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بكتبه الأنشاط 


سي اليه 


اللتاب الخارى عنس 


في الببوع 


525002-2-2037ككت 
الكتاب الحادي عضر 
في الببيوع 


هو جم بيع جمع كثرة » وإنما جمع البيع للنصربح بأنه أنواع كثيرة وإلا فهو 
مصدر يصلح للقليل والكثير . والببع حائز بالإجصاع لنحو قوله تعالى : 
« أحل" الل الببع 4 » ومنكره مشرك > والحكة تفتضيه لآن حاجة الإنسان 
تتملق ما في يد صاحبه غالي) وصاحبه قد لا يبذله » ففي تشبرييع الببع ومين 
إلى بلوغ الغرض من عير حرج وهو نعمة من الله تعالى, وهو جائز بالقرآن والسسنة 


مدا 8 حم 


والإجماع» وإباحته فى آيات أظبرها الآية الم كورة وهي على جمومها إلا ما خصه 
الدليل وقد 'خص' بأدلة الشرع ببوع” كثيرة فبقي ما عداها على أصل الإباحة » 
ولدلك قال ان رشد -- وهو مالى -: السوع الجائزة هي التي ل يحظرها الشرع 
ولا ورد فبها :هي . 


ياب 
بطلق البيع شرعاً على العقد » وعلى مقابل الثشراه ؛ 


باب 
في تعريف البيع وفي أنواعه وغير ذلك 


(يطلق البيع) لغة على مقابلة فيء بشيء » فبو شامل للبيع الشرعي وغيره 
كبيع الميتة وكالأجرة وكتملك المرأة بالصداق وللشراء الشرعي وغيره ؛ 
و ( شرا على العقد ) فبو شامل للثسراء » والمراد العقد على الشيء الذي أريد 
إخراجه من الملك على بدل له قيمة يتعواض عليه وهو عين ملك * أو على ذلك 
المدل المذكور © ( وعلى مقابل الشيراء ) ومقابله هو المشهور باسم البيسع . 
وكل من البسع والشراء يتبغي الاهدام به لعموم البلوى فيحب أن يعرف حك 
الله تعالى في ذلك قبل التليّس به . 


وحعقسقئييا معروفة لكل أحد فلا تحتاج إل د » وقد لخد البيع بسض” ' 
بأنه: نقل الملك إلى الغير بشمن» والشراء بأنه: قسوله بالثمن » وهو اين حجر 2 


سس ثية سب 


وترف بها العنى بإخراج الثيء من ملك على بدل له قيمة 


ود أبن بركة ب رخمسيه الله البيع المقايل” للسراء يما ذكره المصئف 
فى قوله : 


( وأعر”ف ) بالتشديد والبناء لللفعول > أي عرفه ابن" بركة © أي لحسسدة 
البيع حال كونه ( هذا ) أي في هذا » أو على هذا ( المعنى ) » وهو مقابل 
الشراء » ( بإخراج القيه ) جنس يعم جيم الإخراجات ( من ملك ) 
فصل" مخر ج > لإخراج الشيء من التولثي عليه كالإنكاح فإنه إخراج الولي 
للأنثى من حكه إلى حك الناكس > فإن الول كان متوليا علمبا بالإنفاق وغوه 
والتبعية في الصلاة إن كان أب وينقل ذلك للناكح » وإن زوتجها غير الولى 
لفقدان الولي فقد أخرجبا من حك نفسها . و للحرام_ كغصوب وخمر »> فإنه ل 
بدخل ملكك ولو احتويث عليه فض عن أن تخرحه: من لكك . وأما ما 
كالمّذرة مما فيه منفعة ومن هو بيده أولىبه فإنه ,ملك” من هو أولى به فيا يظبر 
لكن لا نحل له ببعه , ووجه قولي إنه ملك من هو أولى به أنه لإ حل لأسحد أن 
يأخذ العتذرة من دار أحد أو كنيفة أو من مطرحها خارج البد مثا إذا عل 
احتياج صاحببها إليها لنحو نخل. أو بقل » على القول جواز الانتفاع بها لذلك ؛ 
وإذا كان ملكا احتاج لما مخرجه فيقدر مذو ف أي بإخراج الشىم الذي له قبمة 
من هلك على بدل له قممة .. الخ » وقد يقال : رج بلفظ ملك فإنه غير مملوك 
بالذات بل ملك الانتفاع به فقط . 

( على بدل ) الاستعلاء مجازي”” وذلك مال » أو « على » للتعليل متعلق 
بإخراج » وهو فصل مخر ج للببة ألتي ليست الثواب وأمغرج للصدقة وللمتق 
وللتدبير باعتبار وقت وقوع ما إلمه اللدبير ونمو ذلك > وأما همة الثواب 


سس اي لد 


بتعوض عليه وهو عين ملك 2 2< 0 . .ا . 


والكتابة فداخلتان فى الخد ( له قيمة ) أي لذلك البدل قيمة » أي حصة من 
الحلال يقايئل مباءو اخملة نعت د بدل »؛ ويتفسير القسمة بالحصة من الخلال دلت 
المكاتية بالدر ام أو الدنانير. فإنه بدل عقوم الحلال وإلا فين أثمان لا مثينات ) 
وذلك فصل "مر ج للمدل.الذى.لا قبمة له لكونه حراماً إذا 'جعل كنا كخمن 
ومسكر وخازير وعذررة ( يتعوةش.) ذلك. البدل بالبناء للفاعل ( عليه ).» 
أي على الشيء اربع من ملك > والمعنى ؛ يصير عوضاً علمه » والحلة نعت” ثاثر 
لبدل » أو حال مته أو من اغاء ف لة , وهذا تتعم للحن وتوضيخ لي لا 
فصل” ترج لامع ال حرم كمغضرزب وخمر: قإن'ثمنه الحلال في داته 03 تع قاض 

علنة لأنا نقول إنه خارج بقولة :امن ملك»» فإنه غسر ماوك ( وهو عين “ملل ) 
أي وذلك البدل جسم ماولة لا معتى: ؛ وجملة ملك باليناء.للمفعول لعت لُعَيّن ؛ 
أز هو نإسكان اللام والإضافة بعنى امناوك » أي وهو نقس حسم ملوة وهو 
فصل ره اج الخشددمة 'الأجير واللقازض فلا يسمى الاستئتجار عليها بيع لأن 


والتحقيق أن ذلك الحد غيد غائم » لشمول الشراء » فإن ما 'يشترى به 
شيء “رج منالملك على بدل هو المبب-م له قبمة وهذا البدل قوض نغليه وحسم 
ملوك ».ويأقى الخلاف في ١‏ بيع المناقم في آخر باب بيع الأرض » قال الشيخ : 
دوا أراه أذ يي له كذا كذ ذرام سن الوا فك ل رز لأ اليم ب 
يصح إذا وقع على الأراضي دون المنافع .. » . واعم أن كلا من البيع والراء 
يطل على الآخر ء والأولى أن يقول : ويحد”هما » أي الشراء ومقابله 
« إخراج الشيء ...» الخ:. . : 


والمبيع إما حاضر بحاضر ء فإن كان ثناً بثمن فصرف وإلاً فبيع ؛ 
أو حاضر بذمة كثمن بثمن » كسل إن 


قال بعض” : ها خرج يعوض موه يبعا » وما خرج 'ذخرأ للآخرة سموه 
صدقة » وما 'قصد للدنما سموه هبة » وما قصد به استالة القلوب سمي هدية ؛ 
وما خرج ف مقاباة إفضال سموه إحسائاً؛ وما خرج مشبعا بطيب القاوب ورضا 
النفوس مموه متحة » وإذا كان الإخراج بغير اختيار سموه غصياً أو سرقة . 


( والمبيع ) ببعا جائزا ( إما حاضر يحاضر * فإن كان مدأ بثمن ) كدينار 
بدرام ودرام بديثار ) واكسور مسككة من فضة بمسكككلك جامم لها > أو 
مسكك منذهب و كسور مسكدكة منذهب مسكّك منه جامعاًء أو سكك 
من فضة 4 وتحوز بغير المسكك منها » وأما المسكتك من النحاس أو من غيره 
فإن كانت فبه فضة معثيرة أو ذهب معتس 4 فكالدرام أو الداثير في جميم 
الاحكام الببعية » وإلا فقيل : كه حك المروض » وقيل : حك الدرم والدينار 
( فصوف ) ويسمى أيضاً بيعا ؛ كا نص" عليه قوله : « والمبسع إما ... » الخ » 
وقد يككون ذلك غير" صرف 5 لو قصد إلى ببسم هذه المسكتكات الفضمة أو 
الذهبة بالآآخر بلا قصد ما ينوب كل" دينار مثلآ تخصوصه من الدراهم » وقبل : 
يجوز الصرف بلا حضور المصروف أو المصروف به وهو ضعيف جد" . 


( وإلا ) يكن الحاضر تنا بثمن ( 3 ) مو ( بيع ) لا يسمى صرفا يأركت 
يسود فنا حاض| بن حاض رأ ومثمن) حاضرأ بثمن حار ١‏ أو حاشر ب ) 
شيم في ( فمة » كثمن ) حاضر ( مثهن ) غير حاضر أو بالعكس , 


فالأول ( كسام ) وَإمًا يسمّى الببع بثئمن حاضر مثمن غير سعاضر سانا ( إن 


ننس ب 1 نسم 


أجل » وكبيع النقد أو الحاول إن عجل أو مُتَّمنآ بشمن مؤجل 


أجل ) » وأسصازه يعض" يقير الدنائير والدرام . وقمل ؛ سمي بغيرهن سامأ 
لتسلم رأس اال في الجلس وذلك يا "سمي بهن ساما ٠,‏ والصحيح أنه لا "ملم 
إلا بالدنائير والدراه ونحوهما من السككة ( وكبيع التقد ) وهو احضار الثمن 
دون المثمن » لكن لا أجل فيه > وحمي بم النقد لثقد الثمن فيه أي إحضاره 
أو لكونه بالنقد الذي هو الدنائير والدراهم © وأجازه بعض" بغير الدتاثير 
والدراهم » والصحيح الأول » وذلك مثل أن تعطبه ديناراً على أن يعطبك ثوب 
أو كلا من قر أو شاة أو نحو ذلك على صفة مخصوصة يؤدي هتى استأديته , 
وقمل : لا حوز بع النقد لآنه بسع ما ليس معك > وهو اختار فياياتي إن شاء 
لله . وقول الشيخ : « وأما الحاضر بشيء في الذمة فإنه يكون عاحلاً » يذبغي 
فمه عود هاء « إنه ؛ إلى الحاضر على عذف مضاف > أي فإن مله وهو النيء 
الذي فى الذمة » أو فإن سبيله المذ.كور . 


والثاني ما أشار إليه بقوله : ( أو الحاول ) بأن يكون الحاضر هو المُمن 
وغير الحاضر هو الثمن > لكن بلا أجل بل متى شاء البائع استأداه ( إن ععجل ) 
البسع ول يؤجل ؛ ول يكن يدا ببد وهذا قمد عائد إلى جموم النشبه في قوله : 
كبيم النقد أو الحاول ( أو "قينا ) حاضراً » وهذا هو الصواب , وأما قوهع 
مثمون فخطأ” > اللبم إلا إن قبل : بالحذف والإيصال والأصل مثمون له » أي 
مجعول له مُن»ومعنى قولك: مثمن» جعلته ذا تمن ( يشمن مؤجل ) ونصب مثمنا 
على أنه خير لكان محذوفه » والعطف على أجل كأنه قال : إن أجل أو كان 
مثيناً بثمن مؤجل 2 ولا ياذم أن يككون مدذ! سابا مع أنه ليسّه لآن قوله إن 


لإا اس 


اكبيع الدين أو معجه ل كلتقد ع وشمل الخبار والمراحة 1 


أجل لم يعد مجرد قوله : سم » بل لعموم التشدبه . ( كبيع الدكين ) أي الببع 
لأجل وهو أن يباع حاضر بشيء مؤجل» وهذه الإضافة لأدنى ملابسة والكاف 
للأفراد الذهنية » وأما القرض فبو مثمن بمثمن على حلول » ورخص في الأجل له 
بعد العقد » ورخص ولو فى العقد » و كذا ١‏ الكاف » للأفراد الذهامة في قوله : 
كسل ( أ ) مثمناً حاضراً بثمن ( معجئل ) وهذا يعم بيع الحلول الذي ذكره 
والببع يدأ ببد المشار إلبه بقوله : ( كالتقد ) فهو غير المسمّى بس النقد , 


( وشمل ) امم' البيع ( الخيارّ والمرابحة" ) أي بيع الخمار وبيع 
المراحة » وهو أن يزيد له على ما اشترى به » ويعقد المسم على الزيادة وتسميته) 


وإن قلت : بقي عليه البيع يمثمن حاضر عثمن غير حاضر وبالعكس» قلت: 
لابل دخل ذلك في قوله : « حاضر بذمة » ولو كان يأباه عدم ذكره فيالتفصيل 
إذقال : فإن كان نا . وأما ببسم مثمن غائب عثمن غائب ؛ أو ثمن غائب بثمن 
غائب » أو مثمن غائب بمثين غائب » فلا يجوز لأنه من يبع الداين بالداين سواء 
كان الدبن في ذمة البائع والآخر في ذمة المشتري فتبايعا بها أو كان الديئنان في 
ذمة غيرههما فباع كل للآخر ماله علىأحد بما للآخر على أحد أو كان في ذمة أحدهما 
دين وللآخر في ذمه غيره : 


والكلام إِما هو في ايع ببعا جائزأ » وأما ببع ما في الذمة يحاضر » سواء 
كان ثنين » أو مثمنين » أو أحدما مُنا والآشر مثيئاً فلا حوز أيضا لما إن كان 
من جنس فرربا ولو بلا زيادة لأن كون أحدهما حاضراً والآغر في ذمة زيادة بل 


3 وردت من الشمارع 1 : : : 


يكون ربا على الصحمح بمجرد اتفاق الجنس إذ عدم حضور أحدما » ولآن ذلك 
من ببع مال تقبض وإن اختلافا فلأنه من بيع م ١‏ ل تقبض وإن كان طعاما 
ذلك » ونه من بيع اللمام أل إل انستوفى © وأما بسع' شيء معين أو 

شراؤاه بتأخير مؤجل أو غير مؤجل بإنقاد القئمة أو تأخيرها فلا أيضاً » لأن 
لمن لا تقبله الذمة ولا يدري أيسل لوقت القبض أ لا سواء” كان مدا أو مثمناً » 
وقول الشيخ : « توجود الجبل في تسليمه إلى البائع » المراه فبه بالبائع ما يشمل 
البائع والمثتري بمعنى أيا منبا كان . 


والمشبور أنالدانير والدرام والذهب والفضة مطلقاً أثمان” الأشام والأشاء' 
مثيثات لا » والمسكك مهنبا عن لغبير المسكك > وقيل : هو أنضاً مثمن ؟ 
نكون منا » قل : وذلك بأن تكون بعت لك ه_ذا الدرهم أو هذا الديئار . 
والتحقيق فما يككون كنأ ومثمناً أنه يتبيئّن بنحو العقود في السوق فيا جيه ب-ه 
ليؤغذ به من تحو السوق » وما سوى الدراهم والدنائير كل يكرت كنا ومثمناً »* 
وذكر القاضي فى ١‏ أنوار التنزيل » أن أصل الاشتراء بذال” الثمن لتتحصيل مأ 
يطلب من الأعمان > فإن كان أحد العوضين ناض > أي ذها أر فضة > تعين من 
حمث أنه لا 'بطلبٍ لسنه أن يكون من وبذله شراء وإلافاي|لموضئنتصورته 
بصورة الثمن فباذله مشتر وآنخذه بائع . اه , والل أعل . 

ثم ) للاستثناف بناء على مواز يء د ثم ١‏ له » أو عاطفه على محذوف > 
أي ثبت جواز الببع ثم ( وردت من الشارع ) وهو رسول الله مَرَْ » لآن 
الشرع ورد على لسانه وبعضه باحتباده إن قلنا إنه يتمد في الشرعيات > أو 
المراد سحائه وتعالى قإن “جل المناهي في القرآن » ألا ترى الربا فإن تجرعه 


لاسو 


منام مازعة س0 |تعقاده أصولها أربعة : نبي تعبد لا بعقل معئأه 
كلربا » وعن ببع محرم ؛ 


مصرح به فيه » والغرر معلوم النبي من النبى عن أ كل مال الناس بالباطل ومن 
الطلم وعن المكر والجيل 2 والحرم معلوم النبي عن ينمه من ريه » بل الحر 
ببعه معلوم النبي من النبي عن الظلم » والشرط في البسع معلوم النهي من السنة 
وهي بوحي من الله على الصحمم ؛ « وثم » ببعلى الواو أو لجرد الترتيب ألا ترى 
أنه لا ميلة بين إحلال البيع وتحرم الربا فيقوله تعالى:8ه أخل الله البسع وححرام 
الرب! © إلا إن قبل : إن هذه الآبة نزلت بعد آية أخرى "مملة البيم ( مناه ) 
يفتح الم وكسر الماء مئوئة كجوار وغواش »> جمع منبى يفتحها مصدر مبعي 
معنى النبى ولمع باعتبار الأنواع ( مائعة من انعقاده ) أي من انعقاد البيسم 
( أصوها أربعة : ) . 


الأول : ( نبي تعبد ) أي طلب العبادة فالتفمل هنا للطلب والمعنى نبي 
طلب به أن يعبد بترك الملبي عنه فقط © أعنى بدون أن يعرفنا عله النبي م 
قال : ١‏ لا يعقل ) لا ددرك العقل ١‏ معناه ) أي حكته وعلته فإن علة الشيء 
وحكته معنة فيه ( كالربا ) بالألف لأنه عن واو » وأجاز بعضهم كمه بالماء ؛ 
وأجيز كته بالواو ولو في غير المصسحف > ومدثه لفة ضصسغة . 


(و ) الثالى ؛ بي ( عن بيع حرم ) أي عن ببع ما ورد أنه حرام 
بدون اعتبار السيم كلميتة فإئها حرام الأكل والانتفاع » وكالحشر” فإنه حرام 
لاه حرام استعياله بلا رضاه وحرآم استعاله يلا أحرة إن لم برض بعدم 
الأحرة وببعنه ظل له ونقص من حقه نقصاً لا يببحه رضاه وذلك كل زيادة على 
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وإن لا لعينه » وعن غرر » وعن شرط في بيع » وتفرع 
عن ذلك الغش والضرر ؛ والزمان 


ها ورد من النص على ترم ببعه . ويتفسير يبع الحرم بذلك يعم تخصيص ذلك 
بافظ الحرم مع أن تلك المناهي كلبا محرامة » وما حرم عن شخص دون شخص 
أو في حال دون آخر أو جبة دون أخرى فجائز يبه وشراوه فبحوز للإبن 
مريّة أبيه إذا ورثها أو وهدت له الجواز استنفاعه بها بخدمة وغيرها ولو 'منع 
عنه حماعها والتإزذ بها . وأنه يحرم ببع المحرم وشراؤه إن كان ممما رأسأ 
( وإن ) كانت تحريمهه لغير عينه ( لا لعينه ) كتحريم خسل' مخلوط مخمر 
وإن قلت , 


' زو )الثالك : نبي ( عن غرر ) في بسع كغيره » ماله في اليم ببع 
الجزر واللفث في الأرض , 

( و ) الراسم : نبي ( عن شرط في بيع ) على ما يأقي إن شاء الله تعالى . 

( وتفرع عن ذلك ) المذكور من الأربعة : ( الفش ) يكسر الغين فيا 
قالوا » ولعله الإسم» وبالقتح المصدر . أراد يه هنا الحاصل من الغور» فالغرر 
التحيل والغش إيقاعه بذلك التحبل فيا يككره ( والضرر ) الهيئة الحاصلة من 
فعل الأمر الذي يشقى على النفس كتلقي الركبان والاحتكار » وعن قرض جر 
منقعة ولذلك اخلف فى القرض ف بلد آخر » ومثله الببع في بلد على الخد في 
بل آخر وفيه الخلاف في البنبع والشرط الآق في بابه ويألي ذلك أيضاً في بإب 
الصرف . 

( والزمان ) كالسيع لبلا أو في ظابة والبيع السكران حال سكره , 
وللمتغلب عليه النوم » وللطفل . 


اق 


( والمكان ) كبيم الحتكر طماماً احشكره في مكانه الذي احتكره فنه 
وكالتبايسم. ف:موضع تتلقى إليه السلع.وما. بجلب © . أو متشكان مظم » أو عبكان 
مغصوب ببالنسبة إل غاصبه .> .أو:مطلقاً مق لاف .. وأمنآ النهي علق البينع 
وإلبراء بعد التهذاء للاة .المعة » : أو فج المنحد فلا-أدري.:وجه. اتفزعة:حر:تلك 
الأوبعة ولعل معنئ: كونه فرعا أن. البشع والشراء حدما الأضل لجواذهبا 5انجاز 
الأكل والشر بها » : ولكن-منعا تعظها الميحد وذلك الوقت لكلا يشغل فرع 
العنادة. فكات النبيج غنها أُدنى رتة".عن الأربعة قسمي بذلك فرعا عتبا» ولتبيك 
حم بانعقاد البيع فيوا على خلاف فيه بعد ذلك النداء والله أعل ٠.‏ ومستممل 
الغرو والغش بمعلى عير ما دكن ايأقي ؛ ١‏ ويسبتعيملان معنى © ويستعمل 1 
معلى يعدي] فبو أعم ٠‏ ويحتمل أن ايراد بالقرر ما لا يعم وجؤؤده. أو عدمه أو لا 
تعلم فلسنه. ا و كثرته أو ل يليقن القدرة عليه كطائر في المواء إن باعه مال 
ونحو الك » وألفش تصوير القبسح فإ ور 8 سن أو تكقير الشيء با ليس منه 
وتو لك والمخديعة أن يضزه*من حث لايسم - :الغش على هنذا أيضاً 
( وتحق ' ذلك من الخاججيات ) نسبة إلى مطلق الخازج أو في ننة هالمنة 
والمراه هنا لس من ذات لأرسة بل خارج علها بيع ما ليب مصلك وتيع 
التمرة قبل أن ترهو . 0 


وقول لش ١‏ فاك ما أكار من ذلك وغمتمل أن أن لكؤت فنه: ذما زائدة 
ووأكثر » يجرور بالفئحة بإلى وأن تكون نكرة موصوفة بأكثر بالفتح تكابتة 
عن الككييرة ول دما امن يلل ,مكتسيل أن تكوب موصو لبدو أ كثر ع 
بالرفع خير محدشوف ر أي إلى ما هو أكثر » وإفا بعذقم صدر ضلة.غير_داأي » 


ما أأيد 





لطولها بالخار وايجرور وهما قوله « من ذلك : وليس ذلك قلملاً مع الطول إلا 
النسية إلىذكر صدرهاءهذا مراد أبي ستة إن شاء الل فيكون ذلك نظير قراءة 
بعض و على الذي أحسن » بالرفم في كونه مما حذف فيه صدر الصلة لا في القلة » 
وقد يقال هو نظيره في القلة أبضا لككن تختلف القلة فإن القلة في القراءة حقيقية 
وف كلام الشمخ نسبية كا عاست © و وأسحد هذين الامتالين هو مراد أبي ستة جزاه 
الله عنا خير] > والل أعل . 


ل - (ج4 - الثيل ١‏ ) 


باب 


حرام بسع مع على تحريه كيتة » وجاز شعرهاء ووبرها 
وصوفها وجلدها بإعلام لتطبر 


باب 


( حرم بيسع مجمع على تحريه ) رأسا أما جمع على ترعه من جبة فيجوز 
ببعه من المبة الأخرى ؛ وذلك المجمم عليه . 


( كميتة ) م يستثن السك والجراه لأن لفظ الميتة في الاصطلاح لا يشملجا 
لأن الممئة اصطلاحا كا مر في الكتاب الأول : كل بري" ذي نفس سائله زالت 
ذكاته بغير تذكمة ششرعية > فالسمك ليس مبتة لأند ليس برياً » والجراد ليس 
ممتة لآنه لا نفس له سائلة وهي الدم » وتسميتها ميتة في الحديث إنما هي باعتبار 
الغة والتقفل ( وجاز شعرها ووبرها وصوفها وجلدها بإعلام ) من الب ائع 
للمشتري بأنبا من الميئة ( لتطهر ) بالبناء للمفعول » فتطبير جد المبتة بالدباغ » 


ودذم ؛ لحم ؛ واجنزير ؛ وسائره » وخمر. ونجوها 1 





وتطبير صوفها وويرها وشعرها بالتتريب > فلو طبرهن أو قطع الوبر والصوف 
والشعر من حيث لا تصلبن رطوبة المتة ل يازمه إخبار بأن ذلك من ميئة ؛ 
وإ بإعبلا تطبير وبلا إخبار قبو بسع عدب وقبه غلاف أي )ونحزى قي الإخمار 
أن يقول :. إن ذلك ممتاج لتطهير يسدباغ أو تتريب ومن زعم أن صوف الممئة 
وشمرّها وويرها وجادها لا يطبر وأنه كلحمها لم يحز بيمبا ٠‏ 


واغتلف فى عظهبا وقرنبا وظلفها وخفبا وحافرها تمن قال تنذل فيبن 
الحاة منع ببعبن مطلقاً لأن بموتها زوال حياتهن فبن ميتات وهو الصحبح لقوله: 
© قل يحيها الذي أنشأها 4 ولأنها تنحبر بعد الكسر ومن قال ؛ لا تنذل الحياة 
فمبن ل يطلق علمين اسم الميئة فأجاز بمعبن نشرط الإعلام لإزالة مأ مين عن 
رطوبة اامتة » وإن أزاها فل ينها بلا إعلام “ وإث باع بلا إزالة وبلا إعلام 
فسب > واولا مأ ورد في جان الميتة لجزمنا بتحريمه وتحرم يمعه لأنه تدخلة 


0 ) ودم) ل يشمل الطحال و الكيد لبها لا يسميان في العرف دما > ولا يتبادر 
تسمستها دما ولو وردت تسميتها دما في الحديث فل يحتج لاستثنائها » ومن 
حرم دم القلب وما يبقى م نالدم داخل الذيسحة مجتمعاً في المنحر حرم بيعبها“ومن 
أحلما أجازا أكلييا وشربها وببعها» وأما الدم المبت بففي -حرمته قولات مثارهما 
هل هو مسفوح ؟ وحكيو| بطبارة السك . | 

[أولحم خنزير ) إجماعا ( وسائره ) على الضحيح . ا 0 
1 وعمر:ونحوها ) من المسكرات وإن زال إسكارهنيا نجازرت على الخلاف 


وقذر إنسان إن لم يخلط طاهر كعرة سماد ونه وسائر 


أجزائه . / اناه . 


وسمى تغل؟ الخر » وار المتخلة » وذلك أنه يزول إسكارها بالملح و نحوههما > 
فقيل : هي طاهرة” »2 حينئذ جائز" شريها خلال يبعها لخروجها من حد ار » 
وقبل.: غير جائز ذلك وغير طاهرة » و كذ! ما استحال عن أصلء فيا قال 
بعض »© ففي الطرطال إن صم أنه من خمر قولان . وليس منها القبوة » وأخطأ 
عندي من حرمبا إخطاء بيّنا وإنما الحرم إدارتها على صفة اخمر عند شربها 
والتغنى عليها وشربا في إناء نجس ونحو ذلك لا ذاتها » وأما القبوة في الحديث 
فالخر يا يعم من كنب اللغة , ومعنى اللعن في الحديث لالخمر ومشتريها وبائعبا 
ومن ذكر معه| جرد الإبعاد فإنه الموجود في جانب الخر وفي جانب من ذ كر 
معبا » فذلك من عموم المجاز لا من المع بين الحقيقة والجاز » هذا ما ظهر لي بعد 
إفراغ الوسع في فب الحديث» أمسا إيعاد الخمر فعن الحلال وأمر الإسلام وأا 
إبعاد هؤلاء فعن رضا الله والجنة فأذ من الإبعاد تجرد الإبعاد » ولو قلنا : إن 
إبعاد الخر تحريها وإبعاد هؤلاء عن الرضا والرحمة » وأريد ذلك كله باللمنة كان 
جبعاً بين المشيقة وامجاز أو بين معنيين بكامة واحدة وفي ذلك خلاف » ولك 
تقدير لعن بعد قوله : لمن الله الخر على معنى يناسب هؤلاء . 


( وقذر إنسان ) غائطه وبوله ( إن لم يخلط بطاهر ) من الأشياء الطاهرة 
( كعرة ) بهم العين وتشديد آلراء وشي الغائط مخلوطة ( بسياد ) بفئح السين 
وهو الزيل أو بتراب أو رماد أو غير ذلك » وإت خلط بطاهر وكان المقصود 
الطاهر جاز البمع إن كآن المحرم غير معتبر في الببع والشسراء > ولا ى واحد 
منها حت إنه إن لم يكن ل ينقص الثمن وإن كان لم يزد (وحمه وسائر أجمزاثه) 


ست “ا ما 


ويبع حر » وير بائعه برده ؛ وإن يكل ماله ؛ فان وجده ميت 
عل الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقاً » وديته 





وجاز ريقه . وذكر الناس أن من السم ما يعمسل من قطارة الإنسان فإن صح م 
مز ببعه وشراؤّه والانتفاع بيه » وهكذا لا يتتفع بالميئة فإن صح أن هذه 
الأجسام البيضالمصورة بصورةالشموع الموقدة منشحم الممئة أو ذبيحةالمشر كين 
أو لما ل مز إيقادها كا لا يحوز ببعها وشراؤها . 


( وبيع 'حو” ) ولو مكاتب) ويتبغي التجنب عن شراء العبيد التي تجلبها 
المغارية من المغرب ويعها مخمافة الوقوع في الأحرار فإن في المغرب قرى أهلبا 
موحدون أصلهم في العبودية أو في غيرها يقرأون القرآن ويصلون امس على 
مذهب المالكية » ونحن نجد كثيراً منهم يحلب وهو موحد في بلده يقرأ القرآن» 
وبعض على مذهب الشافمبة ها بين المغرب والقبلة ولا سما إن كان غير بالغ فؤن 
سكوته لا يؤخذ به إلا إن عل المشتري أن أمه وأبأه مش ركان أو صحت عبودية 
أمه » أو مع أبيه وجاء معه أو معها فيكون تبعا لا مام تعمل أن أنأه موحد 
( وينجير بائعه برده ) ما جد ( وإن بكل ماله ) قلت : وأن بأخذ دين » لآنه 
أخذه على شة التخلص منه واسترجاع المر » وازهه رد نه لشتريه ورده ولو 
علمه المشتري حرا على الصحبح عندي » وقبل ؛ إن عله حراً ازم البائع رد 
الثمن فقط , 

( فإن وجده ميتتأ ) بقتل أو بدون» ( على الرق ) أي العبودية ( أعطى 
قيمة خدمته لافقراء ) الموحّددن ( مطلقأ ) ولو كانوا في البراءة » وإن / يعلم م 
هي احتاط ( وديته ) بكله إن 'قتل وبعضه إن 'جرح أو 'فعل فيه ما أتلف 


لك 


5 
وعقره إرتف كن أنثى للمتولين مهم إن 0 بعلم له وارثا بعبد 
رد قبيته » ولرمه إيصاة بتفتيش عنه إت لم حيدم ؛ 


وناق موثاً 0 . د . ءءىء الم ام اها اء 


عضواً أو حاسة أو أثبّر فبه » وجميع ذلك إن *فمل فيه ذلك» مثل : إن جرح 
م قتل » وقبل : لا دية علبه إن “وجد ميتا ( وعثفره ) أي عقر الإننان” الخو 
( إن كان انشى ) وتسر”اها مشتريها ومن انتقلت إلبه منه وزنى أحد بها غير 
بالغة مطلقاً أو بالغة بقبر أو نوم أو سكر أو تدليس» وقيل ؛ لا يازمه نيء” من 
الممقر إن زنى بها أحد وهو أصم > و كذ! عقر بحر باعه وزنى به سبده أو غيره 
قبرأ أو كان طفلا ولو برضا (لامثولين منهم) من الفقراء # وقيل ؛ للفقراء مطلقاً 
( إن 1 يعم نه وارثا ) وإن عله أعطاه ذلك ., 025 0 

وإن وجده حما أعطاء قيمة الخدمة والأر'ش والمق 4 وإن أعطي عقره أو 
أرشه لمشتريه لم يكفه بل يعطيه البائم ذلك له أو لوارثه. » وإن .أعطى له بنفسه 
لا لمشتريه لكن على حساب العبودية زاد بائعه له أو لوارثه مسا نقص ( بعد.رد 
قيمته ) لمشتريه » والبعدية متعلقة بأعطى > والترئيب بها معنوي نظرا إلى أن 
اللازم سابقاً رد قيدته لأنها أول ما ترتب في ذمته » لكن على تقدير أنه أخذها 
قبل لزوم الديّة أو المنقر أو تحوهما » فاما أخذها ازمه ردها ثم أزمه ما كارن 
بعد من دية أو غيرها ؛ وإلا فلو ره القممة آخراً لجاز » ودية المخبول ودنة 
أعضائه وحروحه وآثره وكل ما يفعله الإنسان في نفسه من جرح أو شعر لا 
يحوز نزعه للفقراء المتولين ( ولزمه إيصاء بشفتيش عده ) وبماعم به من لازم 
أرش أو 'عقر وخدمة ونحو ذلك إيصاء بعد إيصاء ( إن لم يجده وخاف موتا ) 
قبل أن بحجده . ظ ظ | 1 


وخر ممت أجرة زاضة وكأهن .ا ا. .اه 





فإذا أيس منه ورثثه أو وترئثته وثته أو أسفل تصدقوا بذلك على الفقراء 
مطلقاً على الصحيح عندي وقد ادعى كثير من العاماء أن اللكقئطة ودية الممرول 
لا تعطمان إلا لمتولين » وقيل : لا يتصدقون بذلك أبد! بل يحفظ و ليس عندي 
شىء ويوصى به وصي بعد وصي ' وقبل : لا يازم بائع 'حر إلا قيمته » وعقره 
إن كان أنشى وتسر”اها المشتري أو من انتقلت إليه منه » ولشخدمتله > ويأتي في 
في كتاب الأسكام في أواخره فى قوله : « يأب بغى مانع مشتركا ... » الخ 
مانصه : « وجاز لمق قتال مريد استرقاقه ... » الخ » وبأ كلام في بإب 
الببع الفاسد » وإن سثل : أنت عبد فآئعم فإذا هو حر ازمه رد الثمن لمشتريه > 
وإن سككت أزم البائع » وقيل : إنأه . 


ومن دل بده حمر” أو حرة على العبودية » ولما عل بها رده لمن دخله منه فلا 
ضهان عليه عند أبي عبيدة > واختار الرببم الخمان فيشتريه ويُشهد أنه حر . 
ومن أعتق عبداً وأنتكر ومات وقد باعه لم يازم الورثة رده بمال موروثهم > 
وقل : لزمهم إذا عامو! » ومن باع حرأ فأعتقه المشتري رد لامشتري الثمن»وإن 
امتنع من قبضه أعطاه للحر > ومن باع حرة لزمه رد ما ولدت عند مشاريها 
مثلها » ومن استخدم معتقه حق مات فأحرته لورثته وعتق مثله» وقيل : ازمته 
الأجرة والدية لوارثه وإن م يكن فلجنسه المعتقين . 


( وحرمث أجرة زائية )وزارتب © سواء يعطي الأجرة من زنى أو من 
زافي به وأسجرة” المع بينهها » وأجرة الدلالة على ذلك ( وكاهن ) لما فيبا من أخذ 
العوض على بحرم » فإن الكبانة محرمة وعلى أمر باطل > وروي عنه عَإلهِ : دمن 
أتى كاهناً أو صدقه فقد كفر ما نزل على مد »ومن أتاه غير مصصدى ل تقبل صلاتة 


أذ[ سا 


ومتعاط علٍم غيب ' وخبر عن أشر وعراف مدعي معر فة. سارق 
وخطاط » وإن بحصى » وتصح توبتهم بالرد ؛ 3 ٠‏ * 


أربعين يوه » والككبانة - بفتح وكسر - الإخبار' عن المن بما يسترقونه أو بم 
بزيدون فيه أو ب#الا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من 'قرب لا من 
بُعد ؛ وذلك مراد المسنف » ووه اختصاص الكاهن بالكبانة أن" له ذهنا 
حاداً ونفسا شريرة وطبعاً ناريا فألفته الشياطين لما بينه وبينهم من التناسب © 
ويطلق أيضاً لفظ الكاهن على العر"اف الذي يضرب الحصى > والمنسم > والفائم 
بأمر غيره الساعي في قضائه » والقافي بالغيب »© ومن أذ ن بشيء قبل وقوعه ) 
والخبر بظن حدس أو تجربة وعادة . 


( ومتعاط علم غيب وخير ) بالجر في النسخ عطفاً على « غيب » أي وعم 
وخبر » أي دعوى تحقيق وغبر > عطف غاص على عام ( عن ) شيء ( أت ) 
بلا كبانة ولا عرافة ولا كتافة ولا تنجم ولا تخطبط ( وعراف مدعي معر فة 
سارق ومسعروق وضالة ) وخمملة ( ومكانهم » وكتافه ) فسره بقوله: ( ناظر 
في كتف شاة ) مستدل بخطوط في الكتف . (ومنجم ) ينظر في النحوم مستدلاً 
بها ( وخطاط وإن ) كان خط ( بخصى ) يكشف المعرفة من خطوطه . وذ ثر 
ان حجر أن الكاهن يتماطى الإخمار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار » والعر”اف هر الذي يدعي معرفة الشيء» والمسر وق مثلاً ومكان 
الضالة ونحوهما فالأجرة على ذلك كله أو على الدلالة علمه على التسدب في شيء 
ها منه حرام ( وتصح ثوبتهم بالرد ) وإن / دوا من أخذوا منه ولا وارثه 
فللفقراء , 


ومن كلب غير معلّم ء 





(وثن كلب غير معلتّم ) وحل ثمن المعلم » ومر تفسيره في الذبائح . وأجاز 
الشبخ أن تأخل من الكلب إذا بعنه لمن يكسبه لضرع أو زرع أو صيد . ولا 
يشترط الشيخ في بيعك إياه .لمن يصيد ب+ أن يكون بريد تعليمه ليقاء منفعة 
أخرى فنه وهو الصيد فيذي” ما وجده حياً ويطرح ما ماث لأنه غير معلم » 
وروى أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن أبن عباس عن رسول الله يلم أنه نهى 
عن من الكلب » قال ابن بحجر : ظاهر النبي تحرس ببعه ولو مملسماً » ومين 
لازم ذلك أن لا قسمة على متلفه » وبذلك قال الجبور . وقال مالك : لا يجوز 
ببعه وعلى متلفه قيمته » وعنه كا مور » وعنه يجوز » وجب القيمة كأبي حشيفة , 
وعرن ابن عباس عنه علش :د إن حاء يطلب من الكلب فاملئوا كفه ترابا » . 


وكذاروى أب هريرة : لايحل ثن الكلب والعاة نجاسته . ومشبور مالك 

جواز اتخاذه لمنافم وأن النبي عن ببعه تنزيه » وأما التسوية بين منه ومهر البغي 
فمحمول على الذي ل يؤذن في ااذه “ وهو قريب من مذهينا الذي ذدكره 
المصنف وهو أنه يحرم من غير المعلتم » وأنه يجوز اقتناء الكلب مطلقاً _لككزرع 
فلك الأحاديث 'يخص عومها يحديث ابر بن عبد الله : نهى يرد عن عن 
الكلب إلا كلب صيد » ولزم من ذلك أن للمعلثّم قيمة على قاتله وهي ما بلفت 
علد عدول الصيد بالكلاب م في مدونة ابن القاسم المالى » وقيل : أربعون 
درهما » وكذا لكلب الراعي أو الررع أو الضرع أو نحوها قبمته على قاتله عندة 
وعند المالكة » وقال بعضنا : فسمته مانية درام » وقبل : كبش , 


ودية السنور أربعة » وقمل ؛ ثمانية وعشرون > والحق عندي أن لا.يغرق 
بنهرة وولدها جزما ما ثم يستغن عنبا»وأن لا يفرق بينها استحساناً كيدا بعد 


سس هنلا سم 


وذي ناب أو مخلب عل الخلف , 


الاستغناء ولا وجه لتفريقه أصلا إن م يملكه ولا سيا إن علمه ماو كا وأن المملّم 
طاهر لا كأ قبل بتحاسة الكلب مطلقا , قال بعض : وعلة الملم من بيم الكلب 
عند من لا برى تجاسته النبى عن اتماده والأمر بقثله » ولذلك 'خص” منه ما أذن 
في اتخاذه » ويأتي في كتاب الأسكام إن شاء الله تعالى » ولا يستردد قاتل كلب 
غير معلثم أو قط بتعدية ولا على منه لمستمسك بببعه » في أواخر قوله ؛ فصل 
يستسك بأجير لبناء .. الخ ( وذي ناب أى مخلب ) من سباع الوحش والطير 
( على اسلف ) قمن حلله خلل لثمن © ومن حبرم حبرمة © ومن كره كرهه . 
وهذا الخلف موجود في الكلب فقوله : على الخلف» عائد إليه وإلى ذي ناب أو 
تخلب . والمشهور الصحيح في الكلب ما ذكرته عن أصحابنا رضي الله عنهم » 
وإما ساغ الشف حمل بعض النبي عن مُن الكلب على التنزيه . وأما قول 
بعض المالكية : لا يباع الكلب الملبي عن اتخاذه باتفاق ولا المأذون في اتخاذه 
على المشبور فالمراد فيه اتفاق المالكية . والماز من ذوات المحلب» وذكر المصنئف 
في كتاب القسمة أن منه مككروه مع من الكلب في أواخر باب دعاوى الورثة ؛ 
قال العاصمي : 


واتفقوا أرن كلاب الماشة موز يمعها ككلب الباديه 
وعندهم قولان في ابتياع كلا بالاصطيام والضباع 


قال ميارة : اتفقت المالكة على جواز بيع كلاب اتخذت لحفظ المواشي عما 
يعدو عليها من الحيوان وكلب المفظ في البادية . وأما كلب الصمد فقال ميحنون؛ 
يشترى ويباع بلا كراهة ومن شاء حج بثمنه » وكذا قال ابن نافع واين كنانة , 


اب ا 


وحطاز اقثثاء كلب 3- زد وبئنات وضرع ومعلم ؛ 





قال بعض :وهو المشبور . وفال ابن القاسم راويا عن مالك :لا حوز.سعبا ولا 
فراؤها وهو المشيور على.الصصح عندم وروي عن مالك الكراهة ؛ وعن 
ابن القأمم تع واز: اشترائةعزمنم ' بمغه فبذه أوبعة أقواك4 وما .الذي ل ماس.اتخاده 
قلا بباع اجاعا ‏ ولا حل عه .' وذكن.المازري خلافها في الكلب لذي ينخة 
لحفظ الدور والقثنادق والخمامات وإلى المنع ذهب ابن القصار ٠‏ للم ل م امه 


) وجاز اقعياء؟ ) أي اتفعاذ ( كلب ) غير مملم.( 5 زرع ونبات‎ (١ 
ان لاف ول روات ولس 3ك لفق قدي ري‎ 
وشرع. ) كناية عن الأنعام فشمل‎ ١ فنحزز و لفسا لحفظالنسا والبيان‎ 
النذ كور هنبا ( ومعادمر ) لصيد أو ذلك ونحوه. من المنافم كميال صغار وأمبات‎ 
وحدات وعمات وخالات وكل من 'مخاف عليه واو أجائب أو رهالا فيجور‎ 
. إعطاء الثمن شرا ويجوز لبالمه إن اقتناه لذتك واعه للك‎ 


أما نيه يعن قتا الكلب فنا د ف بقتنى منها لالجلب تفع ولا لقم 

ضر »كا روى أب عبيدة عن جابر عن مان شة عن رسول ميت  :‏ من اقتنى كلبأ 
لالزرع ولا.لضسرع نقص من أجره كل يوم قيراط » وفي روايسة : « قيراطان 
والقبراط كدمل أحد » »2 قال الحسن البصري :. لأنه 'يرواع المسم » وحملوا على 
الزوع والفترع سائر المنافع ودقع الشيار ».واما اكتناؤه الصيد قتتصوص عليه » 
وقمل : ؛ لا محل" اتخياذها إلا لما ذكر فى الحديث وللصميد » وقد ذكر الصيد في 
أحاديث.أخرى . . ا 


وقال ابن عبد البر : النبي عن اتخاذها تنزيه » ولذلك حل" اتخاذها ازرع, 
وعم وصيد مع أن العلة في النبي موجودة وشي الترويع وعدم دول الملائكة 
بينا فيه الكلب > قال : ووحه الحديث أن الممالي المتعيّد بها في الكلاب 4 من 
غسل الإناء سبعاً » لا يكاد يقوم بها المكلتف ولا يتحفظ هنبا قربما دخل علبه 
باتخاذها ما ينقص أجره . 


قال ابن سجر : بل يحثمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق العمل بمقدار 
قيراط مما كان يعمل من الخير لو لم يتخد الكلب» وأن يكون حراماً يحصل به من 
الإثم ما ببطل قيراطاً أو قيراطين من الجر » وقيل : النبي لامتناع الملائكة من 
الدخول أو ما يلح امار من الآذى » أو لآأن بعضبا شاطين » أو عقوبة لتمالفة 
النبي» أو اولوغبا في الأوالي فرما بنجس الطاهر منبا فيستعماه الغافل في العبادة 
قلا بقع موقم الطاهر , 


وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا » وقمل : النقص من 
العمل السابق, وعن بعض : ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل» 
وفيل : من الفرض قيراط ومن النفل لخر . وأمن قال ؛ « قيراطان ؛ أحفظ ممن 
قال « قيراط » إذ سم الزيادة ولم يسمعبها غيره بأن قال عَلِتو: قيراط ‏ ثم قال : 
قيراطان زيادة في التنفير » وقبل: حديث القيراطين في كثرة الإضرار » وحديث 
القيراط في قلته » وقيل : القيراط بالمديئة والقبراطان بسائر البلاد » وقمل : 
القفيراط في البادية » وقيل : في نوع من الكلاب . والقيراطان كالمذ كورين في 
أبواب صلاة الجنازة وغيرها » وقسل دونها لأنها في العقوبة وباب الفضل أو سع 


وهر »ء وني عن بسع فضل امام غير ماء الآبار والعناء ؛ 


وأبقتل غير' المأذوت في اتخاذه » وقمل : لا يقتل إلا العتقور؛ ويجوز تربمة الجرو 
لأ يؤدن قيه . 

( وهر ) بأن يشتريه من مالكه > أو يوهب له » أو تلده هرة في داره ؛ 
أو في أرض غير مماوكة إن لم يعرف اهرة مربوية. ولا بأس على 'مطعي” هر" غيره 
إن يمبسه عن ربه» ومن سرقه رداه ونقصه أربه إن -حبسه» وقيمتّه إن تلف» 
وإن سرق كليا رده ولا يضيئه إلا إن كان لراع أو صيد أو تحوها » ولا كراء 
لكلب أو سنور 4 ولا مان على من وجدهما بأ كلان ماله في منذله إلا في كلب 
ذلك » وضن مسالكها ما أكلا وإن دافعها عن الأكل فلا ضمان عليه 
إن مام , 


وإث أوى سنور لمئزل ول يعم أهله أن له ريا جاز لهم إمساكه . وجاز 
اقتناء كل صوان خلال كالمام » وعلبه كنف ضرره فلا يجوز اقثناء هر يأ كل 
أطعية الناس ولحوميم و للكن له أن يؤلف هرا يأتنه إن لم يعرفه مربوبا ) 
ولا يازمه ها أكل من الناس لأنه لل يملككه ., وحفظت رخصة أن لا مان على 
مالك هر , 


( وانمى عن بيع فضل الماء ) والمراد الزجر عن مثعه ( سير ماء الأبار 
والعئاء)فلا بسع ماء بر حفره في بلدة أو في الصحراء و إن اظطلعة أو جمعهالمطر 
ف إناء كقللتهوجرثه أو في ماماء ونحموها جاز سعه ونجوز الاستقاءمن بثر بلا 
إدث ربها للشرب والطهارة ولو منع ربهاء وقيل: إن مدع ل مز في غير الصحراء 
وأما ما في الصحراء فيستقى منبا ولو منع » وقيل : النبي عن بيع فضل الماء 
خاص بالصحراء , 


وفي ه اللقط » : إن ماء البثر ماء عناء و كذا'مَاء الجب فبجوز ببعها > 
وقيل يجواز الاستقاء من الجب إذا وجد مفتوحا » أي ما لم يعرفة منع امن 
صاحبه ‏ ويفبغي أن يكون هذا هراد الشبيخ في قوله . يدل اعلى ذلك قوم 
رحمهوالل ‏ ابه يجوز أن يستقي الرجل من جب غيده بلا إذن وعلى هذرا هوجه 
الدلالة التسامح في الماء ومحتمل ! ن بريد الجب المثر فبذا تجوز الاستقاء نه ولو 
ملم صاحيه . 000 !ا ره 


ولا يتعين أن بريد بالجب الماجل لآن هناك قرينة تدل على أنه أ الماحل 
بقرينة ذكر الاستتجار على امتلائه » ولا قرينة هنا بل يبعد كل البعد أن نستقي 
الإنسان هاء من ماجل غيره بلا رضاه وقد اعتنى بتخصصه أو نحو تخصيصه 
وبتسقيفه وإصلاح الجاري إليه وصرف في ذلك ماله وجعل خزائة لش ابه في 
الصيف وغيره» فهذا لا يقال به إلا إن أباحه صاحبه * اللبم | لا إت كان له حب 
كت أو عشب للخو ويقي هذا الى فض ل وام بلعل أ العين بلا عناء في 
لماء فقد يقول قائل لا منعه »و التحقيق أن له منعه لآأنه إناؤه 6 أن” له منع سائر 
ما فضل عنه إلا إن خاف الموت أ والغمر على أسمد > وعل قول ٠‏ اللقطٍ » فاماء 
المنبئ عن ببعه هو ما فضل عن حاحتئه من ضاءة سبق إلببا و نوها مما لا عناء له 
فبه فاو قعنى بإنشاء حوض مجتمع فيه ماء عبن أو مطر في الصحراء م يجز له منع 
فضله على كلام الشيئم ».وجاز على كلام < اللقط » لآن. “فيه عنام ووجه تخصيص 
بعضيم المنع بالعمران 'كثرة الماء وعدم احتباج صاحبه إلبه فلا وجه لأن ينمه ؛ 
ووجه تخصيص المنم بالصحراء أنهسسا حل احتياج إلى الما فلا يضيق' على 
الناس المنم , 


د ا ا 


وجاز استصباح بذهن نجس وسعه لا لك أكل 


( وجان ) استنفاع و ( استصياح ) > أي إيقاد مصباح بأنواعه ( بداهن ) 
كزيت وسمن وودك ( نجس وبيعه ) لبدهن به شيئا أو ليعمل به الصابون أو 
نحو ذلك بإعلام بنجسه وإلا فعيب ( لا لكأكل ) وصلاة به ونحوذلك مما تشترط 
له الطبارة » قإن عل أن مشتريه يفعل به ذلك فلا يببعه له » وكذا إت عل أنه 
يقر" به عدا » فإن باعه له تم البيم وعصى »> وذلك هو الصحيح , 


وقيل : لا يحوز الاستصباح بدهن نجس » و كذ! الخلف في أن يدهن به ثيء 
لا تشترط له الطبارة » ففي رواية عنه ملق في معن ماتت فيه فأرة أنه إن كان 
مائعا فأريقوه » وإن كان جامد فألقوه وما دوله . فلو جاز الاستنفاع به 
لشيء ل يأمر بإراقته لأنه لا حل الإسراف وتضيبع امال . 


وأنا أقرل ؛ هراده مير بقوله: أريقوه النبي عن أكله وشربه واستعاله ف-ما 
تشترط له الطبارة » فحملة «أريقوه» بجاز مر كب مستعملة فى غير ما وضعت له 
بدلبل أنه إن لم برقه وتركه مجتنما لم يكفر وأنه إن ل يعجل يفوره إلى الإراقة 
م يككفر ولو عند من قال : الأمر يدل على الغور . 


وعن على بن أبى طالب أنه ملظت أمر بالاستصاح به ؛ فدل عل أن المراد 
الإراقة تحنبه عن الأكل ونحوه مما الشرط فيه الطبارة » وليس الاستصباح به 
قدا » بل جواز الاستصماح به يدل على جواز الانتفاع به في كل ما لا نشترط له 
الطيارة 8 وخص الاستصياح الك كر نه المنسادر مد يناج إليه 5 


وحرم الريا لا بين عبد وسيدهم ») 


و كذا زعم القسطلاني في « الإرشاد » والحق منع الاستصاح به وكل” انتفاع 
للنبي عن الانتفاع بالمئة إلا جلدها » وفي البخاري ومسل عن جاير بن عبد الله : 
سمعت رسول الل يل يقول عام الفتم وهو بمكة : ٠‏ إن الل ورسوله حرم بيع 
الجر والميتة والخنزير والأصنام » > فقيل : يا رسول أرأيت” شحوم المبتة فإم-ا 
يطلى بها السفن وثيدهن بها الجلود ويستصيح يبا الناس © فقال : ولاه هو سرام 
ثم قال رسول الله مدر عند ذلك : « قاتل الله الببود “ إن الل تعالى لما حرم 
يهم شعوميا جاو فا ثم بإخره فأكلوا منبا » » قال القافي : المع المتعلق 
بالعين يعم أحوالة» بل لفظة الحرمة اللضافة إلى المين تفيد عرفا حرمة التصرف 
فمبأ مطلقاً , 


هذا مذهب الجهور 4 لأن الأحكام الشرعية تعلق بأفعال المكلف > ومقايل 
قول الجبور قول الكرخي أن ذلك إجمال لا يقدم معه على تحريم كذا أو كذا 
إلا بدليل , 


[ مباحث الربا ] 


( وحرم الربا » لا بين عبد وسيده )» لآن ما ببده ملك لسيده فم يتحقق 
بيع 4 وإن قلت : فا صورته ؟ قلت : مثل أن بريد السيد جلب ما يكوت يبد 
عبده فيقول له : نخد مني درهما اليوم على أن تعطيني وما عشيرة دراهم »؛ وقد 
احتاج العبد للدرهم وعشرة الدراه ستككون ببده مثل أن يكون قد أقرضها 


وأب واشسه إن ل زه ولا محاللة فيه ولا إبراه 


أحداً أو سيخدم أحدا قبعطبه عشسرة ؛ ولو ل بقل له ذلك لم يعطه سيئأ ومثل 
أن بريد توفر المال ببد عمده ليسليه إذا شاء فيقول له اعطبيدرهاً أعطك عشيرة 
وقت كذا فسحرضه بهذا على جمع المال وا كتسابه من غيره فبدتبد في اللندمة 
واقتناء المال » ومثل أن يقول له: ل عشرة درام لتستنفع بها على أن تردها لي 
إذا أردت وأعطني درهماوقفتث كذا. 


ومن قال : إن العبد ملك ما وهب له أو أوصي له به أو التقطه أو نحو ذلك 
حرم الريا بيئه وبين سيده ( وأب وابئه إن لم عبره ) بناء على أن كل ما بيد 
الان من كسب فبو لأببه ولو فوا بينه وبين الله إن ل يحزه وأما من قال: إنه للابن 
فما بينه وبين الل وللآب في الحم ؛ أو له فيها > فإنه حرم الربا بينبها . 


وأما ما كان بيد الإن بإرث أو هنة قبحرم فيه الربا يبنا قها ملك » 
والاتفاق على أنه لا ربا بينيا إئما هو قما ملك السيد > وفيا بين عسد يثيه واينه 
وبين خلسفة اليتم والجذون والغاثب وعسيدم في ماله > لا في مال هؤلاء » وهلك 
من أجازه بعد عتق أو إفاقة أو بلوغ » والى عندي هلاك العبد يفعله مم 
غير سيده . 


( ولا اللة فيه ) » وهي : أن يجمل كل منها الآنغر في حل" أي ف وسع 
وإباحة أن لا يتراد"ا » و كذا إن جعل أحدهما الآآخر في حل ول عله الآخر 
لا يجوز أيضاً » ( ولا إبراه ) وهو أن بقول كل” للآخر 2 أو يقول أحدضا : 
قد أبرأتك مما ازمك أن ترده لي » فالفرق بين الحاللة والإبراء لفظي» ووز أن 


اللي (جهة -النيل ‏ م ) 


وأزم تائبأ منه الرد وإن لريحيه : 





براد بالحماالة إزاله شفل الدمة في الحكم وفما بينيا وبين الله » والإبراء إزالته 


في المع , 


( ولزم تائبأ مده ) من الربا ( الردا وإن لريحه ) ولزم الآخر قبول مسا رد 
إلبه من رأس مال وربح » وقمل : الريح للققراء وَإِنما برد كل واد 58 أل من 
الآخر » وقيل ؛ الربح لمن اتجر فرنحه . 


وخص التائب لأنه المعتبر » وإلا فالره' لازم للنائب وغيره أو لأن المعلى 
لا تصح التوبة بلا رد “أنه قبل : يشترط في التوبة الرد » وقال أبو مسور : بره 
الذي أخذ الزيادة تلك الزيادة وما نابها من الريح » وإن أسلم المشركون لزمهم 
الرد ؛ وقبل ؛ لا ؛ وهو الصحيح عندي » وإن أسم قبل أن يأخذ رجسم إلى 
رأس ماله » قال المصئف في بعض مختصراته : قبل : لا ربا بين الولد ووالده ؛ 
لأنه يملك مال ولده علمه » وقمل : بينها الريا لأنه لس لأسه إلا ذئةنه و كسوته 
إن اتاج » والسدس إذا مات وترك ذكراً أو السدس والباقي إذا ترك أنثى . 


ولا خلاف في ثفيه بين السبد وعنده لأنه وماله لسنده . ومن تاب من الزيا + 
قل : يجوز له اخل » وقبل : لا ؛ وقيل تجوز فيه المقاصة لا الحل » وقمل : 
كلاهماءر الا كثر أن التوبة منه رده مم الاستغفار ولو جبل مرتكده ١ه‏ بتصرف 
وإن أبى أن يقبل أحدها ما رد إليه وضع أمامه حيث لا مانع له من أخذه أو 
أوصي له به » وإن لم يعلم هو ولا وارثه فللفقراء ؛ وإن تلف ما برد » فامثل 
أو القسمة . 


وأعلاه درثم بضبعشهء اليه وأدناه أكل طعام الغريم و كفر فاعاه كينكت 
لفعل وإن جبل » والراضي به وإن لم يعامله 


( وأعلذه دره ) أو أقل أو أكثر أو غيره ( بضعفه ) أو بأ كثر من الضعف 
أو بأقل منه > غير مساو > نسيئة ) أي تأخيرأ مفعول مطلق لمشاف ممذوف 
أي بسع درهم بضعفه بسع نسيئة فحذف المضاف أولآً وآغراً ( وأدناء أكل ) 
صاحب الال ل ( بطعام الغريم ) الذي عليه له مال يدين حال أو غير سال > 
فإنه لا حوز أكل لآنه زيادة على ماله عليه » إلا إن أعطاه جره قرابة أو سموار 
أو صحمة أو فى حملة الناس مثلبم أو نحو ذلك مما ليس القصد فيه الإعطاء ماله 
عليه » أو أخذه على أن يحاسب نفسه عليه عند قضاء الدين أو قبله أو بعده أو 
يكافئه » وقيل : لا يأخذه إلا إن كان يعطبه قبل المدايئة والشرب كالطعام 
وسائر المال مث أيضا » وإن أعطاه لقص له مثل ما أعطاه أو أكثر جاز ) 
ولا يدخل بنقص أكثر فى النبي عن الهبة على أن يعوض فيببا أكثر لآن ما هنا 
في الوضع لا في المكافأة بأكثر . ومثل الدين في ذل لك سائر اللوازم في الذمة 
بالمعاملة كالقرض بل المقترض بشمله افظ الفريم . وأما الربا الأوسط فثل مثل 
من جنس وأحد نسدئة والله أعلم . 


( وك فاعله عند ) الشروع في ( ألفعل ) وزعم بعضم أنه يككفر عند 
نامه ( وإن جبل ) حرمته أو كوت الصورةمن الربا ( والراضي به وإن ) حبل 
أو ( ف يعامله ) أي وإن / يعامل الرم! » أي ل يسمل في عمله » أو وإرث لم 
يعامل ضاحبه الذي يريد المراباة أو يكرهبا » والراضي به أن يتعامل به اثنان 
سواه . ومن اتفقا عليه ول يعملاه أثما » كي هو ظ-اهر الشيخ ؛ وهو كالصريح في 


والشاهد والكانب والحاحكم إن 


الدبوات . وقيل : هلك وذلك قولان في الاتفاق على كميرة هل هو كميرة ولو 
م يعيلاها , 


ويحتمل أن بريد الشهم بقوله ه د أما » القول بيلاكها ولكن عير بالإثم لأرى 
كقرهما دون كفر من فعلا » وبدل هذا قوله قبل ذلك ه يكفر الران ضي بالريا » 
وقوله بعد ذلك مبلاك بن طلبه ولو يط له وهلاك من أعطاء و يقد عن 
ولا سما إن أعطاه بيده مع النطق بلسانه والأمر به , وقبل : بعصيان الرافي 
مطلقا والآمر . ومن عمله غير بالغ أو مع يجنون كفر 4 وقبل : عصى إن مال 
بحيث لا ينعقد لو كان جائزأ . وإن عمله غير البالغ مع شل أو مع بالخ ففي 
أزوع الرد له بعد البلوغ إن لم ينس قبل قولان , 


( والشاهد ) به > ( والكاتب ) له » ١ ١‏ واخام ) ) به » والحاضر غير الناهي 
مم القدرة | إن عدوا ) بالصورة وار م يليو أنها ربا » إلا الحاضر فإنه لا يأس 
عليه مالم يعم أنها صورة ربا » وأن ن الريا حرم “ وهال برض أو يصوب أو يأمر 
وإلا هلك ولول يعم أنها ربا ولا أن الرب! حرام ؛ والضمير للشاهد والكاتب 
والحا م . 


ومن طلب قمل الريا أ و أعطاء لغيره هلك ؛ وإن / رافق عشه , والكلام 
في الانفساخ المتفق عليه كالكلام في الريا في ذلك كل ولا يلكات مجر د إتلاف 
ما كان بانفساح © ومن اشترى أمة اتفساح مم عليه فتسراه_ا هلك بالوطء > 
ودل قول الشخ وذلك أن يقر المشتري أن عله لفلان كذا وكذا درهما إلى 
أجل ماه من غير أن يبين لهم من قبل كذا وكذا ؛ أو يقول كذا وكذا إذا 


لك 


ويتحقق عندنا يحنن وأجل وزنادة 0.20 .ا , 


عمل ذريعة ولى يعمل بها الشبود على أنه تجوز الشهادة على أن لفلان على فلان 
كذا وكذا » ولول يبينا أنه قيمة كذا أو أنه قرض أو نحو ذلك وتقبل 
شهادتها . 


وظاهر لام أبي زكريا في الأحكام أنه لا تقبل كي يأفي إن شاء الله وعنه مار 
لعن الله ؟ كل الريا ومو كله وكاتبه وشاهده» وهم يعلمون 4 والواص_لة والمتوصلة 
والواتمة والمنوثمة والنامصة والمتنمصة رواه ان مسعود فآ كله متملكه سوام 
كان هو الفاعل لاربا أم غيره » ومو كلء هو الذي ملكه لغيره سواء كأن هو الذي 
أعطى الزيادة مثلاً أم غيره»وعبر بال كزعن التملك المطلق لآن التملكسيب الأكل 
ومازومه » بل تداوله كفر ولو بلا تملك > والهاص إزالة شعر اوحه بالمسقاش . 


( ويتحقق عندنا بجنس ) متحد ( وأجل ) أي مطلق تأخير » واستعمل 
الموضموع للمقمد وهو التأخير إلى وقت مخصوص في المطلق وهو التأخير المطلى ' 
سواء بأجل أو بدونه ( وزيادة ) من البائع أو من الشتري » ويشترط أف 
تكون الزيادة من الجنس إن تأخرت وإلا/ يكن ربا ؛ وبهذا يبحث في أكل 
طعام الغرم من أراد البحث » قلو باع له ثوبا بصوف حاضر وشعير أى بن أو 
غيرهما غائب / يكن ربأ » وزعم بعض أنه را » غير أن الرب! قد يطلق في عرف 
بعض العاماء على مسائل ليس قيبا اتفاق الجنس ؟ا قبل في هذه » وكا سمى بعض 
المشارقة بسع الجزر في الأرض بالدراهم أو غيرها رما » أما إذا خالف بعض راتفق 
بعض فتسسية ما خالف ربا إنما هي تبع لما وافى » وإن اشترى جلسا وغير 
جنس محنس ول يحضر غير الجنس > فقبل ؛ ربا » وقيل غيره * وعلل الشبخ 


# لاسو ل 


لقو له 2 9 ما الرمأ ف اللسيية » ولأنه أبتاع بعيراً بمعير من 
وأجاز بيع عبد بعبدين بدا ببد » ولقوله : إذا اختلف الجنسان 


التحققق المل كور بقوله : ( ثفوله ملت إنما الربا في النسيئة ) !١'‏ أي التأخير لا 
في الحضور ( ولأنه ابتاع بعيرأ ببعيرين ) أي اشتراه بها يدا ببد , 


( وأجاز بيع عبد يعبدين يدأ بيد ) اشترى له رجل عبدين بعبد فأجاز 
ببعه وأباح أيضا بيع عبد بأربمة بدأ بيد » و كذا كان زيد بن أرقم وأسامة بن 
زيد يأتيان وادي القرى أعي لميم التفاضل فى الجنس الواحد يدأييد » ويدل 
على هذه العناية فول الشي ؛ إن صحابة عاب وهم ا ؛ وأن أسامة بن زيد سأل 
رمول الله وَل ء فقال ميك ء: « يدأ بيد » فقال : نعم » ول كر" به بأسأ 
والحصر في قوله : إِنما الربا في النسيدة حقبقي عندة لآن ربا الفضل بدا ببد غير 
ثأبت لما ذ كر في نحو ابتاعه بعيرا ببعيرين بدا يبد . 


( ولقوله : إذا اخدلف الجنسان فبيعوا كيف شم ) إلااها بيتس عله ؛ 
وزعم قوم أن الحصر إضافي بالنسية إلى سوال حماعة عن الربا فى الختلفين وأن 
ابن عباس رجع إلى ترم ربا الفضل يدأ بيد في اتحاد الجنس وأنهم أجمعوا على 
تريمه بعد تقدم الاختلاف > وليس كذلك لهذه الأحاديث إلا أن حديث عمادة 
ان الصامت: ١‏ لا تسموا الذهب بالدهب ولا الفضة بالفضة ء ولا البر البر > و لا 


(1) متفق عليه . 


0 


الشعير بالشعير» ولا الملح بالملج» إلا مثلا بمثل يدأ ببد سواء بسواء عيناً بعين ه١١١‏ 
بدل على ثبوت ربا الفضل يدأ بد عند اتحاد الجنس > وصرح به في حديث آخر 
مكذا ؛ هن زاه أو استزاد فقد أربى 6 واولا حديث عمادة لقندنا قوله : من 
زاد أو استزاد فقد أربى »> اإنسمة لحديث : إنما الريا في النسيثة كا قبل : لعل 
الدلمل قام عدد أصحاينا على أن سعد فثت عادة ممقدم ملسوم بابتساعه 2 بعبر 
ببعيرين > وأجازته بم عبد بعبدين 4 ولو كان اسمتحاج عبادة به على معاوية 
ظاهراً في عدم نسخه . 


وقد روي عن ان عباس أنه استدل يحديث : دإنها الربا في النسيئة» على أنه 
لارط في النقد » وأ كثر الآمة على أن في الفضل يدأ بيد ربا يا في الفضل بالنسيئة 
بل قال الإمام الماهر أبو يعقوب يوسف بن ابراهم : إن الآمة اجتمعت عليه إلا 
ابن عباس فإنه -حصر الربا في النسيئة » وذكر أنه رجع عن هذا الحصر إثبات 
الرا في الفضل بد بيد > وفي النسيئة أيام مرض موته بالطائف ؟ وقال : أردن 
أن نسد عتم أبواب الربا فأبيتم إلا فتحها » وتعجب بعض المتأخرين مما ذكره أبو 
يعقوب > والتحقيق أن مث مثل التأخير ربا إلا القرض فإنه غير ربا . 


ولو أفاد الشيخ والمصئف أن مثلا بمثل بالتأخير غير رما » ولو غير قرض 
لحديث : إِنما الربا في النسيئة وحديث إلا ها وها » وحديث ؛ إلا مثا بثل ؛ 
بدا ببد » سواء بسواء » عينا بعين» ثم ظبر لي أنه لعل الشبخ والمصنف ل مخرجا 
ما حققت » بل أراد أن التأخير بالمساواة لا يككون ربا إذا كان قرضا فقط » 





() رواه السيعة , 


والخلف في الأجناس المتفقة والختلفة وفي علة الربا فبي عنب9ب 
أكثرنا المالمة : 


ل 





وبدل له وجوب الحضور في المرف عندها على الترجيح » فباب القرض هو 
صورة ربا أباحبا اي لنا بفضل واستثئناها من الربا نرم © 5 قال بعض 
قومئا > ولو اعترضه بعض أصحاينا المتأخرين بأن القرض لا محتاج إلى استثناء 
لانتفاء الزيادة هي عن شسروط الربا » ويحتمل أن حريان على ما في المنباج أن 
الربيع كراه ثوب] بثوب نسيئة > وأن أب عبد الله حرمه فترى الرببع أجاز 
مثلاً مثل نسيئة ولو غير فرض . 


١‏ والخلف ) أل هذه للحترقة للحقيقة ( في الأجناس المتفقة والختافة وفي عسلة 
الربا فبي ) أي علته ول يتعرض للأجناس بالذات لأنبا تعرف من معرفة العلة 
وقد تعرض لها ثانا وبالعرض ف المذاهب الثلاثة بعد المذهب الأول عند 
أكثرنا المالية ) فبي في كل مال 4 سحى الاء بالماء بتخالف قلة و كثرة » أو عذوبة 
وملوحة ؛ مع تأخير “ فإن عذوبة الماء زيادة على كممته من المالح » هذاهو 
لتسقيق ‏ قد حققت لك أيضا أن التأخر إرباء ولو بلا زيادة > فإذا شالف 
كلامي هذا فإما دو بجاراة لكلام المصنف »2 وقمل : لا أعتبار بالتفاوت المعنوي 
بل لا يتحقى الربا إلا بزيادةالسم» وما ذكرته أولى» وبه فرت مثلا بثل فيقوله 
: إلا مثلا مدل #سواء بسواء من بعين » فعنى مثلاً عثل الماثلة ف الصغة كاودةٌ 

والرداءة ؛ فإن تماافا لم جر ولو استويا في الكممة > وممة ى سواء سواء المساواج 
في الكمية » ومعنى عيئناً بعين 4 حاضر تراه العين محاضر تراه المين ؛ وركذا 
فسره اسمخ بقوله ؛ بدا دبد 4 وهذا أولى من أن حمل سوام بسواء © ومتلا 


مااع 8 نمم 


وما ذكر أولاً من الثلاثة شروطه وما لك الإقتيات والادخار : 
فا بقتات ويدخر جنس »؛ , ع اه له الم 


مثل في معنى واحد » ويجعل ما تأخر تأكيدأ للأول » وإن قلت ؛ نما حم 
الذهب بالفضة ؟ قلت: ربا باللسيئة لقوله عَظِتوْ : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء . 


( وها ) مبتدأ ( ذكر أولأ من الثلاثة شعروطه ) خبرا و : ما ؛ معطوف 
على المالية » وشروطه بدل من الثلاثة أو بيانه أو مضاف إلمه على الأهل من 
مذهب من أجاز قرت المضاف المددي بأل إلخاقاً بالرصف » ومن مذهب من 
يكتفي في قرن المضاف بأل يكون المضاف إلبه ضير] لما قرن بأل أو مضاف 
لضيير ما قرن بباء فإن ١‏ الحاء » هنا عائدة إلى الربأ وهو بأل » وأراد بالثلاثة 
الجنس » والأجل »© والزيادة » وهي ششروط لتحققق الربا ( و ) عند ( مالك 
الاقتيات ) كون الإنسان يعيش بالشيء ويكون له قوتاً في العادة ( و ) إمكان 
( الادخار ) بلا فساد ستة أشبر وأكثر قاله الشاذلي » وقال ابن نجي : يرجم 
فبه إلى العرف ولا حد له » وقبل : ثلاثة أيام وهو ظاهر « منباج الطالبين ؛ 
( فا يقات ) بالبناء للمفعول على الحذف © والإبصال أي يقتات به أو للفاعل 
على الإسناد الجازى » وحقيقته الإسناد للأكل» يقال :قاته الشيء فاقتات . 


( ويدخر جنس ) لا يباع آل في الإقتيات وإمكان الإدخار ولو اختلف 
النوع بلا فضل » أو كان بدأ بد إن كان الفضل > هذا هو المشبور من هذهب 
مالك المعول عليه عندم » وهو مذهب الأكثر منهم > وتأول ابن رشد المدوانة 
عليه وقال قوم مذهه الإقتدات والإدخار مع كونه العيش غالس] 2 وتأول 
بعضهم المدونة عليه وقال بعضبم : معتى الإقتبات أن يقوم بالشية وتفسد 


والشفعي و بعضص هنأ الطعم وإن تفكيا أو تأدما أو تداوياً فمأ 


ىا 
3 
ينا 
بادنتك 2 85 5 8 5 5 . . ب 0 


لتركه » ومعنى الإدخار أن لا يفسد بتأخيره إلا أن مخرج عن العادة » ولا ربا 
فوا يدخر في قطر دون قطر كالرمان والإإجاص »2 والمشبور عندهم أن لا ربا في 
الندق والحوز واللوز والفستق وتحموه مما يدر ولا يقتات . 


ومذهب « المدونة » والموطثا جواز التفاضل في الموز خلافا لابن نافع » ولا 
ربا في الخضر والبقول نحو الندباء مما لا يقوم بالبنية ولا قي الفاكبة ولا في الماء ؛ 
والمشبور حوازه بالطعام 4 وقالوا : اللين ر بوي لأنه ولو كان لا يدخر لكن 
تخرج منه ما بدخر وكذا مأ مخرج منه بمثه أو بلين كحين بسمن > وسواء اتفىّ 
نوع حيوانه أم اختلف كلين ناقة بأقئط ضأن أو لينه ء واختلف فى الحيض 
الخحيض ؛ والمضروب بالمضروب »© أو با يخرج من ذلك » وقبل ؛ علة ربا الفضل 
الإقئسات والإدخار ؛ وعلة ربا النسيثة مجرد الطعم على غير وجه التداوي مقتاتاً 
أو مدخراً أو لا كرطب الفواكه والخضر كبطيخ وقثاء ذل لك مذهبهم في ربا 
الطعام ؛ وأما في غيره فعلّة الربا إتحاد النوع مع التفاضل بدأ ببد واتحاده 
بتأخير ولو سواء بسواء أو قرب الأحصل والذهب والفضة شيء واحد » قال 
مالك في الصير في 'يدخل الديئار تابوته ثم فرج الدراهم ؛: لا يعجدنىي ذلك © و إن 
حفر جنس لكله ّيه تحته بعد المل أو غمّبه في غرارة أو نوها بعد العم 
لكنه حاضر » فقيل ؛ لا رهافي ذلك » وقمل : فيه » ويأق جواز ذلك 
في الصرف . 


( و ) عند ( الشافعي وبعض منا الطعم ) بفئح الطاء أي الأكل أو بضمها 
معنى ما يؤكل ( وإن تفكها أو تأندما ) تفعل من الإدام ( أو تداويا نما بنت من 


مطعوم الإنسان جنس وأبي حنيفة وبعضنا الككيل والوزن ف 
يكال أويوزن واحد ولكل دليل ‏ . 2. 6.0 . 


مطعوم الانسان ) أو شرج من حد. وان أو كان جزء له من مطعوم الإتنسارن 
( جنس ) ولا اعتبار بمطعوم الدواب والجن ودوابهم كالبعر والعظي قلو بيع 
مر بلحم أو لين بفضل_يدا بيد أو نسيئة واو بلا فضل كان ربا ومذهيه في غير 
الطعم أن الملة اتخاذ النوع مم تأشير ولو بلا تفاضل وجاز يسدا بيد ولو بفضل 
(و ) عند ( أبي حنيفة و بعضنا الكيل وألوزن ؛ فيا يكال أو بوزن ) -جنس 
( واحد ) فلا تجوز مكيل ولو بموزوت والفكس مع فضل يدا يبد ومطلة) 
بتأخير » والممسوحات جذس والمتحد النوع فما سوى ذلك جنس لا يحوز بتأخير 
ولو بلا فضل > ووز يدا بمد ولو بلا فضل لأنه عد ابتاع بتعيراً ببعيرين ؛ 


وأجاز عبد بعبدين يدأ بيد كا مر واختاره بعض . 


( ولكل دثيل ) فدليل مذهب الأكثر منا أنه مَل ذكر في الحديث : 
الذهب بالذهب * والفضة بالفضة » والتمر بالتمر » والملح المح » وغير ذلك على 
طريق التمسل والاختصار في الكلام » 5 تقول : تملتم أب ت ث > وأنت 
تريد -حروف المحاء كلها » و كذا المراده فى اللحفديث الإشارة إلى كل متحدين 
فقط فاو كان التمر بالشعير ربا لَدّيّه عله > إلا أن الدليل قام من خارج أن 
الذهب بالفضة والمككس »؛ والبر بالشمير والعسكس ربا » وأنه لا ربا في ذلك كله 
إلا بنسيئة * لأند ابتاع بعيراً ببعيرين يدأ بيد ونحو هذا ماهر » وذلك 
هو الصحيح ووافقنا عليه من أصحاب مالك « السيوري » »2 وتسذه 
وعد الميد الصائم ». 


قال ان عمد السلام : وهو الصحيم © لير و الم بالمر ريا » الحديث » 
ومفهوم العدد لا يفيد الأصر على الصحيح مطلقا ‏ وقبل : يفيده » وقيل : إن 
صرح باسمه كاثنين وثلاثة وأربعة أفاده » وإن ذكر متعدادأ فقط كالحديث ؛ 
و كقولك ؛ جاء زيد وعمرو ويكر ل يفده فإنما منع قتل غير الفواسى في الخرم 
على هذا من ارج لا من قوله مَل : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم على 
هذا القول والقول الأول . 


ويدل على مذهب الأ كثر منا الإجماع على أن كل صئف من هذه الأصناف 
يصنفه نسيئة ربا » والمتفق أولى من الختلف فيه ؛ فمن ادعى أن الربا يكون 
أيضا في غير الصنف يصنفه فعليه الببان » ومعنى قول الشيخ : أنه لا يصلم 
درم صغير بدرهم كبير إجماعا » أنه لا يصلح نسيئة إجماعاً» ومعنى كون الدرم 
صغيرا أو ؟ميرا الثفاوت بالنقص والكال من جبة الصائغ » أو بنقصه بالتداول 
يغيره » أو أراد بالدرهم مطلق سكة الفضة مجازاً » والواضح الأول . 


ودليل مالك أنه نيّه في الحديث بتحرم الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة ؛ 
على تحر التبايع بمتحد إلا سواء بلا تأخير » ونسيئة بتحرم البّر” بالبر و الشعير 
بالشعير » وهكذا ؛ على أن أنواع المطعوم القائت المدخر جنس» وليه بككل منها 
على مافى معنأه ؛ وذكر أعلى ها يقئات ويدخر وهو البر” » وأدتاه وهو الملم » 
فدخل ما سوى ذلك ما يقثات ويدخر فعم أن العلتّة الإقتيات والإدخار ) 
وتحرم الربا عنده معقول المعني» قال : معناه الرفق بالآمّة وأن لا يتغابنوا وأن 
بحفظوا أمواهم > فأوجب ذلك .في كل مقتات مدخر ونجعله حنساً واسمداً إبقاء 
على الأمة إذ كان أصل المعاش لا برد عليه استثناؤه » والذهب أو الفضة محديد 


44 سه 





أو رصاص أو ناس حمث أحازه بأشعاف نسيئة وتقدأ لآن مذهه في غير 
المطعرم كذهينا ؛ وإكا برد عليه تخرنحه الحديث على ها ذ كره ه مع بعد ذلك من 
الحديث إذ لو" أريد ذلك في الحديث لقسل أيضاً مثلة : والتمر بالبر » مشيرا إلى 
اطتراد الرأبا بين كل فر'دثن من أفراد المقتات المدخر ديد عليه أن الي 
لبس هقتاتاً » واشتلف ف سكة الذهب والفضة هفل تكون إربا مع 
انحاس كا بأ في باب الصرف ؟ إن بسع بتفقين فتقن أسدما ار ار 
بفسخم المسع أو يبدل بصحبح ويزاد ما ثقص بلا إحضار ؟ خلافاً يأتى فيالصرف»؛ 
وذلك كت بير" بدأ ببد أو شمير بير » كذلك زة نقص أحدهها أو غش . 


ودلمل الشافعي: : أنه مه نبى عن يسم الطعام بالطعام إلا مثلا مثلل»”) 
فملسّق الحم بالمشتق وهو الطعام فإنه يعنى المطعوم مشتق من لطعم بالفتح 
فالإسكان - وتمليق الحم بالمشتق يؤذن بعلشيئتيه ؛ قال بعض الشافعية : ذحكر 
في حديث عبادة البر والشعير > والمقصود بها القوت > فألق بها ما فى معناهما 
كالآر”:* والذآرة وذكر التمر » والمقصود به التأدام فآلحق” به ما في معناء 
ازيب والنكر » وذكر الملح والمقصود يه الإصلاح نألحق” بهمافي 
معنأه 


وذ كر بعض الشافعبة أن ما كان من نوع واحد 'يشترط فمه الخلول والمائلة 
والتقابض قبل التفر'ق © وما كان من نوعين جاز فمه التفاضل © واشترط الحاول 





9 ررأه البخاري ومس وأحمد رأبو دأون, 


انغ ل 


والتقابض كبر وشعير » وقال مالك : البر والشعير نوع » ودليل أبى سحنيفة أنه 
لو م يذكر في حديث "عبادة إلا المكثل والموزون »2 فدل” أن الملة الكيل 
والوزن » واستثئى الذهب والفضة فأجاز هما محديد أو رصاص أو صفر ولو 
نسيئة بأضعاف 4 فسبحث ممه فى هذ! الاستثناء » فإن الحديث في زحمه دليل على 
تحرم الموزون بالموزون > فيم” خصص هذه المستثئنيات ؟ 


وأما إحازته الثمرة بالتمرتين والفلس بالفلسين والحبة بالحمتين مم قله : 
المكبلات والموزونات جنئس فلا إشكال فمه لآنه يعتبر في المكمل والموزون قدراً 
يتأتى فيه الكيل أو الوزن » ويقصد بلا ندرة » وإن قلت : فبل تج ملى 
مالك باجماعه معنا في جواز الحديد أو الرصاص أو الصفغر بالفضة أو بالذهب مع 
نقصه أصله بأن كل ما بقنات ويدخر -جنس واحد ؟ قلت ؛ لا نحتج عله بذلك 
لأنه برى الربا في غير اللأكول والمشروب ك5 تراه يمنمه حيث كئعه ويحيز الممايعة 
حيث نجيز » وإنما ضبط الربا بما يقنات ويدخر فها من شأنه أن يؤكل أو يشرب» 
وم حصر الربا في ذلك فإنه يقول أيضاً ,الربا في غير ذلك ما لا يؤكل ولا يرب 
باتحاد انس »© ويحيز حبث أختلف» قلا برد علمه إجازته الجديد ونحوه بالدهب 
أو بالفضة , 


ركذا لايحمتج على أبي حضشفة بذلك لآنه / يجز عنده بسع الموزونات 
والمكملات بعضها ببعض لأنه لم يجزها على الإطلاق بل فما لا يككون من ثأنه أن 
يكال أو يوزن كفلس بفلسين * وإن ثبت عله أنه أجاز نحو الحديد بالذهب 
والفضة فليس على إطلاقه فلعله قبا م يعتد كيل أو وزنه لعدم كونة مسككا ؛ 
فإت اعتيد أو ببع بالوزن ل يجز إلا ما قل” ورج عن الاعتناء بوزنة . 


-- 4 ب 





وفي ٠‏ الأثر » : أنه يحتج عليه بذلك » أعنى باججاعها معنا في جواز حر 
الحديد بالدهب والفضة وهو مشكل 5 رأدث ؛ وقيل : الحبوب جنس > وقل: 
الب والشعير في الحديث ثيل لما يقتات به » سواء كان له غلاف أم لا » فهو كل 
جلس »؛ والتمر تمثيل للفواكه والحاوات كلها من المعسلات» وجميع مار الخردف ؛ 
فبي كلها جنس » والملح تُثيل للإبزار » وقبل ؛ المعسلات جئس كالثمر والزيدب 
والتين » وما له غلاف جنس كالفول والأدهان جنس كلزيت والسمن والوه'ك 
واللحوم جنس » وما يصلح به الطسسخ كالفلفل والككروية والككون جنس > 
والأشربة جنس كاماء واللبن والخل والنهيذ » والحوار جنس كالبصل والثوم ؛ 
و الرياحين جدين كالحنام والريحات والسعد © والعطور جدس كالمسلك والعثير ؛ 
والصبغات جنس كالأرجوان والزعفران والنيلة؛ والمعادن جنس كالإمد والشي» 
والأنعام جنس » وذوات الحوافر جذس » وذوات الأجنحة جنس . 


والصحمح أن كل واعمد من ذلك جنس على حدة 5 هو المذهب 4 ففي 
« الآثى » : يجوز ببع شاة حمل نسيئة » وقيل : لا ربا إلا ما ذكر فى الحديث 
وغيره حلال » وقبل : لا ربا إلا ما ذكر فيه » وسواه اتفسام » وقيل : لا ربا 
في الطعام إلا في الحبوب الست التي تازم فمها الزكاة » واختلف فى الحديد أو 
الرصاص أو الننحاس أو تحو ذلك بالآنخر كحديد برصاص »2 ويطلق الربا على كل 
حرم » واختلف ف الربا » فقبل : هو حقيقة في زيادة الشيء في نفسه لمحو : 
اهتز'ت وركبت" © '!! 2 والزيادة في مقابل كدرم بدرهين » وقبل : سقمقة ' 


, فصلت : هم‎ )١( 


ارشع 


ولا يصح بر ء أو شعير بدقيق أو خبير ولا لبن بأقط أو جين 


فى الأول جاز في الثاني » وقبل : حقبقة شرعية » والمشارقة تسمي المبيع الذي 
زاد عند الماع بعد الشراء را . 


واختلف في عامل لغيره عملا على أن يعمل له أكثر ما عمل بالتأخيرة » فقيل 
بالجواز لأنه لا ريا في الإجارات > وقبل : لا حوز بزيادة مشسروطة > وفي الدينار 
بدراهم أقل من صرفه ‏ فقيل : انفساخ إن ل تك بدأ بيد » وقيل : ربا » 
ومن له دين مكيل أو موزوت على رجل فأخذه جاز له أن يبيعه له بدين, أو 
بسله له إن كان دنائير أو دراهم » وإن اتفقا أوثلآ على ذلك ل نحز ورخص >2 
وجاز حرير تحرير » وذلك الخلاف كله الذي ذكره المصنف > والذي ذ كرته إنا 
هو فا يسمى بسع » وأما الصرف والقرض فجائزات إلا إن اتحد الخنس بالكلية 
كدتئير بدرام » فالصرف لا موز على الصحيح إلا تحضور . 


( ولا يصح بر أو شعير ) أو نحوثما ( بدقيق قيق, ) منه ( أو خبين ) أ 

أ و طعام منه ( ( ولا لبن بأقطٍ ب لمر ره ويك اسكاط اناف 
في الكل ؛ وبفتحها وبفتح الهمزة و كسر القاف » ربفتحها وذم لاف 

وبكسرهما شيء يتخذ من مخيض الغ » ( أو جليئن ) > بشم الحم وإسكان الباء 
وبضمها مم تخفيف النون وتشد تشديدها ؛ أو سين أو زيد » , ولس ب 6 وحاز 
جا ب 4 لين تخيض بم > لأن زيده قد أخرج » وقل : كل ما قام عن اللين 
لا جوز بعضه ببعض كأقط مين » ويجموز اللحم باللين والجين والأقاً والسمن 
والزيد لا بالشحم لأنه منه » وقيل : يجوز » ولا موز الشحم _بود'ائر منه » 
وأجاز الشحم بالسمن واللين وما تخرج منه ؛ وقبل : لا يجوز الشحم باللسين إلا 


ولا زبت يزيتنون ؛ ولا تمر برب أو زيس يخل : 


إن كان مخيضاً خاليا من حمن » وقيل : لا مطلقاً » ( ولا زيث بزيتون ) 
وهو كمار يعصر منها الزيت > وجاز يدا بد تفاضلاً > وقيل : لا » و كذا الخلف 
في زيت مطبوخ بغير مطبوخ متفاضلاً بدأ ببد ولو اتفقا طيخا أو عدماً لكان 
فيه الخلاف يدأ ببد متفاضلا »و أجاز صاحب الوضع الزيئون بالزيت وبالعكس» 
و كذا فى المعلقات » حكاه عن عبد الله بن زورثين . 


( ولا تر براي ) » بغم الراء » وهو شيء يعمل من التمر بإزالة ها غلظ 
من الثمرة » ولا السمن بر'ب؟ السمن وهو تفل » ولا الثمر بعسل الثمر ؛ وكذ! 
الغار لا يجوز شيء منها بعسله » وجاز عسل النحل بذلك كله » وبككل طعام ؛ 
لتخالف الجنس » ولأنه دواء » وقيل : لا يجوز لأنه طعام وغذاء ؛ وقيل : 
لا نمحوز عسل التمر ألسلات ., 


وق : الديوات » : في عمل الرأب” مع ما عامت أنه من التعر أن يطبخ الثمر 
إلماء حنى ينتبي طبخه ثم بازع تفله » ويطيخ الباق حق يبقى ثلث ويعل بالعود؛ 
وقيل ؛ حق يبقى نصف »> وقيل : حقى يبقى ربع © وذلك مثل التطوح ؛ 
وجوز عمل النطوم بالزبيب 4 ثما عمل من التمى كذلك له إسمان نطوح وراب ؛ 
ويختص ذلك العمل من الزبيب بإمم النطوح » وقيل : أيضا يعمل الرأب من 
الزبيب كذلك فيسمى رايا ونطوحاً , 


( أى زبيب يل ) معمول من الزبيب أو من العنب ؛ ولا خل قمر بتمر ؛ 
وهكذا شل كل ما عمل منه لا يجوز به > ولا صوف أو شعر أو وار أو قطن 
أو كتارن أو حرير بما حمل منه » ولا كل شيء بما عمل منه أو بما يؤول إليه 


ااه ل (جم- اليل - 4 ) 


ولو تغيرت أسراؤها بصنعة » وجاز قصيل بكين أو شعصير ؛ 


لاتفاق في جنس » و كذا لا جوز ما تمل من شعير يبر ولا ما عمل من ير 


لبس سال 2 


وف « الدبران » : الخل من الدْسّر أو ما بدا فيه النضج من العنب » ورخص 
في المأذنتب من البسر والمطوكق منه ؛ والعنب الذي دمل العسل »© ورخص من 
التمر والزبيب ( ولي تغيرت أساوها بصنعة ) أو مآل »© واختلف فى ببسم 
التين بالنخالة والدقيى بالنشالة أو بالشعير » وما أشيه ذلك » وجاز نخالة الشعير 
بالقمح ؛ وجاز خل من شيء حل عن ثيء لخر غيره » وبذر الشيء بثار من نوع 
ذلك الشيء أو ورقه وو ذلك ؛ ومعنى قوله : متفق المعانى ؛ متفق الانافم » 
فإن المنفعة مما يعني > والخاصية أو يعضبا باق » ولو اختلف الإمم كزبيب يخل" 
زبيب » وأيضاً الباقي بلا تغيير صالح لآن يغير كاغير الآخر » فالزبيب صالح 
لآن يغير إلى خل” فلم يحز ببعه مخل زبيب . 


( وجاز قصيل ) أي مقصول » وهو ما قصل > أي قطع من الزرع أخضر 
( بك ابر أي شعير ) فجوز قصيل البر بالبر» وقصيل الشعير بالشعير ؛ وقصبل 
الجرر بالجزر » وهكذا ؛ ولا سها قصيل نوع بنفس نوع > وقد مر عا يعلم منه 
جواز نوع من الثار بآخر ؛ كالبرقوق بالعشب» والتمر بالزبيب * والزبيب بالتين ؛ 
على الخلاف السابق » وقيل : لا جوز التمر بالزبيب »> والزبيب بالتين » ويجوز 
بمع غلة لم تدرك بغلة مدركه كبلح وحشف بتمر » للحي بسمك أو مخ أو رأس 
أو عصب » وقبل : يجوز اللحم بالسمك بمقدار معلوم ؛ وفي الجاد باللحم قولان؛ 
وكذا في غ-_زال من قطن بصوف وبالمكس »> وثوب قطن بثوبين من صوف » 
وحاز إعطاء من قطنا أن بغزل للمعطي منشا مله وببع ثأدثة أمنان قطنا من 


سسا لي م سس 


وباب بكذا رطلاً من حديدء ولو فيه مسامير, 


غزلا إلى أجل جل 2 وكرهه قوم ؛ وزعم بعض أنه لا خلاف في مئم الإبيب 
بالطعام ؛ قبل : ورخص بعض في بسع ما يخاف فساده في ثاثة أام 6 كالبطلمة 
والباذنجان بالطمام » والتحقيق أن ذلك جائز على الاصالة لا ترخيصا » وما لا 
يفسد فيها كالقرع يجوز بالطعام » وقيل : لا © وقيل : يجوز إن خيف قساده ؛ 
وذلك كله في النسيئة والؤياهة على ما مر من الخلاف بيننا وبين غيرة . 


( وياب بكذا ررطلاً من حديد ولو ) كان ( فيه مسأمير ) من حديد > وهذا 
المناع بكذا و كذا رطلً من نحاس ولو كان فسه لحاس > وه_ذا الثوب يكذ 
وكا من ذهب أو فضة ؟ ولو كان فمه شي» منها » قلت : وهكذا ما أشه 
ذلك > لككن من بحيث المقصود بالذات ما خالف مثل أن يسم سلاحاً فيه قليل 
من فضة غير معتبر يكذا و كذ! منها أو من ذهب © وجاز التمر باللوى » و كذا 
كل الثار تجوز بنواها على الختار » وقيل بم ذلك © ويجوز الحموان بالجاد 
والصوف بالغنم إدا لم يشترط المصوفات * والشعر المعز إذا م يشترط المشعرات؛ 
وهككذا في ذوات الو سر ودوات الرئش والقرون عن نوع بذلك الوع » ولا 
نحوز بسم الحسوان باللحم . 


وعن ألي سعيد الخدري : دنهى رسول الله ميلك عن بم اللحم بالحبران»!١)‏ 
وخصه همالك بالجنس الواسد »> وأجازه في أحنين» وقمل ؛ يجوز إن كان الحموان 
لا براد إلا الذبح كالمعلوفة والكسيرة ؛ وملا طول حيا من الحموان كطير 
الماء » وما لا نفع فيه إلا اللحى كالخصي من المعز | أو قلت منفعته كالخصي من 


(1)ديأه الببرقي وأنو داود , 


ونجين بسع الانفسام المتفق عليه كقنطار حديد بضعفه » وحدوان 
وانين من <نس نسيثة هالك . 


الضأن فإن منفعته الني هي الصوف قلي » فذلك شبيه باللحم > قيل : و إن طبخ 
اللحم جاز ببعه بالحيوان من جنسه قطعا » وزحمت الشافعة أت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ابتاع النبي مَلْثَر بأمره النعير باليعيرين » وبالأريعة إل خروج المصدق» 
وباع على تملا بعشرين بميرأ إلى أجل ولم يعرف له مخالف » ولا ه#وز العمل 
بذلك لأنه جنس واحد بلا حضور »© وقد عات الخلاف فى حيوات حنوار:. 
ختلفين كعبد يجمل » وجمل جار . 


وظاهر و الديران » : حواز الضأن البقر إجاعاً » وليس كذلك > وصكذا 
في المعز بالمل 4 وني الممز بالضأن أيضا » قولان ؛ ومشله : الجاموس بالبقر » ومن 
الربا الصرف بلا حضور لكسور الفضة > أو بلا حضور الفضة الكبير إذا كان 
الصرف من فضة لأخرى » وبلا حضور لذهب أو فضة إذا كان يدنبا » قال عل 
عنه عي : د الدينار بالدينار لا فضل بينها ؛ والدرم بالدرمم لافضل بينها » 
فن كانث له حاجة بورق فليصرفها بذهب »© ومن كانت له حاجة يذهب 
فلنصرفه بألور قى > والصرف هاء وهاء  ١١‏ , 

( ومجيز بيع الانفساخ المتفق عليه ) أي على أنه متنم » سواء اتفق على أنه 
يسمى ربا أو يسمى انفساخا ( كقنطار حديد بضعفه > و حيوأن بحيوانين من 
جنس ) واحد ( نسيئة هالك ) بعض يسمي مثل ذلك ربا » وبعض اتفساخا » 
وهو خلاف لفظي > فإن الرب! يبع غير صحيح فبو منفسخ > وذلك أن بعض 


[1) مشفق عليه , 


عد لاخ نمه 


وهنا يسمي مال يذكر في الحديث الذي هو قوله : البر بإلبر ربا إلا هاء هاء 
ونحوه يسمونه انفساشاً » والبعض الآخر وأصحابنا يسمونه ربا » مثل ما ذسكر 
فبه» وفي ادعاء الإجماع على أن حيواناً يحيوانين من جنس انفساح أو ربا نظر” » 
فإن الشاقمي لا برى الربا في الحبوان » وزحموا أن عمرو بن العاص ابتاع للني 
عل بعير أ ببعير بن وبالأربعة إلى خروج المصدق > وباع علي جملا بعشمرين بعيرآ 
إلى أجل ول يعرف له مخالف »> والفرق بين امحل والجيز أنه أراد بالمحل مله على 
الإطلاق وبانجيز مجيزه في صورة > وهذا نظير من وصف اللائكة كلهم بصفة لا 
تحموز فيهم > فإنه مشرك ؛ ومن وصف بعضاً غير معدّن افق » أو أراد بالإجازة 


معاملة الربا شيا . 


نوم 


فصل 


نبي عن المزايتة كبييع تمر على نخل بمكيل منه مؤجل , 


وزيب كذلك 0 


فصل 


(نمي عن المزابئة) وهو يبع الثار فيأشجارها بمكيل من نوعبا بتأخير ( كبيع 
قر على غخل مكيل هنه ) أي من نوع الثار مطلقاً (مؤوجل) أي مؤخر (و) بسع 
عنب على شُجرته بمكيل من عنب أو من ( زبيب كذلك ) أي مؤجل والوزن 
كالكيل ؛ ومحتمل أن بريد بالكمل ما يشمل الوزن » و كسمم تن على شحرته 
بكبل أو وزان من تين طري” أو يابس © وممي بالمزابنة لأن كلا من المتبايمين 
يدفم صاحبه عن حقه أو لآن أحدها إذا وقفعلى غبن أراد دف الببسع يفسخه 
وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بؤمضام مفاعلة من الزين وهو الد"فم الشديد» 
بقال ؛ ناقة زبون أي تمتدع من حلابها » ومن ذلك الزبانية تدفع الككفرة؛ وسميث 
الخرب زبوناً لشدة الدفع فيها » ولس التأجيل بقيد © ولكنه ذكر حريا على 
العادة المشمادرة الغال.ة © لآن الغالب أن من له قر حاضر لا يشتري آخر بشمر 


.وخ - 


وعن أنحاقلة كبيع سبل مكيل حب مؤجل , 





حاضر 2 وإسقاطه أولى » فإنه بم يذكره أبو سميد الخدري ف تفسير الخديث 
إذ قال : نبى رسول الله يلدي عن امزاينة واللحاقة ١١‏ فالزابنة بيم التمر 
بالنمر على روؤس النخل > واغاقة كراء الأرص » وذلك كله هو الواضح . 


وزعم أبن -حجو أن المراد ببع أن الثمر الأول في التفسير بالمئناة والسكون 
والثاني بالثلثة وفتيحبا مم المع » وأنها الرطبة خاصة » ووافقه على ذلك الملامة 
أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي سثة > قال : ويدل له قوله : بالتمر على رؤُوس 
النخل > وقبل ببع المزابئة بسع زبين تمرأ بزبينين إلى أجل » وفي ذكر الأجل ما 
هر © وقد فسرها في « الديوان ؛ بببع التمر على روؤس التخل بككذ! و كذا 
قرأ » وم يذكر الأج-ل © وهو كتفسير المدري أخص من تفسير المصنف إذا 
خصاها بالتمر » وعن ابن حمر : هي ببع مر النخل بالتمر كيلا » قبل : أراد 
بب-ع التمر بالرطب ولو تكن على النخل » وقمسل : بيع جبول تجهول من 
جنسه > أو معلوم بمجهول من -جلسه © وإن حشر التمر تحت النخلة فاشتوى به 
الذي علببا وقد عامه المشتري بالصعود إلمه أو لقربه من الأرض جاز »> وكذا 
سائر الثار » وإت أخر عاجلآ أو جلا / يمر . 


( وعن انحاقلة ) وهي بسم الحبرب التق كالبر والشعير والذرة والمّلت 
والنآخن والحص بمكبل حب ( كبيع سنبل بمكيل حب مؤجل ) وفيه جيل 
مقدار ما في السنابل من الحب » وذكر الأجل هنا وفي المزابنة لواقعة الحال على 
عبد رسول الله وَقلُمْ » وني ذكر التأجيل مامر “2 وعن ألى سعيد الدري : 


, رراه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي‎ )١( 


د المحاقة كراء الأرض » أي مطلقاً » وقيل : تحزء مما خرج منها وهو المثهور > 
وعليه جرى الشيخ في الإجازات » قال ابن حجر عن ألي عبيد : هبي بيم 
الطعام في سنب بالبر » مأخوذ من الحقل » > وهو قال الليث : الزرع إذا تشعب 
من قبل أن يغلظ سوقه > والملبى عنه بسع الزرع قبل إدراكه » وقيل : بسع 
التمرة قبل بدو صلاحبا ؛ وقمل : سع ما في رؤوس النخل بالثمر 4 وقمل : 
هي بيع الزرع في سنبله مطلقا » ولو أدرك > للجبالة » فبحمل النبي على التنزيه 
اورود الحديث بببع الحب إذا استد » وعن مالك : هي كراء الأرض بالمنطة 
أو يكيل طعام أو إدام , 


وقمل : ا كتراء الأرض بالحب مطلقاً منبا أو من غيرها » وعلى هذه الأقوال 
سمي ببع المحاقة لأنه باع ما كان في الأعضاء التي تسمى قبل غلظ سوقب ا 
حقلا ؛ وأنت خبير بأن بيع التمر على النخل بالثمر يسمى على قول مزاينة » 
وعلى قول محاقة » وهو منبي عنه غير جائز إلا نوع يسمى ببم العرايا فإنه 
رخص فيه > قال الربيع : العرايا نخل يعطي الرجل قرتها للآخر ثم يقول له : 
لاطريق لك عبى . 


قال أبو سعبد الخدري : فرخاص له رسول الل ميك أن يببعبا خرصا 
قرأ أي ولو مجلا را قال مالك » أو مقبوضاً في الجلس كا قال الشافعي > وهو 
أ-صسر ؛ وهو أيضا بالكيل 5 قال » وأجيز جزاقاً * قال مالك : العرية أن 
يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله علبه فرخص له أن يشتريها منه 
بئمر ا ه. وكانت العادة أن يمخرجوا بأهلهم في وقت الثار إلى البساتين فنكره 
صاحب اللخيل دخول الآآخر عليه »© ويشترط عنده أن لا تكون هذه ااعاملة 


-- 1 


إلا مع المُعري خاصة لما يدخل عليه من الضرر بدخول حائطه © ولآنه الساق 


ومنع بعض بسم العرايا إلا إن كانت أوساقاً ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل 
بع بشرسها ل بكار » وخص بمضهم ذلك بالساكيئ توهب هم الغة عل الشخل 
00 دأجاز بعضهم بسع النمر على النضل بخرصها مطلقا» وهبت 
لبائعبا | و اشتراها أ و ملكبا بوجه فبسعبا لمن كانت عنده أو لغيره ؛ وسواء 
بأعها لإرادته التمر في الاستقبال أو لعدم صبره إلى أن تطيب » ويعجل له الثمر 
أو لتضرره » أو تضرر صاحب النخلة » ونسب ذلك للشافعي والحبور ؛ 
وخصها بعض بأن يكون الموهوب له مسكيناً لا يطبق أن ينظر بها فبديعها يما 
شاء من قمر ولم حر ذل لك مالك إلا مع الواهب بشرط التضرر بد خول 
الموهوب له , 


واشترط بعض المالكية كون المشتري الواهب ومن قام مقامه بيبع أو هية 

أو إرث وكون البائع الوموب له » ومن قنام مقامه يذلاك > وكرد الصلاح 
بأدياً 4 وكون البسع بتوعبا إن برئم] فيرني أ و صبحائياً فصبحاني ؛ و كون 
الشراء خرصب ا بككسر الخام أب كلها » وكون العوض مؤخراً للج ذاذ ؛ 
وكونه فى ذمة الواهب لا في حائط معين © وأن تككون خمسة أو ساق فأفل 
وكوتها هما يدس كالملح والعنب والجوز واللوز لا ها بس كالموز وكون ذلك 
بلفظ العرية لا بلفظ الحبة على المشبور > وأن لا يجمع في صفقة وأسمدة مع غيره 
من السوع لاخثلاف أحكام الرخصة مم غيرها على الأصح | ه . 


سد غياوج عله 


وعن بسع طعام قبل قبضه ؛ 


وأجازه أبو عبيّد الواهب أو غيره بالتمر معجّلاً بشرط تفرر الموهوب له 
انتظار صيرورة الرأطب مر ! » ولاحب أكلما اطبا لاحتياجه إلى التمر » 
ومنع أبو حنيفة صور العرايا كلها وقصرها على الهبة » وعلى أن يعري الرج-ل 
الرجل قثر تخا من تخية » ولا يسم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع الهبة فرختص 
له أن يحيسبا ويعطيه بقدرها قرأ » وذلك لأنه يلل نبى عن بسم التمر 
التمر » وبرده حديث أنى سعيد الخدري المذكور > وحديث أن حمر في العرايا 
وغيرهما . 


فال أبن المنذر : الذي رخص فى العر ايا هو الذي نجى عن يسم التمر بالثمر 
في لفظ. واحد من رواية جماعه من الصحابة “ 5 أذت في السلم مم قوله : لاتيم 
ما ليس معك > والمفره عريّة بتشديد فعيلة بمعنى مفعولة » أي مفردة عن غيرها 
بالإعطاء » أو يمعنى فاعلة أي منفردة بالإعطاء حمالم يعط . 


(و) نبي ( عن بيع طعام قبل قبضه ) نبي تعد بل للجبل لدم تعمينه 
وعدم تنلككه ؛ وقمل : لآن الشرع غرضاً في ظهوره لمنتفع به الككّال و الال > 
ويظبر للفقراء » وتقوى نفوس الئاس به » وزعم بعضهم أنه يحوز ببع الطعام 
قبل قمضه إن كان فى دمة أحد بقرض أو هبة أو صدقة أو نو ذلك ما لس 
شراء لآن المذكور في الحديث الشراء » فرواية ان عباس : من إبتاع طماما فلا 


وفي رواية : من اشترى طعاما فلا بسعه حقى يقبضه > وفي رواية : من ابتاع 
طعاما فلا يببعه حق يككتاله » وأنه جوز أيضاً من اقترضه أن بسعه قمل قيضه؛ 


وعن بسع ما لم تفبض » وربم ما لم تضمن » وإن إقالة أو تولية 
على رأي : , ١‏ . . 5 1 . , 





وأنه تحوز ببع الدواء والبزر الذي لا يمتصر منه الزيت قبل أن يستوفي كبزر 
القثاء وبزر اللفث والجزر مالا يسعى طعام؟ً ؛ ولو إداماً أو ششرابا » إلا ا1-اء 
فإنه يجوز ببعه قبل قبضه لأنه لا بتشاحمح الناس فيه » والحق أن ذلك كل لا 
ماع قبل القبض » لآن الحديث ولو ذكر فيه الطعام الذي عن شراء لكنه قد 
نهى في حديث آخر عن بسع كل ها م تقيض سواء كان طعاما أم لا ؛ وكان من 
شراء أم لا » كم قال المسئف . 


(ي) نبي ( عن بيع ما لمم تقبش وربح ما لم تضبن ) > وروى جابر بن زيد 
حديثاً أرسل شور أنه يرم نبى عن بسع ها ليس عندك > أي ليس مع بوجه 
شرعي » فاو كان عنده بنحو غصب ل يصح بيعه أيضاً » وهذان النبيان أعم من 
النبي عن ببع الطعام قبل قبضه وليسا يحيث يقيّدان به » ومعنى ربْح مال 
تضمن أن تبيم شيئا وتربح فبه وليس في ضمانك »2 ولو ضاع ضاع على من كان 
علده » ثم تشتريه 4 أو قد اشتريته ولكن بمته قبل القبض © وي-أق كلام فيه 
إن شاء الله » فإذا باع أحد مالم يقيض فقد ارتكب النبي سواء ربح أملاء 
لكن إن ربح فقد ارتكب نبهيا آخر لأنه ما ل يقبضه ل يدغل ضانه » فريحه به 
ربح با م يضمن > فربح ما م تضمن يتصور ببسع ما تقبض © وكل” من يبع 
همأل تقفبض وربح مام تضمن منبي عنه فبو لا يجوز من كل ما كان في ذمة الغير 
من دين وسم وقرض وإجارة وصداق وغير ذلك . 


( وإن) كان ( بإقالة أى تولية ) أو مشاركة بأن يرلبه أو مقيل فبه أو يسرك 


ةق عم 


فبه قبل قبضه ( على رأي ) > وهو رأي من يرى الثلاث ببوعا » وعن ل برهن 
ببوعاً أجاز يبن المعاملة بلا قيض والربح بلا غمانة » قلت : بل يجوز ذلك في 
الطعام بهن > ولو قلنا إنبن ببوع لترخيصه يَيلْكم في حديث رواه سعيد بن المسيب 
عمن رواه : من ابتاع طماما فلا بسعه حتى يستوفمه » إلا ما كان من ششركة أو 
تولمة أو إقالة أي لشبههن بباب المعروف »2 فَكن كالقرض » وفىي أث. أنه لا 
عتنع إلا إن اجتمع بيم ما/ تقبض وريح مالم تضمن ) و فمسعر حدديث النبي 
عن ببع مالم تقبض وربح مالم تضمن بذلك . 


قال صاحب ٠‏ الأثر »؛ : إن اتفق مع رجل على شرام شي ثم أتى آنخر فباعه 
قبل أن يقبضه من الأول فذلك لا محرزء وإن اشتراه من الأول فباعه قبل قمضه 
هنه از » وهذا برى أن جرد التخلمة فيض ؛ وقيل : لا تجوز هذا لعدم قبضه 
وهو الصحيح لظاهر الحديث ؛ ومن مئم الإقالة قبل القنض »© قال : يقيض 
المشتري ثم برد على البافع الإفالة ولا يفسخ ما في الذمة إلى أجل بالإقالة أو 
غير قبل الأجل لأنه لا حم له فبه قبله » فضلاً عن يقبل فيه أو بعامل ووز 
في قول بعضهم : بيع الس بعد حلوله وقيل قبضه > وإذا ثبت النبي عن بيع 
مام تقبض وربح ما تضمن , 

(فهل ) هو ( عام ؟ ) وهو الصحمح لوقوع النبي عن ببع مالم تضمن عموما 
بإفا خص الحمام لكر في بعض الأحاديث تفلي نوي فيه ؛ 0 دان 
غالنا 2 ولأندر رأى الى ياوه بام » قال سكم ن حزام : اشتر 
طعاما من الصدقة وريحت فيه قبل أن أقيضه قبشه » فقال صق لل علبا وسلك: 


ب وذ 9ب 


أو خاص , بطعام أو مكيل وموزن خلاف » ومن اشترى متاعاً 
لجل و اليه حي ل 00 


ولا تاخذ ربج مام تضمن ١:‏ » فمّلق النبي بككونه ريح ها يضمن ؛ 
فكل ربح مالم يضمن يضمن منهي عنه » فلو كانت د ما واقمة على خصوص الطعام 
لسن ذلك بأن يقول ١‏ ربح مال تضمن من الطعأ م » أو ربح طعام م تضمنه » أو 
ربح الطعام الدي ل تضمنه ؛ فلا يعبر بما يرم العموم و برد العهوم ( ( أى 
خاص بطعام ) لتخصيصه بالذكر في بعض الأحاديث ونسب لماللك ؛ ( أو ) 
خاص ( مكيل وموزون ) طعاماً أو غيره ؛ وجاز بغير مككمل وموزون مام 
يرجع البائم أو المشتري » قال الربسم : أما ما يكال أو بوزن فلا تبه حت 
تقلضه ؟ ( لخلافف ) , 


وف « الآثر » ؛ أجمعوا أنه لا يجوز يبع ثيء يكال أو يوزن إذا اشتري حق 
يقيض » ولمل صاحب هذا الأثر م يطلم على قول من أجاز ذلك في المكيل 
والموزون وغبرهما ممام يككن طعاما » وقصر المنع على الطعام » وهو القول الثاني 
في كلام المصنف © أو أراد إجماع الأصحاب أو كان الإجماع ثم حدث قرول 
تغر بناء على جواز ذلك 4 أو معنى ذلك الإجماع أنه لا يسمع ولا يعم إلا 
المنع في المكيل والموزون بين يقين إجماع » وقد كان قول آخر م بطلع عليه أو 


حدث بعد , 
( ومن اشترى متاعأ لأجتل وتم البيع ) مخرج للطعام فإنه لا بتم ببعه بلا 


1 روأه البخاري رمسم وأو دوأرد والبسامي وأعد أبن مأحة 1 


ولم يشبيضه حثى حل » فقيل : لا يؤخذ بالثدن قبل القبض ويحدد 
أجلاً قبل قبضه من يومه » والختار أخذه بالثمن » وإن لم بقبض إن 
تركه باختياره ولا خلاف في اللزوم إن تركه بعد قبضه به أيضاً , 


قب إلا إن كان جزافا » فإن قنّضه كقبض سائر المتاع بمحرد التخلية » و كذا 
طعام مكيل أو هوزون عن هبة أو إرث أو نمو ذلك ما لا يشترط فيه إعادة 
الكل أو الوزن » ويسم بذلك فقيضه تخلية ( وَل يقبضه حتى حل" ) الأجل 
( ففيل : لا يؤخط بالثمن ) أي لا بجبر على إعطاء الئمن ( قبل القيش ويجدد 
أجلأ ) هو الأجل الذي اشترى عليه أولاً ( قبل قبضه من بومه ) إلا إن أراد 
المشتري أن يسم إله الثمن بلا تحديد أجل ( وانختار أخله بالثمن ) أي جبره 
على تسلم الثمن ( وإنلم يقبش ) ذلك الماع ( إن تركه باختياره ) وإن 
حيسه عنه البائع حق بوفنه الثمن أو يشهد أو يتثدت أو نحو ذلك > وتلف 
دهب با فيه كالرهن» وإن قبضه قبل قام الأجل فقيل ؛ يحدد الأجل منالقبض» 
وقل : لا . 


( ولا خلاف في اللزوم ) ازوم إعطاء الئمن بلا تجديد الأجل ( إن تركه بعد 
قبضه به ) أي باختياره ( أيضأ ) ولا في عدم أزوم الإعطاء بلا تجديد إن تركه 
بدون اختياره قبل قبضه » وإن بركه بعد قيضه بالخثياره ثم طلب أن مجله 
فملع منه جدد له من الزمان مثل ما بين وقت الطلب وتام الأجل » وإن ترك 
قبل قبضه لمانع غير البائع فلا تحديد ؛ وطفل البائع وعدده ومأموره مثله إن 
منعوا > ولفظة « أيضاً » عائدة إلى « الحاء » في د به » » لأن د الفاء ع مير 
الإختبار » وقد تقدم ذكر الإخشتبار» أو إلى قوله : الازوم بقطم النظر عن وله : 
ولا خلاف في » والأولى إسفاطبا » وإن قال له البائع : خذ مالك فأبى ؛ 


ل ل سا 


وختلف قّ المبسع ء فالأصول والعروض والمزاف ترد العقد 
والتخلمة ؛ 





فقال : لا أو سككت وتركه »> أ و قال له : دعه عندك فإنه كأمانة لا ده 
الأحل »2 وإن أبى المائع أن يناول المشتري بح يعطبه الثمن وأبى المشتري أن 
يناوله الشمن حتى يقبض ما اشترى كم على المشتري أولاً أن يعطي الثمن > ثم 
على المائم أن يناوله م الاع وليس هما الرجوع “ كا قال بعض : إن ل 
الرجوع ٠‏ 


قال الشبخ عن بعض قولاً آخر : إن القبض في العروض والمتاع أي شرط 
أو وجب > فهالم يكن فلا ببع لأنه لايحم عليه بقبض » أي لا يحم على المشتري 
أن يقبض > ولا بنسلم على ابائع حت يسم إل الثمن إذا كان حالاً » فإن سلتم 
لحن حم لى باع أن يسلتّم إلبيه لبي وف عو 0 قي عليه إلى 
البائع لأنه قد أظبر بعد وعلى ضعفه يكون القيض بعلى التفسض أو يقدر إنحاد 
القيص للمشتري هنه . 


يختلف ) القبض ( في المبيع > فالأصول والعروض ) التي لا توزن ولا 
تكال ولا تقدر بنحو راج ».وما ذذ أ كيل أو قدر بنحو ذراع قمل الشراء 
حمث جوز الإكتفام بالكل أو الوزن أو التقدير الواقم قمل ( والجزاف ) 
- بككسر الم وفتحها وضمها -.. وهو ما بسع أو اشتثري” جموعاً بلا كمل» وهو 
معرب كزاف و الكاف ٠»‏ ق الفارسية يطلق بالمعنى المصدري © وعلمه فمقدر 
مضاف ») أي ذو الجزاف : أو ميم الخراف القبض فبين ( مجرد العةد 
والتخلية ) بين المببع والمشتري , 


وإحاطة عم بها والمكيل استيفاءه يكيل كموزون بوزل > وصم 
رجوع كل ما لم يقع بافي العروض من لم يشترط فيه القبض ممن 
المشتري بالعقد » ومن شرطه من البائع ؛ 


( وإحاطة عام ها ) أي نحملة ما ذكر من الأصول والعروض والزاف © 
ويجوز التقدير أولاً أي فقبض الأصول والعروض والجزاف مجرد الخ » وإن / 
بعطه مفتاح نحو الدار أو البيت وتركه مغلقاً قلا تخلية » ( واللكيل ) قبضه 
| استيفاوء بكيل ) أو يقدر » وقبض المكيل استيفاؤه بككيل ( كوزون ) 
ستوفى ( بوزان ) فذلك قضه ومعدوه بقيض بعد ومقدر ينحو أذرعة 
وأشبار يقبض بنحو ذراع وشبر » ويحتمل دخول مثل فى المكمل بل قبل : إنه 
في العرف من الكيل » ولا بد أيضا من الثيخليه بعد الككيل والوزت والعد” ونمو 
الذدرع ( وصح رجوع كل ) من بائع ومشتر ( مالم يقع ) كبل أو وزن أو عد 
أو تحر ذراع » فالفمان على البائع ما لم يقع ذلك > أعني إن ضاع المنيم ضاع من 
ماله » وقبل ؛ لا يصح الرجوع »© وأما ( باقي العروش ) الت لا توزن ولا ”تكال 
وليست بالمّد" ولا يفعل فيهانوع الذراع » والتي ببعت جزافا ف ( من م يشترط 
فيه القبش ) بالبد ونزل التخليه منزلة القبض ( "شمن ) بتشديد المم (المشتري) 
أي أأزمه الضان ( بالعقد ) أي إذا تلف بعد العقد تلف عن مال المشتري » 
فبازمه الثعن البائع ٠‏ 

( وهن شموطه ) القبض بالمد ( شمن البائع ) إن ضاع قبل القبض »© ومخل 
في المروض هنا الجموان > ومالم محتج لوزن, أو كيل أو عد عن الدرام 
والدنانير وسائر السشكات بأن يكون التبايم بديئار أو دينارين أو نحوههما من 
المدد القليل الذي يتبين بمحرد النظر إليه سرعة © فإذا وضم له درهما أمامه 


ولا رجوع لككل » ويجير البائع بالنسلي والمشتري بالقبض ونقد 
الثمن » ويحس حتى بقبض إن امتنع إن لم تع إقالة » وقيل : 
يجيران معأ لا قبل ولا بعد فيما ؛ 


ولا مائم كان كمن خلى بينه وبين سائر العروض »2 وقمل : لا بد من القبض باليد 
في غير الأصول » وكذا في الدابة النفور » وقبل : قَبِض الأصل أشد مفتاح أو 
تبديل الأجير أو العامل ومثله ما إذا جدد تقرير الأجير أو العامل (ولا رجوع 
لكل ) حيث وقع العقد على عرض لا تحتاج لنحو كيل وححبث وقم الككيل أو 
الوزن فوا هو بها ( ويجبر البائع ) أولا ( بالتسلم ) أي بأن يسم للمشتري مأ 
اع ( والمشتري بالقبش وتنقد الثبن ) أي إحضاره للبائع حيلئذ > وإن أجل 
فحين حل الأجل ( ويحبسس ) البالع حتى يسم والمثتري ( حتى يقبش إف 
امتئى ) ا ( إن ل تقع إقالة ) بينهها رضى منها برا . 

فال في بعض مختصراته : وقمل ؛: إن رج ابتاع من رجل طماماً » وقال 
له ؛ إذا أوفيتتي أنقّد' تنك الثمن » فجعل لا يقبضه » فاختصما إلى شريح فقال: 
اريطوه إلى سارية المسحد بإعاء منه يذلاك حق يستوفي وتجبر على القنض 
والإنقاد » وقيل : لا يحم بتسلم العروض حدق يوفي المشتري الثمن > وقمل : لا 
حك علبه بإنقاده حتى يقبض مشتراه » وقبل : يحم بالتسايم والإنقاد معا لا قبل 
ولا بعد » 5 قال هنا . 


إنقاد الثمن » ومعنى المسسة أن لا ينتظر بإجبار أحدها إلى أن يفعل الآخر ما 
أجبر عليه » وأما سبق الكلام لأسمدهما والشروع في جبره قبل الآخر بحسب 


ده ب ( جه - الغيل -ه ) 


وهل اربح للبائع الأول فيا بسع قبل قبض أو .لا يشبت لفساده 
النبي ؛ ثم هل إن فاتت سلعة ببذا البيع يكون للأول أيضأ أو 
لفقراء أو لا يدفعه المشتري ؟ فه تردد » 


الإمكان لا للركون فلا بأس به » أو حضرا مع وأبى هذا من تسلم المببع > 
وهذ| من قيضه > وتقد الثمن ؛ وأراه الحام قطم المناد بينهها نبب عن المذكر » 
وقطعاً لأن 35 منها عاص أو توتب أمر على ذلك من غير ما كالفمان ؛ وأما على 
القول الأول فسجبر أحدهما خاصة> فإذا أذعن أجبر الآخر ( وهل الربح للبائع 
الأول فها بيع قبل قبش )عن بائمه الأول » ورأس المال للثاني وصح البيع 
وعصى البائع » وهو صعيف ؛ لأن صاحب مأل م يبعه و يوكل اذه على الببع 
( أى لا يشبت ) الببع أصلا إلا إن أجازه البائع الأول فيكون له الرد-م 
وللمشتري الثاني إبطاله ولو أجازء البائع الأول ( لفساده بالنهي ) عن بسع مالم 
تقبض » أ لبالا بم ما 1 يتف ص طمانه » فب ينم لا خريه ولذا 
أجاز إن أجازه الغير » وأما اعتبار فساده بالنبي فلا تصح معه الإجازة » بل 
لا بد من تجديد > والواضح عندي عدم الثبوت إلا إن أجازه . 


( ثم هل إن فاتث سلعة بهذا البيع يكون ) الربح ( للأول أيضأ ) إن أجاز 
البيسع ( أو للفقراء أو لا يدفعه المشتري ) وبطل المسع وترادوا بالمثل أو القبمة 
وهو الراضح عندي 4 وإن م يكن ربح فبل ثيث البيع أولآً إلا إن أجازه وهو 
الواضح > ( فيه ) أي في الربح أو في الحم ( تردد ) قلت : بل ما تقدم أقوال 
بعضبا بالنص »> وبعضبا بالتخريج » و كذا من اتجر يمال الربا فا استفاد بالتتجر 
لصاحب المال ولا عناء التاجر » وقيل : للفقراء » وقبل : غير ذلك »2 وهو 


اك 


وما بذمة كسل وقرض وإجازة وصداق لا يباع قبل قبضه ؛ 
عقد فيبيعبا قبل شرائها » وجزاز إن عقد وإن لم بقبض »؛ 


باطل » والصصمح الأول » ولا ينافيه قوله تعالى : ظ9 فلم روؤس أموالك ١١‏ 
لأن ممناه لا تأغذوا ما زيد لك في عقد الربا بل كل منبا برد مأ خرج من يده 
( وما بذمة ) بلاب-ع ( كسام وقرض وإججازة وصدأق ) ونذر وصدقة 
( لايباع ) أيضا ( قبل قبضه ) خلافاً للمالكية وقد مر الخلاف فيه > ومر 
أيضا تفسير ربح مال تضمن » وقد قيل يجواز لولية السم وبيعسه والمعاملة به 
بأي وجه إذا حل أجل ولو ل به يقيض ( وقيل : معنى ) ببم ما ل تقيض 

و( ربح مال تن تضمن > أن يساوم أحد سلعة عند آخر يلد عاقد ) فسجسة 
صاحببا ما برضاه ( فيبيعها قبل شرائها ) ويسمى ذلك بيع ما ليس معك ؛ 
قلت : : بل بسم ما ليس معك أعم من ذلك > وقيل غير ذلك كا تراه إن 
شاء الله . 


( وجان ) عند بعض ( إن عفد وإن لم يقبش ) فبه الربح أو ل يكن إن 
كان لبي مشخصا »ره أغثار في عبارة الوا إذ قال : وأما إن اشتراه 
من الأول قماعه قبل أن يقبضه.» فذلك جائز » ومنهم من يقول : غير جائز » 
ونبى عن بيع ما لدس معك وما ليس عندك أصل » وذلك مثل رجل أراد 
أراد شراء شيء فقال له رجل آخر هو عند ؛ وهو/ يكن عنده » فذهب 


' (١)سورة‏ البقرة: 4ةا؟ا. 


وتبي عن بسع دين وإن بنقد : 


فاشتراه من آخر فباعه للأول فإنه لا يفل ذلك » فإن قعل فالسِم جائز » 
وأما إن باعد أوثلآ ثم اشتراه فذلك لا محوز ١ه‏ . 


قال بعضهم : بيع ما ليس معك أن تقطع البيع لرجل على ما ليس ميك 
معك وإن كان لك بالشراء لكن ل تعرفه ل يحز ذلك الببع الثاني للجبل إلا 
إن عرفتاه وأتممها الببع » وقيل : أن يسأل المشقري البائع شرام ما لا يملكد 
فببابعه بثمنويؤ كد في قطع الشراء ثم يشتري له من غيره بذلك السعر أو بدونه 
أو أكثر » وإن كان عنده مال الغير فباعه له بلا أمره فله الخيار في إثام البيسع 
وف أخذ ماله » ولا يكون كبائع ما ليس عنده» وذكر بعض أن تبيع ما ليس 
عندك على أن تذهب من فورك فتشتريه فتدفمه لأنك قد تحده بأ كثر ما بت 
فتؤدي من عندك ما يكل به الثمن » وقد تجده بأقل فتأكل ما فضل باطلا ولا 
يجوز أكل امال بالباطل ولا فبه من تردام بين سلف ومن > فإن وحجده كان كنا 
وإلا كان سلفاً » كذا قبل وفيه نظر . 


( وجي ) عن بيم الإقتياس وجاز بع الجر » وببع عود فسه نار متسقدة 
و غير متقدة » وعن بيع المعاومة » وهو يسم رة أرضه أو شجرته أو تملته 
أعواء؟ ( عن بيع دين ) أي ما في الذمة ( وإن ) كان يدم ( بنقد ) ولا سما إن 
كان بدن في ذمة المشتري أو با لمشتري فى ذمة غيره إلا اللحاولة فحائزة ولو 
كان فيها بسع الديْن بالدين فإنه أشد » وعلى كل حال فبو من بيع ماليس معك 
ولا عندك » ومن ببع مالم تضمن »> وربح ما ل تضمن » ومن يبع الطعام قبل 
فبضه واستيفائه إن كان طعام] » ومن الربا إن كان بزيادة أو نقصان > ومن 
الصرف بتأخير إن كان ذلك بعَين » وإن كان ذلك سواء وم يذكرا صرفا ولا 


وفن بسع وسلف 5 


ببعاً كان سلفا » وجاز قبل حقيقة ذلك أما بمع دين بدبن كن له على رجل دبن 
ولثالث دشن على رابع فماع كل واحد ما يلك من الدين لآخر بدين صاحيه » 
وكن له دين على رجل فماعه لثالش بديئن» وأما فسخ دين في دن كن له مائة 
على رجل فدخل أجلها ففسخها في ثوب إلى شبر أو في مأئة وخمسين إلى شبرين» 
واما ابتداء دين بدين كتأخير رأس مال الس بشرط أكثر من ثلاثة أيام وهو 
أضعف من الأول ؛والثانيٍ أشد منجا لأنه من باب ربا الجاهلية فبو محرم بالكتاب؟ 
وها بالسئة » واغتفر في الدهاب إلى مثل البيت والسوف ومسا لا يمكن القبض 
إلا فبه أو قدر ما بأتى بمن حمل إن كان يسيرا أو كان كثيرا يتصل به العمل ولو 
شبراً إلا إن كان ذلك في ستة أسسال فلا تجوز اه . 


وأجاز الخالفون بم الدين الذي ليس بطعام ولا موزون ولا مكيل يدا 
بد لأن الحديث في بم الكاليء بالكاليء » والكالي» بالهمزة بعد اللام » ورواه 
الأصمعي بالباء يدل الحمزة» الديْن معنى المتأخر»يقال: تكلاآت بالهمزة وتسكليت 
بالياء » وكلا ما بوزن تعامت بمملى أمذت نسيئة » والمصدر تكلو بالهمز ؛ 
وتكل بالباء محذوفة كمتعد؛واما كلاءء بالمد وكلاة بالقصر وكلاة بالحمر وككلية 
إلباء فأسماء مصدر لتكلات وتكلتيئْت » ومن ببع الدين بالدين أن تسل إلى 
طعام لأجل فإذا حل قال لك : ليس عندي طعام أعطيكه » ولا مال أشتري 
به فأعطبك » ولكن بعه لي وأجلنى بالثمن إلى كذا » فتحو هذا لا يجوز . 


( وعن ) اجتاع ( بيع وسلف ) أي قرض » لأن القرض عبادة » قال في 
و الدبوان »:وذلك أن سلف رجل ارحل شيئا على أن يشتري منه شيئا بذلك 
الذي أسلفه له فإن فعل فالبيع جائز » ومنهم من بقول: لا يجوز اه > بل النبي 


لكا 5 


ويكون من بائع ومشتر. . 


على إطلاقه سواء ل يؤمن أن يكون قد باع السلعة بأكثر من تنبا لأجل أن 
يقرض له أو ببعت له بأقل لأجل ذلك » أو أمن » وسواء يقع الشراء بما 
أقرض له كا ذكره أم لا » وقد أشار المصنف إلى بعض ذلك العموم بعدم تقسيده 
بأمن_ذلك ولا بالشراء با أفرض له » وإلى البعض “الآخر بقوله : ( ويكون ) 
ابتداء' ذلك ( من بائع ) مثل أن يقول الرجل: أبيع لك هذه السلعة بكذا على 
أن تسلفني كذا »2 أو أسلتفك كذا على أن تشتري عنى كذا به كا مر“ عن 
الديوان » أو ل يقل به» أو قال:على أن تشتري من فلان أو من غيري به كذاء 
أو م يقل من فلان ولا من غيري ولا مني لآنه يصدق أنه بع وسلف جر" منفعة 
ولو كانت للغير » وربما رجعت إلمه من جبة صاحمه » ( و ) من ( مشتر, ) مثل 
أن يقول : سلفبي كذا لأمتري منك كذا به أو لم يذكر لفظ به ؛ أو أسلفك 
كذا لأشتري منك كذ! ع وسواء كات الببع والسلف في صفقة أو صفقتين ؛ 
وزعم بعض أن النبي مقبد با إذا كان في صفقة . 

وذكر بعض أن الببع بشرط السلف لا يجوز للجبالة في الثمن » لأن السلف 
إت كان من البائع فالثمن أزيد من ثْن مثلها أو من المشتري فأنقص > والاتتفاع 
بذلك مجبول » فلو أسقط مشترط السلف شرطه صم البيع ازوال المانع وهو 
المثبور أو' لا لدخول على فساد » ونسب لالك قولان » وعلى الأول فسواء قيض 
السلف وغاب عليه أو' لا » وقيل : إن قبض وغ اب ل يصح > وإن لم يسقط 
ارط فسّد فترد' السلعة » وإن فاتت وكان السلف من البائع فل الأقل من 
الثمن أو القسمة يوم القض لانه أسلف ليزداه فى الثمن فعوهمل بنقيض قصده » 
و إن كات من المشتري فمليه الأكثر مها » لأنه أسلف لبحط من الثمن فعومل 
بنقيض قصده ؛ و كذا لا تجوز الإجارة والكراء ونموههما بشرط السلف وهمبا 
بسع أو كالبيع » وجري فيها ما سبق في أجهاع السلف والبيع . 


سل اويأ سس 


وقد نبي عن قرض جر منفعة أي له أو لغيره 4 وقد يكون جرها لغيره 
جر" لها لنفسه لآن غيره يمسن إلمه بذلك » وهو يعم ذلك وغيره » مثل أن 
يسلف له ليآكل منه أو تخدمه أو ليقفي له حاحة أو نمو ذلك » فلو جرى 
ذلك بينها قبل ول يككن لأجله جاز , 


ونهي عن المساكبّة » وهو ببع شيء بسئين » وفي بعض الكتب ؛ إلا ما 
روي عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه واين الزبير » أنهها كاتا يجيزان ببع الثار 
بسنين » وهي رواية عنها ضسفة بردّهما الحديث » روافا الخالفون » 
وال أعل . 


باب 
لا يحوز عندنا بسع بتذرع عارض لمتبايعين 


باب 


قُ اللرا عع 


وهو جمع ذريعة ببعنى خصلة » أو فعلة مذروع بها إلى نحو الرباء أي متوصل 
بها إلنه ؛ أو قطعة منه مذروع إليها بتحيل > وتسمة المالكية ببوع الآجال ؛ 
ويسمى أيضا ببع القلابات 4 ومسائل الذ رايع ختلف في جوازها * فقيل تحوز» 
وأنها ببوع مستأئفة » وحمل الناس على التهم لا يحوز » لآن من أبطلها إنما أبطلبا 
بالنبمة » ومن احمتج بكلام عائشة الآفي » وكره بعض ذلك > فهذه الأقوال من 
جملة الماب “وربما ذكر الشيخ والمصلف وغيرههما في مسألة قولاً واحدا فيظن ظان 
أنه ليس فيها إلا ذلك القول » وليس كذلك . 

( لا يجوز عد) أكثر (نا) في الحم ( بيع بتدر'ع ) ) أي بتوصل إلى نحو 


ا الت عرض لبا )أ ا قاس .وذ 


لبا سد 


والحمك بفساده لآن ظاهره ربا أو نحوه » فإن كان ما لا يجرز ولكن لا يفسخ 
إن وقم وجب اللبي ولايمم بفساده » وذلك حمل فا على التبمة » وقد أشذدت 
عائشة رضي الله عنها بالتبمة وأجرت الأمر على الظاهر إِذ قالت لسرية زيد بن 
أرقم : أبلغي زيداً أنه قد أبطل عمل إن ل يلب » وذلك أنه ابتاع جسارية من 
سريته با عائة درم إلى خروج المطاء» فاشترتها منه السرية نقدأ بست مائة » 
فآل الأمر إلى ست مائة بثانى مائة مؤجة؛ وهذا نص في أن الر! يقع بين السيد 
ومملوكه » وأنه يملك » وقد مر فنه خلاف » والتحقيق عندي وقوعه إذا كان 
في ثمة السيد أنه بدع له ما باع له ولو كان يمك به للسبد إن أراده » ويجتمل انها 
معيت سرية باعتبار ما كانت بأن كانت سرية ثم عتقت ووقع البسع بينها وبين 
زيد بعد العتق > وقمل : جوز بيع التذرع إذا كآن هأ آل إلله مما لا موز غير 
ميني عليه الببع من أول الأمر في الظاهر لثلا يحمل الناس على التبمة ؛ وبه تقال 
الشافمي > وأما فيا بيتها وبين الله فإن عنيا ما لا يجوز 1 بز" قطعما > وإلا 
جاز قطعا » وقد قال يعضبم : حسّل” الريا كلها داخلة في حديث : إنما الأعمال 
اللنات » ونحوه من الأسحاديث ؛ وهكذ! حيّل الببوع المنبي عنها » لآن النوي 
الربأ ونحوه دوت البسم الصحيح اه يزيادة . 


ومن ذلك ما بعمله أهل هذه الملاد من أنه يتفق المتداينان على ما يتفقان 
علمه ؛ فيشتري صاحب المال عرضاً أو أصلاآ مائة ربالة مثلا نقدا ثم يبيعبأ لمريد 
أخذ الديئن عنه ماثة وعشر مثلاً نسيئة » ثم يببعبها للبائع الأول نقد بمائة غير 
ربع مثة > فآل ذلك إلى ماثة هاثة وعشسرة نسيثة » والعرض أو الأصل سمماة ؛ 
وذلك عين الربا » ولكن قد ذكر عمنا مومى بن عامر جواز ذلك في لقطيه ؛ 


الكش لك 


كبائع سلعة 


فسجب على تخد به أن يطبر نفسه عن كل ما يوقع في الرب! » وينيغي أن يكون 
معنى قوله : يتفقان على ما يتفقان علبه أن يتفقا على أن تشتري مني إلى أجل 
كذا بككذا ما اشتريته عاجلاً بكذا » وليس هذه المناية من ببع ما ليس معك» 
بل هي مجرد وعد لا بأس به ١‏ 


وذكر بعضيم أيضاً أن كل ما برجم إلى البائع لا بأس به » مثل أن يكون 
لك على أحد دينار فتقول له : أعطنيه » فبقول لك ؛ اشتر مني هذا الجر 
فتشتريه بديئار ثم تببعه له بدينارين نسيئة » وتطبير النية واجب > وذكر 
السي عدم كراهة الخيلة فضلا عن حرمتها » وعلى قوله كل ما قصد التوصل إلمه 
من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة » وقوةاه ان حجر رداً 
على من قال ببطلان حمل نحو الربا بأن نيته عند الموافقة وهي سابقة على المقد 
فلا تؤثر فيه ؛ لآن النمة إما تؤثر إدا اقترنت بالفعل 4 واسئدل نحصديث : 
د بيع المع بالدزاام ثم اشر بها جنيبا » 2٠7‏ وهو فوع من الشمر» فملتمه الحباة 
الممنعة من الربا » والخديث مذ كور في باب الربا » والانفساخ والغش من الترتدب 
قلت : لا دلبل فبه لجواز أن يكون أمرّه أت يبيع لغير صاحب ويقيض منه 
الدراهم ثم يشتري بها جنيباً » فإن كان أمره بببع ذلك لصاحب الجنيب ثم 
يقاضيه ما عليه من الدراهم بالجنيب أو يحضرها لكن على حيل فيشتري بيبا 
الجنيب قنعم انه حبلة»والأصل ف بسع الذريمة أن يضاف الفعل الأول إلى الثاني 
وينظز ما صح في بد المشتري فبحم با آل إلبه الأمر ( كيائع سلمة ) وهو 





(كادياه أن عاجه والبيبقي رابن عبان , ْ 


عسرة نقدآ » ثم بأخذها من مشتريها بشسراء بعفسرين لآجل فيؤول 
إلى دفع عشرة بعشرين مؤّجلة » والسلعة بنبها حيلة» وهوترة 
يؤول إلى ما ذكره وتارة إلى : 


الفقير المحتاج » وصحوز أن بريد الغنى > والأول أظبر لسقى في يد الفقير شيء 
( بعشوة نقدأ ) أي بيع نقد أي حضور مُن» (ثم يأخلها من مشترءا بشراء) 
متعلق ب يأخذ ( بعشرين ) متعلق يشراء » ويحوز تعليقه ب يأخل أيضا لاختلاف 
معنى الباءئن ( لآجل ) أو عاجل غير يد بيد , ظ 


وهكذا العاجل فى الباب كالآجل حيث ذكره جوازاً ومعئى إلا ها'نصعليه 
( فيؤول ) برجم فعلها المذكور ( إلى دفع عشرة بعشرين مؤوجلة > والسلعة 
بينب) حيلة ) فذلك ربا » والذي عندي أنه لا حك عليج| بأن ذلك ربا إلا إن 
ظبر أنها قصدا الربا » ويسمى ذلك في عرف بعضبم قلابات » وليس بيع 
الذربعة مختصا بالسلعة » بل يتصور في سائر العروض 4 وفي الأصل . 


وفد جاء فى « الأثر » : من اشترى من رجل نثاة” بأربعين درههما مؤجلة ثم 
باعبا له بالنقر از فمله » وقيل : حرام » واحتاج جابر إلى هال فاشارى من 
رار شاب إلى أجل وقبضبا ثم قال : من بشتريها مني تقد ؟ فقال البزار : (ن » 
فاعبا له نقدآ » أو من باع متاعا نسيئة ثم اشتراه بالنفد » فقيل : مكروه إن 
اشتراه بدون ما باع يه » وله أن يشتريه بما باعه به بنقد أو نسيئة ؛ وقيل : 
لا نكرء مطلقاً » وقبل : لا يكره إن و-جده بباع في السوق اه > «الأثر». 


(و ) بسم التذراع ( هو تارة يؤول إلى ما ذكره ) فقط من دفع شي” 


لس نيا مم 


أنظرني وأزيدا” ' وإل وضع وتعجيل كبيع سلعة بعشسرة مؤجلة 
ثم ترد بثانية قبل الأجل بلا مطالبة بزيادة عنده » وإن طولبت 


( أنظرافي ) > بفتح الهمزة وهي همزة قطم وكسر الظاء » أي أخترني » 
أي أخر أل تق ( وأزيدك ) ثنا بنصب أزيد على أن الواو بمعنى هم »4 
أو برفعه على أن الواو الحال على تقدير المبتدأ ؛ أو قد التسشقمة » والحال 
مقدرة لا مقارنة وصاحمبا الماء أو المستقر » وذلك يحسب الأصل » وأما الآن 
فذلك كله مجرور + إلى > ( و ) تارة ( إلى ) ذلك» و إلى ( وتضّع ) إسقاط من 
الثمن ( وتعجيل ) للأجل ( كبيع سلعة بعشرة مؤجلة» م ترد ) بالنصب + أن 
مضعرة عطفا للمصدر على يبع | بثالية قبل الأجل ) بأن كانت قدأ أو إلى 
أجل قبل الأجل الأول أر حا وقيضت قب 4 ومثل فلك بيع ملمة يشر 
مؤجلة وردها بعشرة قبل الأجل كذلك » ونحو ذلك من كل ما إذا ردت فيه 
بناقص يؤدى قبل الأجل الأول » فإ كان ذلك ( بل مطالبة زيادة ) على ما به 
الببع الثاني متممة لما به البيع الأول ( عنده ) »أي عند أجل البيع الأول »2 
فإنه يول إلى ما ذكر من دقع شيم هو الثائبة في مكاه» والسقرة فق شال اللي 
ذكرت بأكثر منه وهو العشرة في مثاله والعشروت في الذي ذكرت » والجنس 
واحد » وإلى وضع وتعجمل وقد اع الثانية بالعشرة الموج لة بلا قيض »؛ 
والتحقيق الجواز لآنه م يقصدا ذلك بل الوضع والتعجيل جائزان ولو بقصد 
عند بعض , 


( وإن طولبت ) 1 ي الزيادة عند الأجل زيادة الإثنين من العشرة على العائمة 
أ وهطلق رزبادة ( آل ) فعلها إلى ما ذكر و ( إلى أنظر'ني وأزيدك ) ؛ وهذا 
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وإى بسع ما لا يجوز : نسيئة وإلى بسع طعام قبل استيفائه كبييع 
مكيل أو موزون بشمن مؤجل ثم ؛ شتريه بائعه من مشتريه قبل 
تسليمه يكيل أو وزل » 


اعثبار لكونالبيع بثانية لأجل قبل الأول؛ثم زيد إثنان للأجل الأول المتأخر» 
سواء قبض الثانية عند الأجل ؛ أجل الميع الثاني » أو لم يقبضها حتى جاء الثاني 
فقيضبا وأعطى العشرة » أو قاصّه فبها » ففي صورة القبض عند أجل البيع 
الثاني يكون للإننظار » والذي طالب يزيد واحداً وهو الذي أغذ الثانية 
وبعطي العشرة » وفي صورة تأخير قبض الثانبة يكون طالب الإنتظار الذى 
عليه الثانية إلى أجل البيع الثاني » والذي بزيد هو الذي عليه الانية 
فسكون الإحتيال بتصوير ذلك بينها فبمتنع “ لأن الزيادة متنعة متنعة من الجانبين » 
مثل أن يعطي عشرة فبأخد تسعة “ و إلى بيع مالا يجوز نقد ولا نسيئة وهو 
ما في الذمة . 


وإن كان للذهب والفضة آل أيضا » إلى بسم مالا يجوز نسيئة » فإن ببع 
الذهب والفضة بها لا يحوز ولو سواء » وكذا كل حنس تحلسه» وإن كأن بطريق 
القرض جاز »© وأثار إلى ذلك بقوله ؛ ( و ) تارة يؤل ( إلى بيع ما لا يجوز ) 
سعه ( نسيئةى ) ترة ( إلى بيع طعام قبل استيفائه ) ولزم عليه بيعهام 
تقيض ( كبيع مكيل أي موزون ) أو معدود أو ممسوح هما في ذمته أو ذمة 
غيره أو ابتداءه بالذمة ( بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل تسليمه 
بكيل أو وزن ) أو مساحة أو هد وهكذا حك المعدوه والمسوح أبداً ولو لم 
يذكره هو ولا أة > وهاء تسلبمه عائدة إلى المكيل أو الموزون مضاف إليها 


# للا ا 


فبمتنع مطلقاً ؛ 


تسلم إضافة مصدر افعوله » والفاعل محذوف وهو المشتري 2 أو مايرء » أو 
عائدة إلى المشتري مضاف إلببا تسلم إضافة مصدر لفاعل > والفاعل محذوف 
وهو الوزن أو الكبل » أو مير أحدهما > والمراه التسلم إلى المسائع 
الم كور , 


( قيمتئع ) ذلك ( مطلقاأ ) سواء كان الشراء نقد! أو نسيئة قبل الأجل أو 
بعده » لأنه إن كات تقد] أو إلى أجل قبل الأحل الأول بالزيادة أو بالنقص أو 
المساواة » ففيه : انظرفي وأزيدك 4 وببع جنس محنسه لأجل إن اتحدا » وإن 
كان طعاماً فقيه بيع الطعام قبل اسكيفائه » وفي ذلك كله بيع ما في الذمة ظ 
وبيع ما تقبض » وإن كان فيه ربح فربح مالم تضمن أيضا 2 وإن استوفى 
وكات نقداً أو إلى أجل قبل الأول ففبه ؛: انظرني وأزيدك » وبسم -جنس مجنسه 
لأجل إن اتحدا » وقال بعض : لا بأس باتحاد الجنس مع المساواة فبقيد الامتناع 
في المسألتين بأن يكون الشراء الثاني ناقصاً عن الأول > وإن كان غير ما ذكر 
جاز > والذي عندي الجواز في المسائل الذي ذ كر كلبا إذا لم يككن قصد الربا ولا 
الانتظار والزيادة » وقد قبل الجواز كا ذكرت 5 أشار إلبه الشمخ أول الباب » 
وأما الوضع والتمحيل فلا بأس با ؟ لا يخفى . 


واعلم أن البيع بعاجل غير نقد كالبيع بآجل في مسائل الباب بحسب 
الإمكان فيها » ولبس بسع التذرع مختصاً بالعروض ولو / يمثلوا إلا بها » وحمل 
مسائل الباب ما إذا كان المبسع له والشراء له » أما إذا بأع سلمة غيره بطريق 
الركالة مثلاً أو غير السلعة فله شراوها لنفسه من مشقريبا من غير تفصمل ؛ و كذا 
لو باع ماله ورده لغيره بالشسراء من اشتراه يموز بلا تفصيل . 


ومن اشترى سلعته بمثل ما باعبا به أو بخلافه جاز مطلقاً وتفصا؟ 
في الزائد والناقص إن باعبا إلى أجل ؛ فإن اشتراها بناقص نقداً أو 
بأجسل قبل الأول 





( وهن اشترى سلعته ) أي السلعة التي كانت له قبل ( بمثل ما ياعها به ) 
جنساً وكنية ( أو بخلافه ) مثل أن يببعبا بالدراهم ويشتريها بالشعير ( جساز 
مطلقا ) نقداً أو لجل قبل الأول أو بمده إذا كان لا يتنهم » ولا.سما إِذا كان 
مخلاف فلو أضفت السعة الأول إل الثانية وجدئه ردت سلمته إليه ودفع 
أخرى كالشعير ويأخذ ثنها عند الأجل فكان البيع ل يقع إلاعلييا ء بل م 
يكن في المقدتين إلا من واحد وهو تمن اليم الأول » وأيضاً لبس ذلك يؤول 
إلى وضع وتعجيل »© ولا إلى : أنظرني وأزيدك » ولا إلى ببع الطعام قبل أن 
يستوفى 4 ولا إلى ببع الشيء يحنسه نسيئة وربما أجازه الشيخ والمصنف إذا كان 
سواء ولو نسيلة » وهكذ! كل ما جاز فلخاوه من ذلك كله » وما أجازه المسنف 
في قوله : جاز مطلقاً » وفي مثله منكلامه مناف نم الجنس بالجنس» ولو مساواة 
مع التأخير » فل لا يتبمونها بالربا بالجنس في التأخير » فإن الجئس بالجنس مم 
التأخير ربا ولو مع المساواة . 0 


( و ) جاز ( تفصيلد ) أي جواز تفصبل أو جاز مفصة ( في ) الرد 
بشرائبا ب ( الزائد ) ما باعبا به ( و ) في الرد بشرائها .د ( الناقس ) عنه 
( إن باعبا إلى أجل فإن اشتراها بداقص نقدأ ) مثل أن يسعبا بعشرين لجل 
ويشتريها بعشرة نقداً ( أو ) ردها بالشراء بناقص ( بأجل ) أي إلى أجل أو 
على أجل ( قبل الأول ) مثل أن يسعبا بعشرين لشبر ويشتريها بعشرة لنصف 


8لا ل 


امتنعء وجاز مساو أو بأبعد » وإن بزائد جاز بنقد أو بأجل قبل 
الأو ل لا بعده » واستظير الجواز بمساو 


شبر ( امتئع ) لأنه آل إلى عشرة بعشرين مؤجلة » والسلعة حيلة » وقد علمت 
أن التحقيق الجواز إذا لم يكن قصد] لذلك , 


( وجاز ) اشترارها بناقض ( ب ) أجل ( مساو ) للأجل الأول » مثل أن 
يسعها بعشرين لشبر ويشتريها بعشرة إلبيه ( أو بأبعد ) من الآرل > مثل: أن 
يبيعها بعشرين لشبر ويشتريها بعشرة لشبرين > ومن يصور الربا بالزيادة مطلقاً 
سواء كانتمن بائع أو مشتر هنم ذلك أيضاً ونحوه من كلما فبه زيادة من أحدهها 
مع اتحاد الجنس مطلقا » أو مع التأخير في باب التذرع أو غيره » وهو المحيح» 
لأن الحديث جاء منع الريا بالزيادة وم يقبدها بمشئر ولا بائع . 


( وإن ) إعبا لأجل واشتراها  (‏ ) ثمن ( زائد ) على ما باع به ( جاز ) 
اثتراؤه حال كونه ( بنقد ) مثل أن يبيعها بعشرة لشهر ويشتريها بعشرين نقد 
( أى ياجل قبل ) الأجل ( الأول ) مثل أن يسعبا بعشرة لشهرين ويشتريها 
بعشرين لشبره ( لا بعده ) فإن كان بعده امتنع لأنه يقبض عند الأجل الأول 
عشرة ويدفع عند الثاني عشرين » ومن يصور الربا بالزيادة مطلقاً منع حيث 
كانت ( واستتظهر الجبواز ) استظبره العلامة الحشي في الببع لأجل والشسراء 
بئمن زائد على ما باع ( ؛ ) أجل ( مساو ) للأجل الأول لأن ذلك باؤلة 
الصمرف . 

ففي المثال المذكور إذا خممنا إلبه مساواة الأجل وأزلنا النقدية والمعدية 
بحضر هذا عشرة » وذلك عشرين > والسلعة قد بطل حكبا » ولكن من يصور 


سس لم سم 


شرط التقابض في المجلس أو التقاص ؛ ودفع الزائد بإقالة ؛ 
ورخخص مطلقاً إن وجدها تباع في سوق» وجاز لبائع سلعة بنقيد 


أن يردها بنقد وإن بزيادة أو نقص , 


الربا بالزيادة واتحاد الجنس ولو نقدا بهدم ذلك > وإن تقدم في الدقم صاحب 
العشرين انتفت التهمة » وقد عامت أن بعضاً بصور الزبا بالزيادة من أي جانب 
كانت مم اتحاد الجنس > وهو مخالف لإحازة الحشي رحمه الله» واستحسن الحشي 
أن يككون ما ذكر من الجواز بأجل مساو جائزاً ( يشرط التقابش في انمجلس ) 
بأن يقبض في المثال هذا عشرة وذاك عشرين في مجلس واسمد عند الأجل ( أو 
انتفاص ) يأن يبطل كل منها العشرة التي عليه بالعثرة التي له . 


( ودفع الزائد ) بأن يدفم الذي عليه المشرون العشرة الماقة بعد التقاص 
لصاحبه ولا يتصور ذلك التفصيل ف الزيادة ( بإقالة ) لأنها تبطل الأجل الأول 
فلا يأخذ البائع من المشتري شيئاً » ففي المثال ردت .إلمه سلعته وتبرع بالعشرة 
الزائدة نقدا أو إلى أجل , ظ 


( ور-خص ) لبائع سلعة مثلآ أن بردها ( مطلقأ ) ممثل ما باعبا به أو أكثر 
أو أقل بأجل أو نقد ويخلاف » سواء كان الأجل بعد الأجل الأول أو قبله أو 
معه أو كان الأول بلا أجل ( إن وجدها تباع في سوق ) بدون أن يتفق مم 
المشتري البائم لمان السوق على شىء *» ولا سا إن كان فى شرحت من بد 
المشتري إلى غيره وباعبا هذا الغير ( وجاز لبائع سامة بدقد أن يردها بنقد وإن 
بزيادة أو نقص ) و كذا إن اشتراها ثل ما باعبا به أو مثل أو بأقل منه عاجلا 


لم ( جه -النيل -؟) 


غير تقد وآحلا ومشترط في الأقل إذا كان نسيئة أن يكون مع الأحل الأول 


أو بعده 5 مر , 


وقد ظبرت لك صور الجواز وصور المع على مذهينا » وأماعلى مذهب 
المالكبة » من باع شيئاً لأجل واشتراه محنس ثمنه فثمنه الثانى نقد » ولأجل 
دون الأول أو أبعد أو معه » وكل من الأربعة إما بالثمن الأول أو أقل أو 
أكثر وذلك اثنا عشرة صورة من ضرب أربعة فى ثلاثة »© امتنعت ثلاث صور 
وهي ما إذا امتراه بأقل نقداً أو بأقل دون الأجل الأول أو بأ كثر إلى أبعد 
منه > وجازت تسم 4 والضابط إن تساوى الأجلان جاز » ولو اختلف الثمنان» 
وإن اختلف الأجلان والثمنان فإن رجم للد السابقة بالعطاء مثل ما أذ منبا 
أو أقل جاز 4 أو أكثر امتنم ؛ فأمثلة المنم سلعة بعشرة لشبر ردت بثانية نقد 
أو انصف شهر فقد رجعت له سلعته ويدفم انبنة الآن أو يعد نصف شهر 
ويأخذ عنها عشرة بعد فذلك سلف بزيادة لا يجوز أي لأنها متههان بالعقد على 
الزيادة » والقصد لذلك أوردت باثي عشر لشهرين فقد رحست إلمه ويدفم له 
الشتري بعد شبر عشرة يأخذ عنبا بعد من البائع اثني عشسر فذلك سلف بزيادة » 
لكن المسلف المشتري هنا والبائم في الصورتين قبلبا » وأَخْذ العرض على القرض 
إذا قصد من أول مرة "سحت » بل لا يحوز قصده مطلقاً لأنه الل تعالى » ولكن 
إذا أحسن إليه المقترض عند التقاضي جاز لما على طريق مطلق الإحسان وقبوله 
وأمثلة الجواز أن بسع بعشرة لشهر ثم يشتريبا منه بعسرة نقداً أو بعشرة لأجل 
دون الأول أو مع الأول أو بعدة أو بائني عشر نقدا أو لأجل دون الأول أو 
معه أو بثانة إلبه أو بعده والجودة والرداء كالكثرة والقلة . 





وهذا جدول يشمل لك الصور التي ذكر المصنف قبا إذا كان الببع الأول 
مؤجلا والثاني نقد أو مؤجلا "فقس" عليه » وبيائه أن نضم إصبعا من يناك في 
مربسع من مربعات الأول وتحرها إلى جبة الشمال » وتضع إصبعاً من البسرى فى 
مربع من المربعات المكتوب فبها النقد والآجال يحسب ما تفرضه منه وتحرها 
أسفل » فحيث الثقتا تجد الحم من جواز ومنع : 





اش له 


وإن حدث بسع نقص حسي على الثسراء الأول جاز لبائعه شراؤه 
نقدأ بأقل ما باعه به نسئة , 


وهذ! جدول آلهر يشمل ما ذكره من الصور فيا إذا كان الببع الأول نقداً 


والثانٍ نقدأ أو مؤجلاً وبمانه على د بان الأو ل فافهم : 









م | سس | حا 
ساس ]ام 








( وإن حدث بمبيع ) أي في مببع ( نفس حمدي ) يأن نقص في ذاته 
( على ) الحال التي في حين ( الشراء الأول جاز لبائعه شراؤه نقدأ ) ولا سما 
عاج أو اج مطلقا ( بأقل ما باعه به ) أو لا ( نسيئة ) لكون الزيادة في 
النسم الأول مقابلة للنقص في الثاني فلا تهمة إذ لم ترجع إلبه بنقد كلها بل رجع 


ؤيم - 


واستظبر الجواز مطلقاً إن زاد » وإن أقال بائع سلعة بعشرة نقداً 
مشتربها على أن يزيد له عشرة أخرى ' 


إلبه بعضبا والبعض الالغر يكون في مقابلة الزائد الذي في ذمة المشتري > وإن 
اتفقا أولا أن ينقص المشثري من المبيسم شيشا ويمسكه ثم بره البائع المنسع تقداً 
بأقل مما باع نسيئة لم يجز > ويدل له قوله : وإن .حدث © كأنه قال: وإن حدث 
بلا نقص منها أولا » وإن قصدا ذلك بعد الببع الأول فقط جاز . 


وفي النقص المعنوي وهو نقص القيمة فولان » فقيل : كالحسي » وقيل : 
لا » وقد مر التاويح إلبها وبالنقص المعنوي على الخلف أو المسي صار كسلعة 
أخرى » وخرج بقوله : نقد بأقل ما لو رده بعد نقصه بأ كثر لأجل بعد الأجل 
الأول فلا يجوز فما قبل : والتحقيق الجواز إذا ‏ يقصدا ذلك » ومثل حعدوث 
النتقص ظبور العيب بعد أن ل يعم إذا بنينا على أن المشثري مختار المعسب أو الرد 
ولا أرش »> فإن اخثار المسب بجاز لبائعه شراءه نقداً أو عاجلاً أو آجلاً؛ و كذا 
على القول بازوم المعيب وله الأرش ( واستظهر الجواز ) جواز رد البائع ما 
باعه ( مطلقا ) تقدأ أو عاجلا بثل ما باع أو أقل أو أكثر » سواء كان الأجل 
قبل الأول أو معه أو بعده ( إن زاد ) المبيم زيادة بدسية لصيرورته بها كسلعة 
أخرى ولو م تزد القبمة » وفي الزيادة الممئوية القولان . ْ 

( وان قال ) قال اين عرفة : الإقالة ترك المببم لبائعه بثمنه > قال : وأ كثر 
استعانها قبل قيض المبم ( بائع ) مفعول أقال فبو الطالب للإقالة ( سلعة 
بعشرة ) متعلق ببائع ( تقد ) أي بسع نقد ( مشترها ) فاعل أقال ( على أن 
زيد له ) بائعبا ( عشرة أخرى ) بأن رد له المائم العشرة الواقع بها الببع» 


الى سس 


جأز بنقد» وكذا إن باع أولاً بأجل 3 استقاله بزيادة نقدأ » أو 
أجل » وإن ندم مشتري سلعة بعثسرة مؤجلة فاستقال البائئع وزاد له 
خمية جاز 


ويزيد له بعد ذلك عشرة ( جاز ) فعلها إن زاد له العشرة ( بتقد ) فى حين 
الإقالة » وإن أخرها / مجر » وإن زادها لأجل أو عاد أتبا بإعطاء عشرة 
بعشرين والتحيل بالسلعة والإقالة فبحك بفساد البيم » ومر أن التحقيق أنه لا 
لا بأس به ما / يظبر قصدهما لذلك أولاً , 


( وكذا ) يجوز البسع ( إن باع أو لا ب ) عشرة مق5 إلى ( أجل ) أو 
بعاحل غير نقد ( ثم أستقاءه ) أي طلب البائم أن يقمله ( بزيادة ) زيادة عشر: 
أخرى مثلاً من البائع يعطيها للدشتري ( نقدا ) حين الإقالة ( أو بأجل ) أو 
عاجل غير نقد لككن يشترط في الصورة التي كان فيها البسم الأول عاج أرن 
تكون الإقالة وقض الزيادة قبل قبض المبيع به أو لا فتتفق مع صورة الأجل 
في أنه لم يدخل بده شيء بل تبرع بعشرة » والإقالة فسخت الأسل الأول ؛ 
والعشرة التي في ذمة المشتري تكون قضاء للسلعة » فلس ذلك شراء للعشرة التي 
في دمثه بسلعة وعشرة فسلا يتهم » وفي ذلك ها هر من التحقيق السابق » وإن 
باع نقداً بعشرة » وأقاله المشتري بزيادة البائع له عشرة أخرى مؤجلة وخر رد 
الأولى حت حل أجل المزيدة فقد ردت ساعته وأخذ عشرة بعشرن لأجل ففة 
المع والتحقيق السابقان . 


( وأن نسدم مشتري ساعة بعشرة موجاة ) أو معجلة غير نقد ( فاستفال 
البائع وزاد له ) أي للبائع ( خمسة ) قبل قبض العشرة ( جاز ) إن زاه الخسة 


لا بأجل ؛ وإن اشترى أ لآ بعشرة نقدأ فاستقاله بامساله خسة جاؤ ؛ 
وه أسل لطعام مؤجل وأنقد الثمن وعاز الطعام عند الأجل ؛ 
فهل يجوز له أن يشتريه من المسل لم يدفعه إليه مكان طعامه 


نقداً في حين الإقالة ( لا ) إن زادها ( بأجل ) أو عاجل لأنه إن زادها بأجل 
أو عاجل كان كبائم سلا ة وخمسة دراه غير نقد بعشرة دراهم وهي العشرة الت 
استحقبا بالإقالة الفاسيهة للأجل ٠‏ واندح من جب اخسة 6 فاو أحشرها جا 
ولو/ 2 محضر السلعة» وإن زاد غير ما وقع البيع حنسه مثل أن برد له ما اشترى 
هنه وثوباً غير حاضر كان المزيد مقابلاً لبعض العشرة ة التي في دمته للبائع فيازم 
يسم ها ليس معك ؛ رلسل ب نقد وبلا عسين إن فل بتصوده في سائر لج 
المخنضمط © لكن قد أجاز بعضبى السم بلا نقد ولا عين » وإن كان المزيد طعاماً 
أنه باع الطمام قبل الاستيفاء . 


(وإن اشترى أولاً بعشرة نقدأ فاستقاله) أي استقالالمشتري الماثم (بإمساك 
خمسة ) من العشرة فيرد المشتري اخفسة الأخرى فقط » ويرد له المشتري السلعة 
( جاز ) فعلها » واعلم أن ما تقدم من صور الإقالة بالزيد والنقص مميز للنولية 
بها أو بناء على قول جيذ التولية للبائ . 


( ومن أسام ) درام أو دانير ( لطعام مؤجل وأتقد الثمن وعاز ) أخذ 
الثمن ( الطعام ) أي فقده أو برفع الطعام على تضمين عاز معنى فعل لازم كفقد 
اللازم وغلا وقل وغاب ( عد الأجل فبل يجوز له ) أي لأخذ اللمن على الم 
( أن يشتريه من المسام ) بإسكان السين و كسر اللام أي من الذي أسل الثمن إلى 
طعام ( ف يدفعه إليه ) أي إلى اسل ( مكان طعامه ) أي مكان الطعام الذي له 


إن لم يتفقا أولاً على ذلك أو بمنتئع مطلقأ ؟ قولان » وإن أوفى 
اسل حقه كيل أو وذن ثم استرده منه بآخر نسيئة بلا شرط 


بالسم ( إن لم يتفقا أولاً على ذلك ) ) لذ كور من شراء الطعام منه ودفعه إلمه 
مكان طعامه > ( أو بمتنع مطلقاأ ) اتفقا أو لم يتفقا لآن باب السلم رخصة فلا 
يتوسم فبه إلا ما وره عن رسول ل يي > ولأنه إن اشتري من السلم الطعا 
بدرام أو دنائير فقد باع دراه بدراهمأو دانير بدائير أو أحدها بالآخر نسيئةء 
بسواء أو بزيادة » والطعام مردود لصاحبه » رازم أيضا أنه بع الما قبل 
استيفائه فيا قبل » لآته لما ا أخذ منه الدراهم عند حلول أجل الطعام صار كأنه 
باع له الطعام الذي استحقه في ذمته بتلك الدراهم التي أخذها منه عند الأسل > 
أن هذا الطعا, ول كان معينا لكنه مردود إلى صاحبه فكأنه ( يحضر بين يدي 
المشتري وم يتعين فكأنه في ذمته وباعه بالدراهم التي أخذ منه » ولا يخفى ما في 
ذلك من التكلف » والأولى ما ذكرته من التعلبل أولاً » وعلى ذللك الشكلف فإن 
فإن قيض منه أزيد ففيه مأئعان أحدهما الدراهم بالدراهم نسيئة والآخر بيس.م 
الطغام قبل أن يستوفى » قلت : والموانع المدذكورة كلبا فمه غير الزيادة » وذلك 
كله على الولف » وإن اشترىمن المسلم الطعام بغير الدنائير والدراهم لزم ببعما 
م تفبض © وإرن ربح فربح مال يضمن أيضاً » وذلك أيضا على التككلف 
( قولان ) أشبرهما المنع وأصحها عندي. ال واز بقطع النظر عن كون بأب 
السلم لا يتوسم فيه إلا يمأ ورد . 


( وإن أوفى لامسام حقه بكيل أو وزن ثم استرده منه ) بشرامر ( ب. ) كبل 
( آخر ) مساو للآأول أو مخالف.له ( نسيئة ) عاجلا أو آجلة ( بلا شرط ) 


ارم - 


واتفاق عليه جاز لا في الحم م وي إجازة 3 والتعجل : 
أقرال ؛ الجواز مطلقا 





لذلك الآسترداد عند عقد السم أو عند إرادة إيفاء الحق أو بين ذلك ( و ) لا 
( أثفاق عليه جاز ) فما بينب) وبين الله ( لا في الحم ) لأت الحا م يحم بالظاهر 
فبطل الس والبيع الثاني » وقد اطلع على فعليا» ووجد الطعام رجع إلى صاحبه 
فآل الأمر إلى بيع الدراه بالدراهم نسيئة لا على طريق القرض » وذلك ريا عند 
كثير » ولا سما إن كانت الزيادة » فإنك إذا أضفت عقدة السل إلى عقدة 
الإسترداد وحدته قد رد سلعته وتذرعا إلى ؛: أنظرئني وأزيدك »2 .حيث أرن 
المشتري يأشذ في دراهمه الأولى درام أكثر منباأ ع وهي تمن السلعة التي ردها 
صاحبها » قلت : ه ذا التعليل يثبت بالأولى إذا وقم الشرط > وقبل : يجوز 
فعلما في الك أيضاً إزاحة للتهمة » وإذا كان الشرط والاتفاق ل يحز قطعاءوإن 
استردده بلا تحديد كيله وبدون الزيد فبه أو النقص منه ل يحز للنبي عن ببعتين 
نكيلة » وإن استردده نقد بلا شرط فظاهر الكلام الجواز » والأمر كذلك في 
نفس الأمر » وأما بالنظر إلى التعليل الذ كور فالش > ومن باع قفيزاً شميرأ 
بالدرئن إلى أجل وما حل ل يجد الدراهم فقال : مد الشمير على سوام الموم لم يجز 
له ذلك إلا إن ترك له تلك الدراهم » و.بب هو له الشعير هبة © ورخص كا في 
لفط أبي عريز . 


(وفي إجازة الوضع ) من الثمن ( والتعجيل ) للأجل ( أقوال ) : 


الأول : ( الجواز مطلقاً ) وهو الصحدم عندي إذ لا مانم من ذلك » ويدل 
له فوله مُه لمني النضير لا أراد إجلاءهم وقالو! : إن لنا على الناس حقوقا إلى 


أجل : « ضعوا منبا وتعحلوا » ١١‏ وظاهر الحديث المواز ولو في السلم » وهو 
كذلك » إذ كون باب الس ضيقاً لا يؤئر في الع مع ورود الحديث بالجواز » ولو 
كان خارجا عن الأصل » وكان لا يغتفر فبه ما يغتفر في غيره 5 ترهم بعضهم > 
ولو كان الوضع والتعجبل غير جائزين لسألهم عن الحقوق التي قالوا إنبا لهم على 
الناس »> فإن كانت سلما لمنعبا . 


ظ الثاني : المنع مطلقاً في سلم ( أو ) غسيره ارواية أنه مَِلُِهٍ نجى عن وضسْم 
وتعجيل > وللشبه بالزيادة مع النظيرة وهي أن بزيده في الثمن في مقابلة زيادة 
الزمان > فلازمان قدر من الثمن > وكذا في الوضع والتمحيل فإنه ا نقص من 
الزمان نقص من الثمن » وهو قول ابن عمر إذ ماه ربا حين 'سثل عمّن يقول ؛ 
عجل لي وأحلط" عنك > قلت : أما هذا الشبه فلا يدل على المنع لآنه مجرد شيه 
في أن للزمان قدراً من الثمن لأنه يضع من الثمن التعجيل بالزمان » رهو عكس 
ما يسمي ربا > وهو الزيادة في الثمن والتأخير في الملمن مث » اللبم إلا أت يقال؛ 
إن الوضع والتعجيل ببع لما في الذمة ببعضه قبل الأجل » فدذلك ربا © رمن 
بيع الدين » ومن بيع ما ليس معكء فلو ازمك ازيد عشروت إلى أجل وأعطيته 
عشسرة قبل الأجل على أن تبرأ ذمتك من العشرين كلبا لكنت قد اشتريث منه 
العشرين بعشرة + ووجه مجيز الوضع والتعجيل أن الواضع وهو من له امال تبرع 
بترك ما أسقط » والمعجل وهو من عليهالمال تبرع بإعطاء ما أعطى قبل الأجل » 
وأما النبي عن الوضع والتمجيل فعارض لحديث بني النضير 4 فالمتأخر تاسخ 





0 زداء الدارقطني وأو دأرة, 


لا في سلم أو برضى الغريم بالتعجيل قبل الأجل » وإن بلا وضع ؛ 


لمتقدم »> وإن جبل التاريخ رجعنا لدليل خارج نقوتي به أحدهما » فلسكن 
العمل تحديث بني النضير لآنه أشبر » وراويه من العلداء أكثر علم) من راوي 
حديث النبي > ولغير ذلك » اللهم إلا أن يقال : حديث بني النضير ترخيص لهم 
لعل إجلاثيم . 


الثالث : أنه ( لا ) يجوز ذلك ( في سلم ) وجاز في غيره > وسواء في تلك 
الأقوال رضي الغرم ( أ ) ل يرض . 


الرابع : الجواز في سم وغيره ( ب ) شرط ( رضى الغرم بالتعجيل قبل 
الأجل > وإن بلا وضع ) > فيكون قد تبرع على صاحب اللمق بما يقابل الزمان 
المتروك من الحق > فإن للأجل قسطأ من الثمن > وقبل : إن قال ؛ عجل لي من 
غير خط : انفسخ لأنه طلب أكثر من حقه ) فإن التععصل كالزيادة » رقوله : 
وإذ بلا رضم عائد إلى قوله : برغى الغريم »© أي بشسرط أن يرضى الغر 
بالتعجبل » ويقول : إني أعجل لك سواء أوضعت في أم لم تضع ؛ فبقول له 
صاحب المال : أضم لك » فيضع . 


الخامس : الجواز برضاه في غير السلم » وإن بلا وضم , 


السادس : الجواز برضاه إن كان غير دنائير أو دراهم منبيع أو قرض مؤجل 
أو عروض أو طعام من قر ض لا من بسع لأن العرض والطعام يقصد بها فيالغالب 
الأسواق > فللمشتري غرض صحيح في التأشير ليتتفع بالربح فلاف القرض فلا 
تجوز له قصد النفع با أقرض» والمنع في اللاين لآن عليه عشرة لأجل فميجل خسة 


ومن أعطى لأحد هنأ على مضارية ؛ فبل جاز لأمضارب أن يشتري منه 
سلعة بثمنه أو حتى يتحول حذراً من تذرع المضاربة بعروض ؟ قولان, 


وأسقط الأخرى فالممحة سلف يقتضمبا من نفسه إذا حل الأجل فذلك سلف 
جر ملفعة كا زعم بعض , 


( ومن أعصى لأحد تنأ على مضاربة > قهل جاز ) على الصيحيح عدي 
( للمضارب ) بفتح الراء ( أن يشتري مسه ) أي من الذي أعطاه الثمن رهو 
المضار ب - بالكسر- وهو صاحب المال ( سلعة بثمنه ) لأنه م يقصد المضاربة 
بالعروض وأو آل فعلج! إلى صورة المضاربة بها ( أي ) لا يشتري من ه السلعة 
بالثمن » واختاره الشخ ( ححتى يتحول ) الثمن إلى غير نفس الثمن ولو من 
جنسه > مثل أن يبدل دراهمه أو دتائيره بغيرها من الدنانير والدراهم أو يصوفها 
بها ثم يشتري السلمة منه بذلك البدل » فإن بدل الشيء خلافه على التحقيق » 
وأما كونه إياه فلتازيله منزلته في بعض الصور » أو يشتري يبا عروضاً ويدمعما 
ثم يشتري بثعنها من صاحب المال > وإما منع حتى يتحول ( حذرأً من تدرع 
المشاربة بعروض ) لأنها غير جائزة على الصحيح ؟ ( قولان ) . 


وأجازها ابن عماد بعرو ض بتقوم بالدراهم أو الدنائير لقثلا مخرج عن قوله 
َيِه : « لا قراض إلا بسن ١١»‏ > وأما المضاربة بعروض بلا تقوم فلا تحوز 
قطعاً » وإن باع مريد القراض لصاحب امال سلعة لأجل أو عاجل أو ثقدا ثم 
قوأمبا له صاحب المال على القراض مثل ما باعبا به له صاحبها أو أكثر أو بأقل 
جاز على قول ابن عاد » وسواء في ذلك قصدا ذلك من أول مرة أو سعدث لما 





, زذاء ملم وأحمد‎ )١( 


ولبقس ما لم يذكر على ما ذكر . 


ذلك بعد بسع السلعة لصاحب المال أو عند البيع أو قصد أحدهما و دث 
للآخر > ( وليقس مام يذكر ) في مسائل الذرائع ( على ما ذكر ) منبا » ولا 
نذرع بين الأول والثالث فصاعد] بل بين متبايعين بلا واسطة آنشر بينها إلا إن 
قصدا أو صر”عا به فإنه يحم علمها يحك التذر”ع على ما مر > ولا في مسال الغير 
مثل أن يبسم سلعة غيره بطريق الوكالة » فإنه جوز له أن بشتر.بها لنفسه من غير 
تفصمل من مشتريها » و كذا لو باء سلعة وردها لغيره , 


باب 
ورت لبي الغرر 


بابب 
في أتواع عن البيوع المنهي عنها 
وباب الذرائع منها أيضاً والنبي عنبا تعبد 


( ورد مي الغور ) من طريق ابن عباس عن الني مَنه : « ألا من تختلا 
فليس منا » ١١‏ » قبل : ليس من أهل ديلنا » ويرده أنه لا تخرج يالغش عن 
الدين إلى الشرك » وقيل : ليس من أهل ملدّتنا » ويرد بذلك أيضا » وقمل ؛ 
ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا » وبرده أن الغاش” لا يكون من الأخلاق والأفعال 
فضلاً عن أن يشتغل بثفيه عنبا » وقيل : ليس مجبيا لنا » وبرده أنه قد أجاب 
إلى الإسلام » وقيل : ليس متبما لنا 2 كقوله تعالى حكاية : فل فمن تبعني فإنه 


, متفق علبه‎ )١( 


4ك ب 


للجبل إما بصفة تمن أو مشمن أو بقدره أو أجله إن أجل أو 


مني # ١‏ > وقيل : ليس بولي لا وهو الحق 6 ذكر ابن بركة ذلك » قلت: أراد 
ابن بركة أن تلك الأقوال / بحسن قائلبا في التعبير إذ عدر ما يرهم » غلاف الى 
من التفسير » وإلا فالظاهر أن مهراد تلك الأقوال أنه لبس من أهل وفاء ديننا 
وملتنا ؛ ولس خلقه وأفعاله من أخلاقنا وأفعالنا » وليس مجميا لنا فى الوفاء 
بالدين > وذلك كله هو معنى القول الآخير » ومن طريق غيره أنه : « ملك مر" 
مم جبربل علتتتلائ بطعام فقال : ما أطببه » فقال له جبريل : أدخل' يداك في 
جوفه ‏ فأدخلبا فوجده متغير أ» فقال لرب الطعام : أما أنت فقد جعت خيانة 
فى ديلك وغشا لفسامين » 9 ) وذلك الطعام هو البر” م صرح به في الحديث 
من طريق آآخر . ظ 


ووردت أحاديث أخرى في الفنش سسذ كر المصنف -حاصلبا » والغش والغرر 
والخديعه والتدليس متقاربة المعنى » وإِنما يكون الغرر ( للجبل إما بسفة من 
أو) صفة ( مثمن أو بقدرء ) أى بقدر واحد منها ( أو أجله ) أي أجل واحد 
منها ( إن أجل أو بوجوده أو ) ل ( تعذر الفدرة عليه) عطف على قف وله : 
للحبل ( و ) تعذر ( إبقائه ) مثل أن يبع ما تركه حا وقد أكل حلقه ذئب 
لعله مات قبل ببعه » ولمله مات بعده قبل ترصل المشتري إلبه > أو لاجتاع 


(1) سورة ابراهيم : 5+ , 


(؟) زراه عمسم وأحد والمسبقي وأ دارد , 


سد اج © بس 


كنبيه عن بيع اللاسة كشراء ثوب لامسة بلا نشسر وذرع 
ونظر » ولو نبأراً ؛ 


أثنين فصاعداً من ذلك » وذلك ( كنبيه ) مَلِث ( عن بيع الملامسة كشراء 
نوب ملامسة بلا نشئر وذراع ونظّى ) سواء قال له البائع : إذا مسّسلته أنت 
ببدك وجب المسع ولو لم تنشره 4. فقال : نعم > أو قال المشتري : إِذا مسسته 
أنا بدي وجب » أو ل يقولا ذلك ؛ ولكن تبايعاه بلا نقس وذرع ونظر ؛ 
فاذلك لا محوز ؛ وهمذه الصورة لا يشملا كلام المصنف إذ لم يكن فمها لمس 
( ولو ) وقع ( نار ) أو لبة5 بتار ولا سما ليلا بلانار » ومدار ذلك على 
الجبل ؛ فلو عمه المشتري طولاً وعرضاً وصفة داب وباطناً قبل ذلك ؛ أو 
أخبره به المائم أو غيره فصدقه أو عم آخر فقبل له : هذا مثله ؛ جاز الببع 
بلفظ لا مس »> وقمل : يحوز إن كان النشى يفسده > وإمما قال : كشسراء ثوب وآ 
يقل وهو شراء ثوب لآن ذلك لا يختص بالثوب > وفيل : إن بيع الملامسة منبي 
عنه ولو مع الل بالمبيع زجرا عن عقد الببع بمجرد اللمس» وإرشاداً إلى التلفظ) 
وهكذا كنت أقول » وهو ظاهر « الددوات » وكلام الريمع > وفسره البخاري 
ما ذكره المصنف لكنه م يذكر كل ما ذكره » وتوهم ابن حجر أن ظاهر تفسير 
البخاري من نفس الحديث وليس كذلك 4 فإنه قال عن الملامسه : والملامسة 
مس الثوب لا ينظر إلمه ؛ قال : وظاهر الطوق أن التفسير من الحديث © لكن 
عبر النسائي بما نصه ؛ وزعم أن الملامسة أن يقول الخ » ودل" على أنه من كلام 
غير رسول يِه لبعد أن يعبر عن كلامه بالزعم > وللشافعية في تفسيرها أقوال 
ثللائنة : 





الثوب مقام نظره » ولا مار له إذا رام » وهو موافق لما ث كره المصلف » 
وتفسير الرببع والبخاري وغيرها . 


الثاني : أن حمل نفس اللمسسى ببعا بغير تلفظ فيؤخذ منه بطلان ببع الممطاة 
لككن من أجاز ها قسّدها بالحتقرات أو ما جرت فمه العادة بالمعاطاة , 


والثالث : أن حملا اللسس قطعا ونفياً لخمار الجلس وغيره ؛ والملامسة مفاعلة 
من اللمس ليست على بابها بل بمعنى الامس © أو بمعنى .طلق المباشرة فتكون على 
أبها » لآن كلا من نحو الثوب ومشتريه باشر الآخر ممعنى أنه اتصل به > وذلك 
أن نحو الثوب لا يقصد المس ولا يتوجه لأجله ؛ وأعل أنه ريما كان الثمن معلوماً 
فبوهم الكاقب أنه مجبول مثل أن يقول : اشترى فلان عن فلان كذا و كذا بثمن 
قدره كذا و كذا برهم الجهل بذكر لفظ القدر لأنه لفظ يرم المقاربة فقط » 
والأو'نى أن يقتصر على ذكر العدد فإنك إذا قلت ؛ بثمن قدره عشرون احتمل 
أن كود أقل من عشرين أو أكثر بقليل » وهذا ظاهر لا يحتاج للاستدلال » 
وقد فال الشبخ في باب صلاة الكسوف : إن قول ان عماس فقرأً نحو من سورة 
البقرة يدل أن القراءة سر لتقدير قراءته بنحو سورة البقرة » فكلام الشبخ هذا 
بدل على أنه لو سمع الراوي قراءته ملام لجزم بأنه قرأ كذا وم يقل نحو كذا > 
فافبم ؛ وقال المرادي أيضا كالفارمي وابن مالك في باب الظرف : إن المقادير 
من المبهرات » وصح بعض أنها شدببة بالمنهم » وعلي كل حال فالواجب اجتناب 
هأ بوهم جبل الثمن ولو كان أهل تلك المبة لآ يتوهمونه . 


لابه ل ( جم الل به ) 


والمنابذة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قبمة ونظر 
وعقد ء بل يقول كل : أنبذ لي وأنبذ لك , ْ 


(و )عن ببع ( المنابلة وهو ) أي بمعها أو نفسها » وعليه فإنما ذمكرت 
لنذكير الخبر ( لبذ ) أي طرح ( كل من متبايعين سلعته لآخر بلا ) تعبين 
( قيمة ) للسلمتين » ولا أن نقولا : هذه بهذه »> (ى )بلا ( نظ ) فبها 
(و ) بلا ( عقد » بل يقول كل ؛ انبل لي وأنبد لك ) بالنصب بعد واو المعبة 
في جواب الأمر » وليس قول كل منها شرط في تسمبة المنابذة » بل يكفي أن 
يقول أحمدهما ويرضى الآآخر ؛ وأن لا يقول واحد منهم أصلا » ولكن يتفقان 
بالفعل » ففراده بالقول الاعتقاد » سواء قارنه قول لفظي أم لا » وإطلاق القول 
على الاعتقاد مجاز على الصحيح » وقبل : حقيقة » واختاره بعض > فكل ذَلِك 
ببع منابذة منبي عنه 4 وليس عدم النظر نشرطاً في تسممة الملابذة؛ لكن عدمةه 
أغظم للجبل بامسم > فلو نظر كل واحد أو أحدها سلعة 'الآخر من غير أن" 
أن تسل نده » أو دخلتبا ونظر فردها. لصاحنبا ثم تنابذا كان: 
ببعها منابذة منهياً عنها 6 ولكن نخصن عدم الفظر: بالذكر. لشدة الإهتّام بالنبي 
عن ببم بلا نظر » وإن ديل واحد وأعطى الآخر أو ثيل واحد وأعطى الآنغر» 
وتلفظ أو نذ واحد وكانث فى.يده سلمة الآخر » أو في داره » وأمسكبا بلا 
نبذ من صاحمها » أو عبلت القبمة لاحداهما فقط دخلا في معنى النبي » و كذلك 
فما بين سلعة ومن > وفما بين دمن » وإقا خص السلعة بالذكر لأن الغالب 
وقوع ذلك فيها » وكل ذلك فيا إذأ أوجبا البيع باللية, 0 


قال في « الديوان » : المنابذة أن ينيد صاتحب السامة سلعته فيب البيع' 
عند ذلك » وقال المصلف في بمض مختصراته : المنابنذة أن.يقول.النائع للمشتري. 


مار8 ب 


وعن الحصاة وعرف بإلقاء حجر كقول مشتر لبأئع : إذا وقعت 
الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب الواقمة عليه لي 





إذا نبات إليك الثوب أو غيره وجب الببع » والملامسة أن يقول له : إذا 
مسسكه بسدك ول تفُشرة ولحب الييم ؛ وذكر الربسع أن الملامسة أن ياس 
الرجل طرف الثوب ولا بلشره ولا يعم مافنهه فبازمه الببع » والثايذة أن 
يرمي الرجل ثوبه لآخر ويرمي الآخر ثوبه له ول ينظر كل واحد منها إلى ثوب 
صاحبه » وللشافسة في تفسير المنابذة أقوال ثلاثة : 

أصحبا عندم أن حملا نفس النيث يبعا . 

والثاني : أن يحمملا النبذ ببعاً بغر صغة , 

والثالث : أن مجعلاه قاطعا للخبار , 


واسثدل بعضهم بتفسير اللامسة بلس اللوب بلا نظر إلمه على بطلان بسع 
الغائب وهو جديد الشافعي © وقال أبو حنمفة : صم ويثدت الخمار إذا رآه » 
وعلى بطلان بيع الأعمى مطلقا 6 وهو قول معظم الشافعية » وياني كلام في 
ذلك 4 وقبل : المتابذة هو نبذ الحصاة » والصحنح أن نيد الحصاة ما ذكره 


(ى)نمي (عن ) اسع بنذ ( الحصأة » وعرف بإلقاء حجر ) صغير في 
الأرض ؛ أو على الممبع * وحم غير الحصاة كنواة ومدارة ( كقول مشتر 
لبائع ) أو بائم لمشتر أو أحد متصارفين لاآخر ونمو ذلك : ( إذا وقمت 
الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب إلواقعة ) هي ( عليه لي ) بالشراء 


سقف ا 


فيرميباءوعن حبل الحبلة؛ وهل هو ببع مو جل إلى أ نيحملما تنتجهذءالناقة 


أو بببعك إناه لي وغير الثوب كالثوب ( فيرسيها ) على الأرض أو على المببع أو 
على مخصوص من جملة كثوب في شباب محسب ما ذكر ؛ أو النبي للجبل وعدم 
التلفظ > وفى صحة المسم في الملامسة والمنابذة والحصاة مع العلم قولان » وكا 
إذا كان جبل فبل تجوز المتاممة بعد عل أو لا يصح إلا بعد التجديد ؟ قولان , 

( وعن حبل ) بفتح الحاء والباء أي محبول » أي مول »2 أو هو باقر على 
أصلء من اللمعنى المصدري فإنه مصدر تحبلتت ؟ فرت 4 وقبل ؛ بفتمم الام 
وسكون الماء » وغلطه عياض »4 قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حملت 
بالناء إلا الآدمية إلا ما ورد في الحديث وأثيته صاحب الحم قولاً » إذ قال : 
اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؟اه. والراجح التخصيص (الحسبلة) 
بفتم الحاء والباء جمع حايل صفة لنحو ناقة ذات جنين شذوذ الآدفعة بفتحثين 
تخصموص بالمذ كر ككامل وككلة» والتحقيق عندي أنالتاء فينحو هذا امم لتأنيث 
الجاعة » وقمل : إن الهاء في حباة للمبالغة » وقيل: للإشعار بالآنوثة ونذو امرأة 
حايلة فالهاء فيه للتأنيث » وقل: مصدر سمي به الحبول ا فسر بعضهم الحديث 
بسع ما يحمل الجنين > وإضافة حمل للحيلة للحقيقة فصح إضافة الفرد الجمع . 


( وهل هو بيع ) لشيء من عروض أو أصول ( مؤجل إلى أن يحمل ) جنيناً 
( ما تنتتج ) نك ( هذه الناقة ) ومثلبا هذه البقرة أو نحوها > والنبي للجبل 
لعل هذه الناقة لا تحمل جنينا » ولعلبا تسقط ولا يدري أن نتاجها قريب أو 
بد » ولا إن حمل بعد أن بولد قريب أو بعيد وإن قرب أو يمد فلم يكن في 
ذلك حصر وحيد يوقت مخصوص ؛ ودخل في معنى النبي تأجيل البيع إلى أن 
يلغ ما تنتج أو أن الجل على الظبر للجبل لعلبا لا تناج أو تلتج » ولا يبلغ 
نتمحبا أوات امل على الظبر » أو تسقط © ويحتمل أن بريد المصنف ما ذكر 


شا هاه أ سه 


أو بيم جنينها وهو بسع اللاقيح » وهو بع مام في ظبر جمل ؛ 
والمضامين 


من امل على الظبر والآول أولى ؛ وإنما قال : ينتج بالتحتية إلى لفظ هو ما» 
وأضاف البيع لحيل للملابسة لأ الأجل إليه وإلا فالجيل ليس مبيعاً ( أو ) 
هو ( بيع جنينها ) أي الموجود الذي يرجد » فامراه بوم حبل الحاملة فالنبي 
للجبل به » ولعله يسقط » أو ليس موجوداً أصلاٌ لإمكان إنتاج بطن نحو الناقة 
بريح أو مرض أو هو بيع ولد ما في بطن نمو الناقة وهو تفسير الرييسع رحمه 
الله » وعلبه « الدبوان » وهو الصحيم في التفسير » أو ببم شيء مؤجل إلى 
ولادة الناقة أو نحوها أو بيم حمل شجرة العنب قبل بدار” الصلاح » وهو تفسير 
إن كيسان وغيره » وأدعى السيبقي تفرد ابن كيسان به ؛ وليس كذلك » وعلى 
هذا التفسير فاتشملة بفتح فإسكان لآن شحرة العنب تسمى بهذا الضبط > وحكىي 
أيضا فمها فتح الباء ؛ وقيل : الإسكان فبها أ كثر ؛ أو هو بيع ما في بطونا 
الأنعام من الأجنه ونسب لصاحب الحم » والفرق أن الحديث في الأنمام كليا 
عنده » وأنه في النوق خاصة عند غيرة » وسائر الأثعام بالحل على الناقة , 


( و ) ما ذكر من يبع جنين الناقة ولو قب-لى وجوده في البطن ( هى بيع 
الملاقيح ) بزبادة الياء فانظر حاشيني على امرادي مع ملقح سفة للفحل.؟ 
ويقدر همضاق أي ماء الملاقبح م قال » ( وهو بيع ماه ) ) أي نطفة ة ( في ظهر 
جمل ) أو جمم ملقوحة صفة ورد وصف الفحل بها » وعليه فالماء منقلبة عن 
حرف فى المفرد » ففي القاموس : الملاقج الفحول جمع ملقح 6 والإناث الت 
أولادها في يطونها جمع ملقحة بفتح القاف 4 والملاقييم الأمبات وما في بطرنها 

من الأجنّة » أو ما في ظبور المال الفحول جمع ملقوحة . 
ما ذكر من ببسم جنين الناقة هو أيضاً من ببم ( المضامين ) جمع 


ا ؤء١ا-‏ 


وهو بسع ما في بطن تأقة » وهي ببوع جاهلية متفق على تحرهبا ؛ 


مضمون أو هو ما تضمنه بطن الناقة من جنين كا يفبده قوله ( وهو بيع ما في 
بطن ناقة ) من جنين فتحصل أن بسع جنين الناقة يسمى بسم حمل الخيلة عند 
بعض »6 وبسم ملقم لآن الجنين إنما يتكون من الماء الذي في ظهر الجل وبسسع 
مضمون » فببع ما يتكون من نطفة هذا الجل من ببع الملاقبح من حيث أنه بيع 
النطفة * بإعتبار أن تتكوت جنيئا » ومن بسع المضامين باعتبار نحصوقا يعد 
ذلك حنينا : ولم خص الريبع اجمل والناقة إذ قال ؛ اللاقيم ما في ظبور 
الفحول * والمضامين ما في بطون الإنآث ؛ وكذا قال مالك في الموطأ : إن 
المضامين ما فى بطون الأتعام » وفسر بعضيم بسع الملاقيح ببسم ما في بطون 
الأنمام , 


وذكر المصنف في بعض مختصراته أنه يلي نبى عن الجر أي بفتح الم 
وإسكان الجم»وأما فتح الج أيضا فلقة ضعيفة > أو لحن وهو بسعما في الأرسحام 
والبطون » وعن بيع المضامين وهو ببع ما تضمنته يطون الأنعام وأصلاب 
الفجول ؛ وعن ببع الملاقيح وهو ها في بطون الزبل اه. وف القاموس اجر : 
ما في بطون الحوامل من الإبل والغتم »> وأن يشتري ما في بطوبها » وأن يشترى 
البعير با في بطن الناقة | ه , 


( وهى ) ما ذمكر في هذا الباب في الببوع المنبي عنه آنفا ( بيوع جاهلية 
دتفق على تحر ) فعا ( جا ) وعصيان فاعلبا » ولو اختلف في صحة عقد الثلاثة 
الأولى إذا انتفىفيها الجبل على ما مر فيكون بيم العرجون قبل وجوده حراماً 
بالإجماع للحبل بوجوده © ولأنه من بيم مماومة » وكذا بم الجزر في الأرض 
حرام لأنه'غرر للجبل بوجوده © وكذا مثله كاللفت 6 وإذا كان بيم الملامسة 


لاثبه؟ ‏ ب 


تأوبلان ؛ وعن ببع مرة حى تزهو .ويبدو ص لاحبا ؛ 


جمعا على تحريه مع ظهور جتّة المنسم فنه كلها » فتسرم نمو البصل أولى بالإجماع 
ومأ ف كر .من الببع المؤجل إلى امحل ما تنتج هذه الناقة ومن بيع جنينها 
هما (-تأويلان ) تفسيران لحمل" الحبلة من جملة تفاسير قد ذكرتها أحدهما البسم 
المؤجل إن حمل ما تلد الناقة » والثاني ببع ها يكون في بطن هذه الناقة قبل 
قذلك بسع ملاقيم > وهو ببع ماء في ظبر امل فإذا كان فى بطنبا بعد هذه 
الحالة صار بسم مضامين , ْ 


( وعن بيع أفرة ) وشرائبا ( حقى تزهو ) أي تحمر أو تصفر ( ويبدو ) 
يظبر ( صلاحبا ) بأن تدخلبا الحلاوة وتخرج عما يصمب الثار من الدأمان بالفم 
والكسر وهو فساد الطثلم وتعفئه وسواده » وقبل : فساد النخل قبل إدراكه» 
.ومن المراض بالكسر © وقبل : بالفم وهو داء بقع في التمرة فتبلكَ ؛ ومن 
القلشام بالخم وهو شيء يصببها حتى لا برطب» وقمل ؛ أن تنقص قبل أن تصير 
بلحا » وقبل : أكال يقم فيبا وعن نحو ذلك » والمراد بالثمرة الجنس “.وعطف 
بداو الصلاح على الزهو عطف لإزم على مازوم ؛ وذ كر الزهو مغن . 


» وقد ذكروا الغلة النخل سبعة أطوار حب قولك : « طاب زيرت‎ ٠ 
فالطاء طلم » والحمزة أغريض وهو الحب الذى في الأكام » والياء بلح » والزاي‎ 
زهو » والباء بسر © والراء رطب » والتاء مر » م أن لابن آدم سبعة أطوار‎ 
مذكورة فى قوله تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة © الآبة وإها أشببته‎ 
لأنها خلقت من بقنة طين آدم عليه السلام » ولذلك قال الني يليّر:ه أكرموا‎ 
مات النتخمل * وصحدوا أنه حمديث .م وضوع “ وإذا.انشتح اجمل عن الطلم‎ 
كان اغريضاً » وشه ساض»6.وإذا ذهب الساض عنه وعظع وأعلته عضرة كآن‎ 


لاو ؟ سد 


وحبة حى تنشد وعلبة حى تسود ؛ 


بلحا » وإذ! علت احمرة خضرة كان زهواً » وإذا اصفر كان يسرأً ؛ وإذا علت 
الككدرة الصفرة ونضح كات رطباً » وإذا بيس كان ترا » كذا قال ابن حبيب 
المالى 4 ولعل شيا من الخرة بعلو التلحة مطلقا ولو كانت مما يصفر فتسمى 
زهو وقد سثل يلِتَمٍ عن الزهو فقال : الامرار » لكن الظاهر أن مراده مل 
المرة الواضحة المختصة يبعض أنواع النخل»ويقاس عليبها الصفرة الختصة بالبيعض 
الآخر » وأجاز بعضهم أن يقطعا ثن النخله بلا عقد بيع 4 ويسلٍ المشتري المائع 
الشمن قرضا أو وديعة وإذا أدر كت اتفةا على عقده » ومن اشترى نخلاً ,ؤيراً 
فكانت قرته للبائع / بجر لمشتري شراؤها قبل الزهو على الإبقاء » وأما إن 
اشتراها واشترط التمر المؤير فإنما حاز تمعا . 


( و ) عن ببع ( حية ) كبر وشعير ( حتى تشقد ) بأن دخلبها الطعام 
وكانت نحيث تؤكل ( و عتبة حثى تسود ) إن كانت ما إذا طاب اسود4وأشار 
التين حتى بطيب »> وهكذا سائر الثار » واكتفى بذ كر البعض فهو كالمثال أو 
ذلك كناية عن الطيب > ولو لم يكن اسوداد فها لا يسود » وعنه ملق أنه نهى 
عن بيع النخل ححتى يزهو أي غلة النخل > وعن السلبل حت ببيض »2 ويأمن 


العأاضة . 

قال يعضهم : بداو" الصلاح في كل سي م ليه م ففي النضل الا حمرار 
والاصفرار وظبور الخلاوة > وفى غيره بظبورها » وفى الموز بأن لا يفسد إذا 
نزع وادغر » وف الورد والماسمين بظبور وار هما وانتفاخ أكامها » وق اقول 
بالاتتفاع بيا في المال » والسكر بقلب ورقة » والجوز واللوز والفستق بالأهد فى 


ع !ا لد 


ولبائع نخل هؤير ره [ إن ل شترطه الممتاع ( 


المبس كالقمح والشعير والفول والخص والعدس وتحوهن ؛ والقثاء والخمار 
بالانعقادء » والبطبخ بالاصفرار لأنه الغرض المقصود منه ؛ وهو قول أبن حميدب 
المذكور » أو التبن للتطبخ » وهو قول أصبخ المالي > وأفضل بسع التمر على 
النخل إذا صار ميث لو انكسر الع ذق ارطب وم محشف *؛ والموز يباع إذا 
اختلفت أفلاجهوالعنب الأسض إذا درج فيه الماء وصار غير معامض > واللنمون 
إذ! دهب منه الشلخاخء وذكار الدخل والشحر إذا كآن يصلح للقلام , 


( ولبائع خل مؤبر ) إسم مفعول أبّره بالتشديد والمشهور أرء بالتخفيف 
من باب فصر فهو مأبور والتأبير تعليق ما في تطلشع اللدكر والأثئى أو ذر شيء 
منه فيها لئلا تسقط قرتبا وهو اللقاح »؛ وذلك هو المشبور » قمل هو الصحيح»؛ 
وقمل ١‏ هو شق الطلم من المرة قدا شقد اباد شق اعد فت كر ا ف 
نفس تأبير أو بصحمة تأبير الناس وصححه بعض فا له زهر ثم ينعقد فانعقاده 
كأبار النخل والمواضع تختلف © فبعض الشحر محتاج للتأبير بفير ذلك في بعض 
المواضع دون بعض ( تمره إن لم يشترطه المبتاع )أي المشتري كا ورد في الحديث 
من طردق أبي سعد الخدري وان حمار فإن كانت غير مؤيرة فلامشتري لاما 
كجزء منبا إن لم يشترطه البائع على خلاف في جواز استثتائه على القطع أو على 
الإبقاء » لأنما تصلح بإلأبير وتخرج عن أغضّان النخلة إلى نوع آخر » قيل : 
الحم مستر بمحرد شى الطلع ولو ل يعلق علمه شيء ول بدر فيه شيء > وإن 
تأر تبنفسبا فكا لو أبرها أحد4وما تقدمقولالجمبور كوقال العلقمي وأبرحشيفة: 
البائع قبل التأبير وبعده ولو طابت »© وعتكس ابن أبي لملى» وذلك إن لم تدكره 
التمرة فمن د كرها منها واشترطبا فله مطلقاً » وقال مالك : لامجوز للبائم 


لاوء! سه 


شرطها وما قاله أبو حنيفة هو قول عبد الل بن عبد العزيز م وه_أقاله ان أى 
لبلى هو قول الربيع وابن عباد . 


1 وقيل عن الربيم : إنها للمائع وأهل الجزيرة يثبنونها للمشترى مال تطب 
يعوا قمر لخدي » دي دوا : أن ترما قبا إل ن يشترط المتاع 
محذف اأفعول التعمم أي إلا أن بشترط شيئا مئه » وقال في الحتلاف الفتما : 

من باع غ3 مؤبرا فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وبه تأخد © وه 

فول ابن عبد العزيز والربسع » وقال ابن عباد ؛ الثمرة للمشتري اه . 


وهذا لنقل عن بن عبد العزيز والربيع هو الذي يشبد به الحديث السابق : 
من باع ماد قند برت فتمرما لبائع إلا إن يشترطبا المشتري * وقاسو! الشحر 
غلى النخل * قال أبو عيد الل خمد بن عمر بن أبى ستة ؛ سمعت من بعض 'مشامغنا 
المعمول به فيا أدر كناه هو القول بأن الثمرة 5 لمشتري مام تطب » وانظر ما 
حجتبم فإنه مثابذ لظاهر الحديث » وقال ابن القامم : لا نحوز شرط بعضبا ؛ 
واستدل به على أن "الؤيّر تالف في الحم غيره » وقال الشافعي : لو باع نخلة 
نعضها مؤبّر وبمّضها غير مؤبر فابمييع له » وقنه يقال؛ ؛ إن كان أحدهما أكثر 
ادم له ئ قالت المالككية » وإن باع تخلتين إحداها مؤيّرة فله إن اتحد انان 
والضفقة ؛ وإلا فلكل مكمه » وقال أحمد : المؤبر له وغيره للمشتري » وأا 
النخلة الذككر فإن بيمث فغِلتها للبائع مطلقاً مطلقا 


.0 ".وقال بعض: الشافسة : له إن.أبّرت وإن ببعت غخلة مؤيرة أماإطلمت 
بعد فهو للنثثري على الصضح:غندي لأنها أطلعته وهي في هلكه):وزعم الجبور 
أنه للبائع لأنه من تمن المآيرنة ؛ واستدل ابن سنحر بالحديث على-أن الشرط الذي 


وة ده 


وبيسع الغار إما قبل الخلق أو بعده ؛ وهو إما قبل الصرام أو بعده؛ 
فإن كان قبله فإما قبل اأزهو أو بعده , 





لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النبي عن ببسع وشرط © وعلى 
جواز بسم الثمرة قبل بداو صلاحيا ع وبرده أنه إنما صم هنا تبعا »6 وتأبير 
الزرع عند ابن القاسم عن مالك أن يفرك قباس على سائر الثمر » قال أبن رشد : 
هل الموجب لاحك التأبير أو وفته ؛ وبني على ذلك : هل يتبع عام يؤبّر ها 
أبر أو لا خلاف » وقال أبو زكرياء في الأ كام : لا تجوز قسمة الأصل وفمه 
ار قد أدركت © وكذلك البسم إلا أن يستثنوها » وإذا أبّر بعض دون 
بعض فالمؤبر للبائم وغيره للمشتري » أما إن كان تأبير البعض يحري عن الباق 
فبو للبائع . 


( وبيع الهار ) ثلئة مككسورة يتغليب غلة الشجر على غهفة النخل » وإلا 
فغلة النخل الثمرة ببثناة ؛ ولا ممع على قفار مخلاف حمل الشحر 4 فثمر بثلثة 
مفتوحة مع المم وجمع على أر © فالمراد بالثار هنا فر الشر وقر النخل تفلساً 
( إما قبل الخلق ) بشرط إبقاء أو قطع ( أو بعده » و ) ببعبا بعده ( هو إما 
قبل الصيرام  )‏ بقتح الصاد و كسرها ‏ وهو وقت الجذاذ » والمراه يه الآن 
نفس الجذاذ » وهو القطم » تسسسة” للشيء امم زماذه الذي يمل فنه » كذا 
يقال ؛ والأظبر أن الصرام أصل المصدر » واستعياله للزمان إنابآ مصدر عن 
امم الزهان ( أو بعده » فإن كان قبله فإما قبل الرهو ) في النخل والإدراك 
في الشجر وبّداو” الصلاح فبه » وفي البقول على مسا مر ( أو بعده ) رمثاه في 
الشحر . ظ 


سس لاو ؤس 


وكلاهما إما ببعأ مطلقاً أو شرط قطع أو إبناء والأول ملو 


( وكلاهما ) > أي كل من الببع قمل الزهو والبيم بعده ( اها ) يبع ( بيعأ 
مطلقاً أو بشرط قطع أو إبقاء والأول ) وهو بمعبها قبل الخلق (بمنوع إجماعاً) 
سواء شرط القطم أم لا (لأنه من بيع المعاومة) وهو ببع غلة النخل أو الشجرة 
أو غلة الأرض عام أو عامين أو ثلاثا أو أكثر قبل أن تخلق > ويطلق على بسع 
الشيء مطلقاً عام فصاعدا » وذلك كله لا يحوز إجماعا كا نص عليه المصنف في 
الثأر » وأشار إلبه في غيرها بالتعلل فافهم . 


وذلك هو الحق » إلا ها رواه تاسِد ألى سئة عن بعض الكتب أن حمر بن 
الخطاب وابن الزبير كانا تميزان بم الثار سنين » يعني كتب اتخالفين » وقد وقم 
أهلها الشبخ سعيد قدورة » شارح « سلم الأخضري » في تونس > وفيها عاساء 
متوفرون > لكن ذلك خطأ عندثا وعند غغيرنا » ووقم ذلك أيضاً 
في مصر , 


قال العلامة أبو يعقوب يوسف بن عمد المصعبي 7 أهل ملبكة عشي 
« فرائض » العلامة الشبخ إسماعيل » وهو الذي نظم ببوع الدرائعم وشر يحبا 
وصنّف في غير ذلك ما نصه : وما شاع وذاع وكلدّت منه الأسماع ما شاهدتاه 
مصر عن كراء أملاكبم الحبسة سئين تزيد على الثانين عاما من غير شك ولا 
ترديد 4 وقد احتوث على حبابذة من العلمام والقضاة فحكوا بصحة ذلك م 


سس اشيم أ نس 


ولا خلاف في جوازه بعد الصرم » وإ نكأن بعد نخلقها فبيعها قبل الزهو 





هو معلوم » وقال يَلْك: د ما رآه المسامون حسئاً فبو حسن » ٠١‏ أو كا قال ام» 
وكان - رحمه الله يرى -جواز ببم الملك والحيس لدة معلومة » وذكر أذ-ه 
وقف على كلام سمش العماء حساصل أن بيع الك لمدة معاومة ولو كان غخاناً 
لقاعدة الببع إلا أنه لعموم الملوى به لا نتجاسر على إبطاله » وذكر أن أهصل 
الجبل اصطاحوا على جواز بيع الحبس لمدة حتق أن نل أملاكيم كذلك » 
وأنه جائز بالنسبة إلسهم > وأنهم تراقموا قدي اشاية أهل جرية فأجروم على 
عر فهم ؛ وحكوا بصحة ذلك دفعاً لمشاغية والنزاع ؛ ؛ وأن العمرف يقضي على 
0 وأن العرف يمب العمل به فى مثل هذه النازله لدفم المشاغية والفتن » 
وأنه كالضرورة » والضشرورة تدبح المحظورات » قلت : لبس الأمر كذلك » 
وإنها يحسسّن مارآه المساموت بمجرد عقوم حستاً إذا ‏ يتخالف نص القرآن أو 
السئة أو الإجماع ؛ ومع ذلك شمع عليه » وحاشا المسامين أن نروا ما قي 
الشرع نحسنا »© وليست الضرورة تبمح كل حظور » و5 ضرورة يقدم الموت 
عليها » بل محظورات غصوصة وراد الشرع باستباحتها الفمرورة4وليس اجّاع 
أهل الجبل وأهل مصر على فعل بحرم بالحديث الإجماع مبيسا له » اللهم إلا إن . 
صح ما روي من جواز بيع الهار سنين عن حمر وابن الإبير فلعليم تمَسكوا به 
والسلام . 


ولا خلاف فى جوازه ) ف حواز المسع ( بعد الصيرم ) أي بعد قطم 
الثار ووصولما الأرض ؛ ( وإن كان ) سعبا ( بعد خلقها فبيعها قبل الزاهو 


() رءاء الترمذي واللسائي وأبو دارد . 


ل قو اعم 


بشسرط الإبقاء منع إجماعاً أيضأ وجاذ لقطع »؛ 


بشوط الإبقاء مدع إجماعاأ ) من أصحابنا ( أيشا ) للنبي الوارد عن بيع الغار 
قبل الزهو وهو مقيد بعدم ذكر القطم يا قال ( وجاز تقطع ) قال بمد النبي : 
أرأيتم لو منع الله التمرة فم يأخذ أسدم مال أخيه ؟ قيل : ويلبادر منه أن 
الماهة بعد 'بداو” الصلام من ضمان البائع . 


وف رواية : لو أن رجلا ابتاع قرأ قل أن ببداو صلاحه ثم أصابته عاهة 
كان ما أصابه على ربّه » وفي رواية : لو بعت من أمبك را فأصابته عاهة فلا 
حل لك أن تأخذ منه شيئا » م تأخذ مال أخشيك بغير حتى ؟ ولمذا قال مالك 
في تمز بسع بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة : يوضم عن المشتري الثلث ؛ 
وقال أحمد وأبو عبيد : يوضم الجبع , 


أقول قبل الإطلاع علءه » وأقرل : إن وصع الجائحة فها بيع قبل بدو" الصلاح 
بغير شرط القطم ‏ ثم رأيته » والمد لله » منصوصاً لمؤلاء » قال ابن محر في 
قوله ؛ م يسئحل أحدم مال أخيه ؟ أي لو تلف التمر لا يبقى في مقابلله 
العواض »4 فككيف بأ كل بغيره ؟ أه . 


والتحقيق أذه إما يوضع بقدر المصاب ولو قل »؛ وقبل : لا يوضع مادون 
ثلث الثار لقوله مكلت : إذا أصدب ثلث الثمرة فصاعدا فقد وجب على البائع 
الوضيعة » ولا يعتبر الثلث في القيمة بل في الثار» ولا وضع إذا ببعت مع الأصل 
أو ببع الأصل ثم ببعت » وإن ببعت أولاً فالوضع واجب » والثمر والتمر فى 
ذلك كله سواء » وتوضع جائحة البقول وإن قلّت.» وقسل : الثلث قصاعدا 


كك 


وإن وقع بلا شرط ففيه لاف فحامله على الفظع أجازه » وحاءله 
على الإبقاء منعه , وصحح ) 5 : 5 5 


مثل أن. تنقطع غنه عين سقيه أو المطن » ولا بجائحة في الزرع: وما نبس من الثار 

والجائحة ما لا يستطاع دفعه كالشلج والجليد والريج والسود - نا بفتح.الراء -. 
والجيش والجراد » وليس منها السارق عند الأكثر ليطا دقمد و جل يد 
وقشل : لايجحوز بيع الهار قبل ' بدو " الصلاح ولي لقطع. لعموم ظاهر النبي » 
وقال الشييم أحمد ق أصول الأرضين بعد كلام الاستتحقاق © ومنهم من يقدول : 

بدركه » أي المناء » إلا إن بإعبا » أي الأرض > لب > وا شترط علبه أن يترك 
زرعه فيها حق,تخصده »> ش 


( وإن وقع ) ببعها قبل بداو ,صلا ( بللاشرط ) “للقطع أ و الأيضاة 

( ففيه خلاف فحامله على القطع) أي 'مجري ذلك البيع المطلق ” مجري البيع 
القبد بالقطم لمَّدم بداو الصلاح ( أجازه ). فبجبر ,على القطع ل م. برض ,البائع, 
بالإبقاء» وه قزل عبد اي بد احزر التكاري مستدة به وخر ل 
يفصل لدوابه قبل أن ييلع لجاز» بطم أله تين اليبو اك 10 
مال يبلغ.) والظامر أن الثار عددء لا تتفبخ مالم تبلغ... :. 5 


( وحامله على الإبقاء ١‏ أي ريد بجرى اليم محمد بالأنقأء' أ أعدم بذ كير 
الغط-ع ؛ ولآن الأصل في الغلة قصد إدراكها وطببها ( مدع » وسشع] اهن 
القول.الثاني ؛ فلايحوز إئام ذلك البع ولو برضاهما على هذ1 ) لآن سككوتها قام 
مقام اشتراط الإبقاء والببع قبل بدأو الصلاح باشتراط الإبقاء لا موز ولد 
راشي ؛ تخلاف القول الأول » وهو حمله على القطم وإجازته فإلبها إذ! . تراضيا 


ب 3535 


وجأز بعد زهر و بدو صلا سم عند الأ كثر , 


على الإبقاء جاز الإبقاء إن أجاز قبل فسخه نثلاثة أنام » ويدل على ما 
صححه المصنف قوله وله : « أرأبت أن منع الله التمرة » فم يأخذ أسمدم مال 
صاحبه ؟ » ١١‏ حيث حمل مبابعة الناس على الإبقاء حق تكون الثار التامة ؛ 
و كونه ميم نبى عن ببع الثار حق يبدو صلاحبا فإنه حمل لبايعتهم على الإبقاء 
لآن مريد القطع قبل "بداو" الصلاح لا يناسبه _ذكر بدو الصلاح . 


ومن اشترى خلا مؤبّر! ولم يشترط مرها ثم اشترى قرها قبل الهو بشسرط 
الإبقاء لل يمر لآن لتمرها حكدا مستقلا » مخلان ما إذا اشتراها مم الثمر » 
فإنه جائر لآنه تابع ولو ل بزاه' ؛ هذا هو التحقيق » وأجازته المالكمة ؛ 
ويشترط لصحة بيع الثار قبل بدو" الصلاح بقمد القطع أن يكون منتفعا بها لأن 
الله تعالى لا حب الفساد > ولنبي رسوله مَيُوْ عن إضاعة المال» ويحجر ول الأمر 
على ذلك وأن لا يتلا عليها أهل البلد كلهم أو جلتهم > وإلا ل بصم الببع لعظم 
الفسادء والتحقيق عندي صحة الميم ولو كان لا ينتفع بها أو تَالئُوا علها وعلمه 
الورزر مم البائع العالم بذلك ؛ وقال الربمم : لا خير في بسم شيء من ذلك 
حمق يلغ يعني : لا جوز البيع على شرط الإبقاء ولا البيع المطللقى 
بلا ذكر قطع ولا إبقاء » وذلك لآنه مصادم للنبي يخلاف ما إذا شرط القطع 
فإنه جائز , 


( وجاز بعد زاهو, وبداوا سلاج ) > أي ظبوره ( عند الأكثر ) 





٠ تقدم دكر»‎ )١( 


١١ - 


والخلف في تفصيله » فبل حتى تحمر وتصفر ؟ 


قال ان ححر : وقع النبي عن بسع التار قبل يدو صلاحها على المائم لثلا يأ كل 
مال أخيه بالباطل » وعن شرائها على اللثتري لثلا يضيع ماله » ويساعد البائع 
على الباطل» وفيه قطم النزاع والتخاصم» ومقتضاه جواز يعبا بعد بدو الصلاح 
مطلقاً » سواء 'شرط الإبقاء أو لم 'يشترط » لأن ما بعد الغاية مخالف لا قبلبا » 
وقد جعل النبي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فمه أن تؤمن فمها العاهات» 
وتغلب السلامة » فبثق المشتري حصوها » بخلاف ما قبل بدو الصلاح » فإنه 
بصده الغرر اه » وقد مر أن الرمُو وبُدو الصلاح بعنى > ولذلك أفرد 
المصنف الضمير في قوله : ( والخلف في تفصيله ) » أي في تفصل بدو 
الصلاح المعيّر عنه نامو » أو في تفصيل الزهو الممثّر عله أيضا يبدو 
المملاح . 


ومحتمل أن بريد هنا ببدو الصلاح ظهور الصلاح في الشجر» وبالزهو ظهوره 
النخل > والخلف في النخل والشجر والزرع ونحو ذلك جميعا » ( فيل ) لا يحم 
بالزهو وبدوا الصلاح ( حتى تحبر ) الدخل ( وتصفر ) ويظبر ما يعرف به 
الإدراك في الشجر كشدة الحبة وسواد العنبة » ويكفي ما طاب وأو كارن 
أخضراً » وأراد بالإصفرار والإحمرار كناية” عن الإدراك فيشمل الشجر أو 
أطلق المقد وأراد المطلق أو احتبك بأنت حذف الشحر من الأول والنخل عن 
قوله : بعض كل شحرة ؛ أو .حذف الشجر من الأول » وأراد بالشجرة ما يشمل 
النخل 4 ثم ظبر أنه أراد بالشجر هنا النخل فقط . 


وأما الشحر فذكره فى قوله : وكالثمر العنب ,, الغ » قريباً لكن لا بأس 


“111 سم (ج م -الشل -غق) 


أو حت تؤمن عاهتبا » أو حت يطيب بعض كل شجرة ؛ أو حتق 
تدرك ويطب ثمر بعض الأشجار 


بذلك التككرير لأنه قد ذكر فيه بعض ما بخص النخل © ولما ساوى به العنب 
أراد تكرير النسوية في الباق > ( أو حتى تؤمن عاهتها ) بأن تطيب كلبا لقوله 
َيه :« من باع تمرة نخلة قبل أن تزهو فأصابتها جائحة فهي من ماله » ويم يأخذ 
أحدم مال أخبه بغير حتى ؟ » ١‏ » وظاهره أنه إن ل تصبها جائحة حمق 
أدركت صح الببع من أول هرةٌ» وقد يقال : باطل للنبي عن البيع قبل الزهوء 
وَإِنما هذا الحديث إشارة إلى أنه لا كانت تصييه الجائحة قبل الإدراك ولا ينتفع 
بقطعها قبل الإدراك أبطل الببع الواقع قبل » ( أو حمتى يطيب بعض كل 
شجرة ) من الشجر المشتراة غلتها؛ ( أي حتقى تدرك ) كلها بالإحمرار والإصفرار 
أو نحوهما (ويطيب مر بعض الأشجار) المشتراة غلتها ولو لم يطب شيء من باق 
الشحر المشتراة غلبا » أو كفي طيب بعض .ولو في شجرة لم يشئر غلتها » 
والمراد بالإدراك الطيب في اخملة بقطع النظر عن كونه في البعض > أو في الكل » 
م بيئّن أنه يكفي في البعض بقوله : ويطيب كر بعض الأشجار » ويجوز كون 
الإدراك الإحمرار والإصفرار ونجوهمامن بدو" الصلاح فنككون صاح بهذا القول 
اقرط ذلك في مر بعض الأشجار المشتراة غلتها كله أو غالبه » واشترط الطيب 
في مر بعض »> والأول أظبر . 


والمراد بالشجرة ما يشمل النشلة 5 فسرت بها الشجرة الطببة في القرآن » 
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أو وأو ثرة شجرة » وذلك في جنان وجلس هنل شحر ع 
أو حتى يطيب بعض » وإن من غير نس ؟ 


والمراد بالبعض الشجرتان فصاعدا بدليل قوله : ( أى ) يكفي الطبب ( ولو ) 
كان الذي طاب ( ثمرة شجرة ) واحدة بلا [دراك باق لككن لا أقل / وباقى 
الشجر المثتراة غلتها لى يطب » والمراد بالثمرة : الجفس » أي ذار الشجرة سواء 
طابت كلبا أو بعضبا » ( وذلك ) المذكور من أنه يكفي طبيب مر بعض 
الأشجار أو شجرة إنما هو فيا إذا كانت الشجرة الطيب ثمارها هو اق الشجر 
( في جنان ) واحد 4 والصواب في جنة » والجواب أن الجتان بمعنى الواحدة 
في العرف . 


إ(ى ) من ( جنس ) * أي نوع ( من شجر ) أو يكفي أن يكون ذلك في 
بلد واحد أو يكفي في البلد الواحد بشرط تلاحق الإدراك » وما مخرج هذا 
الشسرط النلخلة الماكورة والشجرة الباكورة » قلا يعثير بدو" صلاحها فى غيرها 
بل في نفسها » ومثلبا فقط » وكذ! تخرج في سائر الأقوال» ورج باتحاد الجنس 
ها اختلف كتمحوهرة الخمراء وتحوهرة سابقة ثلاث > وشحرة الرهمان اللو 
بشجرة الرمان الحامض » والعلب الأبيض بالأسوه > والأحمر من الدخل نوع 
واحد » والأصفر نوع » والعنب مطلقاً نوع » والرمان مطلقاً لوع , 


( أو حتتى يطيب بعض > وإن من غير جئس ) كالأحمر بالأصفر والار 
بالحامض والأبيض بالأسوه والباكورة من الثار بغير الباكورة هذا مراده ؛ 
وبدوث صلاح الاين أو العنب أو النخل أو نحو ذلك لا يقنفي حواز بسم مار 
الآخر أو يقتفي الجواز إذا كا في زمان واحد » أو إذا أبّرت وتبين الحب 


سا١١ؤجخاد‎ 


أقوال, 


جاز ببعها لقوله يِل : « من باع نخلا قد أبّرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها 
الممتاع » 2١‏ » وذلك أنه لما جاز أن يشترطبا الممشاع حاز بعبا عفردة » ونرده 
إن اشتراط المبتاع ليس شسراء بالذات بل بالتسم لأصلها » وتم فيء” يوز تبعا 
ولا محوز استقلالا » وأنه يَُِْمِ نبى عن بيعها قبل الزآهُو ( أقوال ) أصحبا أت 
الزهو الإحمرار والإصفرار » وهما بدو الصلاح في النخل ؟! ورد تفسيره ف 
ال-ديث 4 ومثلها بدوه' في الشجر » وأن ما لم يدرك لا يجوز ببعض واو أدرك 
مأ معه من شحرة وأسدة إلا ما قل" وبعد تابعاً . 


واختلف أصحاب هذا القول أيضاً هل لك في كل شحرة اشتريثها » أو 
كفي في بعض أو ولو في شجرة أو ولو في شجرة / تشترها ؟ وهل هذه الكفاية 
في الجنات الواحدة أو في البلد ؟ أصحبا عندي أنه لايجوز بيع ولا شراء مال 
حمر أو يصفر من النشل ؟ أو يبد صلاحه من الشجر مطلقاً إلا ما مل" » وكان 
الغالب عليه مرا أو مصفرا أو بادي الصلاح وكان شائعا فيه » فلا محوز شراء 
أو ببع ثرة شجرة أو ناه امر" بعضبا أو أصفر“ أو بدا صلاحه دون بعض » 
إلا إن كان المعض الذي ل يكن كذلك قليلا شائعا » وم يكن قنُواً على مدة 
فيقصر الثسراء والبيع على ما كان كذلك ؛ ولو قل" > ويترك البعض الذي م 
يكن كذلك ؛ وكان على سدة ؛ وأو كثر > فلا برد علسنا أن ذلك يؤدي إلى 
فساد الحائط أو أكثره » وأن الل جل" وعلا قد من" علمنا بأن الهار لا تطسب 
دفعة ليطول زمات التفكه , 


(كا رياه أ دارة . 


١١ -‏ ب 


وقبل :لا يحوز بسع غلة على شجر » وإن طابت ومن اشترى غاة 
مدركة وشرط بقاءها لوقت معين جاز ؛ ولزم مشتريها سقيبا ؛ 


( وقيل : لا يجوز بيع غلة على شجر وإن طابت ) أو على القطمء قال في 

بعض مختصراته : إن اشترى مرا قبل إدراكه على القطع جاز » وإن تركه حت 
زاد فسد إلا إن أتماه بعك الزيادة ؛ وإن تركه يإذت البائع ثم طلبه البائع أرن 
بقطعه فليقطم » وإن تركه حتى طاب بلا إذن فأحاز له فقولان » وعلى المائع 
الركاة » وقال بعض قومنا : يحوز أن يشتري ؛ ويشترط. الإبقام للإدراك» لكن 
إن طالبه بالقطع قطع » ومن اشترى غلة من تحت > وما طلم وسجد عيياً سابقا 
فلكل نقضه أو للمشتري الأراش 38 إما النقص وإما القمول بدوثه > وإن 
أمكنث معرفته من تحت ل يقبل قوله أ: نهلبر © وإن أمككن مدوثه يعد 
الشسراء حلف البائع ما عرفه قبل > وإن قال : إذا أدر كت نخلي أو شحرقي 
هذه فقد بعت لك قرها بكذا 4 فقولان ) وإن قال يوم تدرك م نحز » وإرف 
ببعت غلة قبل الإدراك على الآيقاء 4 ونوى المشتري القطم فقطع من 
حينه جاز . 


( ومن اشترى غلة مدركة ) أي بادية الصلاح ( وشرطل بقاءها لوقت معين 
جاز ) وجبر على القطع إذا بلغ الوقت المعين ( ولزم مشثرها سقيها ) نبت 
كانت الشحرة تتضرر بعدم السقي > وإلا ل يلزمه كلا بازم المائع » وذلك هو 
التحقبي عند الإطلاق * وأما إن كانت العادة أن يسقيها مالك الشجرة أو دخلا 
على هذا فزنه يلزمه لا المشتري » وقبل : إذا أطلقا ولاعادة إزم امالك » 
والصحبح ما ذكره . 
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ولا بمنعه بائعبا من معتاد سقي » وإن لم بعين وقتأ فلا إجبا بار دون 
عاد البلد ع وإن تزع الدمر وتراأك العر أحين أخذ بقطعيا ولا له 
سعف وليف وحطب ») 


( ولا يمنعه بائعها من معتاد سقي ) بل يتركه يسقيها مأ تسقى منه » ومن 
الساقبة والآرض الت تسقى منبا » وإن منعه من ذلك ورده إلى مثل ذلك ما لا 
مشقة فبه زائدة عليه جاز» وقمل : لا ماء له إن م يشترطه» وإن اشتراها وهي 
لا تسقى فلا سقي ها إذا م يعتد لها سقي ( وإن م يعيئّن ) للقطع ( وقتأ فلا 
إجبار ) على القطم ( دون عادة البلد ) والساق أيضاً هو المشتري إلا إن اعتيد 
أن يسقيها البائع فليسق البائع 4 وإن أراد قطعبا دون العادة فله» وإن تصووت 
مضرة للشحرة ة بقطع غلتبا دون العادة منع “ و إن استرى غلة عير مدرة على 
القطع أو على الإط لاق قليس له سقمبا ؛ وإن اشتدى على القطع فرضي صاحب 
الشجرة بالإبقاء فكذلك »> وإن اشترى بشرط الإبقاء فل السقي عند مثديت 
السع أو لا ؟ قولان . 


( وإن تزع التمر وترك العراجين ) والشماريتم أو العراجين وحدها ( أنخل 
بقطعبا ) م يعتاد قطمبا منه وهي ل إلا إن وقع البيم هل أها لبائم ؛ (ولا) 
يكون ( له اممف ) -- بفتح المين والمين - وهو جرريد النخل» هذا هو المراد» 
ويطلق أيضا على خصوص ورق النخل؛ وأكث ما يقال الحريد إذا بدست» وإذا 
كانت رطبة فشطبة ( وليف ) | - بكسر اللام وإسكان الياء - وهو ما يتكسى 
به النخل على أسفل الككر انيف ( وحطب ) مثل ها تكسر من الكرانيف أو 
من السعف أو من الجذع ومن الطلع بل ذلك كن اس الشحرة إلا إن 


سس قرأ ١‏ سب 


وكالتمر العتب والزرع مئعأ وجوازا وخلافاًء وجاز شراء قصيل 
لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة أيام فبل ينفسخ بها أو 


شرط مشتري الغلة من ذلك شيئا معلوما مثل هذه الجرائد المئيسة وهذه 
الطلوع » أو ما كانت عليه القنوان » أو جرت العادة على شيء » وإن حكسر 
شيئا من ذلك مما ليس له ضمنه ولا يأثم إن ل يتعمد , 


(وكالتهر العنب) ونحوه ( والزرع مئعأ وجوازا وخادفاً ) وسقما وإبقاء 
أو قطعاً وثبوت عرجون ؛ فإن عراجين نحو العنب للمشتري إن ل يقم الببع على 
أنبا مالكه ولو قصر النشببه على عرجون وحطب لكان أخفم وأسل من 
الإعادة » لآأن كلامه في غير ذلك فيا مر يعم العنب ونحوه من الشجر والزرع » 
وقمل : لمشتري غلة التين ورقها » وقوله : ولتمر العنب الغ » إن ما تقدم 
في النخل ( وجاز شراء قصيل ) أي شراء ما أريد قصله» أي قطعه ( تفصل ) 


تفع 


( فإن ) بسع لقطع أو ببع على الإطلاق وبذينا على جواز البيع في الإطلاق 
و ( تركه ) كاه أو بعضه بلا إذن البائع ( مشثريه حتى معنت ثلاثة أيام فهل 
ينفسخ ) الشراء ( بها ) أي بثلاثة الآيام أي بمضيها ( أو ) لا بل" (+) مضي 
أنام ( سبعة أو ) لا ينفسخ إلا إن تركه ( حتى يطيب ) أي يظبر الطيب وأو 
في بعضه وهو قول ابن عمد المزيز » وعلى الأقوال الثلاثة يرنه للبائع ويرد له 
البائع الثمن » وإن أذهب بعضه ره له مث إن أمككن > وقيل : يمطيه ما ينوي 
من الثمن » وقبل : يقوم » وهو الواضح » والأول أوضم © وذلك أن الببع قد 


ه١١‏ ب 


أو لا ينفسخ ؟ وعليه فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على قدر 
الفسراء واشتركا فيه وفي قدر الزائد والحب للبائع في الأظبر؟ 
أقواإلء 


فسد فلا يعتبر ما عقدا من الثمن » وكذ! الخلف إن أذهيه كله » وطيب قصيل 
لمر والشعير » ونموهما وأضح وهو بدو صلاح كاره » وطيب قصيل نحصو 
الجزر واللفت تيبسه بل إدراك بذره الذي يحمه فوقه ( أو لا ينفسخ ) 
مطلقاً؟. 


( وعليه » فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على ) !! ( تقدر ) الموجود حال 
( الشرام ) وليس الرقوف عليه مكنا بتحقيق بل بساعحة » ولذا حك بالفسخ في 
تلك الأقرال لما مضت مدة يزيد فيب ا على قدر اختلافهم » هل هي ثلاثة أو 
سبعة أو ظبور الطيب ؟ ( واشتركا فيه ) أي في قدر السراء (وفي قدر الزائك) 
بأن يككون قدر الشراء للمشتري وقدر الزائد للبائع ( والحب؛ ) كالير والشمير 
وبذر الجزر واللتّفت ( للبائع في ) الإحتال ر الأظبر ؟ أقوال ) . 


وسواء كان المشتري أو البائع يسقيها أم لا تسقى * إلا أنه إذ م يثبت ذلك 
لساقيه فل عناؤه » وإن اشترى غلة نخل أو شجر على القطع أو بإطلاق وتركبا 
سبعة أيام » وقبل : أربعين يومأ» وقيل : ثلاثين » وقيل : ثلاثة بلا إدن انفسخ» 
وقبل : لا إلا إن تر كبا حق طابت > وقيل : ولو طابت لكن له قيمة ما قبل 
الطب > وإن ترك قصيلاً أو غلة بإذن المائع حاز مطلقاً » ولا فسخ بترك ما لا 
بزيد » قال فى بعض مختصراته : إن ترك غة أو حما) أو فاكبة وأصدب ذلك 
يسبل ؛ أو جائر أو لص أو نحو ذلك وقد أدرك جذاذه فمن ماله » وإن ببع 


7. 


والغلاة وإن من حوان كصوف وشعر كذلك ,2 


بلا مشارطة قطع عند البسع » وأصيب من مال البائع إن أدرك وإلا انتقض ؛ 
ولا تباع الزراعة بالحب قبل الإدراك » ورخص أن بره على الزارع بذره وما 
أنفقه وعناءه فتؤشذ ولو / تدرك لكن لا على وجه البسع وبعض كر"هه»ومجوز 
لشريك بسع نصيمه في الزرع والغلة المدر كين نصيبه لشسربكه أو لا موز > م لا 
يجوز بسع السبدار نصييه ؟ قولان , 


وإن اشترى ما بزيد وتركه فسد» قفإن أمكن رده فعل وإلا ره" الزيادة 
والربح » وإن خسر رد عليه البائع ما سر ويحزيها الاستغفار » رقيل : في 
حو الجرر في الأرض يعطي لبائعه قيمة ما أذ بالبيم وله الرجوع فيال يأخد 
وله ترك الرجوع بأن يقلمه فم البيع» وقيل : إن البائع تبر في الإقام والنقض 
فيا باع وتركه المشتري حت زاد * و كذا المشتري ( والغلاة ) كلها يعني ما يقطم 
منبا مثل البصل والكرات والحناء والبرسم والفصة ( وإن من حيوان 
كصوف وشعر كذلك ) في الفسع بمفي ثلاثة أو سبعة أو شبر » وعدم فسخ إن 
قطمت قبل الطبب فها يطيب > وقبل انتباء الزيادة فيا لا يطيب » كصوف » 
وف عدم الفسع مطلقاً فيكون للشتري فدر الشراء على الأقوال ؛ وفي عدم 
الفسح إن ترك ذلك بإذن » أو يعتبر في نحو الصوف العادة فينفسخ بوصوله قدر 
ما لا يترك في العادة وإن ل بعبله فله قدر الشراء فقط إذا تسلت الزيادة » ومن 
اشترى زرعا على النزع فالختلف مم البائع قلعا وحصاداً » فالقول قول من قال 
بالحصاد ‏ إلا إن ل يمكن © وأما إن اشتراه ونم يذكر النزع فالقول قول المشئري 
قلما أو حصاد! » ولا حمر” غلة الحموان ما يضره» وإن اختلقا في الجر" والقص 
فالجز » وإن تبايعا من أول على الإبقاء بإجازة البائع بلا طلب من المشتري م يحز 


- 471 سس 


وجذز ببع النبات الظاهر إذا بدا إصلاحه لأكل لا الباطن 
كلفت وبصل , 





أيضأ لأنه بيم مبني على يبول » وإن عمسن للإبقاء وفتا تحدوداً من أول جاز 
وقبل : لا للجبل بما يزيد » أو بشرط كان بيع وشرطأ ففيه لاف ' 


( وجاز بيع ألنبات الظاهر إذ! بدا إصلاحه لأكل ) أكل إنسان أو شيره 
أو لصنعة كصبغ وحمل زجاج أو حصير ولا يقاد ونمو ذلك من المنافم صعلهاء 
وإن قلت : يجوز أن يحرث الأرض ونقسما في حينها قبل أن ينبت كا يحيء أنه 
يجوز > قسمت الأرض م غرست قبل أن تأخذ الأرض » قلت : لا جوز لآ 
المقصود الأرض بذاتها ؛ والغرس إفا هو تبع نما » وهو كالعروض »> وأما مسألة 
الجر" ونحوها فالمراد فيه الجزر مثل لا الأرض » وأيضاً قد يسقى الساق سمه 
ولا مخرج فيه شيء 2 ومخرج سهم الأرض صالح الجزر والساقي سقبه (لا الباطن 
كلفنت ] وجزار ( ويصل ) و كومات بطاطا 4 إلا إن كان المقصود” ما ظهر 
من الورق أو البذر لحامه هو إذا وجد فيه بشسرط أن لا يكون قلبه مائة إلى 
ما طن في الأرض » وإلا أن يشتري الورف فقط فإنه موز . 


و إن وقع البيسع على ما بطن لم ينعقد إلا على المنامة» ومعناها أن يقلم فبظبر 
فيرضيان بالببع » ولس معناها أن يجيزاه قبل القلم ك لا يخقى > فإنه ولو 
كانت الإجازة قمله معتيرة لاغنى عنيا الببع قبلبا ولم حنج بإجازة ثانئة » 
وعبارة بعض المثارقة أن لما الرجوع فتوم بعض العامة منها أنها تفهم أن لما 
[مضاءه على سحاله بلا قلع وهو غلط > بل معناها أن لها الرجوع بترك [ظباره 
القلع وعدم إنماز المسعأبإظباره ؛ وأن يا إمضاوه بأن يظبر بالقلم قانظر 


ل - 


وكذا ببع زرع بعد درس لاستتار حب بتبن 





حاشيتي على ورقة أرسل بها الششخ سعيد بن قاسم الجحربي نزيل عصر» وفيحاشيتي 
على ورقات أرسلبا رجل عماني يسعى سعد بن خلفان , وأما قول بعض قومنا: 
فها يعرف به يدو الصلاس أن المشيب في الآرض كاللفت والجزر والبصل والثوم 
والفحل يعرف بورقه إذا صار حال يعرف بها صاوحه القطع » فإنما هو بمان 
خاله الذي لا يككون قطعه إفساداً » فبجوز حينئذ قطعه لبباع ظاهراً أو لبتم 
ببعه الواقع قبل القطع » وأحاديث النهي فما إذا كانت العلة الغرر كتحديث 
النبي عن بسع الملاقبح وغيره كلها أدلة للنبى عن بيع الجزر وتحوه فى الأرض ؛ 
والقسمة في ذلك كالميم »2 قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله و كل ما 
يجوز ببعه تجوز قسمته > وأما ها لا جوز ببعه فقسمته أيضا لا تحوز اه . 


( وكلأ بيع زرع ) كشجر بو وشعير وفول ( بعد دراس ) لا موز 
لاستنتار حب ) كشعير وبرت وفول ( بتين ) وهو ورق حو اما ذكر وسوقه 
المفنت وهو - بفتح و كسر ‏ » أما الموحدة فساكنة ؛ وسجاز قبل درس > و إن 
م يكن المراد الحب جاز» وبالحب إن تبينت الستابيل» سواء حصد أو ل يحصد» 
وقبل : لا يجوز إن ل يحصد كا «خل في عموم قوله » وقبل : لا يجوز بسم غلة على 
شحر اه ؛ وعبارة بعضبم أنه يجوز بسع الشعير في ستمل لا البر ؛ وأما الذترة 
فإن بآن نصف حبها أو أكثر جاز بيعها فيه » والذي عندي جواز بيع الحب 
مع الثين الغليظ الخشن إذا لم ببق إلا هو معه "جزافاً أو بالكمل أو الوزن إذا 
كان متبينا ظاهرأ لا يغبن بأحدعما » وكذا قسمته » ولا يجوز بيع الثين المطلق 
مع الحب لاختلاف القصد فيهما مع عدم معرفة م كل واسمد منها . 


وف « الديوان ه : جوازه على ما يقهم من قو فم فيه وكذا إن باع 


ا 


وما يثمر بطنأ من غلة جاز سعه 5 مر ؛ والخلف في مشمر 
بعلو نأ كتين وعنب هل يمتضع أو يجوز ما في الوقت واازائد للبائع, 
أو لأمشتري غلة سنة وأو زادت؟ 





له الأندر من قح أو شعير ؛ واسكثنى التبن > فلا يجوز ذلك الببع > ومنهم من 
بقول : عائز أآه , 


| وما يثمر بطئأ ) واحدا ( من غلة جاز بيعه ) أي بسع غلته ( 5 مر“ ) 
من تخل وشحر عنب في بلاد وزرع ؛ و كأنه قال ؛ كبعض ما عر > فإن ها مر 
يعم ما يلمر بطنا وما يثمر بطونا ولو كان ثمر بطوثاً مزيد كلام أشار إلمه 
بقوله : (والخلف في مثمر بطونأ) بطنا بعد آخر ( 5 ) شجرة ( تين ) مطلقا ؛ 
ذقبل : تثمر بطوناً في بعض البلاد فقط © وعلى كل حال فبطونبها متميزة مخلاف 
الليمون واخميز فبطونما لا تثميز ( و ) شجرة ( عنب ) في بعض الملاد ( هل 
يمتلع ) ببع غلته مطلقاً إلا إذا قطعت أو ببعت على القطع قبل أوان الزيادة 
لئلا يختلط المببع بالمزداد فأ كل بعضها مال بعض ويتنازعان» ا منعهم يِل من 
بسم الغار قبلالزهو لا رآم يتشاجرون إذا زهت وبدعون أنيا أصيت دسفونة 
أو شاصت وفسدت وغير ذلك ( أو يجوز ما في الوقت والزائد للبائع ) وهو 
الصحصح > لكن محتيد في النسميز بينها » والأول أحوط ( أو للمشتري ‏ الدلة 
بلاذ كر فيء ولا تقيبد به ( غلة ممئة ) ععجمية أو عربية » وإذا أطلقاها فمربية 


إلا إن كان أعرفها مع عجميا في معنى السئة ( ولو زأدت ) . 


وإنما جاز ذلك مع أن ما يزيد ل يكن موجوداً حال البيع تبعاً للموجود 1 
وم ثيه يصح تبعاً ولا يصح استقلالا » كا جاز ببع مالم يدرك مم ما أدرك ف 
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خلاف ؛ وغلة كقرع وقثاء وباذنجات أقرب للجواز من كتين 
لاتصال بطو نه , 


شجرة واحدة أو في بستان أو في بلد على ها مر" » وبيع مالم يدرك اتباعا لا 
أدرك » وم يبع في جواز الببع على ما مر" *. ولآن ذلك كشراء شيء مثل أن 
بكري دابة هدة معلومة ينتفع بها » فكذا شراء شحرة فيبا كار ظأهرة عدر 
تنبىء سما يأقي من الثار » وذلك قول ضعيف »© لأنه لا يخرج عن بيع المعاومة 
وببع الثار قبل أن تخلق » وقد منع منها بعد خلقها وقبل زهوها » فكيف قبل 
خلقبها » وأما إن اشترى الغة الحاضرة » وذكر أن التي ستزيد داخلة في الببع 
فلا يحوز قطعاً»و كذا إن قال : اشتريت الحاضرة والتي ستزيد » أو قال المائع : 
بعت ذلك » وقاما على ذلك وأجازاء » وقيل : إن الببع جائر أيضا فى هذه 
الصور على ذلك القول (خلاف ) , 


( وغلة كفرع ) أي وبسع غلة مثل القرع بفتتح فإسكان وهوما لا ساق له 
كالذي ينئج ما نسميه بلغتنا كمس بفتح الناء والسين وكسر المي بيني كالذي 
ينتج ما نسميه كمَبّي يفتح السكاف والباء التحاتية وضم الموحدة بينها وما نسميه 
الذلاع ويسمى المنتوج أيضاً منبا باسم القرع ( وقثاء وباذنجان ) اسمان لتاتين 
وتسمى غلتبها أيضاً بأسمهها » وعطف قثاء عطف عام على خاص » فإن القرع 
يشمله ؛ وقاف قناء تكسر وتضم وتاءه مشدده » ويسعى به الخار أيضاً » 
وأصل بادنكال بالكاف وهو فارمي عرب بإبدالها جبما » ويقال أيضاً بإذنجان 
بالنون في آخره ( أقرب لاجواز ) باعتبار البطون ( من ) بيع غلة ( كتين ) 
أي مثل الشجر المسمى بالنين ويسمى مره أيضاً بالنين ( لاتصال بطونه ) بخلاف 
مثل شجر ألنين فإنه متباعد البطون © فبو باعتبار ببم كل بطن على حدة أبعد 


ده - 


وال كثر على منع بيع سيك في بركة وأبق في إبافته وما في 
بطون نعم وغنيمة قبل قسمة إن لم يتفق أهلها على بيعبا وشراء 
صدقة قل قبض . ' ١ ١‏ 1 ْ : . 





مزالجواز مننحو قرع وقثاء وباذنجان وما 'يجز ورقه وحده أو مع اره كالقصيل 
والكراث 4 فقبل ؛ لا يحوز إلا شراء ما وجد لمقصل على المعتاد » وقمل : 
جوز سراؤه على القصل تحسب ما اتفقا عله من قصلة أو قصلتين أو ثلاث 
فصاعداً » مثل أن يستريه على أن يقصل ثم إذا نبث قصل ) وقمل : نحوز على 
القصل أو السنة أو أقل أو أكثر على قدر ما يجيء ويزيد على حسب اتفاقها ؛ 
والصحيح أنه لا يجوز إلا على ما حضر فقط , 


( والأكثر على منع بيع سمك في بركة ) بككسر الباء وإسكان الراء وهي 
حوض يبنى للداء » ومثله ما يبنى بلحو قصب ليدخله ال#اء والسمك » وسمي 
بركة لإقامة الماءقبه > وسواء في الملم أن نحي بالحوت في الشكة ويطرح فى 
البدكة لببقى حيا ؛ أم حيء لما » وذلك للجبل به هو في الماء » إذ لا يكدين قنه ؛ 
ولأنه قد لا يِلك قبضه لأمتناعه بالماء ( وأبق ) يهمزة مفتوحة تلمبا باء مكسورة 
وهو الإنسان الماوك الحارب ( في إبأقته ) يكسر الهمزة ومثله ببع حيوات في 
نفاره وهروبه ( وما في بطون نعم ) وغيرها من الحيوان والنعم والإبل والبقر 
والعم ( و ) نصيب الإنسان من ( غنيمة قبل قسمة إن م يتفق أهلبا على بيعبا ) 
وإن اتفقوا على ببعبا جمة أو ببع جزء منها أو تسمية جاز إجماعاً فنقسون 
الثمن بعد أو يفعلون به ما شارًا ( وشراء صدقة ) زكاة وكذا صدقة النفل مثل 
أن يكون له مقدار من الزكاة من الإممام قي العام أو في كل عام » ومثل أن يقول 
له صاحب الغتم : لك زكاة غنمي ( قبل قبضش ) وعن أبي سعيد الخدري أنه 
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مث : نهى عن بيع مسا في بطون الأنعا. حتى تضم > والغنائم حت تقسم » 
وشراء لسدقة حق تبش © والعيد الآبى دتى براجع ١١6‏ وشراء الصدقة قبل 
القبض بيعم أ ن ببيعبا الإمام قبل أن يقبضها من أرييا أو يدعبا من يعطاها قبل 
أن فقيضبا كل ذلك لا يجوز والمك على ذلك بأن الأكثر منه حم على المجموع > 
فإن الأقل أحاز ببع السمك في بركة ونحوها > والآبق في إياقفة والثافر من 
الحسوان في نفاره وهروبه فقط » و في بعض مختصراته ما نصه : وقمل : لا موز 
بسم الآبى » ولا الجل الشارد 2 ولا الخار النافر »> ولا الضالة © ولا ما شاكل 
ذللك لآنه من الغرر 0 ولا المثاممة فيه حتى يصير ببد مالكه » وجاز كأ مر ببع 
مغصوب ومسروق ووكالة فيه إن عرف موضعه إلا على غاصبه ‏ فلا يجوز له 
شراؤه حت برده إلى ربه والله أعلم . 


(؟) زواه مسلم وأسميد رالنسائي وأبو داره , 


اا بن 


باب 


نبي عن شرط في ببع عن ببعتين في ببعة كبسع سلعة بديئار 
تقدأ أو بدينارين نسيئة لمسمى برضصى 


يأب 


في بيع بعش ما مي عن بيعه 


( نجي عن شرط في بيع ) مثل أن تبسع شيئاً وبشائرط عليك المشتري حمل 
إلى منزله على ما يأتي في الباب !لذي بعد هذا » ودغل فمه شرطات أو شروط 
في ببع » وأماقوفم : نبي ( عن ) شرطين في ببع فبو ما يعبر عنه 
د ( بيعدين في بيعة ) وهو أولى من التعبير بشرطين في ببع» ول يذكر المصنف 
هذا التعسير ا كتفاء بقوله : نبى عن شرط في ببع © فإن الشعرط صالم القليل 
والكثير » وبقوله : بعد وفيه شرطان في بيع > وقوله : ومن معنى شرطين في 
بسع إلخ ( كبيع سلعة ) أو غيرها من العروض والأصول ( بديدار نقدأ ) بدا 
بيد أو عاجلا ( أو هدينارين نسيئة ل ) أجل ( مسمى ) أو عاجل ( برشى 


7 لك 


من متبايعين لا على فطع من معين وأجل أو نقد فالماعتار متعه , 
وعليه فإن تلفت بيد مشتر دفع قبمتها يوم أثلفها إن قومت 


من متبايعين ) على الترديد والتخبير ( لا على قطع تمن معين وأجل أو نقد ) أد 
عاجل لآنه ذكر النقد وذكر الأجل وذكر الدينار وذكر الدينارين ول بقطع 
المسم مخصوص » كأنه قال : إن شت فخذها تقد بدينار » وإن شلت فبديئار 
لشبر مثلاً » وكسعها بدينار نقد! أو قال : بدينارين لشبر أو بثلاثة لشبرين 
وهكذا » وكسعها بدينار عاجلا أو بثلانة لشبر ونحو ذلك . 


ففي صورة النقد والأجل إذا قام من موضعه فقد فاته النقد > وإذا جاء 
الأجل وجاء بالثمن لم يجز » وإما عاج وآجلا فإن جاء قبل الآجل وأعطاه 
م يحز > وإن جاء عند الأجل بالثمن ل يمز أيضاً»والواجب تجديد بيع على تعيين 
وإن قطم المشترى للبائم بواحد مما رهد فيه البائع في حينه جاز . 


( فافختار مدعه ) وهو قول أبي الحسن لأنه م يقع عن مُن معين ولا على أجل 
مقطوع به أو نقد أو عاجل مقطوع به واقتصر عليه فى « الديوان » في صورة 
ال جع بين النقد والأجل © وذكر الخلاف في صورة الجم بين الأجلين فقط » 
ولككنه موجود أيضاً في صورة النقد والأجسل وجسم الصورة المذكورة ؛ 
وقد ذكره في الضياء فى صورة النقد والأجل واختار المنع » وك بعصبان 
المتتايعين . 


( وعليه ) أي على المنم أو على المفتار ( فإن ) أدر كت ردت لصاحييا ؛ 
وإن ( تلفت بيد مشتر ) فى صورة من تلك الصور كلبا ( دفع قيمتها ) لبائعبا 
( بوم أتلفها ) لا قيمة يوم الببم أو الدفع ( إن قومت ) أي إن أمكن تقويّها 


4ها!- (جم-الشيل -و) 


لو ما وجوو» وعلي فل بم .بأدنى_الأجلين  .‏ . 





والقول قول مشتريها مع يمينه في صفتها ( أو ) دفع ( مثلها ) إن أمكن المثل 
والخمار له » وإن م يمككن فالقيمة ؛ وإن تعذر التقويم والمثل فقوله مع يمبنه 
ويتصور عدم إمكان التقويم يحبل الصفة أو نسسأنها “ والصحبح أنه لأيصار إلى 
تقوم إلا إن ل يمكن المثل ويحتمه كلام المصنف يجمل أو للإضراب © وقيل : إن 
الببع فاسد ؛ وأتها إن تلفت.فلصاحيها أقل النمين > والبعيد مما ذكره من بعاجل 
وجل ومن آلعلين » والأجل أبداً أبعد من عأجل > ولا بعد في النقدتوهو 
ضعيف لأا تلفت لا على بيع منقطم . 


( وجوز ) البيع في الصور كلها واختاره في المنباج ( وعليه ) أي على 
التجويز ( قبل يحم بأدنى الأجلين' ) إن كان أجلاً وبأدنى الال إن كانت 
كثيدة » وبعاجل إن قرن عاجلا وآجلا » وبتقد إِنْ قرنه بعاجل أو لجل > أو 
بها »> وإنها ذكر الأجلين مع أنه مثل بنقد وأجل لأن الصمور كلها داخلة بالكاف 
في قرله .: كبييع سلعة ‏ ويحتمل أن يريد بالأجلين التقد والأجل وسمى الثتقد 
أجلا تغليبا كأبوين لأب وأم أو للمجارررة والمطايقة كقوله تعالى :. « بثل ما 
عوقبم به !١١4‏ على القول بقياس ذلك » ويحتمل أن يرهبهد بالأجلين العاجل 
والأجل » على أن المراد بالنقد في مثاله العاجل مجاز] بأن ترسم فأطلق النقد في 
مقابة الأجل الصادقة على ما يشمل بدأ بيد » وعاجلاٌ وأراد العاجل » أو غلب 
الأجل على النقد بإرادة مطلق التأخير حيث ل يدفم الثمن . ظ 





5 كي 
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)0 سورة النحل (؟0.) 0 1 


-_- سكت 


وأغل الثمنين أو أقلبها وأبعد الأجلين أو بأقربها وأقل الشمنين 


( وأغلى الثمدين ) وإن تصور استوائها فكالثمن الواحد يحم ب_أحدها 
وكذا في الأقوال الآثية » والقول بفساد البسع ورد أقل الثينين إن تلفت فإن 
القائلين بالمنم مطلقا جنمونه في صورة استوائها لبقاء الجبل فيا بين الأجل والعاجل 
والنقد من الصور » وهذا القول المذكور من الحم بأدنى الأجلين وأغلى الثمئين 
هو قول أب عبيدة » ووجبه أنه أسجاز البيع وأبطل شرط الأجل وأئدت شرط 
الثمن لسكون شرط واحد » وبرى أن المنوع شرطان لا شرط »© وسصث كان 
نقد وأجل فإنه أبطل الأجل وألفى النقد > وإفالم بيبطل شرط الثمن ويثيت 
الأجل لآنه رأى أن الأصل عدم الأجل ؛ وأن الأصل بيع النقد » وفي قوله : 
نشديد على المشتري ويضعفه أن للأجل قسطأ من الثمن فإذا سقط الأجل وجب 
سقوط قسطه عنه > وإن اتحد الزمان بالتقد أو العج1 أو الآجلمة وتفارت 
الثمنان ففيه الأقوال كلها أيضا »> لكن لم يكن فمه أ بعد ولا أقرب (أو بأقلها) 
أي الثمنين . 


( وأبعد الأجلين) وهو قول ان محبوب وفمه تشديد على المائع» ووجبه أنه 

أجاز الشرط الواحد وهو الأجل © وبرى أن الممنوع شرمان ١‏ واحد» وأبطل 
شرط الثمن » وإفالم يمكس لأنه برى أنها افترقا بلا بض فحملها طلى أنه 
اختارا الأجل وم يحم بأكثر الثمنين لآنه شرط » والشرط عنده لا يجوز إلا 
وأحد ؛ فكان الشرط الجائز هو الأجل لدلالة افتراقهما عليه > ويضعفه أرن 

للأجل قسطا من الثمن وهو ل حمل له قسطأ لأنه جعل له قسطأ لأنه جعل له 
الثمن كثمن الفقد ( أو بأقريها ) أي الأجلين ( وأقل الثمئين ) إجازة للببع 
وإبطالاً الشرطين معا » ولأن الأصل بسم النقد فحمل عله عقدها بثمن التقد » 


ؤس 


اد بأكثرها وأبعد الأجلين وفيه شرطان في بيع خلاف ؟ 





وق هذا القول عدل بينيا كالقول الذي بمده فبحك عليه أن ينقد له أقل الثمنين 
بعد أن افترقا ( أو بأكشرهما وأبعد الأجلين ) إجازة للبسع والشرطين » وبرى 
أنه لما فارقه ول ينقد الثمن عابنا أنه اشتار الأجل بثمر الأجل > بل 1 بعد ذلك 
شرطين ولا شرطأ ؛ وحيث قلنا في شيه من هذه الأقوال بشبوت أدنى الأجلين 
وجغلناه النقد ففعناه الحم علبه بأن ينقد بعد ما افترقا . 


(وفيه ) أي في نحو هذ المثال على تلك الأقوال كلبا أو في هذا البيع على 
لأقوال ( شرطان في بيع ) ولذلك سمي شرطين في ببع كا مر © وممى أيض) 
صفقتين في صفقة ؛ و إن قلت : كيف صح أن يقال في هذا الببسم شرطان في 
بيع ؟ فلت : صحعلى معنى قولك في هذا البسع الشرطان المنبي عن إيقاعهها في 
في مطلق البييع » والمراد بالشرطين كون الثمن كذا على أجل كذا أو عاج3 أو 
نقد أو كونه كذا على غلاف ذلك فشمل صور تعد الآجال ثلاث فصاعداً » وجمم 
النقد والعاجل والأجل فصاعدا أو أحدهما مع أجلين فصاعدا أو صور تعدد 
الأفان مم اتحاد الزمان أو تعدده » ولا محفى أن تسمية ذلك ببعئين في ببعة أو 
صفقتين في صفقة أولى من تسمية بشرطين في بيسع » وإبضاح ذلك أن البائع كأنه 
قال : أبيعه لك بدينار فقط بشرط أن تعطنمه على شير » أو يقول للمثتري : 
اشتريته منك بثلاف 1 على شرط أن العطاء على شهرين ؛ وكذا مثل ذلك 
وتصايفه ؟ ( خلاف ) , 


ظ ( وفسد كل بيع أجل ) لغير وقت منضبط ( لا لمنضبط كخصاد ) وجذاذ 


لإ 


عند الأكثر» وجوز عل الحلول » ومن معنى شرطين في بسع 


ودوس ودرة وقسدوم الأعراب أو المسافرين أو الحاج وخروج إلى بلد كذا 
ووصول البيث أو السوق والأخ1ك والعطاء والرزق ( عند الأكثر ) وقبل : 
يجوز إلى الأجل المجبول على ما أسسا عليه البيع ك في « المنباج » ( وجوز ) 
أي حم بثبوته وانعقاده ( على الحلول ) فيأخذه به البائع مق شاء » وهو 
ضعيف» لآن للأجل قسط من الثمن فكيف يوفر الثمن ويؤشذ عاجلا؟فالتحقيق 
فساده إلا بتحديد » وقبل : إنه إن باع إلى خروج المشتري لبك كذا أو إلى أن 
يصل الميت أو السوق او نحو ذلك فسد للجبل وعدم العم » أتخرج أم لا ؟ وهل 
يصل أم لا ؟ وأنه إن م يطلب أحدهما نقضه ثبت »2 وإن قال : إلى بمم السلعة 
م يلدت . 

وأجاز ابن محبوب الببع إلى أيام » وهي ثلاثة » و كذا السلف لا إلى الأيام » 
وقيل : بالجواز على أن! لسبعة » وفي إلى القيظ والصيف والربيع والخريف 
والشتاء خلاف > قمل : نيت إلا إن نقضاه » وقبل : لا إلا إن أتاه » فؤرتف 
مات أحدها قبل المثامة فعلى الخلاف > وإن أراد الفصول بالحساب الذي يذ كر 
فى الفلك جاز قطعا َ وإن قال : إلى شبر كذا فأوله » وإن فال : إلى ربيع 
أو جمادى فضعيف لأنها رببعان وجماديان ولهما النقض > والصحممح فساده إلا إن 
قصدا معين] جاز قطما » وجاز إلى النيروز أو المهرءجات إن عرف » لا إلى صوم 
النصارى » لأنه يتقدم ويتأخر > وإت تعين جاز > ويحوز بالسئة العجمية 
وشبورها على التحقيق ©» وزعم بعض أنه لا يجوز ) وأصم الآجال الأهلة 
لقوله تعالى  :‏ قل هي موافيت للناس # ١١‏ ( ومن معدى شرطين في بيع ) 


(؟١)‏ سورة البقرة :1 4م١ا,‏ 


1 سل 


وبمعتين ف ببعة . وصفقثين في صفقة » وهاتان التسستان أولى . 


وقول الشبخ ومايشه هذه المسألة . وإذا باع الرحل ببعاً إلخ وجبه أن ما 
خير ولفظ وإذا باع الخ مبتدأ بأن يريب اللفظ في جائب المبتدأ والخير باعتبار 
المعنى > أو بريد المعنى قمها أي ومما يشمه المعتى المذكور ما تضمئه هذا اللفظ 
الذي هو قولك : وإذا باع إلخ من المعنى ». وفي بعض النسخ وفى الآثر : وإذا 
باع فيكون المبتدأ جموع > وفي «الآثر» : وإذا باع إلخ فيتكون شبه الأثر بالأثر » 
ويجوز كون المتدأ ما بعد لفظ الأثر قسكون قوله : في الأثر حالاً من الضمير في 
ييه © لكن مع مبندآأه أي وهو في الأثر أو يقدر جملة معترضه ( أن يبيع 
احد شيئأ لآخر على أن يبيع هو ) أي الآخر ( له مثله ) أراد الماثلة في كونه 
ماوكأ لصاحبه وحكونه جائزاً ببعه فدخل في ذلك ما إذاكان أحدها عرض 
والآخر أصلاً . وأما إذا كانا أصلين أو عرضين مختلفين » وما إذا اتفقا نوعاً 
واختلفا كدية كلام وغلامين ؛ أو ذاتاً كفلام,صغير وغلام كبير » أو قيمة كغلاء 
يسوى ماثة وغلام يسوى ماثثين » وسواء اثفقا على قمة كل أم لا » وزعم بعض 
أنه لا يسمى بشرطين في بيع إلا إن اتحدا نوع 4 وإن باع له شيثين أو أكثر 
على أن يببع هو له شيثأ أو أكثر ونحو ذلك من الخالفة في العدد لم يرج عن 
تلك التسمبات على الصحيح . 

وقبل : لا يسمى شرطين في بسع » و كذ! إن باع له على أن يديع له أيضاً هو 
لا المثتري وعنى كل حال ( قهل بمنع ) ذلك البيع قفببطل هو والشرط »2 ولا 
سيا إن اتحد الجنس > فقد يقال : إئه تذرع إلى الريا جنس تحنس نسيئة وما 
بينها من من هو سحيلة » ويقال ؛ المثل من الجنس والشديه من غيره » رقد يسكس 
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أن حون عل متامة:أى عل" إبطال الشرط خلاف ».ومن فلك بيع 
بأئع هذه السلعة لشخص بدننار أو هلم . 





أيضنا » ويقال .: المثل المساوي ع نكل الوجوه أو معظهها والشبيه من بعض 

الوسهوه +والنتظير: من :واجحد > ( أو يجوز )؛ وثيث ( على متاممة ) زإجازة يعد 

لذكلام الأول الواقع بينهما لاعلى تخره الكلام الأول > ولك أن يقع الببعان. 

فسبطلاما بالثنة- أو مع اللفظ على النغرط الأول » جيزاها لا على الشترظ © أو 
يقم البيع الأول فببطلا فيه الششرط ويوقعا الثاني بلا نية السرط ؛ وإلا يكن 

كذلِكُ فسد » أو إذا أراد إيقاع الثاني استتحضر| ١‏ العقدة الأولي وجزمه يسا 
مع الثاني . 


“عل ذا القذل زان غى الثاى لان الأذل جرة وهو بنع فراضيا علب 
ال > ( أو ) يجوز ويثبت< ( على إبطال الشرط ) وهو شرط أرن: يديع له 
المشترني شيثه » فإن شاء المقتزي م يسع له * و كذا إن : شرط المائع أو المشترتي 
أن ببيع للمشتري شي .) آخر قله أن لا يببع ؟ إ خلاف ) وإ وإن قلت ؛ فبئاك 
شراط واسمن لاتشرطان » قلت : لما عقد الببع على بيع اكيز كان كل منينا طالب 
السلعة'الآخر أو شيئة 6 فكان كل قد اشترط »> وإث'عقعا على أن يسع البائع له 
شيئاً آخر أيضاً فكل قد تكلف شيا آنغر غير ما بباع أو لا » وعلى الأقوال 
قد بينا من الثاني أو لا ؛ وإن ل يبنا كان فيه قولان فقط » يطلان البيع الأول 
والثاني ٠»‏ وبطلان الثن إذ لا بصح اللبد على إثبات ليع ل يذكر فيه أن + 


) ل ومن ذلك ) إل كوو عن معنى .شرطين في ببنع ( بيع باتع هلة السلعة‎ ٠ 
أو غترهنبا مى:الفزوض والأصول ( لشخص بدينار ). أو غيزه (:أى هبسلِه‎ 


دهم 


بدبنارين أو هذه أو هذه بدينار أو هذه به على أن يعطي له فيه 
سلعة كذا للجبل بالثمن والمثمن . 


بدينارين ) مثا مثل أن يقول : بعت لك هذه بدينار أو هذه بدينارين » أو 
إن شنت فهد هذه به > وإن سنت فبذه بها ؛ والمعنى واسمد » و كذا في الصور 
الآتية ينطق البائع فبن بأو أو ما أشبهبا كقوله : إن شت » و كذا المشتري 
إن قال : اشتريت » ونطق بأو أو شبهها في تلك الصور وأجاز له البائع . 


( أو هله أو هله بديئار ) مثلا بعنى إن شت فخد ماذه بدينار > وإن 
شلت فهذه به > أو هذه بدينار نقد أو هذه بديئارن إلى كذا» أو قال عاجلاء 
وهكذا كل ما ردد فيه الببع ببن سلعتين فصاعداً كبيع هذه بديئار أو هذه 
بدينارين أو هذه بثلاثة ( أي هله به ) أي بدينار ( على أن ) لا يعطي له نفس 
الدينار بل على أن يعملي لد فيه ) أي في الديار ( سلعة كنا ) أو قال غيرها 
من العروض والأموال أو على أن يعطي له نفس الدينار ثم برده له بسلعة أو 
غيرها »> سواء عين له الكمة من السلمة أو غيرها » ! م لا » كل ذلك عن شرطين في 
بسع » ومن بيعتين في ببعة » ومن صفقتين في صفقة > وثان التسميات أولى وكل 
ذلك لا يجوز ( للجهل بالثمن والمثمن ) إذ ل يح ما بواحد بل رددد في كل منبها 
في بعض الصور . 


وفي الثمن في بعض > وني الثمن فقط في الصورة الأخيرة > فإن السلعة الممعة 
أو لا مجزوم بها بخلاف نبا » فإنه ولو كان ديناراً مثلاً لكن قد شرط أن بقضاه 
بسلعة كذا مثلاً ؛ فككأن الثمن متردد بين دينار وسلعة» بل قد نكون الحبل هن 
جانب السلعة الثانية وهي من للأولى» مثل أن يقول : على أن تعطيني في الدينار 
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كتثانا وم يذ كر مقدار ما يعطي » وإن شرط ف الديثار المذ كور في مثاله 
محدوداً بالكيل أو الوزن أو غيرهما مثل أن يشرط أن يعطبه في الدينار كذا 
و كذا مدا من 'بر” جاز على قول جواز البسع والشرط » وبطل في قول ©» وإن 
فلت : فإن ل يككن من جانبها أو / يعتهر فكيف يصدق قوله للجبل بالثمن 
والمثمن على الصورة الأخيرة ؟ قلت ؛ أراد أن علة المدع الجبل بالثمن والمثمن على 
الإطلانى » سواء اجتتمم الجهل فيبما أم لا » وقبل في الصورة الأخيرة بالجواز على 
اللتامة » وقيل : بالجواز على إبطال الشرط » وإن أوقعا المبع على الترداد بين 
المثمنان أو الثمنين أو الؤمانين أو أكثر من ذلك في صورة من صورة هذا الباب 
ثم أشبدا على القطع فذلك عندي بيسم صحمح في ضمن إشباد أضربا به عن الترده 
السابق فبحم بصحته قطعاً » فإن كانا في حين الإشباد لل يسنياه في قاويها على 
التردد السابق صمح فا بينها وبين لله أيضاً » وإت باع بدينار نقد] وديئارين إن 
أول » أو باع بدينار نقد أو دينار عاجة 4 أو باع بدينار عاجلا ودينار لأجل» 
أو باع بدينار إلى أجل ودينارين إلى أجل فوقه جاز > و كذا إن جمع هذه 
الصمور كلبا أو ثلاثا منبا وكلبن بالواو لا بأو ؛ وقيل: لا يجوز منبن لعدم معرفة 
ما إزمان كذا وما له من الثمن على التسين 4؛ وليس ذلك عاما على حوازه 5 
ينوه » واعل أنه إذا كان الشرط غير بيع مثل أن يقال : بعت للك هذه السلعة 
بكذا على أن تخدم لي كذا / يككن من شرطين في يبعة ولا من ببعتين في ببعة “ 
ولامن صفقتين في صفقة » بل من بسع وشرط © وسبأقي . 


وإن قال : هذه بدينار نقد أو قال : عاحل أو مال إلى كنذا أو بكذا من 


- لم1 سه 


بر 


عروض أو من أصل إلى كذ وغمو ذلك فن شرطين في بيع ؛ وما ذكر قف 
الخلاف الندي. ذاكره أول الباب »؛ والذي ذكرته والذي في « الديران » أن 
شرطية في بس مثل أ يع شينلإى أجل مساو بشن معام إن ل بعلب 
فإلى مهلوم بأكثر من الم الأول © وأنهقيل : إن شرطين في بيع مثل أن 
يببع له بكذا و كلا ديناراً صرف كذ! وكذا درهماً.؟ وأنه قبل : إن المعنى 
أن يبسع شيئا لآخر على أن يببيع له الآنس مثله > وذكر الخلاف ١‏ ه . 0 


0 ومن اقرى .نيبا ودفع بعص الثمن ؛ فقهاأل : أنظرني ؛ كره ».وقمل : 
جائز يلا كوافة » ولا يجوز أن يسك البائع بعض السلعة لأجسل ».وقد قبض 
الثمن كله » إلا إن.اتففا على السلف » ولا أن يزيدا في أجل ما أجل ومئه بل 
الببسع على :ما وقّم أو لا وأجازه يعض "اتفاقها + ووز بع اليه بهضا نقد 
ربعضهرعاجة أو نسيئة أو آجال » وقيل : لا, 

ومن انثثرئى شيثا الأغان الحتلفة جا وؤفيدل : إن كان نقداً » زقبل: : 
مكزوه:» وقبل : “فاسد لآن فمه:شرظين وأكار» إن زفاد 'الببع بين"منين 
مختلفين أو أ كثر كالببنع بدراهم ”أو دناتير أو شلعة ول:يقطعا بشيْء من ذلك وهو 


مستوي القسمة فقد مر” المع وا شرطيا في بن » وقد ملع ابن حوب البيع 
بدانين أى زا بق نينا أنحدهما » ,ؤقال غيره : له أن يقضي أحدهها ؛ ومن 
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باع.شيئا لأجل وقال لمشتري : إذا حل فاشتر لي كذا كره » وكذا إن 
باع بعاجل . 


وإن اشترى له فضاع ما اشترى © فقيل : ضاع على من اشترى له » وقيل : 
على المشئري لأن الثمن 4 يصل يد البائع الأول » ويرده له ليشتري له كا ينبغي 
أن يفعل » وإت جرت عادة أن المكوك مثلا بكذا درها لأجل وأنه إذا حل 
أخذ مكوكين بلا شرط في البيع / يحز » وزعم يعض أنه جائز في الحم وأنه 
إن قدرا على تطبير قلويه| جاز أيضاً فيا بينها وبين الله وأنه إن حل ول يحضر 
الدراهم واتققا على سعر أشب أو غيره من السلع واعترض منه في موقفها 
وسمعها ذلك , 


وحصر مالك ببعتين في دمعة على صورتين > إحداها : أن يببع سلعة بثينين 
مختلفين قدراً أو جنساً أو صفة على وءجه بتردد نظر العاقل فيه» مثل أن يقول: 
بمنشكها بخمسة نقدآ أو بعشرة إلى أجل على اللزوم » ولو عكس لجاز * إلا أن 
كل عافل لا يختار إلا الثمن الأقل والأجل الأبعد » وو ياعبها على خيار لجاز » 
سواء كان الخبار لما أو لأحدها »© والثائية : أن يببع إحدى سلعتين غتافتين 
بشمن واحد > ففي الصورة الأولى ؛ لا يعلم البائع أي الثمنين له » وفي الثانية لا 
يعم أي السلمتين له ؛ وأما المشتري فإن قال : اشتريت على ذلك فبو أيضا لا 
لا يعم ؛ وإن قال : اشتريث نفد أو اشتريت همده فلا جبل > قال بعض 
المالكنة : والمشبور أن اختلاف السلعتين بالجودة والرداء لا يقتضي الإختلان 
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حق يكون من صورة سعتين في بيعة » وإن كان ذلك يقتفي اختلاف القممة » 
لآن الجودة لدست وهر زائد » وكذا الرداءة . 


فالدخة 


لايحم الحام بالييم المكروه للثمن أو المثمن أو بصفة في العقد » قلت : 
يحرز له الحم في كل مالم يحرم » والله أعل , ظ 


دام خآ الك 
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الثنيا أخص من الشرط على ما تراه » 


يأب 


في الش رع والاستثناه 


وهو : استفع ال من الثنيا لموافقة الجرد وكلاهمامن قولك : ثنى يسني 
بالتحفيف أي رجم وعطف فإن من استثنى قد رجع إلى ما ذكره فأخرج مله 
بعضه في الإتصال أو ما نزل منزلة بعضه في الإنتقتطاع » وألف الثنيا للتأنيث 
وتاء مضمومة © ويقال أيضاً : الثنوى بفتحبا ( الثنيا ) باعتبارها في الحديث 
( أخص من الشرط ) والشمرط أعم » والخصوص والعموم بينها مطلقان» فكل 
ثنيا شعرط » ولدس كل شرط ثنيا » وكذا الاستثناء أعم من الثنبا ( على .ها 
تراه ) في قولنا بعد » وعن بسع الثنسا وهو بسع شيء جزافاً مم استثناء كيل أو 
وزن منه > فإئه يفيد أن الثنيا هي استثناء كيل أو وزن من مبسع حزافاً » ولا 
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فإن كان معلوماً وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيسع 
صح هو والمبيع ؛ ٠‏ 


يسمى غير هذا ثنيا » وهذا بإعتبار الثنبا المنبي عنها في الحديث » وإلا فبي تعم 
هذا وغيره من كل اسلثناء , 


( فإن كان ) الشرط ( معلوما وفيه نفع للبائع ) أو امشتري ( وحل 
تملكه ) أي تملك المشروط المدلول عله بلفظ الشرط أو تلك الشرط بمعنى 
المشرومل ( وكان في تفمى المبيع صح وهى المبيع ) سواء كان في عقدة البيسع 
أو قبل أو بعد » كبسع جمل واشتراط الر كوب واحمل عليه اوضع معين ؛ 
وبسم دار واشتراط أكلبا مدة معاومة ؛ لقوله يلثُو : « المؤمئون على شروطبم 
إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالاً » 23 أي حلالاً أو حرام بالشرع 2 وإلا 
فكل من شرط شيثاً لنفسه مثلاً فقد حلل لنفسه بعد ما ملع منه » وحرمه عن 
المشروط عليه بعد ما أببح له » وعن عائشة رضي الله عنها أن الني ملم قال : 
د ا معشر المسامين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كثاب اش> ألا من 
شرط شرطأ لبس في كتثابالله وإن شرطه ماثة مرة ليس له بشرطه» لتشسرط الله 
أولى وأحق ١06‏ وأما حديث : نهى عن ببع وشرط ففي إسناده ضعف > وهو 
قابل للتأوبل بأن يقال : إنة مقيد بها إذا كان الشرط محرماً كقوله ميث : 
وها بال رجال يشترطون روط ليست في كتاب الله » أي لم يكن جوازها 
فبه » وقوله : إلا شرط] أسمل حرام إلت > وبما إذ كان مجبولاً لأداء المجيول إلى 
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وبطل إن لم يحل » وصم البيع , 


تعطيل المبيع إل غير “حد فيثرئب على ذلك متازعة وفئنة ؛ وما إذا كان في 
غير المبسع لأنه فين اذ كساء وموجائره وق يع الأ رالدابة 
بشرط الخمل الجواز هطلقاً والغالب ب ولاذته الما “لجاز إن قصد البزاءة لا 
الزادة في الثمن والمنم مطلقا* 'وحواز اشتراط الإراءة من الم دل إن كانت 
وخشاء وإلا جازت إن كان اخل لمر ؟ فإِن اللريض تخا “ وإن أقر 
السيد يوطئها م جز بنعها . . ْ [ 


( وبطل ) الشرط ( (إذ فيل وسح البيع ) مامه ران واشتر اط ولائنا 
إن عتقت عن 'قاليسم صحمح والولاء لمشتريها إذا أعتقبا لا لبائعها المشترظ له > 
فإن ة.الولاء كلحمة النسب ك فى الحدنث » ؤاللحمة :.القرابة ؛ فلا ينتقل 
حكلة بيع أو هبة أو غير هما ؟ لا “يتتقل حك الشسب ؛ فكالا يصع أن تبنم 
قرابئك من زيد لكر مثلا أو تهبه إياها أو تنقلبا إلمنه بوحه ليرثه مكانلك » 
كذلك الولاء » إنما هو لمن أعتى أو'عضيته وقد اشتزت عائشة بريرة لتغتقبا ؛ 
واشترط البائع ولاءها » فقال ملت :و الزلاء لمن أعتق 01 وأجال البدع 
وأبطل: الشرط فلا دلئل:قلة لمن أبطل الشرط مطلقت 1 لآن الشرط فبة أن 
خراء لآن الولاء لا نباج ونبيغه حرام » كا قال ابن بركة نما نض : وَالذي”يانخبه 
النظر علد ؟ واطش أعل . أن نغبر بريرة كان خزطها دير جائز' إل “هنا 
حكاه الشخ عنه »> وأما قوله : والذي بوجمه التظر عندي أن الشرط ف ذلك 
لا يخا الع ففن كلام الشبح لا من كلام ابن بزكة » سرادم بأبي غتبد الله بن 
ربك ».وكذا مراد الشبخ اتماعيل » وأما أبو مد فإفا هو شيخ ابن برك * دكي 
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وإن جبل بطلا على انختار , 


ابن بركة كلامه فيسوقه الشبخ مم كلام ابن بركة » وليس هو ابن بر كة كا قد يقال ؛ 
ويعم ما قلنه من كناب ابن بركة » وإذا ل يككن الشرط جائزاً ما مجحوز تملككه 
ولكنه وقع بعد العقد صح هو والبيع لآنه تبرع . 


( وإن جيل ) الشرط ( يطلد ) أي الشرط والبيع ( على الختار ) كبيع 
نخل واشتراط. أكلبا أو بسع دار واشتراط سككتاها بلا تحديد أو سكناها إلى 
المت أو سكناما إلى أن أجد مسكنا » أو يأتي ولدي 2 أو يجيء السيل » 
أو نحو ذلك ما يمبل ؛ أو نوه مما لا يضبط » وقيل : صح البيع وبطل الشرظ 
وقد باع كم الداري دارأ وشرط 'سكناها فأبطل الني ملك الببع والشرط 
معا لجبل الشرط »© لأنه / يشئرط مدة معلومة > وليس إبطاله جرد الشرط بل 
لكونه مجبولا فلا دليل فيه لمن يقول بإبطال كل ببع وشرط » وقيل : إنه 
شرط تم سككنى سنة > وده الرواية يستدل من قال بإبطال البيع والشرط 
مطلقاً » فيعارضبا حديث جابر بن عبد الله من شرطه ظبر امل إلى المديتة » 
فسحاب بقول ان عباس إن شرط الظبر كان بعد العقد فأجاز الني يلت الببع 
والشرط معاً فسيحث بأن الواجب قبول رواية الصحابى لا احتباده » فإن قوله 
بوقوع الشرط بعد العقد اجتباد هنه رحمه الله وفهم لا رواية من الحديث فللخصم 
أن لا يسم © أن يقول إنه وقم في العقد كا هو المتبادر من تسميته شر طأ » 
فيستدل يحديث جابر على جواز البسم والشرظ المملوم الخلال , 

وذكر ابن بر أن اشتراط الظبر في هذا الحديث قد روي أنه كأن بعد 
العقد على وجه العارية يشير إلى كلام ابن عباس لككن كونه شرطأً يبعد عن كونه 
عارية بعد العقد » وقد يبحث بأنا لا نسل أن ذلك فهم من ابن عباس'بل مع 
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سماعاً من غيره أن ذلك وقعم بعد العقد > 5 هفو المسادر أن ذلك منه 
مماع » ولا وجه لذمخ بعض الأحاديث ببعض من إمكان الم > وأيضا لا 
يصح النسخ إلا بمعرفة المتأخر فينسخ المتقدم إن م يكن المع » وعلل الشخ 
القول ببطلان البيع والشرط الذي في الممبع مطلقاً بنع التصرف في ملككه » 
وهو مشكل »؛ لأنه إذا عين المدة ‏ يكن قد منعه مطلقاً يل منما مخصوصاً فبر 
كالاستثناء يا شيرط تم سكنى سنة © فإنها أضبط »> قيل ؛ من اشتراط جابر 
ظبر المل من مكة إلى المدينة لاختلاف الر كوب والمل والطرق والإسراع 
والبطء > وقد يقال : إن السكنى تختلف بكثرة العمل وقلتبا في الأرض 
والسقف والجدار والثقل واّْفة » وذلك التعليل » تعليل حكاه عن أصحاب 
القول الذي ذ كره بقوله : وقال آلخرون الم » وهم من مئع البيع والشرط معا 
ولو كان معلوما حلالاً » ولهذا علاوه بما ذكر من منع التصرف إذا كان في المنبع 
فلا نظبر ما قمل : إنه كان الأولى أن يعلل بأنها غير معلومة » أو بأن الششرط في 
عقدة البسع ولفظ قصة جابر: أنه يق ابتاع من جاير بن عيد الله الأنصاري 
بعيراً واستثنى جابن طبره من منكة إلى المدينة فأجاز الني مَظِثَرٍ النسم والشعرط» 
وف رواية أنه اشترىر سول الله لاه من جاير بعيرا مخمس أواق.واستثنى ظهره 
من مككة إلى المدينة . 


قال نجاير ؛ لأ قندم المدينة أعطانى خمس أواق وزادلي قبراطين > قال 
ان بوكة > بعد ذكز الروايتين قال بعض الفقباء : إن في بعض الأخبار ما يدل 
على أن ذلك بكن شرطاً في الببع» وإنما كان رعدا منفصلا عله > ؤقال بعض 
أهل المل : الأخبار ناس ومنسوخاه. كأنه يشير إلى نسخ جواز ارط 
والمبم بأحاديث النبي عن ببع وشرط © ولا يتعين ذلك لاسهال العكس » 
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وإن كأن في غير نفس المبيع كببع سلعة بكقفيز, برأ باشتراط 
طحنه أو خله لمكان معين أو ببعه , أو عمل آخخر عل مشتريه منع 
البيع لجبل في الثمن » وإن شرطه مشتر على بائع كان هلا في الثمن 


والنسخ لا يثبت بالاحؤال لككن المنفق عليه أولى من الختلف فيه * ويمكن على 
بعد أن يكون مُه ركهم ) وهذه الأخبار لتجئهدوا ويسوغ لكل واحد ما 
أدى إلمه اجتباده » وقيل : يجوز الشرط إن كان في غير الممسع » وإن كان 
قبه بطلا » وقبل : بالعمكس »© وهو مشهور » وأشار إلبه بقوله : 


( وإن كان في غير تفس المبيع كبيع ساعة بك قفيز برأ باشتراط طحنه أو 
حمله لمكان معيّن أو بيعه ) عنه لغيره بعد استيفائه له يكيل ( أو عسل“ أخر 
على مشتريه ) متعلق باشتراط »2 والهاء للمسيع أو للكاف ( منع البيع بل في 
الثين ) ولزم من منعه منع الشرط »© ويبحث بأن الثمن لا جبل فيه فإنه القفيز.: 
وطحنه > أو القفيز وحمل لمكان معلوم ونحو ذلك » نعم ببعه مجبول إذ لا يدري 
5 يساوم فيرد أر يقبل حتى ينقفي بالببع ( أو 5 يساوم ويرد حق يببعه جملة 
إلا أن يقال : لا يدري 5 نا للسلعة وما يكون أمرة الطحن مثلاً . 


( وإن شوطه ) أي الشرط الذي في عين المبيع ( مشتر على بائع ) مثل 
أن يشترط في المثال على بائع السلعة له أن حملبا لمكان معان أو يسعبا أو نحو 
ذلك ( كان ) فعلها أو الشرط ( جياذ ) أي ذا جبل بأن وقع الجبل فيه 
( في الثمن ) وهو السلعة ونمو حملبا لمكان معين قبطل البسع والشرط جميعا » 
وسحث بأنه لا جبل فنه إلا في شرط بسعبا على حد ما مر" 1 نفاً » إلا أن يقال : 
إنه لا يدري 5 من:السلعة الممبعة مثمن للقفيز » وم هنبا مثمن للحمل أو للطحن 
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أو نحو ذلك > وإن عين القفيز درا معلوماً من السلعة أو لماه أو حمل السلعة 
مثلاً قدراً معلوماً لكان ذلك ببعاً وإجازة في عقدة » وذلك جائز عند مالك 
وأصحابه » ومنعه الكوفيون والشاقعي لأنهم يروت الثمن في ذلك مجهولا » 
ومالك يقول ؛ إذا كاقت الإجارة منزلة البمسم ويشيه ذلك أيضاً بيم أشماء 
ختلفة بثمن واحد إذ باع المشتري الفقيز وحمل ملا بالسلعة ؛ وأشبه ببع ثيء 
واحد بثمن متعدد مختلف إِذ باع البائع السلعة بالقفير وطحنه مثلا » وذلك أن 
الشئين غير الدتائير والدراهم كل واحد منبها ثْن ومثمن » وفي اغتلاف أثارن 
اثمن ومثمنات للثمن خلاف » فعلى المنم تمتنع المسألتان . 


وقبل : ببطلان البيع والشرط مطلقاً ولو في نفس المببع » وقيل : بالجواز 
مطلقاً ولو في غير نفس المبم » وقبل : بصحة الببع وبطلان الشرط . 


وفال ابن عماس بالأول وهو بطلاتها » وإن وقع الشرط بعد الببع جاز ؛ 
وإن وقع قبل عقده فشلاف؟وذكر اين حجر أن الشرط المفسد للببع هو الواقع 
في نفس المبيع حال العقد عند الجبور لمنافاته مقتضى العقد» كبيع دار واشتراط 
سكناها 2 وعبد وشرط خدمته » وأجازه أحمد وأبو ثور وإسحاق قنزيا 
للشرط منزلة الاستثناء إن كان قدرأ معلوما » ووافقهم مالك في الزمات اليسير 
وحد”وه بثلائة أيام » والتحقيق أن المنافقي لعقدة البيم ها إذا اشترط مثلا في 
بيع الجارية أن لا بطأها أو الدار أن لا يسكنها أو في العبد أن لا ستخدمة . 
وفي الدابة أن لا بر كببا» أما إذا اشترط شيئا معينا لوقت ممين فلا منافاة»وذكر 
المصنف في بعض مختصر اته ٠‏ إن شرط على بائع. سلعة حلبا لمعلوم انتقضا ؟ أو 
ريا ؟ أو ثيتا لجواز أجرة على معروف ؟ أو ثبت البسع فقط ؟ أقوال . 
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وإن عمنا الثمن كذا وللكراء كذا حار »© وإت شرط بائع حل أم 
أرض على مشتريبا أن يؤدئ معه كذا وكذ! خراجا يطلا هما» أو الشرط فقط؟ 
قرلان . 


و كذاكل شرط باطل » واطنراج إن كان ظاها باطل » وعلى ثبوت الشرط إن . 
امتنم من الأداء معه فبل له أو لا بد من الأداء ؟ قولان . ووجه الأول أنه باطل 
وإذا كان شرط قبل العقد بطلا عند من لا يثبته إلا عند العقد » وححة مثبتها 
حددث :: المإمتون على شروطبي 776 4 وإن ل يحدة عدد السنين في أداء الخراج 
مثا بطل للجبل » وإن قال مريد الشراء : لا درهم عندي ' فقيل له : أقاضيك 
عروضا ثم إن أتماه أو انتقض قولان إن تشارطا ذلك » وإن عرض ذلك بلا 
مشارطة حاز ؛ وقمل ؛ إن كان الشرط يصلح السيم حاز أو إن كان بطل 
أبطه » وضعف اشتراط بائم نخلة أكلما إلى موته إلا إن أتماه »2 وإن أثبتة 
باثة على أنه إن ل بعطه إياها الوقت كذا رد”ه مع كذا وكذا أجرة استعاله جاز 
أو انتقض » وله كراء المثل ؛ قولان . 

وإن شرط المائم تعوبض مل عن الثمن كتسج_فقولان ؛ وإن شرط : 
إن اشتريت مال فلان فبو لي »صم البيم الأول له » والثاني لمشتري » وإرف. 
شرط ببع جارية أن لا يطأها بطل الشرط وحده أو بطلا إن 'وطئها المشتري 
فسطل الشرط ؟ قولان . 

1 تقدم ذاكره‎ )١( 


اغأ سب 


وجاز إن شرط بعض الثمن كأن بتفق مع بائع أن شتري 
سلعته بدينار على أن يحط عنه نصفه مثلاً في مقابلة عمله » ونبي عن 
بسع العر بان , 


وكذا إن شرط أن لا ينسراها أو لا يسعبا أو لا بيبا أو شرط أن لا يفمل 
ذلككومن باع شيئاً على أن لا يسعه المشتري أو لا يعطي منه بطل الشرط وحده 


أو هما واختيرا » قولان . 


وإن شرط بائع تحب على مشتريه خبز وببعه و كون مأ فضل عن الثمن 
بينها بطلا » وإن فعل رد مثل الحب أو القبمة وتاب» وإن اشترى ساعة على أن 
يعترض بالثمن صصًا أو إن عمنا سعراً فسدا أو إن ل يتاه ؟ أقرال . 


وإن باع بألف مث على أنه إن باعه المشتري فبو للبائع بذلك الثمن فسدا 
أو بطل الشرط» وإن قال : أبيم لك على أن لا تبيعه لفلان > فزن ترك له شيئا 
من الثمن على أن لا بسعه لفلاث قباعه رذ ما ترك له اه . 1 


( وجاز ) الشرط ( إن شرط ) المشتري ( بعش الثمن ) أن يرد له 
( كأن' يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار_على أن يحط عده نصفه مثلا ) 
لأن ذلك عنزلة الشراء بنصف دينار » وهو جائز »> ولا سما إن كارن الحط 
( في مقابلة عمله ) إن كان قد عمل للمائع على ذلك شيئا فشرط أن حيسه له مع 
من الممسم أو مقابلة عمل يعماه له بعده , 


( وثبي.عن بيع العّوتبان ) -. بفتح العين والراء ؛ وبضمها وإسكان الراه - 
ويقال أيضاً : الُربون - بهم العين وإسكان الراء وبفتحها ؛ وتبدل العين فيبن 


١44 


وهو دفعم بعض الثمن لبائعم يكون بيده لوقت »2 فإن رجع فيه 
فلذلك , وإلا ل يرتجعه منه » وهذا لا يجوز ولو أني له بالشمن 
لأنه عقد لا يحل » وعن بسع الثنيأ وهو ببع شيء جزافاً مع 
استثتاء كيل أو وؤن »2 


أيضاً عمزة ؛ والأوليان أفصح ‏ وهو : ما عقدت به المايعة من الثمن » ومثل 
الببع الكراء 4 وذلك أن بقول له : أجمئك بعد لأشترى منك هذا بكذا أو 
لأكتريه منك بكذا » أو لأتفق معك على كذا كراء أو شراء » أو أكتريته» أو 
يشتريه شراء عربون أو كراء عربون فخذد هذا عربونا (و) بيعه( هو دفع بعش 
الشين) سمّاء كنا لآنه يعتبر أن يكون بعد ذلك من الثمن إذا وقم اليم ( لبائع. 
يكون بيده لوقت ) مخصوص ؛(فإنرجع) المشتري البائم (فيه) لي ذلكالوقت 
امخصوص لإمضاء البسع ( فذلك ) ) المفصود ( وإلا لم برتهعه ) أي ذلك البعض 
من الثمن ( هته ) > أي من البائع » ( وهذ! ) » أي هذا البيع > ( لا يجوز ولو 
أتى ) » أي المشتري ( له بالثبن ) الباق ( لأنه عقد لا يحل ) ولازم البائم أن 
برد" له ذلك البعض » وإن ل يرجم في الوقت ؛ وأن برد الباق إن أخذه أيضاً ؛ 
وقبل : إن أتما البيم إن عقد وازمتها التوبة على كل حال © قبل : إنه غترر 
ومخاطرة وأحكّل” مال بلا عرض * وإن وقع ل يصح خلافاً شاه وآبن سيربن 
ونافع بن الحرث وزيد بن أسْل > وعنه : أجازه رسول الله ين » وقال أهسل 
الحديث ؛ ذلك غير معروف عله عينم . 


( وعن بيع الشنيا وهو بيع شيء جزافأ ) ' أي بلا كيل ولاوزن» 
( مع استشداء كيل. أو وزس ) واحد أو اثنين أو أكثر » وقد مر كلام فيه ؛ 


8و8 ؟ سس 


والمستثنى إما شائعا أو معيّنأ والأول كبيع هذا الغلام أو الدابة 
أو الأرض أو نحو ذلك , إلا ثلثه أو ربعه أو نحموه جائز وفي 
النصف فولان 1 


ومثله فى الحم يبع ما بعد" جزافا واستثناء عدد منه أو ما يمسم » واستثناء 
قدر منه ونحو ذلك 4 فها ذكره جار مجرى التمثيل فها أظن > ويدل لهذا تعليل 
الشيخ المنم بأن الاستثناء يمكن أن بأتي على الكل > لككن ظاهر هذا التعليل أنه 
إذا ل يكن ذلك جاز > وليس كذلك »2 فإن الحديث نص في النبي بلا تقيبد » 
والتعليل مظنون خارج عن الحديث »2 ثم رأيث في 'نسّخع صكثيرة تعليلا آخر 
هو الجبل بالمبيع» فلو عد" أو كال أو وزن مثلاً لجاز لعدم الجبل والبقين بأنه لا 
بأقي عل المبيع فيكون كبيع اللسمية ؛ ويدل لجريان ما ذكره مجرى التمثيل 
أيضاً قول الشخ ما يتحصل منه أن هذا اسلثناء تنعلق به مسائل منعا وجواز! 
أشار إلمبن المصنف بقولة: ( والمستشنى إما ) أن يكون ( شائعا ) أي منتشراً 
بحيث لا يتصور جزه إلا وفمه بعضه ( أو معيدا » والأول ) 58 ( كبيع هذا 
الفلام أو الدابة أى الأرش أو نحو ذلك إلا ثلثه أو ربعه أو نحوه )من الكسور 
الني هي أدى؛ من ذلك كالخس والسّدس قصاعداً ( جائؤ” ) لخببر »© وقوله : 
كي حال نامض في لشي » أو خار طلوف » رجلنيا مدرضة بين المتدأ 
والخبر » أو هو مال من الميتدأ على قول مجيزه » أو من الضمير فيه لتأويله يعنى 
السابى »> » أو الا سق » فإن لفظ الأول جوز مراعاة ذلك فيه» أو هو خبر أول 
وجائز خبر ثان » ( وفي ) استثناء ( الصف ) وأكار ( قولان ) مثيته يثبت 
الببع كا وقع » وافيه يبطل » وأصحابنا على نفيه في أكثر من النصف > كن 
اختلفوا هل يبطل البيع أو يصح ويبطل الاستثناء ؟ 


أإمقشؤ ب 


واحدة هببمة » والمعلوم جائز الإستثناه كبيع بستان معين إلا 


( والثانى إما ) أن يكون ( ظاهرأ أو لا » والظاهر إها ) أن يككون 
( معلوما أو يجهولا » وانجهول ) من الظاهر ( بمنوع كبيع غم ) يبول العدد 
( إلا عددأ متها ) مثل أن يقول : بعت لك قر هذه النتخلة المدركة إلا" عرجوناً 
للمسجد أو للصدقة يوم المعة ول يعسّنه من حينه فهو باطل» ولو عينه حمين البيع 
جاز» أو' بعت لك هذه الغثم أو هذه الجال أو نحو ذلك إلا واحدا أو إلا اثنين 
أو إلا" ثلاثة أو نحصو ذلك بلا تعمين ذات المستثنى 4 ولى عدّن كمية العدد ؛ 
وكبيع غنم أو جمال أو غيرهما إلا ذكورها أو إلا إناثيا أو إلا سودها ونحو 
ذلك » وقبل : إذا باع هذا الغم أو هذه امال إلا عددا معلوماً جاز إن كان 
الباق يصدق عليه لفظ جمال © أو لفظ غنم » و كذا ما أشبه ذلك» و كبيع هذه 
المكملات أو الموزونات مشيراً إلى نحو أمداد موضوعة كلل واحد على حصدة ؛ 
واستثناء واححد ملبا أو أكثر بلا تعدين » وأجاز بعضبم بمع التسمية فيا تمكن 
فيه القسمة ( أو ) إن بسع ( نخاا أو زيعونا ) أو نحوهما (إلا) شجرة 
( واحدة مبهمة ) أو اثلتين أو أكثر بإييام وتنصب نخلاً وزيئوناً عطف على 
حل غنم » فإنه مفعول > لكن أضيف إليه المصدر فجر > وإن باع هذا القثم 
إلاثلئه أو ربعه أو أقل أو أكثر جاز عند مجيز بيع القسمية واو أمكنت 
القسمسة . 


( والمعلوم ) ؛ أي من الظاهر > ( جائز الاستثداء كبيع بستان معين إلا 


ام ب 


شجرة معمنه أو شجره كذلك إلا را أو الأوض إلا زرعبا أو 
نو ذلك » ومنه ممتنعه كبييع العبد إلا عضواً منه أو الشجرة إلا 


شجرة معيئة.) أو إلا شجرتين معينتين أو إلا أشجار معينة » و كبيع هذا العم 
إلا واحداً فصاعد] معيتاء أو إلا إثاثها أو ذكورها أو سُودها وقد علا معا 5 
إنائبا أو ذكورها أو سودها وعلماها بأعبانها وهكذا » ( أو ) بسم ( شجرة 
كذلك ) أي معينة (إلا تمرتها) بأن تكون ما تؤبّرءواو أَبّرت ل يحتج لاستثنائها 
لأنها حنئذ له بلا استثناء » إلا على قول من قال : هي للمشتري ولو أبرت مام 
تدرك » وعلى قول من قال : هي له ولو طابت > فإن البائع حتاج إلى استثنائها 
إن أرادها » وعمارة بعض ؛ جوز استثناء الزرع ولو لى يدرك إلا الذار إلا أن 
أدر كت » وإذا استثندت بلا شرط إبقائبا وتركت بلا قطم صم السم ولو بلا 
إذن المشتري > إلا إن كان العرف أن اسئثنائها على الإبقاء » وإن شرط الإبقاء 
فعلى ما مر" في السبع والشرط» وإن/ يكن العرف كذلك وم بقع شرط وتر كت 
بلا إذن ل ينفسخ البسم بمضي ثلاثة أيام أو أكثر أيضاً » ولكن بتحالل مم 
المثتري ( أو الأرض إلا زرعيا ) بأن يكون قد أدرك “ وقيل : هو المشتري 
ولو أدرك إن لم يستثن » وإلالم محر استثناؤه إلا على القطم > و إن استثناه 
وتركه حالل المشتري > وإن أذث له في تركه جاز تر كه > وإن اعتيد استثناؤه 
. على ترك حتى يدرك فملى ما اعتبد ( أو نحو ذلك ) ؛ وجاز اسلثناء تسمية من 
مار أو ززع » ( ومئه ) أي من الظادر ( متنعه ) أي متنع الاستثناء » ( كبيع 
العبد إلا عضوأ مئه ) ولو معينا » ( أو الشجرة إلا غصدا ) غير معين ( منها 
كا منع بيعه) أي ببع نحو العضو من العبد “والفصن غير ممين منالشجرة اتفاقا) » 
وإن عين الغصن منها وحده جاز ببعه » وجاز استثناؤه فيقطعه . 


مم1 


وي حواز استثناه صوف على عَم وببعه قولان : وجواؤ رأس 
شأة وجلدها إن أشتر بت أذبح » والمنع أحسن » 


وفى « الديرات » : و كذلك إن باع له هذا الغصن فلا يجوز ببعه إلا إن تين 


من سحمث يقطعه » وه ذا محتمل لأن يكون الشراء للقطع > فلا ينافي الإتفاق 
المذكور > وإن كان رخصة شاذة فلعله اشترط التبسّن مبالغة في التحديد > وإلا 
فإن تركه المشثري -حتى زاد انفسخ البيع “ وذلك على تحن الخلاف في الانفساخ 
بثلاثة أيام أو بسبعة أو بغير ذلك مما يمكن هنا » وقيل ؛ لا » ولكن له قدر 
الشراء فقط4كويمكن أن بقال هنا: لا يفسخ إلا إن تركه إلى وفت قطعه للغرس» 
وإن اشترى على الإبقاء فعلى ما مره في اليم والشرط» وإن ل يشترط فإن أجاز 
له البائع جاز وإلاتركه بلا إذنه وحالل » وإن اشتراه على أن يبقبه أبدا في 
الشحرة لبثير فيبا فخلاف ؛ الصحيح عندي الجواز » فعليه المساقاة بقدره ؛ 
وإن استثناه فلمقطعه إلا إن أجاز له المشتري الإبقاء » وإت استثناه على الإبقاء 
فعلى ما مر في الببع والشرط , 


( وفي جواز استثئاء سوف على غتم ) وشعر على معن وو بن على إبل 
وريش على نعامة وطائر ونحو ذلك ؛ ( وبيعه ) أي الصوف ؛ ومثله ما ذكر 
موه ( قولان ) أصحها المواز » وعلمه ففي الإبقاء والفطم ماهر" ؛ 
(وجوز رأس شاة) أي استثناء رأس شاة و كذلك ببعه (وجادها إن اشتريت 
لبح ) وغير الرأس مما هو ظاهر محدوه كالأرجل كالرأس » وغير الشاة كالشاة 
مثل امل مما يذبح أو “ينحر ( والمئع أحسن ) » قبل : لآن ذلك ببع وشرط» 
قلت :ل أر في ذلك شرطاً وإِنما هو جرد استثناء » والصحيم عندي الجواز ؛ 
اللهم إلا إن أراد بالشرط استلزام ذلك الاستثناء للذبيم » فكأفه شرط الذيم » 


د ؤع! سام 


وغير الظاهرة هل بحوز استثناؤه وسعه أو لا ؟ قولان , وذلك 
كبيع شاة إلا حلبا » أو تمر إلا نواها » أو بض إلا 'محبا : 


وبرداه أنه لو كانت العناية والنية للا يقرتب على اليم شرط أو كان الاستازام 
شرطاً لكان أ كثر السبوع شرطبة» وجاز إجماعاً يسم عضو ظاهر واستثئاؤه بعد 
ذبج أو تحر ولو غير مقطوع > وذكر المصلف في بعض مختصراته أنه موز يسع 
الصوف والشّمر والوبر على الدواب لمجز" من حينه لآند مرئي” »و إت بيع عليها» 
فإن وقع على الجر" فجره على النائع » وإن ببع مجازفة فعلى المشتري > واختلف 
في ببم الجزء من الدابة كنصف أو نحوه أي بتعبين لا بإشاعة » فقيل : يجوز إن 
حضرت عند الصفقة » وقمل : لا » لأن قيضه منبا ححمة متعذر » اه بتصرف . 


( وغير الظاهرة هل يجوز استثناوه وبيعه أو' لا ؟ قولان “ وذلك كبيع 
شاة ) أو أمّة ( إلا حملها ) ؛ وفيه قول ثالث أنه إت نفخ .فيه الروح جساز 
استثناؤه و إلا فلا و كذا الخلف فى عت أمة إلا حملبا » واقتصر الشيخ 
والصنف في كتاب الرمن على جواز اسكثناء اسل في ابي واهة ونحوهها ؛ 
ولعل اقتصار الشيخ عليه هنالك إختثيار د أو قر إلا نوها أو بي 1" ما 
أو إلا أبيضبا »؛ بهم الم © وهو ما فيها من من أصفر » وقبل : ها في البيش كله » 
وعبّر بالمم الصادق بالقولين ليشعر بلحم في استثثاء الأصفر واستثناء كل ما 
فبا » وذلك يحيث عبر ما يتردد بينبها » وحمت العبارة كلا ملب) على حدة ؛ 
وصطلحت لدوم تعمها بمرة4ووجه اسنثناء كل ما فمبا وبسع القشر فقط أنه يككون 
الغرض القشر 5 يكون اللب ولا سها قشر ١‏ بض لم »؛ ودخحل بالتشبيه بيع 
السضة إلا أبيضهاءوبيع الشاة إلا “كبدها أر قلمها أو كرشبا واللحمة المحدودة 
وغير ذلك » فقمل : يجوز الاستثناء كالبسم» وقيل: لا » ويصح البيع » وقيل: 


دمجأ - 


وكره بيع شحم في بطن كفاة » وجاز استثناؤه , فعلى هذا 


لا يصح الاستثناء ولا اليم » وهذان القولان يحتملها قوله ألا » ولو تمادر منه 
بطلان الشرط فقط > ودخل في ذلك على الخلاف المل كور كله استثناء شحم نحو 
شاة » ولما خص في « الآئر » بككلام ذكره بعد ذلك العيوم قصداً لذكر كلام 
د الآثر » بقوله : ( وكره بيع شتحم في بطن كشاة ) » وهل : لا محوز) 
وهو الصحيم »© لأنه يجهول » ومن بيع الغببة المنبي عنه » وقد ذكر القولان 
في غير هذ! الكتاب أيضآ » ويحامل أن براد بالكراهة في كلام الأثر الذي 
اختصرء المصلف كراهة التحرم فتوافق القول بعدم الجواز . 


( وجاز استشناؤه ) والصحمح المنم لأنه مجبول وهو بعض المبسم تحقيقاً » 
خلاف الجنين فإنه ولو جبل لكنه ليس بعض المببع تحقيقا » وما كان بعضه بقل 
بكثرته البيع ويكثر مثلا بقلته فيتدرع به الجبل إلى البيع أيض؟ » وليس 
استثناء الشيخ جائزاً من كلام الشيخ جزما وقولاً واحد] » بل قولان في كلام 
الشبخ إذ قال : وأما غير الظاهر فإهم اختلفوا في استثنائه » فإن هذا يشمل 
الشحم في بطن الحيوان وغيره » وأما قوله : وإن اسقثناه البائع فلا بأس 6 فإِنما 
'هو من جملة كلام الأثر الذي ستكاه إِذ قال : وفي « الأثر » : ويكره أن يباع الخ» 
وأما قول المصنف : وحاز استثناؤه » نممناه حاز استثناؤه عند مذ الكاره 
المعلؤم من قوله : كره > قال في بعض مختصراته : وإن استثنى ما في بطن شاة 
من شحم أو غيره جاز البيع والشرط »© أو بجاز الييع دون الاستثناء لأنه 
مجبول » ولا يجوز شراء لحم شاة أو غيرها قبل الذبح ولا ما في بطنبا غير 
الشحم . 

وفى ١‏ الديرات » : إن استثنى رطل لحو ل مز السيم ( فعلى هذا ) أي 


 4خيذخ‎ 


بين الببع والاستثئاء عموم وخصوص من وجه لاجتاعم| في 
التسمية الشائعة دون نصفء واتقرد البيع فيا فوته 


المذ كور من -جواز اسلثناء الشحم في الشاة و كراهة بيعه فيها مع ما علم من -جواز 
بيع التسمية مطلقاً 4 وما تقدم من جواز استثنائها دون النصف ( بين البيع 
والاستثناء عموم وخصوص من وجه ) تنازعه جموم وخصوص »؛ فأحمل قفبه 
خصوص واضر للأول وحذف لأنه فضلة أعمل فيها الأول المهمل» والأصل عموم 
منه » أي من وجه وسخصوص من وجه » أو أعمل الأول وأضمر للثالي » أيحموم 
وخصوص منه من وجه »© ته متعلق خصوص وهاؤه اوجه »© ومن وبجه متملق 
بعموم » ويحتمل أن يكون من جرد باب الحذف فيملق المذكور بأحدهما»ويقدر 
مثله ظاهراً للآخر » ومعنى ذلك أن كل واحد يعم في صورة ويخص في أخرى* 
وذلك منبم جمل للعموم والخصوص ما يتعلق به البيسع والاسكثناء * لا في نفس 
البيع والاستثناء » وهذا تخالف للإصلاح ويمكن رده للإصطلاح بتقدير مضاف» . 
أي بين مواضم البيع والاستثناء عموم وخصوص منوجه الاجهاعه) في التسمية _ 
الشائعة دون لصف ) كثلث وريم وخمس وسدس »> وهكذا ؛ فكل من ذلك 
يحوز استثناؤه كا يحوز ببعه . 


( والفراد البيع فيا فوقه ) مثل أن يبيع له نصف الشاة وعشرها » ومثل 
أن يبع له ثلشها ؛ ومثل أن يسم له ثلثيها وعثسرها فذلك موز بيعه لا. 
استثناؤه » ومن أجاز استثناء النصف أو أكثر كان عنده بينهها حموم وخصوص 
من وحه أيضاً لاجتاعها فى التسمبة مطلقاً » وانفراد الببع بمافوى التسسسة ) 
وهو كل المبيع © إذ لا يجوز استثناء المبسع كله . ا 


باقن ١‏ م 


والاستناء في الشحم في البطن : والمستثنى أيضا إما موجوداً كا مر 
معدوماً كاستثناء غير حاضر من غلة 


) الل 000 
بلا كراهة عن ابيع ' ١د‏ جا لكوي لاقل 2 
ويحتمل أن بريد الكرامة التحرم كا هو قول مشار له بقرل : وقيل ؛ 
لا نحوز » فمسكون مراده هنا بالإنفراه » الإنفراد بالجواز رأسأ » وها ذ كر من 
. العموم والخصوص عن وجه بينها مسامحة بل بينها أبدأ مباينة » فإن الببع أبد] 
غير الاستثناء » والاسكثناء أبدا غير الببع ؛ لككن لا كان جوازها بيقع في صورة 
ومختص جواز أحدهها بصورة وجحوازز الآخر بأخرى ؛ قبل : بيتها جموم 
وخصوص من وجه » وذلك أن الشيئين الذين قابلت أحدها بالآخر إف م 
يصدق واحد منها على ثىء مما صدى عليه الآخر متباينان كالإنسانواجار كر إن 
صدق كل منها على ما صدى عليه الآخر قمتساويات كالشر والضشاحك » وإرتى 
صدق أحدها على كل مسا صدق عليه الآخر وزيادة من غير عككس فبينها موم 
مطلق ؛ كالحيوان والإنسان » والذي صدق على كل أعم مطلقا والآخر أخص 
وزيادة فعموم من وجه ؛ كالكلام والكلم > لاجتاعها في تحو : قد قام زيد ) 
وانفراد الكلام في : قام زيد والككل قي ؛: إن قام زيد . 


غير حاضو ) أي غير خارج من العدم إلى الوجود ( من غلة ) غة يوان أو 


سارك ١‏ ل 


وسكنى أو خدمة » فبل يبطل ويصح البيع أو يفسد ؟ قولان . 
وفي ججمواز استثئاء كيل أو وزت معلوم من مكيل أو موزولب 


نبات أو غيرها ( وسكئى ) يبحث فبه بأن السكنى إن كانت محدودة ققفيبا 
الخلاف السابق» وإلا لم تجز> ولمله أراد أجرة السكنى بأن يبسع دارأ ويشترط 
كراءها سنة أو سئتين أو أقل أو أكثر يعطيه إياه المشتري أو يسكنبا أحد 
بالكراء فيعطيه » فبذا لا يجوز » وقد يجاب بأن الإستثناء ليس ؟الشرط فسجوز 
شرطبا هدة معلومة على قول وينع استثناؤها ( أو خدهة ) من عبد أو أمّة أو 
غيرهما من حبوان ( فبل يبعطل ) الشرط ( ويصح البيع أو يفسد ) كالشرط ؟ 
( قولان ) ثالثهها صحة الببع والاستثناء » إن كان الاستثناء محدودأ» ويؤخذ من 
ذلك قول جواز بمع هافىه وقف دار أو شجر أو غيره كوفف قنو في ثملة على 
الاستمرار يباع ويستثتى الوقف فمككون قول بصحة السم » فقبل : لا جوز ؛ 
وبطلان الوقف »© وأجاز بعض المتأخرين ببسم ما فيه وقف وصحة الاستثناء 
ومافى ذلك من بعض حبالة برخص فيه ” ككير قنُو وصغره ؛ ا رخص 
في جبل شحو مستثني في البطن © وأولى من ذلك أن يب المشتري أن يخرج 


الوقف . 


( وفي جواز استثداء كيل أي وزن ) أو عدد أو 5 من مساحات ( معلوم 
من مكيل أو موزون ) أو معدود أو مسوح ( كذلك ) أي معلوم إما بإماطة 
العين وإدراك أن فمه مقدار المبيع أو أكثر » وإما بالاطلاع على جملة ها فيه من 
كمل أو وزن أو عدد أو مساحة ( وبيعه ؟ خلاف ) السحبح الجواز » واختار 
بعضهم المنم في المسع > ووجه ال ملع فيه وفي الاستثناء أن المميع أو المستثنى غير 


فاخ ١‏ الك 


وبنع من مجبول وفسد الببع باستثناء شيء من نفسه أو أكثر منه 
أو من غير حنسه » وحور سطلان الاسكثناء ؛ 


متميز عما عداه » وإن قلت : كيف اختلفوا مم حديث النبي عن الثنيا ؟ 
قلت" : لاختلافهم في فساد ما وقع فه المنبي عنه * بل في بعض الطرق نهي عن 
بسم الثنما إلا أن بعلما » وإن ل يككف قسد الببع ؛ وقبل : يتم من خارج > وإث. 
علدا أنه لا كفي فسد الميع . 


( وبمنع ) الاستثناء كالسع ( من جهول ) كاستثناء كبل من طعام غير 
مكيل ( وفسد البيع باستثناء قيء من نفسه ) كبسع هذه الشاة إلا إياها أو إلا 
هذه بإشارة إلمبا (أو) استثناء ( أكثر منه ) كقولك : بعت لك هذه الشاة إلا 
إياها وتصفبا » أو إلا إناها ونصف شاة » أو إلا إياها وهذه مشيراً إلى أأخرى » 
وبعت لك هذه الشياه المعشر إلا إحدى عشرة شاة ( أو من غير جنسه ) كبيع 
هذء الشاة إلا هذه الأرض أو إلا هذا الل * فإن المراد بالجنس النوع فلا بردان: 
الجل والشاة من جنس © ويحتمل أن بريد بالجنس نفس الشيء المبيم فيعم ذلك 
كل » ونحو بعت هذه لشاة إلا هذه مشيرا لأخرى ( وجول ] ) ذلك المسع 
( ببطلان الاستثتاء ) . ٠١‏ 


قال في د الديران » : لا يحوز الاستثناء إلا فوا تجوز فسه بيع القسمية ؛ 
وقيل : الامثثقاء جائر فيا فككن فيه النسمة وما لا تكن » و كذا الاستثناء في 
الثمن » وإن باع شيئا كأ واستثلى منه سهم شريكه لم جز » وقيل ل 0 
سهم شريكه معلوما » وإن باع شيئاً واستثنى. خلافه م جر » وقيل : جائر 
وإت باع شيئا وسماء بخلافه / يمر > وقيل : تجو حين ده > عثل أنه يفول + 
بعت” لك هذه الشاة مشيرأ إلى جمل أو دار + وإن قال : بعت لك هذا الشىء' 


- 


والثمن كالمثمن جوازا ومنعاً . ٠ 5 1 ٠‏ 


الى 


غداً م بحر » وقبل : إذا قبله الموم أو غداً جاز » وإن دقعه اليوم 1 يصبه غدا » 
وإن استثنى عدهاً معلوما أكثر من الجيم أو مساوياً له ! جز الببع » وقيل : 
جائز » والاستثناء باطل » وإن باع الأندر واستثئى التين » فقيل : لا يجوز 
اليسع » وقيل : تجوز > وكذا إن باع دار! واستثثى حجراً معلوماً منبا أو بيت 
واستثنى خشيه »© أو خشمة معلومة”» أو سارية معلومة » إلا إت اتصلت السوار 
فلا يجوز البسع » ولا يجوز إن باع عيناً واسئثنى ماءها » وإن باع دارأ واستثنى 
بقعتها » أو شحرة واستثنى موضعبا » أو باب واستثنى مساميره جاز » وإن 
قال : بعت لك هذا التمر ونواه» أو هذه السض وعباء أو هذه الناقمة وجثينباء 
وما أشبه ذلك من الحوامل » أو هذه الشاة وصوقبا وجلدها ورأسبا » أو البيت 
وحسيه ؛ أو الشجرة وغصوها ونمو ذلك مما بماع فباعه وخص بعضاً منه 
الذا كر لم جز » وقيل ؛ جائز . 

( والثمن كالمثمن جوازاً ومنعا ) وفاقفا وخلافاً في جمسع ما تقدم دسب 
الإمكان > والتحقيق الجواز بلا حلاف إذ! استثي غير المبسع إذ! اختلط المنيم ؛ 
ولو اختلف الجنس > مثل أن مختلط التمر بالسّْر” فتقول : بعت لك هذا المي إلا 
التمر ولفظ الماع في قول الشخ رمه الل > والاستثناء في الثمن منذلة الاستثناء 
في الشىء الماع »> إسم مفعول أباع بالهمزة » بمعنى عرض عل البسع » تقول : 
أبعت الثنيء » أببعه اباعة” » بمعنى عرضتة على البيع » وكل مبيع معروض على 
الببع إما من أول مرة وإما أن يكون لم يقصد بيعه » ولا يطلبه أحمد أن يبيعة 
وافق وجعله في معرض البيع . 


قال فى « الدبوان , : إذا باع بدينار إلادرهما أو بدينار إلا خروبة » أو 
بدينار إلا حمة » أو بدينار إلا دائقاً أو سقلا أو بديئار إلا ثمنه» أو إلا شاة 


141 (ج؟ -الشيل - )١١‏ 


أو إلا سرة > أو استثنى خلاف ما باع به » كالدراهه من الدانير » والدنانير من 
الدراهم » أو القسم من الشعير » أو الشعير من القمح » أو الدثاثير أو الدراهم من 
القمح أو الشعير وغيرها من الحبوب / نمز » و كذلك ميم الختلف » وجاز 
الوفاق من الوفاق > ويجوز الاستثناء من الدينار والدرهم مالم يستثن الأمكثر » 
وفي النصف قولان » وقيل ؛ في الأكثر جائز » بتصرف . 


والكلام في الاستثناء في الأجرة والرهن والصداق وإعطاء الأراش مثله في 


الببم ‏ والله أعلم . 


0 


باب 


نبي لضرر عن سوم وجل على سوم أخميه وعن بسعه كذلك , 


باب 


قُ أنواع من المناهي 


( نبي لصور ) بقع على مشر. أو باع ( عن سوام أرجبل ) في البيع 
والشراء والإجارة والكراء والنكاح بقل أو أكثر أو مساو » ومثل أن يقول: 
هدم أن يما رضيت به لهذا وهو معلوم أو مجبول ( على سوام أخيه ) بأرت 
جده يساوم سلعة أو غيرها بثمن فيزيد علب» ليشتريها أو يطلبها بلا زيادة أو 
بأتى بثمن آخر > وافق أو خالف © فيوقع الضرر على الشتري > ( وعن بيعه 
كذلك ) أي على ببع أخبه بأن يجده يبيع سلعة أو غيره فيعارض المثتري 
بسلعته أو غير سلعة يشتري عنه وبوقع الضرر على البائع » وهذا أولى من تفسير 
البسع بالشراء ) فيتحد معنى النبيين على تعبيره به > لآن التأسيس أولى من 
التتكرير » ومر” كلام في النكاح » والنبيان على عمومها . . 


15 هس 


وإن يتأخير أو خلاف من الأول 3 أو لغيره بك خملافة أو إقالة 
أو تولة , وعن نلفي الركبان , 


( وان ) كان ذلك ( بتأخير ) من السائم الثاني أو البائع الثاني ما يشتري به 
أو يببعه ( أو خلاف قن ) المثتري( الأول ) أو مثمن الاثم الأول ( أى ) كان 
سومة أو ببعة على سوم به أو بعه ( لغيره ) كطفل أو مجلونه » ووصيه 
ومسلخلف هو عليه » وآمره وموكذه » ولو ذلك » كا قال ( بك مخلافة ) أو 
كان بأقل من الثمن الأول » أو مبيع الأول برديم ( أو ) كان المسوم عليه أو 
المببع عليه ليس يسوم أو يديع على نفسه بل على غيره كطفله ومن ذكر © أو 
كان سومه ( يإقالة ) فحدها 0 أحدهما الإقالة من الآغر فمعرض أن 
بأخذ ذلك جا بسع بس أو اشاري ) و بأكثر مثلاً أو يقول : أعطيه بالإقالة على 
غدل بن يز الإفاة اخير ابائع وامشادي ( أو تولي, إن يمد أحدا يبي أحداً 
ها اشترى فقول : بك لي يسا اشريت أو أقل | و أكثر على قول مميز النولمة 
بأقل أو أكثر » وإن أجاز المشتري السوم عليه أو البائع الببع عليه جاز > وأما 
السرم بغير البيع والشراء فجائز مثل أن يطليه إلمية ا ال أو الصداق أو 
بالأر'ش أو اليه ن له عاسه أو بالأرش ونح ذلك » ومن لقي رج فقال له : 
ما تريد ؟ فقال : : أريد أن أشترى من فلان كذا » وقال : أعطيك إن / يمطك» 
فقال : إن كان عندك فأ أحب 6 فباع له > فإن فعل مكروها » ومن قأل : 
إن الحرة كالبسع منع السوم عل الاستتحار . 

وإيضاح الضر في الإقالة لغير البائع عدم طلبت من البائع ول برده أن البائع 
له أجر الإقالة فلا يفيته عنه ». ولعله أيضاً بريد الره بالإقالة ( وعن تلفي 
الراكثبان ) ) لا مفهوم للركبان » فإن الحم كذلك سواء جاءوا بدوابر أم لاء 
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وضصن بسع حاضير لباد , 


ركبوا علبا أم لا » حمّلوا عليها أم على ظبورهم 4 وسواء الواحد وما فوقه » 
وَإِئا ذكر لفظ الر كدان نظراً للغالب » فالمراد تلقى الأجلاب » أي القصد إلى 
لقائهم للشراء منهم مطلقا » أو للبيع لهم مطلقا © كذا ظبر لي » ثم رأيته لأبي 
عبدالل حمد بن عمرو ن ألي ستة عن ابن حجر » والدلل > ويدل له رواية : 
لا تنلقوا السوالم » وفي الحديث : « إذا تلقاه 'متلتق” فله الخيار إذا بلغ 
امحل ١١:‏ . 


( وعن بيع حاضو لباد ) وإعانته على حضري» أراد بالببع ها يشمل البيع 
أو الشراء »؛ وخص” بعضبم النبي بالبيع لظاهر الحديث © والممحمح الأول > 
قال ابن سيرين : سألت أنس ين مالك : أنبيتم أن تعيموا أو تبتاعوا لمي ؟ قال ؛ 
نعم » أي نهبنا عن ذلك جميعا ؛ وقال البخاري : إِنما يحرم ذلك بأجر 2 وإلا 
فلا » لقوله يَْكِْوٍ  :‏ الدين النصبحة » "5 » والتحقيق إطلاق التحرم لآن هذا 
الحديث عام » وحديث الباب خاص > والخاص يقي على العام » ولقوله ملت : 
« دروا الناس ينتفع بعضبي من بعضص .2 > وجري مجرى المسم أو الشيراء له 
الإشارة له بأحدهما ونموها ممأ هو نصح » لآن النبي للرفق بأهل الحضر ؛ وإجاز 
بعضهم الإشارة ونحوها سك بظاهر الحديث © كا روي أن بدوياً قدم ببضاعة 
إلى طلحة فقال : بعها لي فإفي لست أعرف سوقبا » فقال : نهانا ملك أن يديع 
حاضر” لياد ولككن ساوم وأشير عليك . ٠‏ 


, رواه أبر ذداوه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
: زع رراء الدارقطني بان مأهه‎ 


1١58 - 


وعن 'احتكار » وعن النجش لغبن فسا ؛ 


قال المصنف في « التاج » : همل النبي عن بيع حاضر لباد نبي أدبر أو 
تحريم أو كراهة > وعليه الأكثر ؟ .لاف . والشراء طبب لا يحرم لأت النبي 
ما ورد على البائع أت يييم سلعة باد » وقيل فيمن له صديق قوجه إلمه 
سلعة يبيعبا له أن ذلك واسع لهيا ؛ وعليه عمل الناس » وليس من بسع عاضر 
ليان ؛ انتبى . 


وقمل ؛ النبي سين كان أهل البدو مشر كين > والصحيح الأول ( وعن 
احتكار ) في بلد فبه موسّدون» أو موحدوت ومشركوت» أو موحدون وأهل 
الذمة» أو أهل الذمة وحُدم» وجاز في بلد فبه مشر كون أو كتاببون محاربون 
وحدهم > أو معهم موحدون أغلباء عما يحتكر فيه » ( وعن السجتش ) وياأني 
أول الفصل بعد ( غلبن فيها) أي في هذه الببوع > والمراد ال جموع لا الميع إِدْ 
لا غئن في السُوام على الآخ والبسع عليه » بل هو في تلقي الركبان > والغين 
واقع عليهم على ها سبل كره > وفي بسع حاضر لباد » والفغين على الحاضر المشتري 
أو البائم إذ بيع له بأكثر ما يشتري به لو 'خلي” بين وبين البادي > وفىي 
الاحتكار والغين واقع على الذي يشتردي من الممتكر بعد 4 وى النحش والغين 
واقع على المثتري المزيد عليه » و أوضح ما يلبادر فيه الغين تلقي الر* كيان »> 
ولا سيا إن أخيرم بكساد السوق ؛ فإنسه غرر” > ويحثمل عو'د” الضمير على 
المذ كورات خصوصاً بمعونة أن الغين إِنما تصور فسا ؛ ويجوز كوئه للمجموع 
والمراه -خصوصا تلقي الر كبان © ويجوز كوته اللجميع على المكوام والبيع على 
الآخر باعتبار أنه لو يسم عليه أو بيع عليه لسكان له بأنقص مما اشتراء أو بريح 
في ببعه أو بعد فوات الببع أو الشراء 'غينا إن فاته بالسّوام عليه أو بالبسع عليه 


- 144- 


وعن غش وخديعة فالبيع في الكل ثاب عندنا والفاعل عاص ٠‏ 
واستحسن الخار لمشتر في بعض »2 5 5 5 . 5 


وعلى كل حال فالمراد بالفين مطلق النقص أو الفوت لا اللقدار المسمى في 
الإصطلاح 'غيْناً فقط . 


( وعن غش وخديعة ) مترادفان أو أراه بالفش الإضرار من حيث يتخيل ) 
وبالخديعة المضرة با لا يتخيل أصلاً كبسع إناء أسفل شعير وفوقه بر » وإن 
وقع ذلك ( فالبيع في الكل ثابت عندنا ) وإنما/ نحم بفساد البيسع مع أن 
الصحمح أن النبي يدل على فساد ما وقع فيه مشروط بأن لا تقوم قرينة من 
خارج على عدم الفساد » وبكونه من فس ما وقع فيه > وهو هنا خارج إلا قي 
الغش والنديعة والنحش» فبنبغي الحم بفساده فيينلآن المابي عنه في عقدهن» 
فلو فامتقريئة على عدم الفساد لم يفسد مثل الطلاق ثلاثاً أو في الحيض» فانعقاد 
الطلاى في ذلك ثبت لا باطل لحديث : إن الطلاق هزله حد » وجدهة جد ؛ 
وحديث وقوعه واثم المطلق في ذلك » ويدل لما ذ كرته قول الشيخ في المسّوم : 
إن الببع عند أصحابنا جائز والمرتكب عاص لآن هذا ما يوجيه النظر إِنا هو 
خارج عن اليم اه . 


(١‏ والفاعل عاص ) ويتبادر بالتوبة والإصلاح مثل أن بره ما زاد في صورة 
النحش للمشتري ويزيل ما به الغش بإعطاء حسن أو تقص مما أذ ( واستحسن 
الخيار ) يخيره المائع ( لمشتر في بعض ) النحش والفش >* وقال مالك في 
و الراضحة » : إن من سام على "سوام أخيه لا ينفسخ شراؤه » قال ابن القاسم 
من أصحابه : يستغفر الله ويعرضها على الأول بالثمن ويؤدب » وقيل : يفسخ ما 


01 ؤ م 


ولا بأس سوم أو بسع على مشسرك من لا يصم منه بيع » قيل ؛ وعلى 
غير متولى » وقيل : النبي خاص بغير الأسواق ومحال المناداة للمبايعة 





م يفت » وهو قول آنغر مالك » ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص ' وقال ان 
الماحشون : نما قال مالك بالفسخ في النكاح لا في المبع ٠‏ 


وقال داود : إذا فسخه أحدهما الفسخ واو فات ( ولا بأس بسّوام أو 
بيع على مششرك ) واو ذمبا » وقبل : لا يسام ولا وباع على دمي وجازا على 
( من لا يصح منه بيع ) أو شراء ككجنون وطفل © والعبد المحجور عليه » 
والولد الذي تحت أببه إذا ممحر عليه ولو بالغا ؛ وكل من سيحر عليه من مقلس 
ومعدم وسفنه وغيرهم » فنو تبايم من / تحب عليه [اخدمة مع من وجبت يعد 
النداء للصيلاة حاز لآخر من ل تحب عليه أن يساوم أو يسم على من وجيت 
عليه » والظاهر أنه لا يسام ولا يباع على طفل الموحد إذا تعاطى شراء أو بيع 
ما قل ما ل يطلع على حيجر © وإما ينظر إلى من يشتري أو يباع له > فلو ساوم 
مشمرك. لمو د أو أراد بيع مال موحد ل يجز السسّوم عليه أو البيع عليه » ولو 
ساوم موحد شرك أو لحجور عليه أو باع علبها جار السوم والبيم عليه ) 
وكذا فيمن سام نيابة على من لا موز سومه أو باع عليه لا على وجمه جائز ' 
وإذا ترك السائم السوم ‏ أو البائع ببع » جاز السوم وألبيع , 


( قيل :ى ) لا بأس بسوم أو يبع ( على غير مدولى ) ف مثان وم فيه 
وموقوف فمه » وهو ضعيف للإشتراك في أحكام الأموال ( وقيل : النبي خاس 
بغير الأسواق وبحال” ) جمم مل ر( المناداة لمبايعة ) أما في ذلك فجائز لأنها 
جعلت لمزايدة فها وضع فيها جاز فيه ذلك ولو في غير وقت قي ام التبايع 


غ15 - 


وهل قصد بفبوم النبي عن تلقي الركبان نفع أمل اليلد أو الجالب 


والمناداة مال يطلم على أنه ليس للمزايدة»واستظهر أبو ستة الملع فيا بد كتان أو 
حل ببع من غير مناداة 6 وحديث النبي عن السوم والبيع على سوم الآآخر 
وببعه مخصوص يحديث جوازتها في حال المناداة والأسواق فإنه ملت رام 
بتزايدون قببا ول ينكر >2 وباع مال محمتاج وهو علس وقداح” فسم بدركم ؛ 
فقال ؛ من يزيد فسم بدرهمين فباعه لسائمّه بالدرهمين » وهو الحى » وعليه 
الحبور 4 نما كان فى عمل النداء للمزايدة ونودى عليه للزيادة حازت فنمه الزيادة ؛) 
وهال يناد عليه م تجز فيه الزيادة » ولو كان في محل النداء لها ؛ وملع قوم بيع 
المزايدة لأن قببا السوم والبيم على الأح » ويرده ما ذكرظ » ولا بأس يسوم 
الشريك مع اللمببع إذا سام غير الشريك لآنه جاء الحديث : لا يسع حتى يعرض 
على شريكه . 

( وهل قصد بمفهوم النبي ) أي مدلول النبي ( عن تلقي الركبان نفع 
أهل اليك ) الذي قصده الركبان فإنه إذا ل يتلقوا اشترك أهل البك فيا جلبوا 
وفي رخص السعر ( أي لجالب ) فإنه إذا وصل البلد ازدحم عليه الناس وعرف 
السعر ؤعرف كمف يسم فلا يغين » وبه قال الشافعي وبعضنا ؛ والمراد بالفين 
هنا نقص الملوب عن قدممته ولو قل لا خصوض الغبن الذي يؤثر في الببع عندة 
وعند مالك ا يتوم . بعض العااء ( أو همأ ) فإذا أبابم التلقي من له الحق في 
الأقوال الثلاثة استسح ؛ أو النبي تعبدي فلا يستيام بإباحة ألمد وها ضمير 
منفصل أعير للجر » والعطف على أهل > أو هو مرفوع امحل عطفا على نفع على 
حذف مضاف أي أو نفعها ( أقوال ) أصحبا عندي الثالث »؛ ومن فعل ذلك 
صم ببعه وشراؤه وعصى عندنا كا مر . 


1814 - 


ولا يتلقوا بقصد الخروج إليبم لتجر دون فرسخين ؛ 


وقال مالك : صحتًا ويشترك أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها 
أن يكون ذلك سوقبا فترجم لهم المنفعة 6 وكذا! الجالب ترجم له » وقيل : 
فسدا واشتاره المخاريبل جزم به بناء على أن النبييدل على فساد ما ارتكب 
هو فيه » واعترض بأن ذلك عند الحققين فيا يرجم إلى ذات الملبي عنه > وأمها 
إن رجع إ ىأمر_خارج عنه فإنه يصح البيع مثلا ويثبت الخيار إن لم يكن غين» 
وقد قال الشافعي بشوت بسم المتلقي وشرائه ولصاحيه الخيسار »> واشتاره 
اللشخ في المسألة ؛ ومثله في كل غرر ذهب به مال مخلاف الغبن بلا غرر © فإنه 
لا يؤئر في اليسم عنده لعدم ورود النبي فمه ؛ ويدل لقول الشاقعى حديث ألى 
هريرة : من تلقى شيئاً من الجالب 4 فالجالب بالخبار إذا أتى السوق . 


( ولا يتلقوا بقصد الخروج اليهم لتجر ) قبل : وجاز لغير جر كلبس 
وأكل واستخدام » قلت ؛ لا يجوز لتجر ولا لغيره لعموم النهي عن تلقي السوالع 
حق تببط السوق 2 ولآن المضشرة تلحى الجالب وأهل البد مبايعته لتتجر أو لغير 
تحر ( دون فرسخين ) وجاز يعدهما > والذي عندي المنع مطلقا لعموم النبي » 
ولحوق المضسرة » قفن شاء ذهب إليهم قبل أن يطلق إمم الجالب » بأن يقصدم 
في منازهم قبل أن يقصد بها البلد » ويمخرجوا عئبا إلبيه > وأما قوله تعالى : 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله # 2١١‏ فعام خصوص بغ-ير 
تلقي الجوالب لا م قبل: إنه دليل على جواز تلقيهم بعد فرسخين» ثم وأيت المنع 
على الإطلاق وقولا للشافعية والمد لله » واختلفت المالكنة فقال بعض : د 
المنم ما دون اليل © وبعض ما دون البو ين ؟ وبعض ما دوث الفرسخين ؛ 


١‏ سورة المزمل : الى 


ساء 1# 


ويحجر على خارج إلبيم وإن سافراً أو امرأة » ويؤدب إن كسر 
حجراً » وحرم الخروج إلييم وإن بإذن أهل المنزل ؛ 


وبعض ما دون مسافة القصر » والتلقي لا موز ولو قصدوا بلد غير المتلقي أو 
جاوًا إلى يلد هو فم وجلبوا البسع فيه 


( ويحجر على خارج إليهم ) لتحر ( وإن ) كأن التارج المتلقي ليس من 
أهل اليلد ( مسافرا أو أمرأة ) أراد بالمسافر أنه ساقر من الملد فتلقى ما قصد 
أهل البلد في الأمبال وله قصد في التلقي مم السفر » وإن / يكن له قصد فيه > 
بلى في السفر فقط جاز له ( ويؤدب ) بلسع عثسرة ضربة وما دونها بنظر مؤدبه 
( إن كسر ححجرا وحرم الخروج أليهم ) لنجر ( وإت بإذن أهل المتزل ) على 
القول بأن حمكة النبي نفع الجالب ودقع النبن عه وعلى القول ين النهى 
تعبدي » وأما على القول بأن حكته نقم أهل المنزل فلو أجازوا كلبم له جاز ؛ 
ويمزي عن الأينام وامجان ان والأبلاه قائمبم في الإذن 8 وإن كان في الإذن له 
مصلحة لأهل البلد جاز ان بلى أمر اليلد أن يأذن له * و كذا على القول بأنها نفع 
الجالب إن قال له : معني ما نتفق »> وما عليك في سعر البلد “ فإنه موز ولو 
بلا إذن > والأحوط المنم © ولو أذدا له أء طلب الجالب ذلك وقوا مع مموم 
الحديث في النبي > ولعل هناك علة أرى غير الإضرار بالجالب أو بأهل المنزل 
ولأنه يمكن أن يكون النبي للإضرار ومنع مطلقا سدأ للذريعة يا كان بيع الغلة 
قبل الإدراك جائزاً ؛ ثم هنم سد] للذريعة في رجوع المشتري على بائعها » فكذا 
هنا نم سد للذريعة » سواء أذنوا له أم لا » طلب الجالب ذلك أم لا » أخبرء 
المتلقي بسعر أم لا » صدق في إخباره أم لا . 


1944 سد 


ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق بلا قصد إليهم في ششراء منهم ؛ 
وإن لتجر ؛ أو دون فرسخين » وكره استحساناً إن عم بحاجة 
أهل البلد » ولا يرد مسافرون عن منزل توجبوا إليه لآخر » وقصد 
من نبي عن إعانة حاضر لباد وببعه له الرفق بأمل التضر 


( ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق ) مسافراً أو غيره ( بلا قصد |ليهم) 
أو قصدم للسلام أو الفرحة أو لحاجة غير تحر واو مبابعة لغير تجر ( في شرأء 
مهم ) أو بسع لحم ( وإن لتتجر أو دون فوسخين ) ولو في طرف متزل > كل 
ذلك حائر » لأن النبي ورد فى التلقي بقصد البايعة » وقبل :لا » وهو الأصح 
عند الشافعية » وهو الظاهر وجوه علة الملم » وأما التلقي في الحديث للمبايعة 
فجار بجرى الغالب لما مفبوم له ؛ وهذان قولان ثالثهم أشار إلبه بقوله : 
( وكره استحسانأ إن عم يحاجة أهل البلد ) قبل : ويتلقى من ماله يبده قراضاً 
ويشتري به للتحر لا عبده المأذون له » ولا شريكه ) وفبه نظر ( ولا رد 
مسافرون عن منزل )متعلق بيرد ( توجهوا إليه ) نعت منزل ( لآخى ) متعلق 
بيره أي لا يردرت إلى آنشر فإن رهوا حرم تبايعبم > وعلى أهل المأزل المردودين 
إلبه » وحل لغيرهم ممن يأقي من سائر المنازل » وقبل : حرم على غيرهم أيضاً 
لأنهم في منذل قبروا إليه » ولا يعامل من بابعهم من أهل المنزل المردودين إليه ؛ 
فذلك كرام ؛ وقيل : حل لأهل المنزل المردودين عنه أن يبايعوهم في منزل 
ردوا إلبه » وإن طلب الجالب من يشتري عنه قبل الملد فله الشراء » إذ ليس 
على الجالب منقعة أهل البك ولا لأهل البك عليه ححق . 


( وقصد من نبي عن إعائنة حاط لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر ) 


وا د 


لفوله مكو «٠:‏ ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض والبادي » يبع 
ما رزق هن سعبو » ولا يتحك معينه ماله على الناأى ع 


لمنتفعوا بالبداة ( ثقوله ملت ) في شأن باد وحاضر : ( ذروا الئاس ) اتركوم 
( ينتفع بعضيم من بعض ) ؛ والمعتس ف هذا اللحديث خصوص السبب 6 لا 
حموم أللفظ » لقيام قرائن تدل على جواز تعلم الحاضر وإعاتته مطلقاً » وتعلم 
البدوي وإعانته على مثله > ( والبادي يبيع بما وزق من سعر ) أي الواجب أن 
بترك فببمع بما رزق من سعر . 


( ولا يتحك معيده ) أي لا يتعاطى الحم ( ممأله ) أي بال البادي ( على 
الداس ) كيف شاء » وحغل فى ذلك أن نالسر للسادي لأن ذلك إعانة له 
إلا على قول من قصر النبي على السبع والسراء ؛ أو على البسم ققط ؛ وهو 
ضعيف > وقد روي عن طلحة أنه سأله البدوي أن بسع له فقال: لا لنبيه ملاع 
ولككن ساوم وأشير عليك ؛ أي أعرض على السوم ؛ مع أن أشير عليك أن بع 
وأن لا ثبع »' وقد قبل : إذا استنصحه المادي نصحه لآن في بعض الروأيات : 
ذروا الناس يرزق 'بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدى أ_اء فليتصحه ؛ 
وهو يدل لفمل طلحة > ودغل فى ذلك ما إذا أرسل البدوي الشيء لحذر 
بسعه فلا يجوز له بسعه وكذا الشراء لأن ذلك مئاف لارفق بأهل الحضر > 
وإن أرسل إلمه : اشتر لي كذا » أعطك منه» جاز» وأها أن يطوف به مواضع 
الببع والشسراء معيثا له أو مبيناً فلا » والمراد بالبادي من لبس له منزله في تلك 
القرية التي جاء إليها » بل منزله البدو © أو قرية أخرى » وتسميه هذا ادبا ما 
هي من حيث أنه قطع البدو 4 وسواء كان ارجا عن أميال القرية أم دغلها ؛ 
وجوز > قمل للحاضر أن يعين شريكه المادي فما اشتركام ولتتيق أن يقس 
مأاحاء يه للا بعيئة قي سيمه . 


ا 


لا كحاضر , ولا بأس بإعانة باد على باد أو حاضى عليه أو على 
حاضر 0 وقمل : النمي خاص الجاهلية وهو عن الإحتكار شد 
لاننظار اللعنة لك 6 اه 


و(لا)يكون ( كحاشر ) فإنه تموز إعانته ما ذكر بعد > إذ قال ؛ 
( ولا بأس بإعادة باد على باد أو ) إعانة ( حاشر عليه ) أي على باد ( أو ) 
إعانة حاضر ( على حاضر > وقيل : النبي -خاص بالجاهلية ) إذ كان البادون 
مشر كين » وبهسدا قال أبو نوح سعيد بن يخلف »© والصحبح المنع مطلقا كا مر 
لعموم الحديث بلفظه» وللتعليل باقتفاع الناس بعضيم من بعض على العموم أيضا» 
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه أن يلسم الحاضر للمادي ومخيره بالسعر » وحماوا 
النبي على التئزيه» وقالوا : إنه ترغبب في الرفق بأهلالحضر وكانت الأشاء عند 
أهل البادية أبسر وأرخص وأكثر ما يككون بجاناً » ويجوز لحاضر شريك للبادي 
إعانة البادي إذا اشترك في ذلك الشيء الذي يسم أو فبا يشتري به » أو في 
كل شيء > أو ف ذلك الشيء وبعض الأشاء , 


( وهو ) أي النبي ( عن الاحتكار ) متعلق ,بو عند الكوفبين لأنه ضمير 
عائد إلى ما يصح التعليق به © وعلى الملم يعلق بمحذوف حال من هو على قول 
جواز الخال من المئدأ ( أشد ) مله عن بسع حاض.. لب_أد وعن سوام وبسع 
على سوم الأخ وببعة وعن تلقي الر كبان ( لانتظار ) الحتدكر ( اللمبة به ) أي 
باحتكاره لقوله يَقدُوٍ : « الحتكر يتنظر اللمنة » وإلتاجر ينتطر الربح » 00 ) 


(1) رراهء ابن حمان . 


#4 ل 
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وروي : الرحمة » ولقوله : « الخالب مرزوق »2 والْمتكر ملعون » 3ع ودوي 
عنه يَيِي : « لا يحتكر إلا خاطي, , '1! » وعنه : ومن احتكر حككرة برائك 
أن يغالي بها على المسادين فبو خاطيم » '؟! وعنه : ١‏ من احتككر على المسلدين 
طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس ‏ ”4؛ وعنه : « من احتكر طعاما أربعين 
لملة فقد برىء من الله وبرىء منه الله !١!»‏ ؛ ومعنى انتظار اللعنة انتظار عقاءها 
يؤل علمه دنا أو أخرى أو فمها أو انتظار ما أوقعه قصده فيبا » وهو المغالاة 
على المسادين » وإلا فهو ملعون وقت شرائه لذلك » وجاز الإستكار في بد أهل, 
مشر كون لدسوا بأهل ذمة » وإن اختلطوا بأهل ذمة أو الموسدين أو اختاط 
الثلاثة فى يحر إلا فيا لايحتاجه الذمي والموحد »2 وأما كون النبي عن الاحتكار 
أشد منه عن الغش والنجش فقد لا يسم لورود ما حاصله أن من أتلف مال 
الناس ملعون 4 وأن الغاش ملعون * ولعل المصنف أراد أن النبي عن الاستدار 
أسد من النبي عن تلك المناهي كلها كا صرح به الشيخ لورود لفظ اللمنة فسه 
بخصوصه واسمه > بل لكون مضرته على أهل البلد موما بحلاف غيره ممن ذكر» 
فإن ضره على الاتحاد على ما مر . 


( ومعناء ) أي معنى الاحتكار لغة : حيس الشيه مطلقا]ا انتظار الغلاء 
والاختصاص بالشيء » وشرعاً ؛ ( شراء مقم ) سواء اشترى من سوق أو غيره 

)١ )‏ دداء بيني وأبى اود . 

(؟) متفق 

ددا سام وأحمد . 

ٍ) ) رياء الترملي رأبر داره . 

(ه) وواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 


لقنا ب 


بالدنانير والدراهم أو بغيرها كالسلعة » فإن ماعدا الدانير والدراهم يكون من 
ومثمناأ » ثمن اشترى يثوب طعاما ينتظر به الغلاء على حد ما ذكره المصنئف 
فقد احتكر » فلو قبسل : إن السلعة مثمن للطعام لكان أيضا منوه) لأن 
الاحتكار حرام على البائع والمشتري » وسواء تلقام للإحتكار أو مفى إليهم 
بعد وصول موضع البيع والشراء كل ذلك احشكار » وذكر الثلقي فى بعص 
الأخبار جري على الغالب فى بعض البلاد » وأما من جاء لمادة غيره فاشتراه مئه 
لبيسم ف غيرها وهو مسافر فمبا » ومن اشتراه من بلدته لدسافر به فلا يككونان 
يحملكرن . 
وكذا من أخذه في دين أو مقاضأة أو أرش أو دية أو غرم أو صداق أو 
أجرة أو غير ذلك ما ليس بشراء كإرث ووصية وهبة وإقرار وغلته لأن ذلك 
غير شرأء »؛ ويدل على أن التقاضي غير شراء وببع أنه لو كان كذلك لككار. 
منوعاً لآن فه ما في الذمة أو الشراء بمافي الذمة قبل قبضه» وبيع ما1 تقبض» 
وربح ها/ تضمن > وبسع الطعام قبل أن يستوفي إن كان طعاماً » وأما الكراء 
فقيل : بمع > وقمل : لا » وكذا الأجرة فمن قال : ببع منع أن يأخذ فببا ما 
1 أو يقصد به الغلاء فببيع »2 وأما الإقالة » قبل : فسخ 
أن تستقبل مابعت لتدخره لغلائه فتسعه ممأ يكون فمه احتكار » 
سك : هي بع ثأن فلا تجوز بقصد الإدغار للفلاء » وقبول التولية 
لفصد الإدخار لوقت الغلاء للع لا يجوز ؛ وللقرض من الغير للإدخار لوقت 
الغلاء استكار , 


و كذا من اشثرى من خارج الأسمال كبر ريّان يحوز له » ورخص بعضبهم إن 
اشتري من غير مازله ورفع نؤله وانتظر ولو ل يخرج الأمال أن لا نكون .ذلك 
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طعاماً لتجر وقت رخصه في بإده بقصد إدخار لغفلاء فيه ؛ 


عكار ؟ أو في د الديران » نبي عن الاستكار المقسمون عن الرحال والنساء 
والعسيد المأذون لهم دون المسافرين إلا إن كان المسافر يتجر بمال المقم فلا يحل له 
الاحتكار » وأما المقم إن اتحر ىال المسافر فلا بأس » و كذا إن خري من 
الأسال ثم دخلبا فلا بأس عليه أن يتجر مام يدخل وطنه أي مال يكن 
خروجه حم لذلك > وأفاد كلامه أن المسافر محوز له الاحشكار ولو كان ممتتكر 
في اليلد الذي هو فيه مسافر ( طعامأ ) ويحوز غير الطمام ( لتتجر ).وإرت 
امتراه لقوت ولو لسنين كثيرة أو لكفارات أو لبخلص ما ترتب في ذمته من 
طعام لغيره أو غير ذلك من كل ما ليس تجراً فلا بأس إن طرأ له بمد ذلك أن 
يتحر به وأو في بلده > أو أن يدتشره للغلاء لأنه ل يقصد الإدخار له وقت 


الشمراء . 


وكذا موز أن بشترية لقوت ويدخر ما عنده من غلته أو غيرها للغلاء ؛ 
وأن يشتريه إن ولي أمره من يتم ومجنون وغائب ووصي وموكل ومستتغلف 
وآمر لغير جر > فإن ظبر هم بعد جاز لهم انثظار الغلاء به ( وقت رخصه ) 
ليس يقد لكنه تحر'ى على المعتاد من أن الإنسان إِنما يشتري التحر ما رخص 
يربح فمه فلو اشتراه غاليا أيضا كان ممتكر ( في بلده ) أي في البلد الذي هو 
فمه سواء وطنه أم لا » ؟ لا يجوز للمقم الإحتكار في بلده لا يحوز للسافر 
الاحتكار في بد هو فمه > فالمراد بالمقم في قوله : شراء مقم اال #اكث في بلد ؛ 
سواء استوطنه أم لاءوإنما الجائز أن يشتري فمشرج به الأمبال ما عامت ( بقصد 
إدخار لغلاء فيه ) فاو اشتراه لينتطر به الغلاء يوماً أو نصف يوم أو ثلثه أو 
ساعة أو أقل أو أكثر لكان ممتكراً ولا حد لذلك ؛ وقيل ؛ محد بثلاثة أيام 
فبجوز ادخاره ليومين أو يوم » وقيل : يحد بأربعين يوم فبجوز ادخاره لما 


0 (جه - النيل )١١-‏ 


وهل عام في كل ما يطعم ؛ أو ماص بالستة أو بالبر والشعير , 


دوتها لقوله مَل : « من احشكر على المسامين طعامهم أريمين لبله » الحديث ؛ 
والمانع يقول : ليست الأربعوت حدا » ولكن ذلك جري على الغالب من أن 
الغلاء يتبين لأربمين فصاعداً © أو تغلظ على من حيسه أربعين ولو كان -عابسه 
دوا هالك أيضاً » وإن اشتراء لمبهعه في حمنه بلا انتظار جاز » وإن ل يسم 
لأنه م يعط له ما يرضى أو انع فلا يبيعه بعد بأكثر مما اشترى > وقيل : له أن 
يببعه بأكشر إذا منعه من بيعه في حينه غير قلة الثمن ؛ وإن كائرا يشترونه لغير 
الأكل والسرب جاز لمن يشثريه ويدخمره لمديعه للأكل أو الشرب أو غيره كإبل 
تشترى لازجر أو للحمل أو نهو ذلك لا للذبح فبجوز شراءها وانتظار الغلاء 
ولو للذبح و كتتسر يشترى الغسل به فيحوز شراؤه وانتظار الفلام به لمعه 
للأكل أو لغيره , 


( وهل ) ما ذ كر من النبي عن الاحتكار ( عام في كل ما يطعم ) ولو دهن 
أو شراباً ( أي خاص ‏ ) الحبوب ( الستة ) وما يتولد منها؛ أو خاص بأ يسمى 
في العرف طعاما لا في نحو زيت وم ( أو بالبئى” والشعير ) لآن جل" القوت 
فببها » فإن كان في البر "جل" فوت أهل بلدة أو فى الشعير أو في التمر تصور فهه 
الإستكار لا فى غيره » وهكذا! إنما يتصور فما فيه جل القوت نوعاً أو نوعين أو 
أكثر » وقد عامت أن ما يتولد مافيه الاحتكار مثله فلا يحتكر بعسل التمر 
على القول يدم الاحتكار في الحبوب الست مطلقاً » أو القول عنعه فيا فيه جل 
قوت الناس » وكان جله في التمر » فإن عسله مثله ؛ ومن قال : لا زكاة في عسل 
التمر أجاز الاحتكار فبه » ومحوز الاستكار فما توأد إن كان بصنعة وتغير عن 
طبعه كخل تمر أو خل عتب ونحو ذلك مما تولد وخالف » وأما ما ل يخالف 
كالرغيف ففيه احتكار . 


سدالم/اة ب 


ويجبر على الببع كا اشترى لا بأرخص منه 


(و )لا يترك المتكر يسع بأ كثر ما اشترى بل ( يجبر على البيع 5 
اشترى ) أي يبسع مثل ما اشترى به أو قممته ( لا ) على اليم (بأرخص منه) 
ويحتمل أن يريد أنه يحبر أن ببسم كا قصد الشراء وفعله سواء ربح أم لا » 
إلا إذكان يسم بأرخص فلايحبر وهو المتبادر لأنه المذكور في الحاشية المستظبر 
فيها لكون الشمخ ل يذكر أنه يرد الزائد يا ذكره في الناجش» ولآنه لو أراد أنه 
لأ يسع بأكثر بل مثل لقال : مثل ما اشترى 2 ولآن الاستثناء أظبر على هذا 
من الاستثناء على معنى بثل ما اشترى يه . 


والذيعندي أنه يحبر أن لا يسم بأكثر ما اشترى يلمثل لآن هذا هر الذي 
ينقض قصده وفعله الحرمنن *» ولك احتال آخر جائز هو أنه إن أخذوه 
حمين الفراغ من العقد قبل الانتظار أجبر على البيع ولو بربح لآن له أن يقصد 
الشراء للبيع بلا انتظار وبربح © وإن قبضوا عليه يعد انتظار أجير أن يببع 
بمثل ما اشثرى ‏ وعلى كل حال إذا ل يمد إلا بأرخص مما اشترى تر كوه ينتظر 
حتى ححد بثله » وقد يمنع من الربح مطلقا » سواء قبض عليه بعد الفراغ من العقد 
أو بعض انتظار لسوء نبته إذ اشتراه لانتظار الغلاء لا يسم بدون انتظار ثم إنه 
إن اشترى لاحتكار فلببع بما وجد من ربح أو سواء » وإن / يجد إلا يمساو » 
وأجبر عليه ولا يدكخر » وإن اشترى بالدتين أو بثمن لا يعم أو الثمن المجبول 
فإنه يؤخذ أن ببسم بقسمة ذلك إن عرفت > وإلا ل يؤخذ > وإن اشترى اثنان 
أو أكثر نات بعض أو غاب أو حجن" أو اشترى أحد مم غائب فلا يؤخذون 
بإلبيم » وقيل : يوؤحذ الحاضر الصحبح العقل على بنع سيمة وَيؤْشد من كارن 
مريضا على البيع أيضا > وعن ابر : من احتتكر طعاما على الناس وأبى أن 


0 


ولا إن خرج من ملكه بوحه أو رده لنفقته أو تغير عن حاله ؛ 
واستحسن إن لا يككون مشتر فضلاً عن حاجة أهل البلد لتجر 
متكرا وإن أدخره لعلانه , 


سم إلا" على سمه وهو ال فلا نحده ودئزع منه فبقسم بدعهم بقممة 


معررقة . 


( ولا ) حبر الحتكر على البيع ( إن رج من ملكه بوجه أو رده انفاقته) 
أو لرجه من كل ما بيس شجراً كإنفاذ وت وإنفاقه في حق الله أو عق لآدمي 
وتصدقه ( أو تغير عن ماله ) مثل أن يكون سسا فرطحئه» أو دقيقا فخلزه » 
أو عنيا قبعصره > وإن احتكر لغائب أو يتم أو يجنون فلا يؤخذ صموولا 
الغاثب إذا قدم 4 أو الطفل إذا أبلغ » أو الجنون إذا أفاق » ولو كان الشئء 
باقدا غير متغير » وإنما يؤخذ الأمر إذا كان حاضراً » وإن مات الحتكر / تجير 
وارثه » ولا يجبر من دخل ملكه من يد الحتكر بوجه > ولا على ببع ها فضل 
عن النفقة ا هر معاوم » ولا على بع ما شري للنفقة ولر كثيراً يأ مر » وروي 
أن المعتمر استأذن الربسم أن يشتري طعاماً لنفسه ولعباله » وقد شاف غلاءه 
فلم يرخص له > وقال : ما أحب أن يككون الناس في شدة وأنت في وم » 
ولكل تصيب ما يصيب إخوانك وتدعو بالفرج ا بدعون . 


( واستحسن أن لا يكون مشتر فشلاً ) أي طعاما ذا فضل »2 أو فاضا ؛ 
أي ما زاد منه ( عن حاجة أهل البلد لتجر ممتكراً » وإن ادخرء لغلائه ) 
والمشبور المنع » وهو الآصل إذ بترك شسراثه يستمر بقاؤه بين الأبيدي ورخصه» 
وقبل : إذا استغنوا عنة وبقي ثلاثة أيام في السوق جاز شراؤه وادخاره لتجر» 


سس و ار ١‏ بم 


وجاز شراء غلة بأوانها وطعام بعد غنى عنه , 


وقيل : من أراد التحر تر كه ثلاثة أيام ثم يشتري فمجعل فيه البسع ولا يلنظر » 
قال المصنف في بعض مختصراته : ( وجاز شراء غلة بأوانها ) ) أي في وقها في 
ذلك الملى » واو كان وقتاً لها فى بك آخر وحلمت لملد لدست وقتبا فمه لكان 
احتكاراً » بل حوز إن كان وقتبا في ذلك البلد أو فيه وفي غيره » قبحوز 
الشراء للغلاء وقت جذاذ التمر في بلدتنا مثلاً » سواء تمر البلدة أو تمر غيرها ؛ 
ولا يحوز فيا جلب إليها قبل أوانه قبها أو بعده مثل ما يجلب من بن" رياف © 
ولو قبل غنى عنها وذلك في بلدتك الغلة ( وطعام بعد غنى عنه ) وادخارههما 

اتغلاء » وقل الفتكر هو مشئر لأمام لبد ول يمد أهة أحدا غيره بسع 

هم ويقول :لا أبيعم | لاما أريد » وأما من اشتراه وحلسه وقد وجدوا غيره 
فليس بمحتكر . 


وفى « الأثر » : أن المحتكر هو الذي يتلقى الجلوبة من الطعام فيأخد ذلك 

كل ثم حتكر فبه ويحيسه ولا يببعه ويتريص فيه الغلاء > فبو أشه بقول نيز 
الإدخار للغلاء في أوانه أو بعدما أخذوا حاحتهم » ألا ترى أنه قال : يجيسه > 
يعني حلسه وقد احتاجوا إلمه إذ لو لم محتاجوا إليه لما سمي ذلك حمسا فافهم 
أنه ثه إذا لم يسم حبسا جاز » وذْلك هو وقت أخة ناس حا جنم ددس م 
التمر أو حصاده فإنه إن أخذه حينئك1 يسم" حايساً عنبم لآنبهم لم يحتاجوا إلبه» 
جوم بد" : فبأخد ذلك كله أنه او أخذه بعضه ل يملع وهو قول مر كنفا > 
ويحتمل أنه ذكر لفظ كل لسان الراقم في بلدة فتككم صاحب ذلك١‏ الآثر » على 
ما شاهد فى بلده من أن تأجرم بأخذ الكل . 


مأ - 





ويككره » قبل : حبسه ببكة الأن الآشياء تجلب إليبا > وإذا حيس النوع 
الجادب ولا يرجد عند غيره فهو المنبي عنه أه , 


فاندة 


إن ثلقي أجالب فاشتري منه للنجر طعام فذلك تلق” واحتكار » وإرف 
كلقني" واشتثرري منه غير الطعام للنجر فتلق” » وإن وصل السوق فاشتري 
منه طعام لتجر فاحتكار أو غير طعام فلا بأس > والله أعم , ظ 
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فصل 
نبي عن النجش » وهو الزيادة : 


فصل 


( نبي عن الدجلش ) - بفتح النون وإسكان الجم - ومن مذ الباب أن 
يزيد مالك الشيء المشترك في الثمن ليشتريه عند التزايد وهو حرام لآنه بزيد فيه 
حصة ( وهو ) لغة : تتفير الصيد وإثارته من مكانه ليصاد » وقال ابن 
قتيبة : النجش الختل والخديعة » ومنه قبل للصماد : ناجش لأنسه يتل الصد 
وممتال له أه. 


ويطلق على ال جم والاستخراج ؛ وناسب المعنى الشرعي الآني بأن الناجشىفى 
لببع يثير الرغبة في المببسع ويخدع المشتري وبجمع الثمن بزيادته ويستتخرجها 
ويقم ذلك أيضاً في اللمن > وشرعا : ( الزيادة ) أي الدفم أو الإخيار بدفع 
أحد فيبا مال يدقع أو بشرائها بككذا وكذا فشمل ما إذا تقدم اعطاء” وما 
إذا م يتقدم بل أعطى هذا الذي / برد الشراء ابتداء أكثر من قيمة الميسم أو 
مثلبا أو أقل ليبني عليه غيره» وما إذا قبل : دفع فبها كذا أو اشتريت بككذاء 


0-7 


في #ُن سلعة عن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيبأ » وعصى به ؛ 





ذلك كل لا نحوز > وأما إذا أراد الشسراء فأعطى كنا بعجز به غيره لمقطعه أو 
ندهسة فجائر 6 وقد ابن عبد البر وابن العربى منسّع من ل برد الثسراء من الزيادة 
بأن تكون الزيادة فوق من المثل , 


قال ابن العربي : فار أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاه فيها لنتتبي 
إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً ببل يؤخر على نيئه > ووافقه بعض متأخري 
الشافمية » قلنا : ه#ه_ذا غلط» بل بعصي ,هذه الزيادة إذ ليس من النصحمة ايهام 
إدادة الشراء وإيقاع المثقري في ضر بل يكفيه أن يقول للمائم : إن قسة 
سلعتك أكثر ما أعطاك » بل الظاهر أن لا يقول له ذلك لقوله ُو : « ذروا 
الناس ينتفع بعضهم من بعض إلا إن استنصحه » ٠٠١‏ » ففي بعض الرواية : دعوا 
الناس يرزق الل بعضهم من بعض ؛ فإذا استنصح أحدم أخاه فلينصحه » وإنما 
يكون له الثواب بالزيادة إن أراد الشراء ونوى أن يزيد لمأخذها بثمنها أو أكثر 
أو أقل بأن يكون غيره لا بأغذها ولو بذلك الأقل » ويثاب أيضا بنحو ذلك 
مأ فيه نفع البائع مثلاً دونضر أحد ؟ قيل ؛ إذا أردت شراء سلعة أنت أبنصّر 
بهأ من ربها وتعلم أنها أكثر منا مما طلبك فهها فانصحه لآن ذلك من المروءة ( في 
من سلعة ) أو غيرها مما يباع أصلاً أو عرضا > ومثل ذلك في الحمك الزيادة في 
المثمن ( ممن ) متعلق بالزيادة ( لا بريد شراؤها ليوقع غيره فيها ) سواء أراد 
بإبقاعه فيا ضره أو نفع البائع أو كلميها . 


( وعصى ) الناجش ( به ) أي بالنتّجش عصيان نفاق > وإن تقرب إلى 





(1) اتقدم ذكره ٠‏ 
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وإن كانت لغيره » واستحسن الخيار لمشتري إن كنت لا النجش 
أو اتفق مع ريها ول بعل 4 والغتار لزوم البيع مطلقاً » وثبوت 
العصبان ووجوب التتصل ' 


الله بذلك النجش أشرك لأنه تقرب إلى الله ببعصية متفق على أنها معصمة لاتفاق 
على أن النجحش معصية » وتقرب إلى الله سبحانه بإيقاع مسكين أو رحم في نفع 
أو عدو لله في ضر » وقبل : لا يشرك من تقرب إلى الله معصبة ولو متفقا على 
أنها معصية ؛ ( وإن كانت ) ملكا ( لغيرء ) ولا سما إن كانت له لأنسه يأهذ 
النمن > والزائد في سلعة نفسه يصدى عليه إنه ل يرد شراءها لآنه لم برده ولا 
يمككن »2 وإن تراطأ صاحبها مع فيره على ذلك اشترك فى العصيان » و كذا إن 
عم صاحببا بذلك ورضي بلا مواطأة ؛ وإن ل بعلم اختص غيره بالمعصية * وقد 
مختص به المائم كمن مخبر بأنه اشترى سلمته بأ كثر مما اشتراها لبغر من بريدها 
والاخبار بشرائها بأكثر مما شريت نجش أيضاً سواء كان من صاحببا أو غيره 
أو منهها . 


( واستحسن الخيار لامشتري ) بين أن بردها وأن يأشذها بمازيد فها 
( إن كانت لا١)‏ ذي ( النجنش أو أتفق ) ذو النحش ( مع ربا ) على النحش 
( وم يعام ) ذلك المشتري بالنجش > وقيل :لا خيار إن ينجش صاحبها ولو 
اتفق مع الناجش > ولو عل المشتري لم يستحسن الخبار بل لزمه الييم . 


١‏ وانفتار ) في الحم إذا ل نعم به ( أزوم البيع مطلقأ ) كان الناجش 
صاحبها أو غيره باتفاق أو دونه ( وثبوت العصيان ) على الناجش والراضي 
( ووجوب التدصمّل ) أي الخروج من تلك التباعة على النتّاجش أن يعطي 


دا نم١‏ - 


والتوبة وعن الغش » لقوله ططق : « من غشنا فلس من » , 
أي بولي لنا : 


للمشتري ها زاد وما بنى على زيادته » سواء ها زاد بعد زادةٌ الناحش وها زيد 
بعد زياد هذا الذي زاد على الناجش » وهكذا زادة بعد أخرى » سواء كانت 
بن اثنين أو بين أناس كل ذلك يضيئه الناجش لآن كل ذلك ميني على زيادته ؛ 
ألا ترى أن تلك الزيادة التى زاد على ما زيد على الناجش فرع الفرع » وفرع 
الفرع فرع على الأصل» وإنه ثولا زيادة الناجش لكانت الزيادة أقل مما هي عليه» 
فإن جعل في حل أو ره له البائع فذلك . 


( و ) وجوب ( التوبة ) على الناجش والراضي رمقابل الختار ما مر من 
تير المشترى إذا كانت للناحش * أو اتفق مع ربها وترخيص بعض أن يتوب 
الناجش الذي ليست له ولا يعطي شيئا كا في « الديران » ( و ) نهي ( عن الغش 
لقولء مَل ) ؛ أي نبي العلماء' الناس عن الغش لقوله علدو » أو قلنا : نبي عن 
الغش لقوله يلقي » وإنمالم تعلق اللام ينبي مبنيا للنفعول على أن الفاعل الي 
م لأن النبي مأخوذ من ذلك القول فلا يصح أن يككون تعليلا للنبي : دزهن 
غشنا ) معشر المؤمنين » وكذا من غش الككافر حيث لا جوز »؛ وقد روى أبو 
هريرة : من غش فليس هنا !١١»‏ وهي رواية تعم كل من لا جوز غشه ( فليس 
منا ) ومن لم برحم صغيرتا ول يوقر كبيرثا قليس منا > ورواه ابن عباس عن ابن 
مسعود : من غشنا قلدس منا » والمكر والخداع في النار ( أي ) ليس (بولي لنا) 
بل عدو لنا أو ليس مبتدياً ببدينا بل مخالف لنافبو كافر كفر فسق لا كفر 


1 رداء الخسة , 
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وهو تغبير بائع صورة البسع بإظبار حسن وإشفاء قبح وقت ببعه؛ 
كإعطاش حبوان ثم سقيه » ومشط كساء ليرى جديداً ؛ 


ثبرك > إلا إن اعتقد أن الغش حلال فيستتاب » فإن ل يتب قتل » وذلك تفسير 
باللازم » وظاهر التفسير أن يقال : ليس مثا معشر المسفين بل هو من الففاسقان 
أو الكافرين » ومن كان كذلك فهو عدو" له ميدع . 


قال عياض : رحقة الصغير بالشفقة على ه > والإحسان إلنه ومداعنته » 
وتوقير الكبير تعظممه 6 في رواية بد : ليس من أمتي من م جل" كبيرنا > 
ورواية القرمذي ويعرف شرف كييرنا » وي الجامع: من ل برحم صغيرنا ويعرف 
حق كبيرنا » وروى الترمذي وأحمد وابن .حبان ؛ ليس مثا من / يوقشر الكبير 
ويرحم الصغير وبأمر بالممروف وينبى عن المذكر » ويحتمل أن يكون المراد 
بالصغير .حديث العبد بالإسلام ومن 1 برسخ قمه وبالكبير قدم الإسلام » ومن 
رمخ فبه > ومر ملم على طعام فقال: ما أطبب هذا الطعام !! فقال له جيريل: 
أدخل يدك في جوفه فأدغلبا فوحده متغيراً » فقال له » أي لصاحب الطعام : 
أما إنك قد حملت خصلتين خيانة في دينك وغشاً للسفين » وذلك الطعام 
هو البن , [ 


(و ) الغش ( هو ثفيير بائع صورة مبيع بإظبار حسن ) بهم فإسكان 
( وإخفاء “قبح ) آت من جبة المبسع أو من قلته ( وقت بيعه ) سواء يظبر 
بعد ذلك أم لا ؛ وهذا أولى من قوله في بعض مختصراته : هو خلط جيد في 
رديء لمنفقه ( كإعطاش حيوان ثم سقيه ) لمظن أنه ممين ) أو يسقيبم الماء 
ملح ولو بلا قصد إعطاش لبظن أنه سمين ( ومشطط كبباء ) غير جديد ( تيرى 
جديدا ) ووضم ثقيل عليه فبتليّد .عق كأنه بصنعة أخرى غسير صنعئه » 


لمأ - 


ورش ثوب كتان حير وجعل ملم شحم وتراب بجزة وتفريقبا 
ونحو ذلك ع 


( ورش" ثوب كتان يجير ) أو ملح وإكثار دقيقهذا الجسم الأبيض الذي نميه 
بلغتنا : لوس © دثوب فمه أفراج” حى يسدها فيرى غليظا بلا فرع » وكجعل 
القطران لقربة لترى جديدة ( وأجعل ملح بشحم ) للثقل ( وتراب بجرة ) 
بكمر الحم وهي صوف الشاة المحزوز كله ويطلق على ما جز" منه مطلقا وعلى 
صوفبا منة وعلى الذي ل يستعمل بعد جزه , 


والمراد هنا الأول بدليل قوله : ( وتغريقها ) فرقتين أو أكثر بحيث يتوهم 
أن الفرفة الواحدة هي جموع صوف الشاة » أما إذالى يتوم ذلك فلا بأس » م 
يفمد قوله : وإخقاء قبح ؛ وقد ذكر أبو زكرياء في باب القسعير من الأحكام أنه 
حبس الذي يخلط الترابي بالصوف وتديعه الوزن © و كذا غير التراب مما يزيد 
ثقلآ ( ونحو ذلك ) كرش السوب أو التمر بالدهن » ودهن الأرحوان بالايت 2 
والنفخ في الشاة حين إرادة السلخ ؛ إلا إن كان لا يؤثر فبه ومسم بالدم » فإن 
فعل شيئا من ذلك كالنفخ للإعانة على السلخ 4 واجعل الملح في الشحم إصلاحا له 
عن تود الدود منه » أو فعل شيثئاً من ذلك قصد] الغش وتاب > فلمخبر من أراد 
السراء > وما يفعل من ذلك لحاجة جبراً وكان معلوما لم يكن غشا » 5 ينفح 
أهل هذه البلاد في الشاة عند إرادة سلخها فإنه معروف عندم مقصوه الإعانة 
فلس بغش > ثم أخبرني بعض أن ذلك النفخ لا يؤثر في اللحم بل ينفح فيه بعد 
السلخ » ولا تجوز الاستتفاع بالدم النحس ولو بلا قصد غش » فإن كانت الساة 
المنفوخ فبها تباع بعد تفريقها ودهاب النفس منما! يازم الإخمار » وإن بقي 
في عضو وصار به ضخماً فلمشير به » قبل : من غسل قرأ فجليه للسوق تحسينا 
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وليس منه تزيين سلعة في عينبا كسح من غبار أو صدى أو بأداة 
لكك فرس أو جمل أو أمة أو بإبزار ؟ لحم » وروي عنه: 
لا تصروا| الإبل والغنر ؛ 8 


للونه جاز لأنه ليس إخفاء لقمحه » وإت أراه الغش ضن ما زيد فى ممنه قلت : 
إذا سامنا أن ذلك ليس غشا نم يازمه بإرادة الغش مان الؤيادة بل التوبة » 
والواضح أنه لا يحوز غسله » فإن غسل لإزالة غبرة أو نجس أو وسخ جاز » فإن 
كان بوم أخبر مريد الشراء » وإن زاده القسل ثقلا ول يخبر فغش > وقيل : إذا 
غساء من نجس فحسن لوئه ماز مالم يرد غشأً أو زيادة تقل * ومن باع تحبا فيه 
تراب أو حمى أو سوس فليسر ذلك بفش إذا كان قلسل معتادا إلا إن جمل 
ذلك عدا لكثره به , 


( وليس منه ) أي من الغش ( تزيين سلعة في عينها ) دشط كساء جديد 
و ( كمسح من غبار أو ) من ( صدى ) كفق وهو الوس لخ المثر كب على نحو 
السف والمرآة ( أو ) تزين ( بأداة لك فرس أو جمل أو أمة ) كركاب ورسن 
ورحى وحلى > وتسسة حلى الآمّة توسم إلا بأعتمار المعنى العام الذي هو أن كل 
ما يتوصل به أداة فإنه يتوصل إلى تزينها بالحلي ( أو بإيزار كلحم ) جمع بزر 
بإسكان الزاي وفتم الماء و كسرها وهو ما محسن به اللحم والطعام ويزينان يه , 


( وروي عنه ) مَل : ( لا أتصروا الابل والفتم !١')‏ يقال ؛ صرى العم 
والإبل يتشديد الراء بعدها ألف يصربا » فالتاء فى الحديث مضهومة والصاد 


, رواه مس وأبو داود‎ )١( 


- 


وبيع الحفلات خلابة » وخلابة المسلم حرام وهو حبس لبن في 
أخلاف نل أو ضرع شاة أو بقرة يوبن أو أكار 


مفتوحة ولام الكامة عذوفة > وهي الناء لسكونها قمل الواو الساكن قملبا 
لحذف متها ؛ أو نقلبا لاراء لثقلها هذا ما يقتضيه كلام ابن حجر والقاموس على 
وجه » وقيل :. إن ذلك في الغم وأما الإبل فإما يقال فببا صرها ب تمر ها 
كر ينها » وعل هذا فقي الحديث بالضبط الأول تغلب القم على الإبل » 
وضبط بعضهم الحديث بفتم التاء وضم الصاد تغليا للإبل “* بل قد ممم صرها 
يصراهأ كردها بردها في الإبل والغام فلا تغلسب © وروي لا 'تصر* الإبل والغم 
بخم التاء وفتح الصاد والراء وحذف الألف لنجازم ورفع الإبل على أنه نانب 
الفاعل أما صر يصر كرّة ير فين الصر بعنى الربط على الشيء > وأما صرى 
بصري كز كى بزى بالتشديد أيضا ففن التّضرية يمعنى جمع اللين في الضرع » 
وبدل له قوهم: 'مصّراة ويقال في الذي قبله؛ مصرورة» وصررت الناقة سّددت 
فوق مخارج اللبن من ضرعبا ‏ الصرار وهو .غيط يشد كذلك ومثل الإبل والغم 
في ذلك البقر وغيره بط وما وما يخص بالإبل بخص بها عن الغام . 


(و)ردي أضاً [ بيع ا قلات ) | بخم الم وفتح الحاء والفاء وتشديد 
الفاء » والتسفيل جع اللبن في الضرع وإكثاره فهو كالصر” والنصرية ( خلابة ) 
أي خديمة ويسمى أيضاً ببع الحافة ( وخلابة المسام ) كا 
بالذكر لعظم شأنه فتعظم خلابته ( حرام ) وفي رواية : لا تحل ( وهو ) أي 
التحفمل أو ما ذكر من التصرية أو ها ذكر من التحفيل والتصرية لآن ما صدقهها 
واسمد ( حبس إن في أخلاف ناقة ) جم خللف بكسر فإسكان وهو حامة 
ضرع الناقة ( أى ضرع شاة أي بقرة ) أو غيرهن ( بيومين أو أكثر ) بأرف 


0 


ليومم أن لبنبا كل يوم كذلك ٠‏ ونبي عن إييام المملم وغرره ؛ 


ترك حليها وحيل بينها وبين ما برضعبا ( ليوم أن لبتا كل بوم كذلك ) » 
وكذا إن تركه في ضرعبا لا لإبهام ول يخير به المشتري »> ويحتمل دخول هذا في 
كلامه بأن تحمل الأم لمطلق العاقية الصادقة بالمقصودة والطارفة * نمن فمل 
ذلك قصدا للإهام أو اتفق له ذلك » ول يخير المشتري عمد أو بدون عمد » وقد 
توهم المشتري فذلك منه إضرار امشتري و لككن لا إثم علمه في عدم العمد » فإن 
شاء المشتري رد ذلك عليه ورد صاعاً من مر على ما بأتي © وتعسّد ذلك حزام 
نبي عنة تمع 4“ فحزم بعض الشافعية أن التصرية والتحفيل محرمات سواء 

قصد الغش أم لا » لأن فيها إبذاء الحيوان » وخرج النسائي عن الأعرج : لا 
تصروا الإبل بل والقم للبيم » وهذا هو هو الراجم » يدل ل تمايل الأكار بالدليس 
كقول المصنف ليوهم أن لبنها كل يوم كذلك , 


وقول أنى يعقوب بوسف ابراهم عن نفسه أو عن أبى عبيدة أو عن جاير.أن 
معنى : لا تصروا الإبل والغام لا تحواوا بين الشاةوولدها وتتركوا اللبن فيضرعبا 
حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي © ومجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر 
يسير لا يسثمر فمغتقر لتحصيل الملفعة وإنما حرم ؛ بقصد التدليس . 


( و ) قد ( مهي عن إعام المسام وغرره ) فن سقى حسوانه بعد عطش لا 
لغرض الإهام أو حيس اللبن في الضرع لا للإهام » فإن كان المشئري يتوهم غير 
الموجود أزم البائع الإخبار » قال يعض لا يجرز في الببع اللي مثل أن 
بعلم بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري © ولا الغش مثل أن يجعل في اللبن ماء 
وقد طرح عمر في الأرض لبناً غش تأديبا لصاحيه قبا قبل » ولا الخلابة » وهي 
الكذب ف الثمن ولا الخديعة وهي أن لخدعه بالكلام حت يوفعه مثل: أن يقول: 


و1 


واستحسن الخمار لامشترىي يول إطلاعه 4 


اشتر أرخص عليك أو اشتر فإنه رخيص وجِمّد أو نحو ذلك » ولا كهارل 
السب وهو نوع من التدليس 4 ولا خلط دنىء حيد كخلط حئطة رديئة تجبكة 
وم الذكر بلحم الأنثى والسمين بالهزيل © ولا كيان أمر فى سلعة لو ذ كره 
كرهبا المثتري وكان ذكره أيخس في الثمن » مثل أن يكون المنسم ثوب أجلم > 
وقد قبل : هذه الألفاظ مترادفة حاصلب ا واحد ولا خلاف في تحريها شرعا 
لأما صلة إلى أخذ المال بالباطل وبع الحفلة والمصراة لازم وعصى المائع , 


( واستحسن الخيار امشتري ) ثلائة أيام ( بعد اطلاعه ) على التصرية 
والتحفبل بين أن يقبل البيع أو برده ويرد صاعاً من بمر في اللحديث والصاع من 
فر ليس قيدا لازما بل كثاية عن ره كن اللبن إن حلب منه © فقد يحلب ما 
يساوي صاع تمر فمازمه الصاع أو القيمة أو المثل من اللبن » وقد يحلب أكثر أو 
أقل فمازمه ما يساويه من تمر أو القيمة أو اللثل > وقبل : إن ذلك كناية عن 
قدمة ما يستنفع به من لبن أو ركوب أو حمل » وقبل : إن حلب منه قليلاً أو 
كثيراً زمه صاع قر » والتمر من الأوسط > وذلك تعد على هف ذا القول ؛ 
وسي كر الشيخ في أححكام الببع ما يرافقه إذ قال : إن .حديث المصر”اة قد 
فارق الأصول من وجوه » وذلك أن الأصل في المنلفات إها القسمة وإما امثل » 
وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قبمة ولا مثلا » وأيضاً فتحديد الصاع في لبن 
يقل" ويكثر فراق آخر . 


شال المصئف ق بعض محتصراته : روي « من اشترى شأة مصراة 'خثّر في 
ردها » وصاع من مر لما حلب من لبنبا » وف إ[مسا كبا » وقيل : برد قبمته وما 
كان ولا عليه إن ردها قبل حلبها » وقبل: بردها ولا عليه ولو -حلبها لقوله َي 


ا 


وعن. قبل قال و كثرة السؤال وإضاعة.المال » وهل.هو 
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و الخراج بالفمان '١'»‏ أو قال : الغلة بالفمان ا ه . قلت : حديث الساب خاض 
في ره الصاع من مّر فلمعيل به لا بعموم حديث : الخراج بالضهان وجوه »© و إيا 
يعمل به فها لم برد فيه خصوص ٠‏ 


(و) بي لعن قيل. وقال) -بالكسس والتنوون - فيه وها فعلان “بكي 
أو بالفتح تون ؛ وها فعلان يحكيان ؛ والمعنى قبل كذا » وقال فلان 
كذ[ وعلى كل محال فا مر اد.الككنلية عن | كثار الكلام فيا لا ينفم كا في «الديران» 
وكلام الشيخ » وقيل ؛ المزاح وفحش القول » وهو قول أي عبيدة ؛ 
( وكثرة إلسؤال .) طلب الحوائج إلى الناس والإلحاح إلنهم ا في و الديرات » ؛ 
وكلاام الشخ إما السئال القليى الذي تسمح به ,النفوس الجاري بين الناس في 
آلاتهم وآ ننثهم ودواميم وعبيدهم وشحوها فحائز > .إلا إذارعل كراهة.المسيُول, 
فلا يوز > وإما السؤال في غير ذلك فلا يجوز لمن له قوت يوم * وقمل : تحور 
لمن لم تكن له أربعون درهماً.وإن احتاج للباس ونحوه مما لا بد منهول يقدر عليه 
جاز له السؤال في أنه ؟ ( وإضاعة امال ) » وفى المخاري ؛ ١‏ إن إلله جرع 
عليم عقوق الأمبات ووأ البنات - أي دقنين - ومنع وهات » وكره لخ 
قبل وقال و كار السؤال وإضاعة امال » ٠‏ 


!.وفل هو) | » أي إضاعة المال » فالضمير للإضاعة وذكر لتذكر الخبر أو 
لتأزيل الإضاعة بإلتضيبع » وقد روي : تضيبع امال أو عائد لأمال على حذف 
مضافب » والأصل إضاعته » ولا بحذف تاب عنه المضاف فارتفم واتفصل 


لاق ' 





اه تقدم ذكرءاء 


ا (ج م -الغل -م؟ ) 


عدم صيائته وحفظه ؛ أو القيام بالنفس حتى لا يغين في مبأيعه ؟ 
تأوبلان » وككلره ترك القيام عليها في معاملة لا لقصد مسامحة , 
وتفضل ؛: 


( عدم صيانته وحفظه ) مرادف للصبانة أكثد به وحصل به التفسير من 
جانب لا بالذات والقصد إلا على قول مجيز التفسير بواو. العطف وتقفسير الإضاعة 
بعدم الحفظ أولى لآنه أعم فندخل فيه عدم القيام بالنفن وكل إنفاق لا نفع فيه 
دنيوي ولا أخروي؟وكل إتلاف وإعطائه في معصبة وتركه لما يفسده أو يأخذه 
( أو ) الإضاعة عدم ( القيام بالنفس حتى لا يغبن في مبايعة ) و كراء ونحوه 
غاية للقيام النفي متعلق به ( تأويلان ) ثالثها هي أن يضعه في غير أهل » 
رابعه عن سعيد بن جبير : إنفاقه في الحرام » خشامسه : الإسراف في الإنفاق 
ونسمه ان حجر للجمبور > ويأتي للمصنف في الكتاب الأخير في قوله : باب لا 
بوصف مسل يحسة الخ» ما نصه: ويككون أي السفه أيضاً ليس بذنبوهو عدم 
القدام بالنفس في مبايعة» والصحمح أن ذلك ذنبكومن السرف الأ كل أو الشرب 
فوق الشبع إلا هاء زمزم ولعق الأصابع والقصعه » وأقول إضاعة المال شامل 
لذلك ولتلك الأقوال كلبا . 


( وكره ترك القيام عليها ) » أي على النفس > ( في معاماة لا تقد مساععة 
وتفضل ) إما لقصد ذلك بأن يمل أن قبمة مبمعه كذ! فبببعه بأقل » أو ما 
يشتري به يسوى كذا فاشترى به أقل أو كراء هذا الشيء كذا فمكريه بأقل 
أو يكتريه لنفسه بأكثر أو أجرته:كذا فأجّر علمه بأكثر أو استأجر نفسه فيه 
بأقل ونحو ذلك لقصد المساهلة والهمة فحائر مثوب عليه لقوله مَل : د الْؤّمنْ 
سمح إذا باع سمم إذا اشترى » » وقبل : معنى هذ! أن بزيد للمشتري على 
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وما يتغان فيه الناس جائز ل#تري على بائع ولو كان المبيع لغيره 
إن كان بده لبييع » وضمن إن حابى ؛ 


ما اشترى أو ينقص له من الثمن » وفي جانب المشتري أن يزيد للبائع شيثاً على 
الثمن أو بترك له شيثاً مما اشترى منه ولا يثولى القاضي ونحوه من برجم إلبه 
أمور الناس أو من يداري أو تاف مئه الببع أو الشمراء أو المعاملة يل يأمر 
غيره لثلا يقم في الرسشوة أو الأكل بالدكن أو أ كل مال بباطل . 


( وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بانع ولو كان المبيع لغيرء ) ؛ 
أي لغير المائع » ( إن كان بيده ) بيد البائع ( لبيع ) ال طفله ومجنونه ووصبه 
والمستغلف عليه وموكله ومستخلفه وآمره واللقطة ومال مسجد وغير ذلك » 
( وشمن ) البائع لمن له المال ما حابى به ( إن حابي ) أي هال إلى المثتري ' 
وحقيقته العطاء فرخص له » وكذا جوز لمائع على مشادر ما يتغان فيه الماإس 
ولو كان ما اشترى به لغيره إن كان بسدء للثسراء » وضمن إن حابى وسيأئي بيان 
ما يسمى غبئاً فى الإصطلاح وما لا يسماء ولو كان لغة” غبنا م قال : بتغان فيه 
الناس أي يسوغ ويتساهل لهم في الحم وفيا بيشهم وبين الله » ويمحى عنه اسم 
الغين اصطلاس] > وما يسمى في الاصطلاح غبنا يعبر عنه أيضاً بالفين الفاحش 
احترازاً عما جوز به التغابن »© وهو اما دونه وهو جائز ؛ ؛ ولو على صبي وامرأة» 
ومن لا بعرف قممة السيء » وقيل : لا يثيت عليبم مازاد » وقيل : يخيرون > 
والفرى بين الحاباة والغين والتوليج الذي يذكره قومنا أنالحاباة بم الشيء يأقل 
من قيبته عمد القصند نفع اللشتري أو لغرضشر » والغين ببعه بأقل أو شعرازه 
بأكثر جب أو تفريط) » والتوليج هبّة”. في صورة البسع لإسقاط كلفة القبض 


و1 - 


وإن في مأل غيره لا عحايأة ؛ 


أو غير ذلك من الأعراض » وقد يطلق التولمج عند هؤلاء على الحاباة » والحاباة 
على التوليج » قال العاممي : 


وببع.ما حابى من المردود إن أثبت التولسج في الشهود 
إما بالإقرار أو الإشباده لهم بهفي ؤقت الانعقفاه 
ومع ثبوت ميل بائع لسن منه ااثترى يحلف في دفع الثمن 


يعني بالبيت الآخير : إذا لم يثبت كون البيع ترليجا وثبت ميل البائع إلى 
امثتدي زم المشتري البدين أنبه اشترى اشتراء صحبح] ودفع الثين » 
( وهل غير جائن بيع غبن فها لا يتغابدون وإن في ماله ) ؛ أي مال اشع وم 
المشتري ريصح عود الضمير إلى أحدهما » أي وإن في مال أسمدها إلا إنعل 
الغين وأجازه فإفا بفني قطما إن كان في ماله» وإن أجازه في مال غيره / يجز » 
وقمل: يخوز ويضمن لصاحبه ما يأ ؛ومن أدعى الغين قمليه الببان وعلى المنكر 
الممين» أو جائز في ماله لا في مال غيره (أو جائز وإن في مال غيرء لا بعحاباة ) 
في مال غيره 4 وإن -حابى فيه انتقض “ وإن حابي فى ماله جاز قطعاً » وكذا 
إن / يحاب , ظ ظ 


' قال ابن محبوب ؛ لا يتتقض البيع بالقبن فلو باع رجل لربجل رسن مسار 
بألف درم لجاز عليه وذلك في السلعة والضرورة » وقبل : انه لا يثيت في بسع 
الصرورة الما يسوى الشيء في ذلك الموضم من غير اضطرار ؛ كببسع إناء ماء 
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وجوز.وإن بها يضمان آلغين لصاحبه ؟ خلاف» . 





مائة دينار وقد اشترى أبو الرجاج من منافق نخلة بألفي' نخة فئدت ذلك على 
عبد رسول الله َل » واستفدة منه. أنه لا يككون الرمأ قُْ بيع الأصل بالأصل 
ولو غاباهما أو أحدهها إذا كان نقد هذا بذاك > ويدل لهذا أيضاً جواز يدل 
أصل بأصل على الإطلاق » ونصوآ على أنه لا شفعة فيه إن ل تكن القبمة , 


( واجوز وإن ؛ في مال غيره ( با ) أي بمحاباة فه (بضنان الغين لصاحيه) 
أي لصاحب المال + 'لقرله عَمِتهِ : « 'المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشتزى »3 
فإنه إذا حابى فقد سمح السباحة المأهور مها في الحديث »> فلا ينتفض البيع بها ؛ 
وقد أمر يبا * لكن إن كانت في ماله فلا إشكال » وإن كانت في مسال غير ه 
ضينبا إذ وقعت ولا يحسن له تعمدها في مال غيره » والبيع ثابت تعمدها في ماله 
أو مال غيره » أو ل يتعمد» والمانع في مال غيره يقول؛ إن السباحة في الحديث ؛ 
مراد بها السماحة من عال نفسه لا غير يا هو ظاهر » وأما مال غيره فلا مدغل 
له في الحديث » وجوز بيع الغبن مالقا دادد لمن م و وي 
إن لم يطلب افون الغبن جقى مات فلا قبا لوادقه» دل أحما الدعوة فلوارئه» 
وتقدم أن الغين لا خضي على من لا بعامه على قول وهو ,ظاهر أبي العياس أحقد 
ابن حمد بن بكر .. 


وذكر في « الملباج : أنه إذا مضى عام فلا برد بالغبن | ه . ٠‏ وقيل ؛: برد بلا 
حل" 6 وياأقي أن الفين فن الثلث فصاعدا لكن بننهي الخس > ونظم بعض 
قوهمًا ذلك بقوله : 





ْ/ 6 ووآء أبو داود:والسرقي “رأ حتمد , 1 ااسساء 


١ 


فين بما زاد عليه عند أبي عبيدة 


ومن بِعْيُن في مبيم قاما فشرطله أن لا يجوز الماما 
وأن يكون جامد ما “صتم' والغئن بالثثلث فا فو'ى وقع' 


وسيأق في باب القسمة أن الغين لا يؤثر في الببع © ويثر في قسمة القرعة 
وقسمة التخابر عند بعض »© واعل أنه لا قيام بالفين إذا تغير المبسع مثلاً مخدمة 
المشترى به . 


( وأقل من خمس ) كالسدس والسبع والثمن والنسع والعسر والجزء من 
أحد عشر وهكذا ( لا يسمى ) البسم أو الشراء به ( عندهم ) أي عند الفقباء 
( غبئا ) ولو سمي لغة غبنا والبسع معه صحيح ولا يرد به شيء ( و ) إنما الغبن 
الخحسن وأكثر وهو الربع والئلث رالغين في الثمن كالغبن في المثمن و ( ينوي 
لنصف ) بلا دخول نصف »4 فالنصف وأكثر كنصف وثلث وكثلثين لا سمى 
عندهم غيناً ولو يسما لغة » بل ينتقض النيع به انتقاضاً أو يسمى عندم غيتاً 
غير جائز بين الناس © أو يسمى غدنا » قال العلامة عبد الله السدويكشي : 
العمل عند مشايخنا بالجزيرة أن الغبن بالثلث نما فوقه يؤثر في البيم عملا بقضية 
أبي عبيدة مع سابق العطار رحمها الله » وقيل : بدخول النصف فها يسمى غبناء 
وعلمه المصئف إد قال : 


( ولايجوز غبن با زاد عليه ) ؛ أي على النصف كلثلثين ( عند أبي 
عبيدة ) لقضيته مم سابى > فإنها محثملة لما مر عن السدويكشي »2 ولماقال 
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المصنف »© فاعتبر كل منه) ها فبعه منبا » وذلك أنه وقم فبباكا ذكرها الشيخ 

شراء ها قممئه نحو أربعة دراه بما قيمته نحو ثلث درهم أمنم المشتري من ذلك 
رحبا الله فقال له: إنا ألغينالجائر أن تشتري با قدمته عشرة ما قممته اثنا عشر؛ 
ومثله ما قممته عشرة فلشتريه بثائئه»أو ما قسمته قسمتاخسة عشر بأ قممتهعشرة ومثل 
خسة بعشرة» أو ما قرمته درهان بدرهم» وما أشبه ذلك» وقد مر" أن بعضا لا 
برى النفض ولا رد شيه بالفين مثال رسن حمار “ و نة نمل بألفي نخلة ؛ 
وقبل ؛ بتمين الغين بنظر العدول » فإن أثبتوه انتقض اليم والقمم » وقيل : 
إنه في العروض من الثلث إلى الربع 6 وفي الأصول من الس إلى العشر , 


فملى ما ذكره المصئف : إن_بيم شيء ونقص من قممته نصفها أو 
انتقض » وإن نقصن أقل من النصف مي ا 
نقص السدس أو أقل كالسبع فلا نقض ولا غين » وعمارة أبى عسدة : إِنما الفين 
أي الغين الجائز للعشرة إثنان أو خسة » وللدرم درم » فالاثنان من العشرة 
“خلس 4 والخسة نصف » والدرم تم 00 فواحد تواحد > ليه ريما 
زائداً على مر مقابل له » وقال الشم أحمد : أراه ما نه درم تبيعه بدرهين» 
يمني الثلث أو السدس أو النصف اه , 


فجعل الإثنين مضافين للعشرة فتمم إثنا عشر © وهما سدسها » ونسبها الشيخ 
المشرة على كونها مأخودن متها ؛ وهما خمسها » وصنيع الشيخ أحمد أو'ى 
لكوت النسمة إلى العشرة على طريق واد » وفى تفسير الشبخ أحمد المذ كور 
أو لألف ونشر مشوش » و كذا إن أشفنا المسة للعشرة كانت ثلث » رفي قضبة 
أبي عبيدة منم نسم ما لايتغان فيه » ويحتمل أن ذلك منه تحرج واستحسان »> 


- 199 


والوارد من جية المكان فبيسع بمسحجك 


وفيها تسمير القلادة والقارورة بسعر اليك الذي هما فيه © ويأتي في باب 
القسمة أن الغين لا يؤثر في المبيع عند أصحابنا » أي عند جرورم > وكذا قال 
مالك > والل أعم . 


| والحاصل : أن السمن والجدي مُنها أربعة درام اشتراهما سايق بثلث الدرهم 
وفي أرئعة درام اثنأ عشر ثلث درم ؛ ففد أخذ ما بسوى أثني عشر ثلث درم 
بثلث درم > فذدلك نقص لأ كثر من ث1" ليمة » للك بيع بإطل أعغلم من 

الغين > إِنما الفين أن يؤل ما بسوى عشرة بؤانة تنص انس »؛ أو ها نسوى 
الني عشر بعشرة بنقص السدس »> فبذا غبن جائز يتغاين فيه الناس, ؛ وأوله خمس 
ثم سدس قصاعداً ؛ وأن يؤخذ مأ يسوي عشرة مخمسة أ و مابيسوى درهمين 
بدرم بنقص النصف وهو غاية الغين » وما كان أعظم من مند. كنقص ثلثين سطل به 
الببع » وأن يؤغذ مبسا يبوى خمسة عشر : بعشرة بنقص ثلث »> وذكر الخمسة 
يصلح لازياة على عشرة وهي أولى ليفيد الثلك وللنتقص > فيفيد النصف © وهلذا 
مرجوح أوجود التمثيل للنصف بدرهم فا بسوى در مين ؛ إذ مثل به » و كذا 
يصلح درهمات للعشرة للنقص منبا فيكون مفيدا لنقص الس وهو أو'لى لإفادته 
أولى رتبة الغين الجائز » ويصلح لازيادة على عشرة فيكون مثالا لنقص السدس » 
دما ققد هر لبي الرارد ن جم انب وإفو . 


فيه ال مسر كلام في كت 7 
الذكر أو .الملم ؛ ويتعقد السسم في ذلك كه » وعقد الإيمارة ونمرها معذلك 


ب- الا 5 


أل نعم ال.ء وعل شاك من لت » وتيخ إن وق 
وقبل : الا 0 و فى فاعله مطلقاً 


كعقد الرهن وسائر العقود غسير عقد النكاح فإنه يندب قى المسحد ( ومكان 
مقصوبةع بالنسبة ( لقاصنبه + » وقئل :.مطلقا إلا من'أذن له صاحه وبمكان 
سجر" صاحنه عل .من بدشتله .أو يمككث فه أو سم أو يشتزي فسه 4 ومكات 
مساج في وله لإدن قلا بدخ| للمباينع فيه مثلا بلا إذن ' ونمو ذلك من 
الغوارض 


(و ) أما الرارد ( من جهة الزمان ) ف ( ك ) النبي عن ( بيع ) وشراء 
.وقت النداه الأول )- لصلاة الظبر إلى الفراغ منبا ولو قبل الآذات ( من بوم 
الجمعة 4 في زمان . الإمام ولى / يناد لما ( ومحل فساذه من.لزمته ) صلاة اللمعة 
لامن لا تازمه كعبد وطفل وامرأة ومسافر ( ويدفسخ إن وقع.؟ وقيل ::لإ ) 
واقتصر .عليه في د الديوان.» > وهو الصسيح لأن الله جل جلاله ماه ببعآ ؛ 
وظاهر تسمسيته انعقاده » والتأويل بأنه مماه ببعاً باعتمار اعتقادهها وتناو فا 
خلاف الظاهر » ولآن النبي / يقع في نفس البيع:بل في لوقت » وسيب الكلاف 
في الإنعقاه هل يدل اللبي على غناد ما وقم فيه أولا ».أو إن كان النبي لي ذات 
الثبيء فسد ؤإلا.فلا.؟ أقوال ».صححوا الثالث. » . والنبي هنا غارج > و إن كان 
أحد العاقديْن من تازمه صلاة الجمعة » والآخر ممن لا تلزمه » فكا إد ازمتها معآ 
ولايحخل. إعانةمن لا.تلزمه من لزمته.(وعسى فاعله) من ازمتهر المشتري. إنلزمته 
(مطلقاً ): قلنا باتفسابعه أم لا» .و إن وقع بين' من ازسته.ومن .لا تازمه عصى عن 


- أده “اس 


وفي لحوق سائر العقود به قولان: وهل ابه عنه قبل الطلوع تأديباً 
أو ترغيباً في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه أو لغرر بالتباس 
ببشة ظامة اللبل » في فبمه تأويلات . 


لزمته » وف الانفساخ قولان » والذي أقوله : عصان من تازم» أيضاً إن كان 
بالغا لمساعدته من ازمته على ما يشغله عنها » وإن وقع بين من ازمتها وتوها أن 
ليس اليوم جمعة أو أن الوقت ا يحضر أو بين من لزمته وغيره » وتوم من لزمته 
ذلك انعقد ولا عصيان » وإن وقع ب إن من ازمتهها وتوهم أحدههما فقط عصى 
الآخر » وفي انمقاده » القولان , 


( وفي لحوق سائر العقود به) كالإجارة والرهن والنكاح وغير ذلك 
( قولان ) ففي انعقادهن ما ذكر من الخلاف > وثدت العصبان ( وهل ثهيه ) 
لم ( عنه قبل الطلوع ) طلوع الشمس > وبء-د طلوع الفجر وقع ( تأديبأ ) 
عن الإشتغال عن الذكر وعن وقوع فى غرر لبقبة ظهة اللبل » ومذا 
القول أعم من القولين بعد © أو أراد مطلق الزجر عن الرغية في الدنيا 
بالفكر ( أو ) وقع ( ترغيبأ في اشتغال باللاكر في الوقت لششرقه ) أي لشرف 
ذلك الوقث أو لشرف الذكر فنه » ويجوز أن تكون أو بمعنى ؛ بل فمكون قد 
ذكرنا » ويلين فقط أشار إلى ثأنسها بقوله : (أى لغرر بالتباس ببقية ظامة الليل) 
فيقسد كالواقم ليذ وابقاء أو على ظاهرها أولى لآثه الأصل ولأئة أقيد لآرد. 
اللازم علمه ثلاث تأويلات ولقوله :( في فبمهتأويلات ) امع لأن اللازم على أن 
أو للأضراب تأويلان اثنان لا تأويلات ثلاث فلا يصح إلا على إطلاق المع على 


سال ىب د 


اثنين مجازا أو حقيقة 6 أو على أن قوله : تأويلات إشارة إلى ما ذ كره وغيره ؛ 
ولذا قال : في فبمه ول يقنصر على قوله : تأويلات . 

وف « الديران » ما رد طلوع الفجر إلى طاوع الشمس أو غرويها إلى غبوب 
الشفق الذي حل الإقطار يقيويه حكه حم الليل أو سك النبار ١ه‏ بتصرف > 
ومن الغرر بسع اللين في الضرع إلا بالككيل > والله أعلم . 


0 لك 


باب 


بنعقد من بائع بألفاظ تدل عليه وإن بأعطيت أو وَهبْتْ لك ؛ 


وهذا بدا 13 


باب 


في ما ينعقد به البيع من الألفاظ وما يتصل بذلك 


( يتعقد ) الببع ( عن بائع بألفاظ ) عربية أو عجمية مفبومة (تدل عليه) 
5بّعت* لك كذا! بكذا » وبعت أصنم من أبعت لآن معنى أباع الشيء عرضه 
لمسم ( و ) ينعقد بتكل لفظ يدل على المعاوضة بنفسه كعوضت وأبدلت * 
أو بغيره كا أشار إلمه بقوله : وينعقد ( وإن بأعطيت ) لك ( أو وهبت 
لك ) فإن) بدلان علببا بغير ها مثل أن يقول : أعطيتكه لك بككذا > 
أو وهتك لك بكذا » فإن هبة الثواب تقوم مقام البسع على الصحيح 
خلافا لان بركة ( وهذا بلا ) أو هذه بكذا » ونمو ذلك » وذكر في الديران : 
أنه إذا أراد الرجل أن يشتري شيئا من رجل فليطلب إلبه الميع 4 وإت باع له 
بلاطلب جاز > وإن قال البائع : ها وها جاز > وإن قال ؛ بارك الله لك فيه 


سه 3 أ ا0 


وباشارة أو كتاية من أخترس رممنوع من كلام ونمو ذَلِك ؛ مابدل 
على رضى : ومن مشتر باشتريته وبك قبلَتَهُ ؛ 


بككذا أودأسلفته لك بكذا! » أو تصدقت به عليك بكذا ل يجحز » وقيل :.ف. 
التصدق والمباركة بالجواز » وإن قال : بعت لك إن شاه الله » أو .إن أصبت. 
المعونة فقولان | ه . 


وف قوله ؛ ها وها نظر لأنسه لا يصدر من البائع وده ولعله أراه خذ 
وأخف فاستعمل أحدهما يمعتى المضارع ؛ وهو غريب © وجاز هو لك بكذا ؛ 
وجاز بايعتك > وبعت لك أصح من بعت عليك » وجاز رضنت منك فبه بكذا 
(وبإشارة أو كتابة من أخرس وممدوع من كلام وننئ ذلك ما يدل على رنى ) 
بالبببع مثل أن يناوله لمريد الشراء ولا يجوز بإشارة أو كتابة ممن ليس أخرس 
ولا ممنوع امن كلام على المشبور 4 وحاز إن كان لا يعرف المشتري كلامه ولا 
يعرف كلام المشتري ( و ) ينعقد ( من مشس باشتريته ) وبابتمته بككذا مشيراً 
إلى ما باع به البائع أو با قلت أو بذلك ( وبك تقبلته.) بكذا أو با قلت أو 
بذلك مثل رضت به وأغذته ». وقل :لا محوز قملته أو رضمته أو نحوها إلا 
إن.زاد لفط الآن لينص على الإنشاء > والمراد بالبيم الذي ذكر أنه ينعقد من 
ائع بألفاظ ندل عليه » ومن مشتر باشتريته الخ الكيفية التي تحصل من نحو قول 
البائع : بعت بككذ! وتحو قول المشتري : اشتريت » ويحتمسل أن بريد ينعقد 
البسم من بائع الخ وينعقب الشراء.من مشقر الخ . وقوله : تدل عليه أنسب ببذا 
الاحيال ومن مشتر أيض] ببعت ومن بائع باشتريت بناء على أن كلا من النسم 
والشراء يستعمل بمعلى الآخر © وخن مشر أيضاً ببارك الله لي فيه بككذيا أو .هنا 
قلت نأو بذلك وبقملت إن شاء الله » أو أصمت الممونة على خلاف ذلك كله 


عام ل ا سد 


وبلعم إثر أقبلته أو رضيته وبتصرف في مبسع بدال على رطى به 
كأخذ مفسد فنه ومطالبة بائعه بتسلممه ودفعه أو بإستقالة أو تولية 





عنمه الشيخ لآأنه بيع وشرط غير معلوم > وبكل لفظ مقبوم دل على الشراء 
عرب أو عحمي ومن ذلك أخذته . ' ْ ْ 1 


( ويننعم ) أو أجل أو جير ( أثى ) أي بعد قول البائع مستفيما اشتريته أو 
| أقبلته أو رضيثه ) أو أخذته بذ كر أداة الاستغهام أو يتقديرها أو بعدم 
الإستغبام أصلا وبفتح الناآت »؛ وكذاما أشه ذلك من كل ما يدل على بيع > 
كقوله : أهو لك بكذا ؟ أو عليك يككذا ؟ ويحتمل أن بريد ينعم معناه سؤاء 
أدي بلفظ نعم أو بغيره كأجل »> وأما إن تلفظ بئحو : نعم بعد نحو بعتة لك 
وأعطيته لك بكذا فلا يتعقد الببع لأنه جرد تصديق بإيقاع البائع البيع لا 
إنشاء قبول ورضى إلا إن زاد بعد ذلك رضيته أر قبلته » وإن عنى القبول 
حاز فما بينهها وبين الله » وإن قال.: أشار الله أو أتركه ل مز » وهنع بعضهم 
أغذت »© وقبل : لاحرز شار الله فيه أو أخذته إلا إن زاد لفظ الآن لبنص 
عن الإنشاء » وجاز بإيمتك ؛ كا جاز من بائع وجاز الشراء بإشارة أو كتابة من 
لا ينكل أو لا يعرف السائم كلامه » ولا يعرف لغة البائم لا من غفيره 
على المشبور . [ 

( وبتصرف فى مبيع ب ) -شيء ( دال على رسى به كأخل ) إنسان 
( مفسد فيه ) بنفسه أو عبده أو دابته أو طفل أو جنونه ( ومطالبة بائعه 
بتنليمه ودفعه أو باستقالة ) أي طلب أن يقسله والعطف على يتسليمه ( أى ) 
ببعه وإخراجه بوسجه ما أو ( تولية ) عطف على أذ ومطالبة أي وحكتولية 


لبه اس 


( للغير ) أي لغير البائم أو غير المشتري وهو أولى لبعم التولية للبائع علي قول 
من يثبتها له كغيره © ( أو برا ) عطف على بنسليمه أو باستقالة أي ومطالبته 
المائع برد المبع ( بعيب ونحو ذلك ) كطلبه بأرش السب أو الفش واداعاء 
الفسخ أو الربا أو إيصال الثمن ( عدد الأكثر ) فليس اللفظ شرطأ في جائب 
الشراء عندهم مخلاف الببع فإنه أصل وإخراج من ملك فشرط فيه التصريح بل 
ذلك فبه بلفظ من المشتري بلازم الشراء لا بصريحه » وأولى من هذا أن بريد أنه 
يحم بصحة العف د وبأنه قد قال : قبلت مثلا » ولو ل تككن شبادة ولا إقرار 
بنحو قبلت بدليل ذلك التصرف وما يعده يستدل الحام بذلك على أنه قد 
تلفظ » والنطق شّرط. كال عد_د الأكثر لا رط صحة “ ومقابة أنه لايحم 
بشراء عجره تصرف بدال” على رفى بل بتصريم بالشراء بلفظ من ألفاظه 
السابقة » وعليه فيره للبائه ما اتتفع به ونضين ما أتلف منه 2 وإن أخد هريد 
الشراء ما وضع للمسم وأخذ هريد السبع الثمن > أو أذ مريد الشراء ما وضع 
لسبع على أنه سبجيء بالثمن أو بالمكس > تمن أن شيئاً ققد أخْد ما ليس 
له ويضمنه ويضمن غلته حق يقول المائع : بعت »2 والمشتري : اشتريت على 
الراجح عندنا »> وبه قال الشافعي » وقمل : قد ثبت المسع والشراء إذ! عرف 
لك يعفنا ومالك > ويل : ثبنا إذا كنا محدودا بمحدود كرغيف بدرهم وكان 
العرف على ذلك 
وكلذا الخلف إن تساوما فاختلفا أو اتفقا ول يلما البييه أو تكلم أحدهما 
فقط فأخذ المبع مريد الشراء أو الثمنمريد البيع أو قال أ-مدههما بعد القساوم: 
الرأي رأيك أو أبيم أو أشتري ها طلبت أو ونجبه إلى أو أسلهه لرسوي.و/ 
يقطعا ببم] ونحو ذلك من كلام لا يحرم بيسم أو شراء كأن يساوم ويقول : 


لوم سم 


وإن قال : بع لي هذا الشنيء بكذاء فقاق. له ؛ بعته لك.بكنا 
زمه 0 الراجح 1 


حمل » وإن قال أريد كذا » فأرسل لي منه مع رسولي ما طلك حق ألقاك 
فتنفق على السعر > ففمل» فقال له : كل “كلل كيل إلى مساحة أو وزن أو عدد 
أو غير ذلك بككذ! عاجلاً أو فال الجلا » وقد أعتقد ذلك عنم الكيل أي نوه » 
واعتقد المشتري أداء قيمة ما جاء به رسوله : فإن أنمة تم وإلا اتتفض م إن 
اعتقد البائم أنه يعين الثين إذا لقيبه صصح إن أنه واختير أن عليه حب مثل 
حبه مثلا بل أجل والخلاف في المسائل 6 إنما هو في الح ؛ وأما فيا بينهها وبين 
الل فمحسب قلويهها “* وإن تكلا .بألفاظ م توضع للسسع ولا ذالة عليه “ م نقيع 
السع > واختلف هسل يدرك البائع أو النادي السمين على صاحبه على الرضي 
بقلبه ويد ركبا كل إذ الإقرار بالرضي واختير أنه لا يدركها أبحدهها على ما في 
لقاب > ولا يجوز قول البائع : رهنته لك بنكذا قإن الرهن ليس يبعا > ومن 
كان يبسع كذ » وقبل له : أعطني كذا ثم طلبه بالثين > فقيل ؛ له إفارقلت : 
أعطني أعطني لا يايمني فليره الل أو القيمة والقول له في الثمن مع بمينه لإ 
لصاحب الشيء > وإن م يتلف قومه العدول . .. 


( وإن قال ) ريد الشراء ؛( بع لي هذا الشي بكذاء فقال ).صاحب الششيم 
١‏ له + بعتئه لك بكذا ) أي با طلب المشتري » أو قال المرب د للبسم : أسثره 
بكذا » فقال :.اشتريته نه (.لزمه على الراجيح ) وعنقابل أنقذلا يازمُه حق 
يقول في المسألة الأولى : اشتريته أو رضيته بكذا » أو نمو .ذلك بعد القوق 
البائع بعته لك بكذا » وحعق .يقول الدائم ف الثانية : بعقه لك © أو نحو هنذا 
بعد قول. المشتري ' اشتربيته به.ه و كذا التولية والقباولة » .واخشار.بعضعي 


هر 


وإن قال ؛ بعت لي بكذا أو اشتزيته.:منك بتكذا .-فقال له 
البائع : بعت لك ولم يذكر ثمنأ فلاف » وكذا إن قال له : 
اشتربته مني بكذا فقالٍ له : اشتريته دون أن يذكر ثمناً., 


المسعوالتولية أنبيا لا بازمان في ذلك » وفي الإقالة . : أنها تلزم 5 قال ل : أقلني 
فقال له ٠‏ أقلتك > ولول بقل له بعد قدلت القيلولة , وذكن أن هذا هو الأخوخٍ 
به ,وان قال : بعت لي بعكلا أو اشعريته منك بكذا » فقالٍ له البائع ٠‏ بعت 

لك ) أى ابشتريت سبينن .( وم يذكر نا فخلاف ) اواج مناعدم انفء 
البسع لآن و يذكر يكلا إن | بل ز نعم ».ولو قال : نعم لصم" , 


(وكدا إن قال ل ؛ أشثيريته مني بكذا ) أ بمته للك بكذا » فقبل بأقل 

و أكشل أو بالخلاف بطل »© وقيل :. ثبت با ممئ.البائع ؛ ومن ساوم على شيم 
فقال صاحبه بثلائين مريد! مخمسين وغلط * فقالٍ له : : أخزته / يكن بثلانيا 
حت يقول 'هو لَك بباء وذ كر في بعض مختصراته ؛ من عرض شُلئاً للبسع فس 
فقال: : أخذه بكذا لما هو أكثر أو سكت فقال: أل »لابجو لأحدم 03 
ومن قال د أحذته بكذا أ وصار لي به فقال البائع : أوجبت فقال لا 
أريد » ثبت » و إن قال : : أبابعك هذه الججلة على إن” كذا صم ٠‏ وشبل. :لا إلا 
إن أثاء ‏ وإن قال : خذه بكذا » فقال : : نعم لم ينعقبد إلا إن قال : بعت » 
وإن قال, أخلرت هذه الدرام بيذه السلمة مثا صح على معني الإقرار لعل 

معنى الحم والتسمية 1 وإن بابعه مثلا بخمسة من هذه الدراهم أو أعطى له 
عشرة > وقال خمسة مما لك عل" » وخمسة بشراء هذا فخلاف »> وإن قال : 
بعته لي نكلال) فقال :, نعم إن أوشتي الثمن » فإن نقضه أحيعنا انتقض » 


ب (جه-الشل -؛١)‏ 


وإن إتفقا عل كيل معلوم فوزن 


وإن قال : بعته لك بكذا » ققال : نعم ثبت © وإن قال : إن أعجبك فخهذه 
يكذا » افترقًا فأراده ما قال فله . 


وقسل : لا إن يرضى المائم بعد » وإن قال : هو لك بكذا 2 فأنعم 
فككإقراز بشراء » فإن رضي البائع بعد ثبت © وإت قال ؛ بعت لفلان بكذا » 
فقال : بع لى كمثله فأرسل إلمه ثم اتهمه أنه م يبع لفلان بذلك في المبين » وإلا 
حلف المشتري ؛ لا أعرك كيف» باع ورجع المال للبائع » وإن رد الممين فقبلها 
م يزجع » وإن قال الأول : اشتريت بكذ! > فم يصدق الأخير » فعلى البائع 
البينة وعلى الأخير اليمين » وقيل : بطل البيع في ذلك كل إلا إت قطع الببع 
على ما باع لفلان وصدقه * وببع المجبول فاسد » إلا إن أقاه بعد المعرفة وم 
يكن ربا » ومن أل : إدفم لفلان كذا وعلى الثمن فاختلف » لزمه رد ما 
أخذ » وإت تلف فامثل أو القئمة يوم الحم » وإن سأله : بم بسع ؟ فأخيره ؛ 
فقال : ادفع إلى فلان بدر"م مثلا ازمه مثل ما أتلف أو قدمته يوم أتلف > لا 
الدرهم في الهم لأنه ل يبايعه » وقبل : يحوز أن يقول : إبعث إل" بسعر نما 
تبسع أو البك: واختير أنه ضعيف إن / يتفقا على الثذن > و إن أعلله بالشعر 
ورضي بعد القبض فلا رجوع ‏ وقبل : لما الرجوع مالم يقطعا الميع © ومن 
وحه لاخر متاعاً بسعه » فقال له : “شد منه ما سنت بشمنه فاجتهد في السسّوم 
كره له أن يكون بائماً مشترياً بل ستخلف» ويأمر صاحب امنا من ببسع له 
وإن عد" منأ فقولان ؛ وقيل ؛ إن أرسل إلية سلعة يبيعها » ققال : اثترها إن 
لت لنفسك » جاز » ويأمر من يشتريها له , | 


. (وإن اتفقا على كيل) أو نخوه كوزت أو مساحة أو عدد ( معلوم فوزن ) 


ا 


اثنمن أولاً ثم كيل الطعام أو عتكسه فحمل على ذلك »٠لا‏ بنع 
إك أو حمل قبل وزن الثمن ثم جيء به فقبضه البائع ؛ فبل ينعقد 
بذلك إذ حقيقته المعاوضة وقد وقعت ودفع البدل يزيل الضمان 
أ ولا؟ قولإن؛ < 


بالبناء للمفعول ( الثمن أولا ) إن كان ما يحتاج للوزن ( ثم كيئل الطعام ) مثلا 
بالبتاء للمفعول ورقع الطعام ( أفي عكسه ) بالرقع » أي أو فمل عكس ذلك 
بالبناء لمفمول أو وقم عكس ذلك باليناء للفاعل بأن كمل قبل الوزن الثمن > 
(فحمل) الطعام مثلاً بالمناء للمفعول (على ذلك لا ,) قول البائع : (_بعّت' لك) 
وقول المشتري : اشتريت ( أى حمل قبل وزن الثمن ثم جيء به )* أي بالثمن » 
( فقبضه البائع » فبل.ينعقد ) البم ( بذلكا » إذ حقيقته المعاوضة وقبد 
وقعت ودفع البدل ) وهو الملمن في جنب اليائم والثمن في جنب المشتري أو 
المثمن أو الثمن فى جتسها ( نؤيل الصمان ) مات ما أَُخذ من صاحبه » وليس 
المراد الاحتجاج بل تقرير هذ! القول يعني أنه قد حصل التعارض والقبض 
فاليسع حاصل ( أو' لا ) ينعقد لعدم التلفظ بالببع والشراء نما فسد أو ضاع في 
يد أسدحما نه » ولو بلا تضدسم > لآنه لس في يده أمانة بل بتعاوض ؟ 
( قولان ) » وهككذا في سائر ببوع السككوت وبيوع التلفظ يا لا يحرم الييم 
والشراء وتأخير الشمن عن نسلم البيع أقرب إلى الجواز من تقدمه . 

ء' وفى د الأرع : وإذا اتفق رجل مسع رجل أن ببسم له شيك من الحموب 
أو من غيرها فأراه له م :وأراة. الآخر الشمن 2 فإن كأن كل واسمد فليا يصب 
الرجوع ما م تقم الصفقة.» وسواء في إرار الثمن أن يكرت ذهساً أو فضة © أو 


451 - 


والمتبايعان بالخبار 


يكون غير هما؛ إذ قد بتعلق الغرض بأر اه الدرام والدتاثير » ليعم نوعها أو 
جودتا ومو ذلك » وسواء أن بريه نوع ما يشاري به أو تفن ما يشتري بة 
كله أو بعضه » و كذا اللمن * ولككل منها الرجوع ما ل تقع الصفقة » وإن 
وقعت على معلوم حاضراً »© وغاب أحدها وقد أري جنسه أو بعضه على أن 
الباقي كذلك جاز وقد اختلف في بسم الصفة وإن “كان بالككيل أو بالوزن ؛ 
فقيل : لزم بالصفقة » وقيل : لا > حتى يقع الكبل والوزت وهو المشهور الختار 
الشخ 4 وقمل: لا يصب أمدهما الرجوع إذا اتفقا على ذلكفي المكيل والموزوة, 
ولافي غيرها » ثم إن باع لرجل شيئا فلايصيب الرجوع في ببعه مالم يننكر 
المشتري الببع أو. يقبله ».. ومنهم من يقول إن قاما من موضعها وم يقبل 
فلس بينىا بمع » ومنهم من يقول : إفا ينظر في ذلك إلى قيام المشتري من 
مرضعه ول يقبسل “ ومنهم من يقول : يحبر المشتزي على الرضى أو الدفم» قاله 
شيخ أحد بن حمد بن بكر رضي الله علهم . 


و ) الحديث المروي عن أني عبيدة عن جار عن ابن عباس رضي ال عله 
عن رسول الله ميك وهو فوله : ( المتبايعان ) هذه رواية المعنى » وإلا فالمروي 
البائعان أي السائع. والشتري ا هو نس أي عبيدة عن جابر. عن انْ عباس 
( بالخيار ) ) بكس نالخاء [مم من الإختيار أو التخبير » وهو طلب شير الأمزين 
من إمضاء البيع أو قسخه © والخبار [ما خبار الجلس وعليه حمل قومنا ذا 
الحبيث ؛ وإمنا تميار الشرطٍ وهو .أن يشرط أحدها أن لي امار إلى وقت كذاء 
ولما شار النقيصة لظبور العيب بعد العقد:ويخص المشتري» وإمأ نخخبار التروي 
وهو الذني في حين التبايع:قنل العقد ؤهو لما وعلبه ختلنا الحنديث > وقبل ؛ 


9117 ب 


ما ل يفترقا , معناه بالصفقة عندنا لا بالأبدان , 


إها شبار اجلس وإما خمار الشرط © ودخشل فمه خمار القرويى وخمار النقيصة» 
وعراف بعضيم خبار النقيصة بأنه بيع وقف بته أو لا على إمضاء يتوقع» وفسر 
بعضبم خبار القروي بالخبار المثبت إلى وقت كذا ( مالم يفترقا ) . 


٠‏ وثي رواية : البتّعان بالخيار مالم يفترقا » فإن صدقا وبين » بورك ليا في 
ببعها © و إن كذبا وكيا محقت بركة ببعها » والميم بفتح البساء وتشديد المثناة 
مككسورة يمعنى البائ.م » وكل من قوله المائعان ».وقوله .: الميّعان إما تغليب 
ئع على المشتري » وإما لآن المشتري أيضاً يسمى بائعاً وها ذكره مبنداً 
لإرادة: اللفظ خ؛بن جملة قوله : ( معفاه ) أنها بالخبار مام يفترقا ( بالصفقة ) 
وهي عقد البيع باللسان سمي صفقة لآأنه يضرب أسدهما بده على بد الآغر عند 
وجوب الببع ضري سمع له صوتث رهو بفتح الصاد وإسكان الفاء ( عنينا ) 
وعند مالك والمالكية إلا ان بيب وعلد أبى حنيفة والحلفية وآبراهم النخعي 
فإذا باع هذا واشترى هذا > فلا خمار لأحدهما أقاما أو افترقا ويدل لدَلِك 
مائر العقود ( لا بالأبدان ) كا قالت الشافعية والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور ودأود وابن حمر وابن أي دؤيب وطائفة من المدينة وان المبارك وشر اسح 
وأبن مر وأ بريرة الأمامي الصحابى فعندم أن لكل منيها تقض البيع ما.داما 
4 الس ؛ ورد بعض الدنفية ثبوت ذلك الحديث بالحديث المعارض له الاقوى 
والأولى أن يندت و أل ؟ا أوئله أبو عبيدة بالافتراق بالصفقة ‏ فعلت 
طائفة هنهم , ظ ! | 
وقالت طائفة : منسوخ محديث : : المسمون على شروطهم. 6" والخبار بعد 


)١(‏ تقدم ذكره. 


خم 


زوم العقد يفسد الشرط »© ويحديث التحالف عند اختلاف المتمابمين لاقتضائ 
الحاجة إلى البمين وذلك يستازم ازوم العقد ولو ثبت الخبار لكان كافياً في رفع 
العقد » وبقوله مكدو : « إذا اختلف البائعان وليس بينها بثئة والبيم قائم 
فالقول قول البائع »'') أي مع يينه » ومعنى قائم : المبيع موسجود » وإن أتكر 
المشتري فالقول قوله مع ينه لا قول البائع » والحاصل أن على المنكر السمين » 
وإ وجدت .بينة عمل ييا ولو كان .فيا الخبار ما داما في الجلس / محتج إلى سك 
لاختلاف ‏ لآن البيع م ينعقد » وقبل : المعنى إذا اختلف البائعان فى مقدار 
الثمن » قال أبو حنيفة : يتحالقان ويتفاسخان مال تفت السلعة » وإن فاتت » 
فقول المشتري مع يمبنه ©؛ والشافمي »> يتحالفان مطلقاً » ومالك كأ حنيفة 
والفوت عنده يكون ولو بتغير الأسواق وزيادة البسم ونقصه » وقمل : عنه 
يتفاسخان ويتخالفان قبل القبض وأما بعده فقول المشتري . ظ 


وقال داود : القول قول المشتري مطلقا إلغاء لا رواه ان مسعود لاتقطاعه؛ 
ووجب التفاسخ والتحالف إن اختلفا في جنس الثمن أو الثمن ورد ثبوت ذلك 
أبضاًء وغندي أن اختلاف البائعين المذ كور في الحديث اختلافها في ذات المببع 
أو الزيادة علييا أو في جنس الثمن ؛ فإن القول في ذلك قول البائم حمث لا 
بينة » فدل ثبوت قول ال ائع على انعقاد الببع وجزمه > ولو كنا في في مجلس 
العقد ول يتفرقا ودل” أيضا مفهوم قوله:ولا بينة أنها لو وسجدت لعمل يها جزم 





(1) رراء مسلم , 


4؛إ!ا ب 


ول يبق خيار “ول لم يفترقا من امجلس وبقوله تعالى:ظ واشبدوا إذا تبايمتم © ' 
والإشباد إن وقع بعد التفرق / يطابق الأمر » وإن وقم قبل لى يصادف عل 
وعورض الاستدلال محديث التحالف بأنه يمكن حم!ه على ما بعد الإفتراق من 
المجلس وإن حمل على ما قبله أيضاً صم بأن يكون الخلف ليستقر الأمر لها من 
الفستم والإمضاء على التخير حق يفتّرقا منه 4 وعورض الاستدلال بالآية بأن 
الإشباد بعد التفرق تحفاّظ على المسم الواقع » وقبله تحفظ على العقد ليحك به أن 
افترقا ول ينقضه أحدهما . 


واستدل بعض العفاء بقوله تعالى فى الزوجين : © وإن بثفرقا بغن الل “كلا 
من سعته # 0" وذلك بالقول لا بالأبدان » وأجمب بأن المراد يتفرقا بالبدن ؛ 
ولو كان بيترتب على التفرق بالقول » واستدل بغض بقوله تعالى : ظ يا أيها الذين 
آمئوا أو'فوا بالمقود # 2 فإنه إذا كان الوقاء بالعقود وهي المواعيد واجباً 
وتركه حراعاً ازم العمل بما تخرج به عن الحرام وذلك بإمضاء البيع على الوعد ' 
فازم ولي الآمر أن حبرم على التسلم يوفي هذا مثمناً وهذا مُنا؛ وكذا قوله م 
تقولون ما لا تفعلون # ولا شك أ [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببالنزول؛ 
وهو هنا أنهم قالوا : لو عامنا أحب الأعمال لبذلنا فيه أنفسنا وأموالنا فتزل : 
© إن الله حب الدبن يقائتلون ىق سبي صفا # ©) فولرة! بوم أحد > فنزل : 


)١(‏ سورة البقرة : ؟ 
(؟) سورة النساء : ٠١١ا.‏ 
(+) سورة الائدة : ١‏ 

(غ) الصفا: 1 . 


دا خ؟#” - 





يا أبها الذين امنوأ م تقولوت ما لا تفملون # '') وقالت طائفة ؛ الحديث على 
ظاهره لكن لا يعمل به فيا تعم البلوى لأنه خبر الوإنحد » وقألت ظائفة. : هو 
مخالف القاس جلي في إلحاق ما قبل التفرتي بها بعدم »قات طائفة. : التفرق 
بالأبدان مول على الاستحباب ب تحسينا للمعاملة مع امس » وقالت طائفة : مول 
على الاحتياط للخروج من الخلاف © وقيل. : المتباي ان المتساومان ورد بأنه 
مجاز والحقيقة وما يقرب هلبا أول ؛ ولو كان أستمرال البائع معني المساوم وأرد 
قّ اللغة » وإن قلت : إذا ملع الافتراق على الأفتراق بالصفة فتتسميتها بائعين 
از » قلت : نعم خسار “ بمعنى مريدي الببع أو مشر فين عليه > أو متفقين 
عليه > ومن مجاز-الأول. م نما بجا بعد المقد لأن نسم الفاعلحقيقة في الخال . 


قال المبضاوي ١‏ من تفى سشميار الجاس ارتكب ,يجازين لماه التفرق على 
الأقوال وله امتبايمين على المتساومين وكلام الشارج مصوة. عن الجل ,على ذلك ؛ 
لآن كل أحد معرف أن المتساومين إن شاءا عقدا الببع > وإن شام اتركاه | ه , 
قلت : تفسير المنسايمين بالمتساومين وبر يبدي, ليع واشر فين عليه مرجم 
واد > ولكن امل على الإرادة والإشراف أولى من ,امل على التساوم.,, 


والجوات عمنا أورده الببضاوي من ارتكاب ممازين أن ارتكابها 
وارتكاب أكثر أسبل وادعى للقبزل لآأن فيتة [نْضاء عقدهما وهر الأضل ”2 
ومثدت إحازة فسخه مداع يناج لدليل قوي > ألاترى أنه لا خيار مجلس في 
النككاح ؛واأجرة ؛ ولتق » وسائر العقوه وهذ ققوية لتأويل الحديث ا مر 
لا رد الحديث اماس ولو كنا غير مسند فيا يل » و وعما أورده من. أن كونم 





(١)الصفا:‏ ه 


لك 


إن شاء تركا معلوم لككل أحد بأنه يحتمل أن يقول ذلك > لآنه قد يتوهم .خلاف» 
ذلك لعارض ما لشببة بيشبيا : ؛ وقل : في الرد أرأيت إن غم يفترقا أياماً » 
وقبلة إذا عقد ثم ررجما كان ذلك إعنا وما الإنسان لولا اللسبان ؛؟ وق أخير 
بلسانه عن عدم ورمناه > فباذا بقي ؟, 


قال ,١‏ بن العربى: ؛أتدقاك ال جل رعلا لتك لني عليه الى ان فون 
أمل و كب“ وأعطى الأجزة ثم عاد وحا ما كت كات لعبا وفسسخاً لعقذ تقزر + 
قال ؛ ولا يبسن ننه شنثاً وإذا أل فقد تخسه كل > وقال : 9 واستشهدو 
تبيدين من رجالم# 9؟' فمل ماذا يشهدون انل يلزم عقد ‏ قال : ولا تستمو 
أن تكتسو تككتبوه إلخ يازم ما لزم من قوله: ولمال الذي الع » وكذا فرها0؛ شوق 
كيف يضيف عة دا إل عير عقد ويرتين إلى غير واجب واعشار خبار املس 
مبطل لنلك كله فبازم بقاء الشبود ختىيقوم العاقدان هذا :يميد ول يتف ا ه. 
ولا.علاف أنه إن قام ول'يقبل.بل ساكنا ثم رجع:زقال قملت 4 ل يازم. كذا » 
كال بعضن اغالقن :وليس كذلك بل خلاف:؟ وإن قلت : إدا حمل التفرق على 
التثرق بالقول فمنا فائدة الحديت لأنه معلوم عند الآمة أنها بالخبان ا ين 
بيغها عفد قلتت 'فائدته الإشعار بآنه-لا يازم الببسع بالوعت » وقد ذكرت لك 
المراد بالمتمائمين ويدوا ابم كلب لايرل بشد ها سو بعر 
به ويعقد اه اوالأشعار ‏ أيضاً بأن جود الثمن:في يد المشتري أن بيته مثلاً وؤجوه 
النفن فية النائع أت بيته مثلا لا بونجب البيع بل متمل :عق يصيرعمًا لفظا جاز 
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وإن باع شيثاً بكذا فقبل مشتريه بعضه , أو باع إثنان لواحد 
فقبل نصيباً أحدما فبل جاز الببع أو لا ؟ قولان , 


ما لا شلك فيه ولا ريبة بالسبع والشراء فالافتراق جزم الببع والشراء بلفظ غير 
موهم ولا متيل ؛ وإن قال المائع أو المشئري متصلاً بككلامه أو قله : إرت 
أصبت المعونة بم المين وإسكان الواو أو بإسكائها وفتح الوأو أي العون 
والمع مفتوحة على كل حال أو قال : إن شاء الله » ل ينعقد لآن ذلك شرط غير 
معلوم وإن أراد بذلك التبرك » وأقرا بإرادته » فقبل : يحك الماك بالثبوت » 
وقيل ؛ بالبطلان » وإن يتحاكا ورضيا على أن مرادها التيرك إلا 
الشرط حاز . 


( وأن باع شيئأ بكذا » فقبل مشتريه بعضه ) بما ينوبه من الثمن » ( أو 
باع اثنان ) بأن وكل الآآشر أو وكلا غيرهها أو أكثر ( لواحد ) أو لاثنين أو 
لأكثر ( ققبل ) الواحد ( نصيبا أحدهها ) أو نصبي اثنين أو أنصباء أكثر 
دون نصمب من بقي > أو قمل اثنان» أو أكثر نصب أحدهما أو نصب اثنين ؛ 
أو أنصباء أكثر دون نصيب من يقي »© أو قبل بعض نصيب أحدم »2 أو بعض 
الصحمح لعدم بسع البائع لالمعض فقط ؟ ( قولان ) ظاهر ١‏ الديوان » اخشار 
الثاني وهو الصحيح عندي لأن البيم إنا عقده البائع على الشيء كاه لا على بعضه 
وعةده المتبايعان أو أكثر كله لواحد دفعة ول يعقد كل على حدة ففي قبول 
بعضه أو نصبب أحدهم فقط مخالفة ما وقع عليه العقد وإدخال ششريك ل يكن 
وعدم رفى البائع » وقد قال الله تمالى : © إلا أن تككون تمارة عن تراض 


م ا ]ا الب 


ثم هل. يدرك الشريك شفعة ذلك النصيب إن كان أصلاً أو أبطل 
سجاه مانن باع ول يشبل .؟ فبه رددث : والأول أظبر » 


منم 4 '”' ووجه القول بانعقاد البيع أن من باع فقد باع جمبع أجزاء الثنيء » 
فللسشتري قبول ما شاء منها ويرده الخالفة وإدخال الشريك » وإت باع كل 
جزء على حدة أو باع كل منهم "سيما بثمن فقبل جزءا أو سهم أحد كان الصحيح 
الانعقاه واقتصار البائع على بعض شراء المشتري أو على نصب أحد المشترين 
إذأ بدأ المشتري قبل البائم في ذلك كله مثل اقتصار البائع » ولس دوه 
شريك بدل شريك سابق كالسدم من حيث ثبوت مطلق الشركة بل يعد ذلك 
مضرة لأنٍ الشريك غير الأول » ولآن المبع وقع من الكل حق لا يبقى شريلك» 
ففي القبول عن بعض فقط إدخال الشركة » وعلى الأول يككون من قبل شريكا 
ان ل( يقبل عنه في المسألة الثانية » ولمالك الشيء في الأولى . 

( م هل يدرك الشريك ) الذي ل قبل المشتري نصصيه في المسألة الثاننة 
على القول بمضي البيم بالنصيب الذي أُخذ ( شفعة ذلك النصيب ) المقبول وهؤ 
نصبب الشريك الأول البائع ( إن كان أسلة أو أبطل حقه ) من الشفعة ( ححين 
باع ) نصمبه ( وم يقبل ) عنه ؟ ( فيه تردد ) بل قولان ( والأول أظبر ) 
وبه.أجزم. بأنه نما تفوته الشفعة لو تركبا بعد بيع الشريك وليس بيعه نصبيه 
تر كا لحا » ولو سل أنه ترك لما فقد اختلف فى تارك الشفعة قبل وجوبها > هل .له 
الرجوع إليبا » والأولى في التعليل أن يعلل يغير قوله : حين باع تصبيه:بأن يملل 
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ومن باع لإثنين » فقبل أحدماء شارك البائع ومنع قبوله وحده؛ 
ومن باع لواحد فقام بلا قبول فبل له قبول ما لم ينكر أو “لا 
يجوز بعد المجلس ؟ قولان : فعل الأول 


آل 


بأن يقول : حي قرر شريكه على الببع والمشتري على الشراء » ومع ذلك يبقى 
أيض البحث با ذكرنه من اخلاف . 


( ومن باع ) * شيا ( لاثين ) أو أكثر ( فشبل أحدههما ) أو أحدهم ما ينوبه 
مانوبه الثمن * أو اد أو أكثر إذا كثروا ونقي بعض ل يقبل 
( شارك ) من قبل ( البائع ) وقبل : هو كله للقابل بالثمن كله إن قبزه كله 
( ومدع قبوله ) أي ومنع بعض العاماء » قبول من قبل ( وحيده ) وقبول 
الاثنين أو أكثر دون الباقي » قنل. : الراجح الجواز * كا قال: شارك البائم > 
وحككى المنم قولاً » ووجببه أن البيع لاثثين مثا يسم للنصف ‏ وللنصف لتر 
للآخر »6 والصحيح عندي الملم .لأن في"الإثبات خالفة عقد البائم وإدخال 
الشريك إلا إن قال بعت النصف لمت ذا والنصف هذا فقمل أحدهما نصفه 
فإئه حائز . اه 


.( ومن باع ) شين ( لواحد ) أو لمتعدد ( ققام ) ذاه ( بلا قبول فيل له 
قبول مالم يدكر )؛ لبقي أعواس فإت تلف. من مال البائم ( أو لا يجوز ) 
القول ( بعد المجلس ) ) إلا إن أجازه البائع وهو الصحيم عندى ؟ (قولان ) 
الها إن أتلفه المائم » أو أخرجه من ملكه فذاك » وإن قبل المشتري قسَمْل 
أن يفعل ذلك فاه القبول » وظاهر « الدايران » اختيار الأول ( فعلى الأول 


نتاجه وغلته هل توقف لقبوله فلا تصرف فيها للبائع ما لم بكر 
أو له ؛ والجناية عليه والبسع على قبول المشتري » وهل يحبر عليه 
أو عل الانكار أو لا ؟ قو لان وانختار الأول م8 


نتاجه وغلته هل توقف ) / يقل هل'برقفان تدرا للنتاج في الغلة:( ثقبوكه فل 
تصرف فيا ) أي ف الغ شاة الام ( للبائع مام يدكر ) فإذا نكن في 
بائع » وإن جنى أو جني علنه فله أو عليه إن قبل وإلا فم البائم أو له 
( أو ) غلته ر له ) أي للبائ ( واجداية ) في المببع أو منت (عليه والبيغ ) 
إما مز ( على قبول المشترى ولنفقة واللكموة ونحوها على البائع ما م يقئل 
المشتري > فإذا قبل فبل يغزهها للبائع أو لا © وما:فغل قبه أحدهامن نكا 
وطلاق وعتق وبسم وهبة ورهن وننو ذلاك موقوف إكى تدج إلبه مني 
أو فعل الشتري ١‏ يجوز ولو رجع إليه بعد بالقبول . 00 


والصحيح عدي إذا بثينا على القول الأول وهو أن الفبول مال كر إن 
أن الأمور تستأنف لامشتري من حين قبل البيع لا يلحقه مما قبله نفع ولا ضر 
إلا إن أقتر أنه قد قبل من حين باع البائع فبحك له وعله مما جرى قبل إقرازهة 
لجع مان اله بيد وي إل بشي ( ومسل ييل لهأو ع 
الانكار ) أي هل حبر أن يفعل الشيئين إما القبول وإما الإنكار ( أو لا ) يحبر 
على ذلك وعليه اقتصر في د الديران » لأن ابيع يكون بتراض ( قولان ) في 
تلك المسائل كلبا ( وانختار الأول ) في المسألة الأخيرة وهي الإجبار على واحد 

من القبول والإنكار محسب مشيئته وعدم الإحبار والأوك هر الأجيار إزاة 
للمضرة ة الراقعة على البائع في تعطيل ماله » والضرر لا يحل ,. 


ا ا 


ويوقف بسع إن وقع لغائب أو طفل أو بجنون لقدوم 


وقد عامت مما مر أن تصرف المشتري فيه بتككاح أو طلاق أو عتق أو نحو 
ذلك وادعاؤه الشراء 'يعدان قبولاً عند الأكثر » و كذا تغميره والانتفاع به وعلى 
قول غيرحم يضمن التغمير والانتفاع » وأما على القول الثاني وهو أنه لا يجوز 
القبول بعد امجلس قالنفع والضر والأمر للبائع » ولو أجاز القبول بعد » وقيل : 
إن أحازه رجم ذلك للشتري » وأما على الثالث فبحسب التفصيل 
المذ كور فسه ؛ وإث كارف المسبع مككيلاً أو موزوتنا فقام و يقبل.وم 
ينكر قبل الوزن والكيل 4 فبل للبائع التصرف على أن بسع المكيل والموزون 
لايم إلا بالكيل والوزن إذا بيعا بها أو لا ؟ قولات > والراجح الأول » ومدل 
الثاني قوله تعالى : ف ا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ١١6‏ أي بالعهود والمواعد 
فإذا اتفقا على البيعفقد تعاهدا وتواعدا » فلا برد أن الإتفاق ليس عقدا لما علمت 
أنه ليس المراد في الآية خصوص العقد » ويدل له أيضا ‏ كبر مقثاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون #!"! والعبرة بعموم الافظ 4 فلا براد أن سبب نزولا فرارهم 
يوم أحد قالو! : لو عامنا أحب الأعمال إلى الله لفعلناء » فنزلت : © إن الله 
حب الذين يقاتلون » *" الخ ففروا يوم أحد فنزل. ف يا أيها الذين آمنوا / 
تقولون ‏ إلبع و كذلك فى حسم ما اتفقا عليه . 

( وبوقف بيع ) أو غيره من العقود ( إن وقع لغائب أو ملفل أو بجنون ) 
أو عبد غير مأذون له وغير حجور علبه ( لقدوم ) أي إل قدوم من غائب أو 


(1) لقدم دكرها 5 
)١(‏ تقدم ذكرها , 
(+) تقدم ذكرها, 0 


ل 


أو بلوغ أو إفاقة » وقيل : يبطل وفي قبول أب أو خليفة عليبه 
فولان » وإن تحنن مشتر قبل قبول علق البيسع 


إجازة ( أو بلوغ ) من طفل فبجيز أو ينككر ( أو إفاقة ) من مجنوت كذلك 
أو إجازة سيد أو عتق كذلك ( وقيل : يبطل ) وهو اختبار ظاهر «الدبوان» 
( وفي قبول أب أو خليفة ) أو ( علييم ) أي على لغائب والعافل والجنون » 
فقبول الخليفة يتصور في الثلاثة سواء كان الطفل يتما أم لا » وقبول الأب 

يتصور على ابنه الطفل وابنه المجنون ولو بالغا » وقبول الرصي في البقم والجنون 

( قولان ) أصحها عندي المنع إلا إن أجاز البائع القبول . 


وظاهر و الديوان » اختمار الجواز » وعلى كل حمال لا جير الأب والخليفة 
والوصي والسيد على قبول أو رد» وقيل: تحبر» وإذا بلغ الطفل أو أقاق الجنون 
أو قتدم الغائب أو عت العبد قفي الإخبار لاف » ولا يحبر الأولماء على 
الاستخلاف لتم أو مجنون أو غائب لآن. اع لهم كذلك » وإن كان الممسع نما 
يحوز للطفل شراوه ممى ببعه والشراء في ذلك كله كالبيم » وقمل ؛ إن تمان 
قبل الباوغ فلا يقبل أبوه ولا يرد بل من يستخلف علسه أب كان أو غيره » 
والمراد بإلغيبية أن مخرج الفرسخين أو يخرجها مع الحوزة بدلمل قوله : وفى 

ل أب الخ , فإنه لا يازم كون الأب مثلاً حاضراً عند البيع بل يكن أرن 
يككون في الأمسال وخشارحبا وفي كل ذلك للآب القبول > وإن / يكن له خليفة 
فليم أت يستخلفوا له إن كان الصلاح لمستتخلف عه ولا يجبرون على الاستتخلاف 
لأنه هو الذي علق الببع إلى من لا يْصح شرارٌه 


( وإن تجن مشثر ) بعد ببع و ( قبل قبول علق البيم) | إلا الإفاقة. 


ل 


وخليفته جقامة إن كانت » وإلا أجير أولياؤه باستخلاف: عليه إن طلب 
البائع في الأظبر » وإن مات فؤارثه مقامه »:وجاز: قبوله إن ازقد 
أيام إسنتابته وبعدها مسم د مول إن م يكن ابيع م رققا أو 
مصحفاً أو | آلة حرب »؛ 


28 ' 


( وخليفه بمقامه إن كانت ) القصيح أن يقؤل : إن كان كه مر الهم إلا؛ زف أعاد 
الضعير لاخلافة 'المنبومة من :اللمفة ». : وإن كان خلمفتة عمقامه لآنه لل ينكل السائع: 
على التعليق مخلاف ما إذا باع لجنون أو تحوءه فسستإن البيم للا معول'عإن التعليق 
( وإلا أجبر أولياؤه باستخلاف عليه ) أراد ما يشمل التوكيل والآمنز(.إن 
طلب البائع ) ذلك ( في الأظبر ) لثلا يتعطل مال البائع وقد وجدت هذا 
الإخبار قولا باستخراج وداخلا فيا مموم كام عض > وإن استغلفوا له خلفشة 
فره أو فقيل" ار كان له خليفة فبل فرد” :قبل ثم أفاقى ف الب مش مايق 
وإت أفاق قيل“'فمل الخليفة أو قَنْل وجؤد الخلنفة أصل فه أخياز > اوهو 
ظاهر لا يجذ البائع أن يقول : حدوث “انون "له عازلة التزك :. ا 
( وان مات ) المشتري قبل القبول أ و الرد ( فوارثه ينقامه ] اختار في 
« الديران » بطلان الببيع وهو الواضح عددي ( وجاز قيوله إن ارد أيام 
استتبابه.) وهي ثلاثة متملق يحاز أو قبوك ( و ) أما ١‏ ( بعدها ) أي بعد الأب 
فهو .إما ( مسام) موحد يتنظر قبوله أو ردم لأنه رجع للإملام أو مانتو ) 
و إن يقدر علمه فبقي بعدها لا مقتولاً ولا موجد! ,جاز قبوله .أيضا ولآ:شبل 
وأرثه عنه لآنه لا بره مسل » وماله » _قبل . اولدء لا على طبري الإرث,» 
وقبل : لبيت امال > وإن لم يكن فللفقراء | إن 1 يكن المبيع رقبقا أو مسحفاأً 
أو -آلة عرب -) ونبو ذللك» ما لا مناع.أشرك بصخم كالزعف راك فها قل واككدر'هم 


للا 


ومن باع فات أو جن أو ارتد فيدا له » علق للشتري وخير ؛ 
وإن بسع واحيد بصفقات جمعت شبول جاز على اختار ومنع . 


عنبا قصاعدأً فإنه قال بعض : لا يباع لمشرك يصئع اخر أو يستحل مثمن درم 
فصاعداً عنيا ؛ وإن كان المسع ذلك ل مز قبوله ولو رجم للإسلام لآن اإرتداده 
ترك للشراء إد وقم حال لا يصح له : شرام ذلك ؛ وقيل : جاز قبوله » وتقدم 
كلام في النكام والشسراء فيا ذكره المصنف »2 وما ذكرت كالبييع » فإن رجع » 
فإن شاء حدد الث مراء إن أزاه ضائهب 'الشيء البسع اد وري أ ن بقبل بعد 
الرجوع إنا رضي صاحيه ٠‏ ْ 
( ومن باع ) شيا ( آمات أو جن أو ارتد فبدا ) ظبر ( له ) بعد الارتداد 
ما بدا أن لا يبع مطلقا أو إلا بككذا أو بشرط كذ! 4 أو باع فبدا له بدون, 
أن برتد ( علق امشتري و'خيلر )"فإ قبل اميم أخذه وإت قبل وم يتوصل 
إله استخلفوا من يوصه إله ( وإن بيع ) شيء( واحد يصفقات ) أي بعقدات 
من البائع ( جمعت ).أو صفقتين جعتا ( بقبول | شل أن يبع ل ثلث هذ 
اممل بعشرة دانيو أو أقبل أو أكش ثم ثلثه بذلك أو أقل أو أكثر »ثم ثلثه 
لك أو -أقل .أو أكثر » وأن ببسم له نصفه بعشرة دتانير مثلاً ثم نصفه بكذا 
صاعا من مر أو بثوب أو نمو ذلك ( جاز على الختار > ومنع ) أي ومنعه 
بعض وهو ضمئف © والل أعلم . . 0 


ع 1701 ب ( جم -الثيل - ه6١‏ ) 


بأب 
صح عقده لين عاقلين مالسكين 


باب 
في العقاقد للبيع 


( صح" عقده ب ) إنسانين ( يالفين ) كرجل وامرأتين »ورجل وامرأة ؛ 
وصح من 'خنشيُن ومن خنثى هع رجل أو مع أنثى»وإن غبنت امرأة مثلاً فقد 
مر حك الغبن »> ولا حجر على المرأة عندنا خلافاً لقومتا ف-ما زاه على الثلث » 
وإن تبين تعبا حجر عليها ورأى بعض متأخري هله القرى أن لا تسع 
الأصول أو تأشذ الدن إلا حضرة ولها نظراً لمصلحة » ومثل ذلك الشسراء 
لكثرة السفه والتضييم قفببن » وقمسل : يجوز أن يككون الوحد بائعاً مشتريا 
يضبط الككيل والوزن © إذ بن له الآخر بك يبيم أو يشتري 6 أو بضبط 
السوق؛ وبق بسطه إن شاء الله في باب الصرف ( عاقليئن ) فلا يعقد محنون أو 
سكران ومغلوب على عقله بنوم أو غيره ولو صحا بعد إلا إن أم بعد صخو أو 
جدد ولا بأبله إلا إن عرف الغبن ( مالكين ) مالك للمييم ومالك للمشتري به ؛ 


- 08 سس 


أو وكيل تم التوكيل .2.0.0 ا .0.0 .ء 


ولو تنزيلاآ منزلة امالك كبيع لقطته ( أو وكيلي تام الوكيل ) أراد بام التو كيل 
الجنس فنصدق بإنسانين وكل أحدها إنساناً ووكل أحدهما آغر وبأ كثر من 
إنسانين » كحماعة مشتركة وكلت أحد أو عشيرة وكلت على يتما أو غائيبا أو 
مجلونها » وأراد بالتوكيل ما يشمل الاستخلاف والإيصاء والآمر وقدام الحدسب 
ونمره 4 ودشل بالأول ما إذا كات أحدها وكيلآ والآخر مالكا » وخرج بتام 
التوكمل : توكيل المحجور عله ؛ وتو كمل ا حنون أو الطفل وغير المالك أو 
العسد غيراه » وفي تو كل الو كيل غيره خلاف »> وقيل : كل من يجوز فعله تحوز 
تركيك غيره 4 ومن باع مال غيره بلا حجة توجب اليم ثم انتقل إليه بإرث أو 
غيره بطل اليم على الأصح > وقبل : لا » وإن أمنّه مالكه قبل الانتقال أو 
بإبعه بعده صح 6 وإن رجع المشتري من المفصوب فكالغاصب إن عل بالغصب ؛ 
وما إستقل بعد موت المفصوب مله ورجوع المنصوب نائعه الوارث مثلا 
فكزراع بسبب »> وإن باع أحد مال حاضر قادر ول يغير » ثم فيسم المشتري 
الثمن لربه وأجيز لبائعه » وقيل : لايتم » وإن باعه مدعي أنه له ولم ينككر تم 
ويسم للدشتري > وقبل : في مامه الخلف ء وإن ادعت خوفاً أو قهرأ من زوجها 
رسعت فما باع ولو بعد سنتين أو أكثر وحلفت ها أمرته ولا أقرت بالرضى »2 
وقل : تحلف على ذلك وأنها ل ترض بعد العلم © وقيل : مشي النسع ولو كارف 
البائم زوجا أو أب . 


وأجاز بعض للأب بسم مال ولده وماه.ه بعض »© والآول يليه عليه ولو 
استغنى أبوه إلا أنهم غمنوه الثمن له إت كان غنبا لا إن كان فقيرأ وله إبراء 
نفسه من خهانه له من ذلك أو من دين عليه له يوحه اخخر» ونزع ماله منه وملكه 
عليه ولو استغنى عنه مال يثبت أنه إضرار بالولد لما روي : أنت ومالك لأبيك 


لو 


لا محجور عليهها أو على أحدهما » وجاز عرفا بببع صي أو رقيق 
مأ يقل ثمنه كفا كبة بإرسال 


وأيضاً : أفضل ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسيه وكل” أحق بماله حتى 
حق الود والوالد » ومرجع الخلاف إلى خلافهم هل للآب مسال ولده مطلقاً ؟ 
أو إن احتاج ويأقي ذلك فى باب الشركة إن شاء الله » وإن ادعى المالك التقئة 
بسين بالتغبير جهرا إن أمكن وإلا أشهر سراً أنه شوح بالخوف منه أو من 
المنتري أو منها » وقيل : له الرجوع عال يمت أحدم » وإن مات أحدم وقد 
كم عر وابيع بت علي ومن عل بعد بارخ وا يفير ثبت عليه في الم , وقبل : 
لا إلا أن يدعي عليه بعده فلم يغير أو يموت المشتري بعد بلوغه وعامه بالببع ولم 
بغير > والإفاقة من الجنون ونموه كذل .لك > وإن امتنم المشتري عن الرد فعلى 
البائع القبمة يوم الببع > وقبل : يوم الطلب » وقيل : إن كان غاضبا فأفضلها 
وإذا رضي بقليه ها فعل غيره من بسع ماله أو عتق عبده أو طلاق زوجته ونحو 
ذلك نبت عند الل لاني الم , وقمل فى الطلاق : أنه لا يازمه برضى القلب ؛ 
وإذا أقر" بالرفى في ذلك ثنث إجاعا ( لا سجور عليها أو على أأحدهها ) 
وبقي عليه ما يدبع البالغ الذي تحت أببه وها يشتري به من مال أبيه إذا ل 
أمرء فإنه جائز إن ل يسجر عله لمغهد » وإذ حجر عليه لسفهه بطل فم » 
ولو في مال غيره 4 ولا يصح بيع أصل أبيه ولا شراء أصل ولو ل حجر عليه 
إلا إن أجازه أبوه » ولعل المصنف لم يذكره لتازيه هازاة لمالك أو منزاة 
الركيل . 


وجازعرفا )لاف في الحم » وقيل : تجوز فبه أيضا ( بيع صبي أو رفيق 
ما يقل ثمئه كفاكية بإرسال ) من الآب أو الوصي أو الخليفة أو القائم ومن السد 


7 سل 


- 9 بعر : 0 


إرسالاً مقطوعاً به أو مظنوناً اطبأنت النفس إلبه و/ تتبمها ( عند يعض ) 
مع كراهة فيا يكثر له مع العم بالإرسال أو اطمئنان التفس أنه أرسل به 
والشراء كالبيع ‏ والأصل القول بالمنم » والتحقيق عندي أنه جوز فعل العبد 
قطعا إذا أجازه مولاه أن يقعل كا يحرز قطما فمل الأذون له ف التجر فلعل 
قوله : عند بعض > راجع إلى الصبي فقط » وذ كر المصلف في بعض مختصرأته 
أنه لا بأس بالشراء عن الصمبان البارزين بالبضائم على الأبواب إن.أخرجوا 
لذلك وعلٍ المشتري أنهم أخرجوا لذلك أو شبر أمرم ؛ وأن الصبي والمملوك إن 
باعا اشتريا أصلاآً أو غيره في سوق أو غيره » فقسل ؛ لا تجوز ذلك إلا بإذن 
الأب أو السبد » وقبل : وز في الأسواق والحوانيت وفما يتعارفا أنبها برسلان 
به » وقبل : يجوز ذلك -حمث كان التاجر منالقرية ولو ل يعم رأي الآناء والسادة 
والأحوال تختلف أفن العبيد والصسيان من برسل ولو يكثير ويملك ويلو كثير أ 
فيحتاج من يعامليم إلى معرفة حالحم » وإذا طلب الصبي نوعين أو أ كثر فللبائع 
أن يسم النصف من كل إلا إن عيّن تسممة ويبيم له من الأوسط يقبمته إن ! 
بعين له » وإن م يكن عنده إلا الأفضل اع له منه بقيمته إن | يمين له > وإن 
أتما بثمن مزيف فل رده يدها وأغذ الجائر مثئه ؛ قبل : وليس له أن يطلبه) 
ما غلط به إلا إن أرسلا فليطلب مرسلبا © والمراهق كالصي أو كالبالغ 
قولان . 


قبل : من باع لصى شيئاً قتلف فلدس على أبنه رده إلنه إن م برسله ؤازم 
السبد » وإن / يرسل العمد وإن أنكر الإرسال حلفا ما أرسلناهما » وقبل : 
يحلفان ما عامنا بمحيئها للبسع أو الشراء » وإذا قصد الصبى تاجر بسلعة وعنده 


2 


وبع مريض وشرأه إن لم يغبن ؛ هل يثبت بعد صحة ويقوى بها 


ها ضعف عرض 3 ب 5 - ب 4 


قاعد لم يجز له شراءها إلا إن اشتراها له التاجر » وجاز للعبد أن يبايع وإرف 
بنسئة قال ان حمفر : إن اعتيد إرسال المرأة والمبد والصي للبسم والسرام 
جسازت مبايعتيم » ولكن لا ينقصهم البائع عا ييبع الكبير و بياكس في 
الأشاء القلية ولا يثيت قي الحم على صب بيم ولا شراء ولو من مصالحه أي 
على قول . 


واختلف في بيع المريض فقمل : لا يصمم > لأنه كالجور علمه > فللإمام 
والقاضي واا م وقائم البلد والوارث نقضه قمل موته » وقبل : صيحته لضعف 
عقله فبلتحق بالصي والجئون وتاقص المقل فيو جور عليه شرعاً واو / سجر 
عليه باللسان والنداء 6 ولآن المريض قد شاركه الوارث في ماله إن أزم الفراش 
وكاد إن لم يلازمه وذلك أن أفماله في مرضه من الثلث > وقبل : إن باع بوفاء من 
الثمن صحّ وم يكن لأحد نقضه إلا إن تبين أته لاعقل له » وإن كان فيه غين 
لا يتغاين به النأس فلبؤلاء نقضه بعد موته » وقسل صحته » والشسراء والآجرة 
وتحوهما ف ذلك كله كالمسم > إذا اشترى مثلاً يككثير فكان غين لا يتغان به 
الناس 2 ( وبيع ) مبتدأ خبره حذوف 4 والأصل وبسم ( مريض ) مرضاً لا 
تخرج فيه إلى مصالحه وامأ من خرج فكالصحيح ؛ ( وثمراؤه إن م يغين ) فيه) 
مختلف فيها أو مقول فيها ( هل يشبت ) كل منب م ( بعد صصحة ويقوى با ) 
أي بالصحة ( ما ضعف ) منها ( بمرض ) فهو كباب تتحرك مساميره ثم أثينت 
فبثبت بحرد صحته أحب أو كره > ووحه ذلك أنه حين كان مريضا فللإمام 


لوا 2 


أو له نقضه لتقدم نضعفه ؟ قولان ؛ وبلعقد يبع فطضولي 


03 | 
وسر_اووة 3 . 2 - - 0 3 * « 


ووه والوارث أن ينقض ؛ وللوارث نقضه إن مات » ولا صم لم يككن في 
ذلك مدخل للإمام ونحوه ولا للوارث > ولا له » لآنه قد صح ول ينقض قبل 
صحته فلا وجه للنقض لع هم المرض والموت ؛ ( أو' له نقده لتقدم شعفه ) 
بالمرض؟ ( قولان )4 والأصح عندي الأول إذ كان صحيح العقل > و إن كات فببما 
غين فك غين الصحمح ففيه الخلاف © وقد مر 4 وقيل : لا يصح يبعه وشر اوه 
بل صح ولو مات في مرضه فيرجم ما غبن للثلث > وقمل : ما غين به كله إن باع 
للوارث أو استرى هنه , 


وفي « الديران » ؛ لا يجوز بيم المفلس والمعدم والمكره عند بعض وأما كل 
من أشرف على الملاك بالمرض أو بالغرق أو بالحرق أو بالجوع أو بالعطش وما 
أشبه ذلك فسعه جائز » وقبل : لا > وقمل : محوز إن ل يجاوز الثلث اه » 
وإن همات بمرضه جاز ببعه وشراؤه لغير الورثة ولو بإرخاص إلا ا زاد على 
الثلث فإنه برده وحصهه نحم © وقبل : يعد وصبة فإن وسعه الثلث فله وإلا 
حاصص فيه وفي الغين الخلاف السابق أيضاً قإنه غير مخصوص بالصحيمح وجاز 
أدضا الوارث بالقممة بوم المعامة ويرد مازاد ولو قليلاً إلا إن أجاز الورثة » 
وقبل : ببع المريض لا يصح إلا إن باع بوفاء من الثمن والآجرة وتحوها في ذلك 
كالبيع والشيراء . 


( وينعقد ) عند بعضنا وعند المالكة ( بيع فضولي وشسراؤء ) وسائر 


م ووم 


إن شرط.رضى من عقد عليه » وقيل ؛ لا .. 


العقود ( إن شعرط رضى من عققد عليه ) فلا تصرف لمعاملة حتى برد المءقود عليه 
فعل الفضولي فلا بد من إجباره ليرد أو يرضى > ( وقيل : لا ) ينعقد ذلك» 
فامعامله التصرف ولا يازم إجبار المعقود عليه ؛ وإن أجبر ورضي فللمعامل أن 
يحيز وأن يملم > وعلمه الشافعي وبعضنا . 


وقال أبو حنيفة : ينعقد الشراء فقط ؛ وحجة الشافعي النبي عن ييم هما 
ليس عندك » أي ما ليس ملكا لك » فإن الشيء إذا كان ملكا لك “قلت : 
عندي كذا ؛ ولو ل ضر » وحملته المالكدة على ببعه اتنفسه لا لغيره ». قالو! : 
والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكم بن -حصزام كان يبسع على نفس 
ما ليس عنده , 


قال .ابن رشد منبم : سيب الخلاف المسألة المشبورة : هل إذا ورد النبي على 
سيب ميل على سلنيه أو يعمم ؟ اه » والححة على قول بعضنا ؛ والشافعي 
المذ كور » وأبي حنيفة “.ما روي أنه نه ملت دفم لعدروة البارق ديناراً يشتري له 
ضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار » قسام إلنه 2 شام ودينار 
فأجاز فعل مع أنه ل يأمره في إجدى الشإتين تشبرأء ولاسم ولا بشسراء شاتين 
ولا بالشراء بنصف ديثار مثلا» بل أمرء بشاة يكون عنها ديناراً*وهذا الحديث 
دلمل على انعقاد الببع إن رضي المعقود علمه ولو م يشترط الفضوي رضاء ؛ 
فكشف إن شرطه ا هو فرض مسألة المصنف »2 ويدخل بذلك بيع الرامن 
الرهن بلا إذن هرتينه نه » فإن اشترطظ رضى المرتبن ورضي فقمل : 1 هوم : العقد # 


الو 





وقبل : لا » بل يحدده المرتهن أو يتمّه حضرة المشتري > أو برسل إلمه الراهن 
أو غيره بأني قد بعت ما باع الراهن فاشتر © وإذا كان الخلاف في بسم الفضولي 
والراهن وقد شرطا فبو في ببعها إذا م يشترطا بالأولى؛ ققبل؛ يدت إن رضي» 
وقيل : لا إلا يتجديد أو متاممة وَإنما جعلت الراهن كالفضول مع أن المال له 
لأنه لا يملك تصرفاً في رهنه» ودخل في الفضولي العبد الذي ل يؤذن له ول يسرح 
وم يرسل ' والطفل الدي لم يرسل . 


3 


باب 


المعقود عليه هو السالم منغرر وربأ وشرط مفسد المعلوم الوجودٍ 
والصفة والقدو والأجل إن أجل المقذدور عل تسليمه وأو مثمتاً / 





باب 


با يعقد عليه من المبيعات والمشتريات 


( المعفود عليه ) المعتد بالعقد عليه شسرعاً ( هو السام من غرر, وربباأً 
وشرط مفسد المعلوم الوجود والصفة والقدر والأجل إن أجل) ذ كر السلاهة 
من الغرر يغني عن ذ كر عم ذلك » ولكن ذكره إبضاحاً (المقدور على تسليمه) 
لمشتربه أو بائعه ( ولو مشهئأ ) الأوألى أن يقول : ولو منا لأن التقسد بالسلامة 
من ذلك وبالملم وقدرة التسلم في المثمن أظهر وأشبر منه في الشمن * ولو كان 
لأ بد منه فيها» اللبم إلا إن اعتبر أن الثئمن في ذلك التقسد أولى نزيادة الاعتناء 
لأنه قد يتساهل فبه فجمل أصلا لبعتنى فيه بذلك القبد » وخرج بالمقدور على 
تسلممه الآبق في إباقته والمغصوب والطير فى اطهواء ونمو ذلك » وإث قال : 


ا 


ولا خلاف في صحة ببعه إن حضر مرئياً » فإن ل يعلماه قبل إن غاب 
أو تعذرت رؤّيته ل لصم ؛ قبل : وإن يواصف »؛ وجوز إن جحي 


بصعته » وخضير مشتريه بعد روؤيته إن وصف عللك بعض) 


اثتريته بدرم 2ل يحتج لرؤيته » لأنه الحقيقة » وإن قال : بدرهم هو في ثوبي 
أو في الدار أو في موضع كذا فذلك يجبول لا بد من إسغباره أو م الم إدا 
حضر ولا يباع ما بغش به ولا المفشوش أن يغش به الناس» فإن زيف درم مثلا 
فلا يباع لمن يغش به كالببود وغيرهم إلا بعد كر أو يككسره بين يديه . 


( ولا خلاف في صحة بيعه إن ضر مرئيأ > فإن لم يعاماء 'قبل قبل )؛ بالهم ؛ 
0 : ( إن غاب ) بدل اشقال من قوله ا ن لم يعاماه » أو بفتح الهمزة التعليل 
(أو حضر ولككن ( تعذرت رؤيته ) أو / تنعذر لككن 3 يره ( ف يصح ) 
000 ؛ ) ليس توسط لفظ قل تمريضا لهذا القول وتبريئاً منه » 0 
بنزلة قولك : عن العاماء من قال كذا دفع به ما يتوم لولم يذكره من أنه اخثار 
هذا القول 6 ( وإن بواصف ) يصفه ما إن جيلاه جميعا أو لأسد هما إن عليه 
الآخر فإن قوله : فإن ل يعاماه صادق ذلك كله » و كذا لا يجوز ولو عله واحمد 
وكشل الآخر من علمه وما ذكره نفي لافناه ابيع » وذ كر انعقاده بقول ‏ 
( وجوز إن جيء بصافته ) > ولو جاءت فا بها امرأة أو أمة غير متولاة أو 
ائعه أو مشتريه وصدقه الآخر “ وقل : لا يجوز بوصف صاحب الششيء لأنه قد 

بقصد الزيادة قلا نوت نوصفه , 


( وأخير مشتريه بعد رؤيته إن وصف ) له فاشتراة على الوصف ولو خرج. 
كما وصف ( عثد بعش )» لآن الخبر ليس كالعبان ».وقيل : إن شرج كا وصف 


نيان 


واستحسن إن عرفه بائعه ع . , . . . , 





له لزمه » و كذا إن م يعامه البائم ووصف له على الخلف > وقال ابن محبوب ؛ 
للعالم منيا ما للحاهل له من التخبير إذا علمه أحدهما ققط » ووصف للآخر » 
أو بيع إلى رؤية من جبله منهيا » واختاره بعض . 


( واستحسن ) القول بتخير المشتري بعد روّيته ولو خرج كا وصف له 
( إن عر فه بائعه ) بنفسه لا بوصف وإلال يمز > كذا قبل » وأقول : عل البائع 
بوصف كاف في حقه كما المشتري به » لأن حم البائم والمثتري وأ د ء 
بل أراد الشبخ والمصنف بعرفة البائع ما يشمل المعرقة من الرصف لم مدل عليه 
قوله : هل نقصان العم المتعلق بالصفة » فسماه عام مم أنه متعلق بالصفة فيو 
إدراك من حمل الإدرا كات المسماة عامأ وهعرفة ولو كانت بلا يقين لعدم 
المشاهدة » ولا يعتبر الرخى أو الإنكار قبل الرؤية كا يأتي . 


والخلافإما هو في غير الس والمكاتب والماه ونحجوهن ما يري فيه الوصفى» 
واشترط بعضهم في المبايعة بالصفة أن لا يبعد جد مثل خراسان وافريقة ومثل 
الحجاز والأندلس لكثرة المنطر والغرر » وأن لا يقرب جدأ محمث تمكن رؤيته 
بلا مشقة لأن عدولما إلى الصفة عن الروية مع إمكانها ضرب من الغرر © وأجيز 
بيع الغائب بلا وصف بشسرط أن تحمل للمشتري الخبار إذا رآه والسراء لغائب, 
كبيع غائب في تلك الأقوال كلها وفيا يأقي > ولا يخفى أن العم بالوصف والعم 
المشاهدة متفاوتان » والملم بالوصف تاقص قد يكون فيه الغرر البسير » وقد 
يكون الكبير “ فبعض" يعتيره يسيرأ فيئيت الببع ولو حرج كثيراً لكنه يحم 
فبه يحم الغين » وبعض” يعتبره كبير أ فيبطل الببع» ومن شيره اعتبر ذلك الببع 
كنيع الخبار المشروط ؛ فإذا رأى أخثار ولو رج عن الوصف ولا غرر بلحقه 


إاموم ا 


وصم » قبل ؛: إن عاماه ولو غاب وطالت 


لأنه مير » ولآنه لاغرر هناك متبقن فضلا عن أن يكون يسيرا فيثبت الببع 
أو كثيرأ فسطل فل يثدت ول يبطل بل علق للرؤية . 


ومن منم بسع الغائب ولو عاماه قبل مشاهدة أو بوصف أو واحد بمشاهدة 
وآآلخر بوصف نظر إلى أنه قد يكئون فمه غرر > وإلى أنه قد يكون غير 
موجود » وتحري تلك الأقوال في ببع الغرارة بنظر مافى نمها على أن الأسفل 
مثله » و كذا مثل الغرارة كالخابمة » و كذا بيع الصوف بعدد الجز”ات بصقة ما 
على فم الغرارة تأمل > وقد يقال : يفرق بين البيع بالعدد وبيع الجزاف في نحو 
الغرارة فتكون الأقوال في العدد » ويكون غير حمكه حم السب »2 أو الفين 
إن خرج فيه تأمّل » وإن تلف الميمع غائبا فادعى المشتري تلفه قبل البييسع 
والبائع بعده فالقول قول البائع ؛ و كذا في النمو وحدوث العسب © وأما الغلة 
فالقول فها علرالشحر قولائتري »وفيا وضع قول البائع » وسواء الببع والشراء 
النفس أو للغير > وإذا أقر” المتبايعان بالمعرفة م يكن لما النقض إلا برضاهما يه » 
و كذا إن قال المشتري : رأيته وقبلته » ثم قال بعد :لم أره ول أق ل ؛ 
وإن أق* المشتري بالمعرفة وهو جاهل به حلف البائع ماعل أنه اشتراه 
جاهلاً و كذا البائع وصح البيع» وقيل: لا عين فمهها » وإن لم يكن إقرار ببعرقة 
أو رؤية » فالقول قول من ادعى الجبل وعلمه بين وأبطل الببع » وقبل ؛ قول 
من نغأه لإثباتها البسع » وهو الصحيح ‏ وقبل : قول من بيده المبيع » والقول 
في جبل البعض كالقول في جبل الككل » ومن أدعى مفسدا كربا وفسث فامِبِيّن 
وإلا حلف الخصم » وكذا مدعي خبار أو شرط أو تحموهما . 


( وصح ) بيع الشيء » ( قيل : إن عاماه ) جميسا ( ولو غاب وطالت 


/4”1] سد 


مكثه إن كان لا بتغير عن حاله بزيادة أو نقص كححيوان , 
وقيل : في الأصول فقط . وهو الختار » وما يتغير إن غاب 
عني| قدرا يتغير فيه مفسد » وصح فيا لا يتغير فبه» وهل مدته 
لصغار الجسوان 


مدته ) في الغيبة أو أراد طالت مدة غبيته فحذف المضاف ( إن كان لا يتغير ) 
في مدة غييته ( عن حاله بزيادة أو نقس ) معتيرين ( كحيوان ) وأصول ؛ 
وإن وجد متغيرأ فلكل منها النقض » وقيل : إن وجد ناقصا فللمشتري فقط 
النقض أو زائ دا فللبائع النقض ؛ وإن قل التغيير فقيل : لا يؤثر > وقيل : 
يؤثر » وقبل : كلما كان النقض لأسمدها كان للآخر».( وقيل : ) صح بيع الغسة 
مع العم ( في الأصول ققط ؛ وهو اتخدار ) » وقيل : لا يجوز ببع الغائب ولو 
عل سواء كان أصلآ أو عرضاً لأنه يتغير ولو بنقص القوة أو زيادها كالارض 
ولا سيا أن البناء قد يهدم ويضعف > والشجر قد بزيد وينقص > وقيل : إن عم 
وكان أصلآً جاز ( وما يتغير إن غاب عشها ) أراد ما يشمل الغسة عنيا جمبعا 
والفيبة عن أحدهما ( قدرأ يتغير فيه فسد ) ولو وجد ع عاماه » وإن شاما 
جددا التبايم إذا حضرا ورأياه وأجيز أن بتاه . 

( وصح ) على ما مر من قوله : وصح ؛ قمل : إن عاماه ( فجا لا يتغير فيه) 
من المدة » ( وهل مدته ) » أي مدة التغير » فاهاء للتغير المفبوم من يتغير : 
أو هدة تغيره » فالفاء للغائب المييسم فحدف المضاف » والآول أولى وعلى الثانى 
يكون قوله : ( لصغار ) الخ تبيينا أي أعني المدة لصغار 4 أو بدلاً من اللحاء مع 
لام مقدرة > أي وهل المدة له لصغار ( الحيوان ) وهي الضأن والمعز ونحوهما 


3 


انه أيام أو سبعة ولكباره كذلك بتقدم السبعة ؟ خلاف » وببع 
الأممى ما يتوقف على نظر ولا بتغير في عينه ولول وعرفه قبل 
العمى » قبل : صحيح ؛ وقبل : فاسل , 


وما دوا ( ثلاثة أيام أى سبعة» ولكباره ) وهي الجير والبغال والفرس والبعير 
ونحوهن سبعة أو ثلاثة ( كدلك ) لكن ( بتقديم ) قول ( السبعة ) على قول 
الثلاثة » لآنه الحتار فين يخلاف الصغاركفإن الممتار فمبن تقول الثلاثة أو الصغار 
والكبار ثلاثة 5 ذكره في : الديران » أو للكل سمعة أو للكل انية ا ذكره 
أبو العباس أحمد بن جمد بن بكر ؟ ( خلذف ) . 


وعن بعضر : لا يجوز ببع الغائب إلا يهبعة اشتر كبا متعدد فليم تمايعهيا 
بينم إن غابت أقل” من سبعة أيام » ( وبيع الأعمى ) وشراؤه ( ما) مقعول 
دبع ( يتوقف على نظر )24 وما لا ينوقف على نظر بسم عين الماء أو جزء منهاء 
| وا يتغير في عينه وأوثه وعرئء ) عطف على يتوقف > وفبه ضعف أعسدم 
الموافقة في الزمان » اللبم إلا أن يكون « يتوقف » يمعنى المافي وإلا فيتوقفا 
الحال و إلا أن يقال : : عرف للحال الحمكية » ويجوز أن تكون حالاً على تقدير 
« قد » أي وقد عرفه > أو بدون تقديرها على الخلاف في اقتران الماضوية المجردة 
اللتصرفة بواو الخال ( قبل العبى > قيل : صححيح ) ولو / محضر 2 ( وقيل : 
فاسد ) ولو حضر » وكان لا يتغير » لأن حضوره كعدم حضوره وو لمسه لأنه 
لا براه وهو قول من لا يميز بسع الغائب ولو عرف قبل ؛ وإن كان بان روّيته 
وتماه قدمأ يتغير م جز » وهو اختيار ظاهر.« الديوان » » وقبل > يجوز بببعه 
أيضاً ما يتغير إن عرفه قبل العمى ول مض عليه مدة التغير » وقمل : يجوز إن 


,ام 


وسف له أو قبل ل : هو با على ما عرفته قل" فيكو فيه ما مر في البصير » 

وأما ما لا يتوقف على نظر كبيع الماء باليوم أو باللية أو بتسمية كرسع يوم 

فجائز على الصحيح > وقيل ؛ لا بيصم بسع المى عرف قبسسل العمى أم لا ؛ 

أم3 أوعرضا يداولا بتوقف عل نر م لا» وقيل؛ إدا باع مأ يتوقف 
عليه ول يره قبل المى وكان تفما ل ول بنقضة جاز . 


.قال في بعض مختصراتا : وقبل : لا وهو حرام وإ تقض مسالا نيصر 
جاز نقضه لق شان “وإن مات / نرج وار قال بعض وكذا إن مات 
المشتري > وقبل يجوز يبعه ما خف ولو م يبصره والشراء كالبيع في الخلا ؛ 
وسجاز ببعه و بسم المريض مال قيرهما إن عابه الأعى أو وصف له على مأ هر 
أو عليه صاحيه قماعه العم بلاع ل ؛ والشراء كالسسع > ويذيغي للأعمى أن 
يوخكئل من يبيع له أو يشتري' من عل ويرى »> وخاز بيم الأحمى طلاق زوبيئه 
ويغنته فيه وت كيه وعيتقه وخلئعه رفتااؤء ونكاحه وشراؤه الصداق الذي في 
ذمته » والذي له إن كان أنثى إن لم تفبضه وأن ية يقبطن الركاة * وقيل؟ “لا تجري 
صائحببا بلا وكالة؛ و أن يقفي ما علمه وسائئز لأفعال التي .ب يتقن4وإن عرفاء بارأ 
وباعه لبلا جاز ؛ وقتئل لا إلا بحضور ونحو مصباح ٠‏ 


(وهل ينعقد بعد بلوغ بمعرفة طفولية ) وهو:قول:من أجار ممابعة الطفل 
على التفصمل: السابق. لكن الإنمقاكد هنا على مموهه وإطلاقه.ولو كش نه وبلا 
إزسنال » وقول بعض من أجاز بيع البالغ وشبراوه ما غاب عتيهوقد علب 
( أوا ل) وهواقؤل بعض من يجز مبايعة الطفل» وقول جمسم :من ل دز ممايعة 
ما غاب'ولو معاوما * ( قولان أيضأ ) الأصام في باب السك عند ' الثاني » 


سر 0 بسب 


وعِل الوكيل كاف عن مو كله لكيه ولا نصح معر ف سل 


وإن بمضصوء ثر ») 


( وعام الوكيل كاف عن موككل ) لأنه نائب عنه ( كمكسه ) وهو كون 
عم الموكل كافياً عن عم الو كيل ؟ لأن العقدة له » و كذ! الأمر والاستخلاف 
ونموهماا. 2 :' 


( ولا تصيح معرفة ليل. > وإن بضوء آبو ) > لآن الله سبحانه وتعالى “عمى 
الل لياساً ولم يسلئن القمر من غيره ؛ بل قال : هو تمتحوة آية اللمل كي 230 » 
فادا| كان نر القمر بحو كان القمر وسدمه سوام » فلا يصح تباي بعرقته عل 
الصحيم ؛ وأجاز بعض قومنا بمعرفته لأنه ضوء مستثنياً للمل المقمر من أوقات 
الليل غير القمر » وهو أو'لى من جوازه قبل غوب الشفق الأحمر » أو في الثلث 
الأول » أ في الفجر الكاذب »2 » وقد أجازه بعض"ما لم يغب يغب الشفق الأحمر إن 
ادْعيت المعرفة » وأجيز فى الثلث الأول من اللبل كذلك ؛ وأجيز ما لم يغب ْ 
الأبيض كذلك » أي مالم يغب عن موضعه » وإلا فقد قال الخليل بن أحم_ د 
- رضي الله عنه ‏ : إنه لا ينقطع بالكلية بل ينتقل من جبة لأخرى » وف 
جوازه بعد طلوع الفجر الكاذب الخلاف »2 وأما ما ليحتاج إلى نظر_ فإنه تجوز 
مبايعته لبلا قطعا عندي »2 وقبل :لا وماعرف قبل اللبل تحموز مبابعته قبه 
إن لم مق قدر ها يتغير ؛ وقيل : لا , 


وفي « الفيوات » : لا يجوز بيع الليل إلا في الجوهر من عرفه في الليبل * 
(ؤ) سورة الإسراء : ؟؟ , 


941- ( جم الشيل ١١‏ ) 


وصحت يعصياح » وخير موكل فيا اشترى له وكله بلا معرفتىا 
وخليفة كير إن اشترى لهم مأ لا بعرفه » فإن مان أو زال أو قدم 
غائب أو بلغ طفل أو أفاق محتون خيروا أيضاً ‏ 


وقيل : ببع الليل جائز ما عرفاه قبل » وقمل : كل ما جاز ببعه بالنبار ويجوز 
اليل اه » وعلى المنع يعبدان العقد نهاراً أو لنار » وقمل : إن أجازاه نباراً أو 
لنار جاز » ( وصحت ) معرفة الليل (+) نار موقدة 5 ( مصباح ) 
وتمعة وتموهما ؛ وفي التبايع الحمر وضوء الموقدة خلاف مستخرم لا منصوص 


( وخر موكثل ) - يكسر الكاف - و كذا وكيلء (فها اشترى له وكيله) 
وفيا باع من ماله ( يلا معرفتبيا ) وإن عرف أحدها فقد مر" أن" عل' أ-حد ها 
كاف »2 وفي علمها بالوصف أو عل أحدها به ما من" من جواز ومئع » فقبل : 
يحزي 2 ولا خبار » وقيل : لا > فالخيار للموكل » وحيث ثبت الخبار للموكل 
فإما ثبت لآن الوكيل لما باع أو اشترى فبا لا بعلم وقف أمره إلى إجازة الموكل 
وإبطاله » وم يككن له تخبير لآنه م يو كله على يبع الخبار أو شراء الخبار » وسواء 
حشر الموكل أو م حضر داخل الأمبال أو خارجبا , 


( وخليفة ) أراد مأ يشمل الو كيل وما يشمل المأمور واحتسب القائم 
بطفل أو مجنون فكأنه قال : ونائب غائب أو طقل مجئون أو سقية أو مسيحد 
أو مصلى أو وقلف أو نحو ذلك ( يخس إن اشترى لهم ) هو أو غيره أو باع من 
ماهم أو عقد لهم أو عليبم ( ما لا يعرفه > فإن مات أو زال أو قدم غائب أو 
بلغ ملفل أو أفاق محئون ) قبل أن يختار ( خيتروا أييضأ ) وسحدم دون الخلمفة 


1 - 


ونورث خبار عورث في اشترى لنفسه ؛ .وانسك خليفة لا لوكيل 
لإطلاق وتقيد واستظبر له أيضأ إن فوض كوكله » ولأفون له في 
تجر كسيده إن اتجر ماله ؛ 


إن حبي ودون ورثته إن مات > ومعنى قوله أبضاً : إن هم الخبار 5 كان قبل 
ذلك الخايفة * وفي صورة موته أو زوال يوقف امال حت يقدم الغائب » والراد 
بنه خارج الأميال » أو يفيت الحنون أ يبلع الطفل » وإذا مات أو زال قبل 
القدوم والبلوغ والإفاقة » وقبل أن يختار خير خليقة أو و كيل ونحوهما يقام له» 
وهل يدرك على العشيرة أن يقسموه له ؟ خلاف . 


( وبورث خيار مورث قبا اشترى لدفميه ) أو باع من نفسه يجبولاً أو 
عقده عقدا جبله > وأما إن فعل لغيره فالخنار لغيره أو خليفة الغير أو نحو 
الخليفة لا للورئة » وقبل : إذا مات أحد المتعاقدين على يجبول بطل البسع ول 
يكن لورثته خبار ( وثبت ) الخبار ( لخليفة ) استخلفه أحد فما له فيه الخبار 
على نفسه أو استخلفه العشيرة أو الإمام مث عليه » والمراد ما يشمل الوصاية 
( لا لوكيل ) ومأمور ( لإطلاق ) في الخلافة ( وتقييد ) في الوكالة والآمر 
( واستظير ) شبوت الخبار لللأمور و ( له ) أي ألو كل ( أيضاً إن فوص ) ا 
( قوكله ) وأمره على نفسه ف طفل أو يجنونه أو مولاه 
الطفل » وذلك أنه إن بر كل هكذا ولا يفيد بشيء ولا يقول : موكل على كل 
شيء » فليس كالخليفة » لتطرق إمكان التخصيص إلىه » وإذا قال : وكثلات 
على كل شيم لي فبز الخلفة , 


( وا) عبد ( مأفون له في “تر كسيده إن اتجر ) العبد ( بماله ). أي مال 


سي ع 


وأن عمال عيرم ديه خير العيد فقط فقارض دون اك المسال, 
وإنكار من له الخبار ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء » 


السبد » سواء ثناوله في حال التبايم أو' لا © كأخمد دين لمال سده ( وإن ) 
كان التجر ( بمال غيره ) أي غير السبد ( بإذله) أي بإذن السيد ( “خيتر العبد 
فقط ) أي دون سيده » فالحصر الذي تفيده قط إما هو بالإضاقة السيد » و إلا 
فاموكل العبد وآهره ومستخلفه على نفسه أو على من يقوم عليه الخمار أيضا 
(5) حشر أو عبد بإذن سيده ( اوش ) - بفتعم الراء ‏ لأنه الناظى في 
مصلحة المال > وم يكن في المال ربح > وقيل : إن كان قبه ( دون رب امال ) 
المقارض - بكسرها ‏ وقيل : له الخيار إن لم يككن ربح > والكلام في التخمير 
لسيب غير الجبل كالكلام فبه لسببه في تلك المسائل > وإنما كان الخمار لامقارض 
دون صاحب الال لأنه الناظر كا مر > ولأن المقارض أقوى من الو كيل > والمال 
مجعول أمره بيده كل » وكأنه شيريك بالفاوضة 4 بل هو شريك بالريح وهو 
أقوى من المفاوض ؛ لأآن للمفاوض أفعال في المال لا تكره له ويستتحقها يذلاف 
صاحب المال » فإن الأصل أن لا يتصرف في المال بل يتصرف فنه المقارض » 
ومعنى قول الشيخ : لأنه أجير ‏ لأته أجير حزم من ذلك المال » فكان شسرييا ؛ 
وزاد على أمر الشريك بأن الأصل أن يتصرف هو وحده في الال القراضي ؛ 
وعقد القراض إنما هو على أن يكون هو المتصرف . 


( وإنكار من.له ألخيار ورضاء قبل الرؤية ) فيا يحتاج لارؤية» وقبل المعرفة 
فها لا يحتاج إلى الروية كل منها أعني من الإنكار والرضى ( ليس بشيء ) معتد” 
به > فاو رضي فله الإنكار بعد الروية » وإن أذكر فله الرضى بعدها ولو رضي 
وأجاز الآخر رضاه أو أنكر وأجاز إنكاره إذ لو كان يكفي رضاه أو إنكاره 


- 9144 لس 


وفيل الا نصح بسع عين مر بي إلا مشاهدة وإحاطة عل ببيئته من 
متبايعين ويسم الصفقة خاص بالل والعل بالتحزير وهو الجزاف 
نصحم قُّ مكيل وموزول » 


قبلها أو إجازة الآخر لما يككن وجه التخبير» بل الرضي والإنكار والإجازة 
قملبا عقد آخر على مجبول . 


( وقيل : ) إنه ( لا يصح بيع عين ) أي جسم ( مرئي ) بالقوة والإمكان 
( إلا مشاهدة وإحاطة عم ببيثته من متبايعين ) تنازعه إحاطة ومشاهدة أي 
من بائع ومشتر فبو باطل من أول الآمر بلا خبار * فكذا ما 'رئي قبل في قول 
( و ) أنه ( بيع الصفقة -خاص بالسام ) » والسم أيضا خاص ,يسا لأن المعيّن 
لا تقبله الذمة 6 ويلتحى بالسلم بيع النقد الآقي مخصوصا بباب لشسنبه به 
فكأنه أدخله في الس للشيه » فحصر بسع الصفة في السلم » وهذا القول مقابل لا 
مر من جواز بسع ما تمككن الرؤية بالوصف > وظاهر هذا القول متم مككاتمة 
السيد لعيده الذي جبله ولو وصف له > وليس كذللك * فإهب ا ماضية ولو / 
بوصف له > وأما ما لا مكن رؤيئه » أو يمكن رؤية بعضه فقط فلا تشترط فى 
مبايعة الإحاطة والمشاهدة »© كمسم تسمية في عيبن أو بثر كيوم ونصف 
تيو ماه 

( والعام بالتحزير وهو الجزاف ) وهو الظن والتقدير في آنية ألنيء » 
والواضح أن لا يشترط تحرير الكيل أو الوزن ؛ ولعل المراد بالتحوير الإحماطة 
بالجوانب وفوق > وقد بقال : أشار إلى الجواز في غيرهما بالأول.( يصح في 
مكيل وموزون ) وها بقصد فبه املة لا الاتحاد لإرادة الكثرة فلا يصيم فما يعد 


ومنع فبى| وثي معدون ولمسوح »؛ 





أو يمسح ( ومنع ) أي منم بعضهم الجزاف أو التحزير أو العلل به ( فيهيا وفي 
معلود وممسوح ) أي مقدار بذراع أو شير أو' باع أو لمحو ذلك » وقيل : 
المسح الفترع ؛ وإسا عبر بصحة العم ومنعه مثلا لأنه سيب صحة الببم 
ومازومبا ؛ .وبطلانه سبب بطلائه وهازومه »4 وجاز 2 الأربعة ما 
لا تقصد الحاده » » والأصل في الحراف قوله تعالى : ٠:‏ ظ«وأُ خل الله البسع وحرم 
الربا 4 7 > إذ ثعله بعمومه موجه مخصص ونعه > وقوله عَم : < إذا 
اختلف الجنسان فسعوا كيف * شك إلاء ا نيتم عنه ع !"ا ول يسبب عن 
الجزاف > بل أرخص هم ف بيم الطعام جزافاً ؛ ول علعه قي غيره 2 قال 
المصنف ؛ مجوز بسم الطعام جزافاً إجاعاً اه . 


وشرم ابيع المزاف أن يكون المبيع مرئيا إذ لا يحرز اللغائب © وأرت 
لا يكثر جدا إذ لا يتوصل لتحزيره > وأت يككون المتبايعان جاهلين عقداره ؛ 
وإن عم أحدهما فللآخر الخيار * وازم عند بعض أن يعم الآخر به > وقيل : 
الخئري شيا إن عل لبا وفسد البيع في العسكس ؛ وإن أعم البائع المشتري 
أنه عالى فسد لآن ذلك مقامرة » وأن مكونا ن أمل التعزي ؛ وإن ل يكن 
أحدها منهم | | يح _لعظم الغرر حينئذ » وأن يكرد في أ رض همسدوية للا 
يعظم الغرر » وأن لا مكن عدده بلا مشقة » و أن لا تكون آحاده مقصودة © 
ودذلك كاللوز والموز واليندق والعلب والتن وصغار الحمتان» فإن اماد ذلكغير 


قصودةوأن لا يباع حزاف ع زاف آآئخر من حلسى و أججيد. لأنه نيول عمصبول »ولا 





)١(‏ سورة المترة : ب 


(؟) هن حبديث عبادة بن الصامت ( رضي الل عنه ) في الربا ٠.‏ متفق علية , , 


714 سبد 


وصم بوزن ما شأنه كَيّْل لا عكسه : وما يجري فنه العدد كالنقدين 
لا يصح فيه 


بعلوم من جنسه لأنه مجبول بمعلوم من جلسه » وقيل : محواز ذلك > واختير لأنه 
يدأ بيد . 

( وصح بوزن ) بالتئوين ( ما ) فاعل صح على حذف مضاف »2 أو ظرف » 
أي صح” بوزن بيع ما ( شأنه كتيل ) أو صحٌ في السسع بوزن ما .أنه كيل » 
والماء متعلق بصمم ؛ أو محذوف حال من ما ( لا عكسه ) لأن الوزن زيادة 
تحقيق في المككيل ؛ تخلاف كيل ما يوزن 2 ونجوز الوزن في كل ما أمكن وزنه 
ولو كان مما بعد" أو يكال أو عسمم أو يحازف > وكذا يجوز البسع بالعد في كل ما 
وزت أو كال أو محازف » ومن كال طعاماً أو وزنه > وقال : إنه كذا وحكدا 
ولا أدري أنه زاد أو نقص »> وباعه -جرّافاً ؛ جاز ؛ و كذا فما 'بعّدة ؛ ومن طلب 
النقض في بيع الجزاف للغين وقد نظر إلى أعلا وأسفل ل يجده » وإن / ينظر إلى 
جمبعه انتقض إن نقضه > وإن أتهقه بأن نظر ثبت © وإن خرج متغير؟ فلا 
النقض * ومن ابتاع معدوداً فلا يأخد جرافا أو' كيثلا » وإن كيلا أو وزناً / 
يأشد عدداً أو جزافاً » قاله الربيم ؛ وقمل : إن بأيع بعدد فقيض كلا أو 
بكبل فقبض عد" جاز إن أمككن وحضر» ول يككن ذلك سلفاً أو أجرة » وإن 
باع نحو بادتجال ورمات والخوخ بتكيل عائا بالعدد علب" به المستري على 
الحتار » وقمل : لا بازمه إعلامه لأنه ينظره » ولا يازم ترجيح الميزان والمكيال 
إلا إن اعد > . واختلف فى ما فى الوعاء كالغرارة والخابية » قبل : حكه 
الجراف » وقمل ؛ وعاؤه مكمال له » وإن قال : خذه وفيه كذا وإن نقص 
فمل' ؛ لزمه النقص » وقيل : بطل البيع . ْ 

( وما يجري فيه العدد ) ف العادة أو بلا مشقة ( كالنقديئن لا يصمح فيه 


ا 


الجزاف إن قصيل أنحاده وتعين . العدد 6 وكذا الحدوانء وصبح فيل 
في أصله ا مسيم أن فصدء طوله وقر ضه له أحاده كوب و كساء 
وعمامة وحبل ٠‏ 2 . 


الجزاف إن قصد أحاده ): وإن لم تقصد آتحاده جاز مجارفة” وكتيئلا » مثل أن 
يرضى بعرامة درام براها ليعمل "حلي » وجاز كللبا لذلك أيضا © وقوله : 
( وتعين العدد ) مستأئف أو معطوف على لا يصح فيه الجزاف » أي وثعين فيه 
العدد أو تعّن عدده > قبل : وإن قصدت الآحاد و كثر الثمن كالرقيق والثتاب 
م حر ببعه حزافاً لكثرة الغرر وعدم المثقة » وإن قل" كالبطيخ والسض بجاز » 
ولا تحوز الجازفة في مسكوك الذهب والفضة ونحوهما لأن المجازفة دفم لأمشقة » 
ولا مشقة فى العده » وإن كان مسكوكاً والتعامل بالوزن حاز الجراف > وكذا 
إن كن غير مسكوك والتعامل بالعدد > وأحرى إذا كان غير مسسكوك والتعامل 


( وكذا الحيوان ) لا يصح فيه الجراف إذا قصدت الحاد » وقيل : بالجواز 
وإلا” كالجراد وصغار الحوت جإز الجزاف ( وسح ) الجراف ( قيل : فها أصله 
المسح إن قصد طلوله وعرضه لا أحاده كثوب ) هو كل ما يلس كالذي يلتحف 
به أو يتثزتر » وكالجبة والقميص واليرنوس »© ومثله الكسوة ( وكمناء ) هو ما 
بلتحف به (وعيامة وحبل ) ولعله أراد أن بس الحسل الواحد أو الثوب الراحد 
مثلآ جزاف لأنه م تقصد أجراؤه فبباع واحد” واحد لامتعدد جزافا فنجوز 
الجزاف في ذلك » وإن كانت عادة قوم في مثل ما ذكره الحا كأهل هذه 
البلاد.لم تحز مجازفته > فإن.الآمر. يختلف بحسب الأحوال > فإن من يتتجر بكثير 


-م4؟- 


وما لا تدرك حقيقته بكيل أو وزن وتتعذر معرفته بلح . .وم 

بقصد آحاد أعيانه ما أصله الجزاف جرى عليه العدد كحصر 
وقطائفن وك مفرش كجاد ل 0 الاعف ونعل' ومعمؤل 
ده 


ل - د لي 0 0 
. 9 1 ان ,- , لماه 





أو الحمال » ؛ أو يشتري دفعة ة بآالاف درم ؛ فإن" عد ذلك بء اي 
والثسراء جزافا 2 ولو بالدراتم ؛ وقيل ؛ لا يناع نمو ثاب وأكسة وعمائم 
وسصمال -حزاقاً , 


( وما لا تدرك حقيقة_بكيئل أو وزن ؛ وتتعذر معرفته بمسح ولم يافنصد 
أحاد أعياثه بما أصله الجزاف ) بأن لا تقصد اتحاده ( جرى عليه العدد ) م 
يحري الجزاف ( كحتصر وكقطائف ) جمع قطيفة » وتجبع أيصا على 'قطلفٍ 
كراسل نوع مما يفرش فقوله : ( وكل مفرش ) عطف عام على خاص ( كجلد ) 
- بككسر اليم وإسكان اللام “ ويفتحها - ويسمى الجملد أيضا أديعا » وقبل : 
الأدم : اللجكد الأحمر » وقيل : المدبوخ » وجمه ده أدام - بهم نمم الحمزةٌ والدال ‏ 
كرسول » ورثسثل لا يفتستين كا قبل» وآدمه بمزة فألف قدال ممكسورة بوذن 
أفعلة » رآدم بوزن أفعال , 


( ومصنوع مئه كخف ونعل ومعبول من آنية ) « من 4 للبسات متعلق 
»حذوف نلعت معمول لا ابتدائية متعلق به كأنه قبل : وقعمول هو آنية 
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( حديد أو نحاس ) أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك ( أو عود أو طين > وكذا 
الاسول ) فككل ذلك يجوز فسه الببع عددا والبيع جزافاً في 'عر'ف ل يقصد 
فيه الاحاد » ويتعين العدد في 'عر'ف قصدت فيه الآحاد كسرفنا في هذه البلاد 
في الدأور المتصة > فإن أحدا لو ملكيون” وأراد ببعين كان قصده الآحصاد » 
وأما النخل والشحر والأرض مجازفتبن متبادرة » ومثال عدم المجازفة في 
الأرض أن تباع بعدد من الأذارع أو من مربّعات صغار معلرمة وغير ذلك »2 
وما كان تقصد ماده عند قوم وجملته عند قوم فلمن قصده الاتحاد ببعه أو 
شرأوه آحاد إلا جزافاً » ومن قصده الجلة بيعه جملة » والله أعلم . 


سد وان" سس 


باب 


باب 


في بيم الحيوان غير الماقل والعاقل 


وهو جائز مام يكن الحبوان حراما ؛ وإن كره'كره يبعه » وقيل : 
لأ يباع من السباع إلا الرخم والنسور والثعالب » وجاز ششراء الحيوان' من وجد 
ف بده مال يغلم أنه مغصوب »2 أو اسثريب © ولو ادّعى أنه اشتراه من فلان أو 
ورثة مله أو وهيه أو أمره بسعه ) فإن فعل وعارضة صاحبه بأنه فم هبه أو / 
بأمره مشي البيع خى بيصم كذبه > وقنل : لا وهو الصحسم ؛ وكذا سائر 
العروض »6 ومن أراد ببع جمل أمسكه من رسنه » أو ثوار من أذانه » أو فرس 
أو يغل نمن الناصية ».أو مار ففن العنق 4 أو مادم ثمن اليد » أو شاتر ثفن 
ارجثل > أو ذي جناح ففن جناحه » وإن ل يفعل جاز ٠.‏ 


ؤقم” سد 


صح بع عم بمعرفة سن وعدد » وقبل : به فقط . وجوؤ 
أو معزما أو ضأنا لم يصم ؛ وجوز إن عرفت بصفة وسن , 





( صتح بيع غتم ) ويقر وجمال وغيرها ( بمعرفة سن" وعدد ) وكذأ الفرد 
لا يباع إلا بمعرفة سن على هذا القول ( وقيل : + ) معرفة (ه ) أي العدد 
( قط > وجواز جؤافا ) مفعول مطلق على -_مف مضاف أي وجوز ببعبا 
ببع جزاف ( وإن بدون ) معرفة ( با ) والبائع والمشتري في المعمرفة سواء على 
هذه الأقوال > وهذه د الراو » لجال المؤسسة * لأن عدم معرفة السن لا يفيده 
كون الببع جزافا » ولو أفاد عدم معرفة المدد فقد يقال : إنها مؤسسة نظراً 
للسن » وهو كدة نظر! للعدد » وإن أريد بالجزاف جره بيع المجموع ولو عرف 
المسدد ول يوقم الببع على كل فرد قره موّسسة قطعاأ » و كذا إن أجزنا بيم 
الجزاف ولو عرف أسدد المتبايمين العغدد » وعلى الوجبين الآخرين يجوز المطفعلى 
محذوف أي إن بعرفتها وإن بدون معرفتها . 


وثي « الديوان » : إن لم يعرض العدد جاز » وقيل : لا » وإن عرفه لا الس 
جاز » وقبل : لا ( ومن باع كذا من هذه الفم ) أو البقر أو الإبل أو غيرها 
( أو ذكورها وإناثها أو معزها أو ضأنما ) أو مصوفاتها أو مشمّراتها أو 
مؤبّراتها أو نحو ذلك (لم يصم ) للغرر بعدم تحزير ذلك منبا » إذ قد مخفى 
بعص 4 وقد يلتيس بعض , ْ 

( وجواز ) ببع ذكورها أو إاثها أو معزها أو ضأنبا ( إن عرفت ) بأن 
اتضحت وظبرت ( بصفة ) كالذكورة أو الأنوئة والمعزية والضأنسّة ( وسن ) 


لل 


وأبيهم لسعم رشق واستخدامه بركق ؛ 


وظبرت بتحزير ما »> ومعرفة تامة إلا أنه صر ف عقد البيع والشبادة 
والكنابة مثلاً م نقول في بسع الدمنة » يقال : باع دمئته وإنما براد بعد معرفئنا 
تفصملاً » وجوز وإن ل تعرف الآسنان > ولا مانم من جواز ديم كذا من الغام 
بصفة كنذا إن لم يكن في الغام بهذة الصفة إلاادلك العدد وما عالاتن بذلك 
الأشخاص » ومن باع ذات لبن على أنبا تحلب كل يوم كذا فحليت أقل أو أ كثر 
فقبل ؛ تم» وقيل : أنتقض» ومن باع جملا شرؤدة أو غبد] آبقاً وم يخبر المشتري 
بذلك فشيرد أو أبق فعليه أر'ش العيب ؛ ومن باع دابة ببعا فاسدا فذيحها 
الشكري فطلبها فوجدها مذبوحة خير في ميا وإعطاء المشقري عناؤه © وفي 
قيمتها بالعدول » وني ما بلغ من حمبا » ومن باع بقرة أو جمد أو غيرها على أن 
يحرب ذلك للزاحدر »2 ولما صار على المثر تلف فلا عليه إلا إن شبد عدلان أله 
حملبا فوق طائتها ؛ ومن وعد لرجل أن يشتري للحم شاته مثلاً أو بككذ! منه 
بككذا ولما ذيحبا بداله أن لا يأخذ جاز في الحم > وقبل ؛ يازمه منها إن ذيمبا 
وعده » وجاز بسع شاة للمجوس يطرحونا في النار » قلت.: الأوالى اانم » 
وإن أقال مشتري حيوان أو غيره بايعه لم يجز إن أقال حال غسة لأن الإقالة 
بيع » قلت : بل فبها ما في يسع الغائب وقد مر" »> وجاز قطعا على أنما غير 
ببم » ولا يصح بيم مأ في الكراء من حموات أو غيره إلا لمكتريه »ولو أحضر 
المكري له مثله أو أفضل > ومن اشترى حيواناً وتركه تحت أمه حت :زاد ! 
يفتقض © واختلفٍ في جواز بسع دابة عل أنها إن كانت ساملا فبكذا وإلا 
فبككذا لأنه من ببعتين في ببعة . ظ 0 

| وأبيح بيع رقيق واستخدامه برقق ) ولو كات له وحدة » ولا سما إرن 
كان له فيه شريك فالرقى حيتئذ أو'جب» ولا سيا إن كان شريكه يتيماً » قال 


سد #ا ## ا ب 


يلم : ه أطمموهن مما تطعمون واكسوم ما تككسون ولا تكلفوم ما لا يطنون 
فبالحري تنجون » "١١‏ » أي فتنجون على الرجاء والطمع من حقوقها أي لعل 
تنجون » قالباء معنى على أي تنجون على الرجاء والطمع لا جزماً » لأنه قد 
#قى ثيء من حقوقهم > وهذا ما ظهر لي وهو أنسب يباب التأ كيد لمقوقهم » 
وقال أبو عبد الله حمدءن عمرو بن أبى ستة العلامة رحمه الله ؛ بالحقيق تنجون إذا 
وفدتم بغير هذا من كين الله » فجعل النجاة من النار وجعلتها أنا من حقوقهم » 
وجعلت أن ذلك من معنى حري بعنى عسى , 


ولا يجيد على ببع منابه ولا على شراء مناب اليم أو غيره وينادي على منابه 
فبمن يزيد ويباع بما يسوى من الثمن © وكذا الداية » وقبل ؛ تباع دابة اشترك 
فبها بت . كلبا ويشتريها من شاء » وجاز بيع أم الولد عندنا إلا إن كانت ام 
فحى تضم » وقمل ؛ تباع ويستثنى حملبا وذلك حذر أن سيرق ولده , 


وقال جابر بن عبد الله : كنا نببع أمبات الأولاد على عبد رسول الل ملاع 
وني خلافة أبي بكر وصدارر من خلافة عمر حتى هانا عمر فاثتهينا » سمع صبياً 
دبي فسأل عله فقيل : ببعت أمه فجمع أصحابه وسشاورهم على طريق المصاسة 
لارعية لآن ذلك غسير رم شرع؟ ؛ وقيل : سبب نهبه أن رجلا قال : يا أمير 
الؤمنين إني عنيت بأمر الم يعن به أحد فاشتريتها ولا أعلمها فوطئتها فنبى عمر 
عن بيع أمهات الأولاد > قال ان عباس : أم* ولدك كبقرتك وشاتك موز لك 
ببعها » ولا يجوز ببع المدير عندي إلا إن عرفت مدة التدبير كعام وشهر ونحو 
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سد ع عم 


وشراؤه بإقراره بالر قية أو بعلم مشتر له أو يخبر أمئاء ؛ وجوز بواحيد 
أو فى جاده في أسواقنا نادي به من هو في بده بلا إنكار منه عليه ؛ 


ولا شغل بإدعائه حرية بعد إقراره أشتر به بعوودية إن أُمنّ ؛ 


ذلك » وأخبر المشتري بالتدبير » وقبل : يجوز واو .جبل كالتدبير لموت» وقبل: 
يحوز بعه أن يعتقه أو لمن هو فى بد يسكنه على أنه مدير , 


(ي) جواز ( شواوءه بإقراره بالرقية ) ف صحة عقل وحضور المقل وأمن 
( أو بعام مشتر له ) انه رقبق ( أو يخير أمناء ) أممنين أو أكثر أنه رقيق أو 
أنه مقر" بالرقية » ( وجول ) شراؤه ( ب ) خبر أمين ( واحد ) وجوز مخبر 
واحد غير أمين إن لم يسترب > وسواء كان الأمناء أو الأمين أو غيره غير من 
بببعه > أو كنوا بائعين له » وقيل : لا إن كانرا بائعين ( أى بوجوده في أسواقنا) 
معشر أهل التوحيد ( ينأدي يه ) للبيع ( من هو في يده بلا إنكار منه عليه ) 
ولا خوف مع اطمئكنان القلب . 


ومن اثتدى عبد ساكتا ولا كان عند صرح له بأنه موسئد في أله وصدقا 

و' أنه يصلى الخس في أهله إلى الككعبة أو يقرأ القرآت ويمن به أو. نحو ذلك 

وصدقةه إزمه أن يخلمه » وإن اشتري بإقراره إنه عيد ولا خوف عليه ' م صرح 
له بذلك فلا يصدقه » فإن صدقه خل” سسيله . 


( ولا شغل بادعائه حرية بعد إقرارء .لشتريه بعبودية إن أمن )إلا ببمات» 
وقال الشيخ أبو صالح : لا يشتغل بإقرارم بالعيودية في هذا الزمأن » فحيث ها 


د قج”#”# د : 


وإن أقر بمحل خاف فيه على تفببه حرر ورجع مشتريه بالشمن على 
بائعه إن وجده » وإلا استرجعه من مدعي الحرية ورجع هو. على 
بائعه إن كان حرا 5 قال : لا في الحم ,.. .-.. 


ادعى الحرية فهو جر إلا ببيان » وعليه فحك الئمن ما ذكره. في قوله : ( وإن 
أقر ب ) العبودية في ( عمل خاف) من بائعه أو غيره (فيه على نفسه) لو انكرها 
( حرر ) أي حم بأنه حر إذا أنكرها ( ورجع مشتريه بالثين على بائعه إن 
وجدم ) وقدر عليه ولو.ل يعم المائع بأنه حر (,وإلا استر جمه ) أي,الثمن 
( من ) ذلك المببع !ا( مدعي ) ١!‏ لحرية ) لأن+ أنسببإقراره بالعبودية 
ويخنوافه لا يكون له عدر في انتفاء الفمان ( ورجع.هو على بائعه إن كان حرأ 
؟ قال ) قما بشه وبين الله ( لا فى الحم ) هكذا قد ف ٠‏ الديوان © رجوع العيد 
على الندي باعه.فيا بينه وبين الله » وهو مشككل > فإن الظاهر أن للعبد الرجوع 
على بائعه. في الم أيضاً إذا تين بشوفه حين إقراره بالعبودية » ولك أن تمق 
قوله : فما ببنه وبين الله بقوله : آحرا » أو بمحذوف نعت له أو بكان لا بالرجوع 
فيكون المعنى : أنة له أن يرجم ولو في الحك إن كان حرا فما بينه وبين الل 4 
والمصنف.لم يفهم ذلك . من كلام الشيخ قصرح بأنه لارجوع في .الحم » وقيل : 
لا يرجم المشتري على مدعي الحرية ووجه الأول أن المبسع سيب فى ذهاب الثمن 
إذ ل ينكره ولو شاف ؟ وأما إن أق” العبودية غير خائف فلمشتري الرجوع 
عليه وله الرجوع على المشتري . ظ ل اه ا 


ثم رأيت المصنف .د كر في مختصراته مننا يدل على رجؤيح العبد علك بإئعه فى 
الحم في المسألة التي ذكرها آنفا حيثه قال : من اشترنى قمل عمد] أو أمنة من 


رجل محصرتها وهما بالغاث فل يغيرا ولم ينكرا العبودية عند الشراء » ولا قعدا 
عنده مدة ووطىء الآمة ادّعبا الحرية» فقمل : ليس له أن جبرهما على التملك في 
ا إن !ل قرا عند الببع بالر'قّة واشتزاهها علبها ثم قالا : إننا أقررة بها 

من لماع م فإن كان من 3 يتغى ومع متي اجبارها علبي ؛ وإن كان 
ا أن لا نكون إقرار التقبة حجة > وإن أق بالراقئية ثم لداعيا 
دغؤئ نظر فهها من ببده عبد مخُدمة ويدعيه » ولا ينكر ثم إعه ؛ ولا ينكر ثم 
أنكر لم يصح إنكاره على الصحبح إذا !0 ينكر عند البسع © وقبل : حر لا تقدث 
عليه العبودية بالسكوت > ومن ادعي رجلا أنه عبده وأقر أنه مملوك له ثم باعه 
ثم صعحت بيئة أنه بحر فبو حر »وبرجم عليه بثمنه مشاريه لأنه أغركم بقوله : إنه 
عبده » وإن ل يقر بشيء واشتراه منه ثم صح أنه حر لحق الذي باعه بالثمن ؛ 


وقبل إن ينكر ققد غراه ولزمه الفمان. , 


ومن اشتدى - قيل عبداً # ثم أخخبر أنه حر ققيل : إن سأله حين البسع 
فقال : إنه مملوك فليكاتيه بما اشتراه به ول محر ببعه > وإن لم يسأله أو لم نحضر 
عند الببع فلعتقه » وقمل ؛ لا يازمه تصديقه » وَإِنما هذا إذا صح " بسان أنه 
حر وقد أقر” أنه ملوك لائعه » وقال له : اشترني » وقبل الامموز إلا الإقرار 
بالسسودية أو البثنة اه , 


ظ ومن وجد طفلا يباع جاز له شراؤه إن كآن من يعبر عن نفسه ول ينف و 
نكر » إن يكن بحد على والتعير عن نفس ل بز إل بشادة أ والخسار 
يطمكن إليه أو عم منه؛ و و كذا الأخرس وإن عرفت إشارته فأقر ما أو أقر” في 
الككتاية.جال:» وقمل :.فيمن! يعبر عن نفسه لا يمول في الك سق جز .من يعبر 


لاهلا (ج -النيل -؟١‏ ) 


ومن اشترى طفلاً ثم ادعى حرية ترك بيده أو ببد أمين إن خيف 
منه عليه » وينفمه ولا يستعمل حتى يبلغ , فإن دام عل دعو أه 
حرر ورجع بالثمن على البانع وبالتفقة أيضأ في الأطضبرء 


ومن اشترى عبدأ بغير مأ هر , 





كان مما » وإن أذكر العسودية في صباه قبل أن يشترى ل جر شراؤه . 


( ومن اشترى طقلا ) كا يجوز له بأمبنئن أو بأمين على ما مر أو بمرفته أن 
الطفل عند » أو بسسكرثه إث كان محيث يعبر عن نفسه ولم مخف »> أو اطمأنت 
النفس“أو كان يبد أببه العبد أو أمه الأمة فإنه حمنئذ تبع لها (ثم أدعى حرية 
ترك بيده ) إن أعن عليه أن لا يستتخدمه كالعيد ولا يبيعه ( أو ) يجمل ( بيد 
أمين ) أو من يؤمن عليه ( إن خيف منه ) أي من المشتري ( عليه ) أن يببعه 
أو يفيته أو يستخدمه > وقبل : لا يتزع من هده ( وينفقه ) ونكسوه ذلك 
المئتري ولو جعل ببد غيره ( ولا يستعمله حتى يبلغ » فإن دام على دعواء 
حرر ) أي حم بحريته إن / يرجد بيان العبودية ( رجع ) المثتري ( بالثين 
على البائع وبالتفقة ) والكسوة ( أيضأ في الأظهر ) والأمر كذلك عندي 
قطعا » ولو اقتصر في ١‏ الديوان » على الثمن ؛ وقيل ؛ لا يرجع بشيء على البائع 
كما ذكره فسه “ وكلام المصنف والشخ نص في -حواز شراء العبد الطفل » 
وذلك لآن سكوثه مرخص فيه أن يكون كالإقرار كسكوت البكر عند 
التزويج. 


( ومن اشترى عبدأ بغير ما مر ) من الإقرار بالعبودية أو سبادة المناء أو 
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ثم أدعى حرية حكم له هأ إن لم يولد أو يجاب من السودان ؛ 
وإن ادعى عتقاً من بائع أو غيره بين » ومن هربت أمته ثم أثنه 
أولاده فقالت : ولدتهم ؛ ترك استخدامبم » وجاز بقوهم : هي أمنا 
إذا بلغوا دون بسع و سر ؛ 


الآمين على قول ووجوده ينادي علمه في سوقئا على قول » وغير ذلك مما هر في 
كلامي على خلاف ( ثم ادعى حرية حم له بها إن ل بولد ) أي / يتبيّن أنه 
ولدتئه أمّة في البد مثا ( أو يجلب من السودان ) والحال انهم دار شرك » 
أو حلب من الروم أو غيرهم » أو يؤسر ويستعبد » أو يشبد أميئان على 
عبوديته ؛ ( وإن ادعى عتثقأ من بائع أو غيره بين ) المنى > وإن لم بدن 
فبو عمد لمئتريه » وإن ادعى قبل الشراء انه معتتى ققد أثنت العبودية على نفسه 
بأدعاء العتق قيحك علب بيبا » وقيل : لا . 


( ومن هربت أمّته» أو غابت بإذنه » ( م أتعه بأولاد» فقالت ؛ ولدتهم ) 
وقروا » وقمل : إذا قالت ذلك ( ترك استخدامهم ) وامتعبادهم » و/ حك 
من نفسه الاستخدام ويجوز واو أباح العبودية لم تحن إباحته » وكذا النسري في 
الحرة لا يجوز ولو أباححته » وعليه نفةتهم لأنها جلبتهم أمته ( يقوم: هي أمثنا 
إذا بلغوا دون بيع وتسو) هذا ما عليه الاكثر لأنبم لا يعقلون أنها قد ولدجهم» 
والرضاع لا يعقلون به لأنها قد ترضم الولد غير أمنّه “ وقمل : إذا أقروا بأتها 
أمنا بعد البلوغ فبم عبيد له يستخدم ويبسع ويتسرى الأنثى منهم ويفعل ما 


سدا#اقخ” م 
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يشاء » وإن أقرت ذات أولاد بأنبا أمة لفلان جاز عليبا لا علمهم ولو م يبلغوا 
فهم أحرار إلا بيبان ؛ وإن أقروا وهم بالقون انها أُممّبم واها حرة وأقرت 
بالعبودية فيا مماليك له والأكثر أنهم أحرار , ٌْ ظ 


وقبل : القول قولها في الممغار إذا كانوا بسدها فيككونوت عبيداً لمولاما 2 
وإن أنكروا أن أمهم بعد الباوغ وأنكروا. أنهم عبيد فالقول قولهم ».واختير 
أنهم أحراز إذا أنكروا»والعيودية بعد البلوغ ولو أقزوا أنها أمبم “ون أتكروا 
في الطفولية أنها مهم أو ' أنهسم عببد قالقول قوم ؛ وقيل : قولها إذ كانوا 
صغارا ببدها » ومن اشتراه أسّد في طفوليته وقبل له.: إنكُ عبد وهو طفل » 
وصدق ما قيل له وهو بالغ جاز له التصديق على ثقسه » ولا يجوز لغيه أرن 
تصدقه 2 النسري إت كانت طفلة أو الإخراج من الملابُ لو جه أن انستخدهه 
فقط >6 وقمل : إذا صدق أحداً على نفسه مار لغيره أن يأخذ بتصديقه ؛.وهذاإن 
قولان في كل من عقل بعد البلوغ ما قبل له في الطفولية من شهادة أو غيره » وإن 
صدق على نفسه ما قبل له بعد البلوغ جاز التصديق على نفسه فيستخدم فقط ؛ 
وقيل : يحوز لكل من أخذ بتصديقه نفسه > وإن قبل.لهم : إن.فلانة - وهي 
أمة < هي أملع سواء كانوا معها أم لا فضدقوا القائل » فقيل ؛ -جاز تصديقهم 
عل أنفسهم فقط فيستتخدمون فقط ».وقيل ؛ يجوز الخد بتصديقهم . 0 
ومن أعدق:غائية وأتت بأولاد فقالت.: ولدتهم بعد المت > وقال : بل قمله 
لبأخدم > فالقول قولها إلا إن بن » وإن ببعت أمة ومعبا ولد تربيه فلا ملك 
عليه خحق يبلغ ويقن بالعبودية » وإن أقر” بأنه ولدها ثبتت. العبودية » وقبل : 
لاسحى ابر ببا ».ولا يعتبر.الإقرار قبل الباوخ , ...4د ... اكه 


خم سم 


دين » وحاز شسراء عبيد من أي ملة كأنواع وكره إمساك وني دوب 


( واستخدمت قاثلة لأحد ؛ أنا أمة أبيك ) اللفظ خير والممنى طلب 2 
أي استخدمها يا من قالت له ذلك ؛ أو المعنى أيضا خبر » أي حم محواز 
استخدامبا ( فقط ) عائد إلى الإستخدام » فلا يحوز بيهها وتبسريها . ولا.تهليكبا 
لأحد بوجه > ( ولا يحزي عتنها في كين ) أي لأمثر ترتب عليه العتى لأجله ؛ 
كقتل وظبار وتكفير مغلظة أو مرسلة > وأجاز يعضهم. ذلك كله حق التسري 
ن ل يعم أن أياء استمتع ما ولو بنظر » وقد أقرات باهم ينسرها ولتحفيق 
أن إقرارها بعدم النسري لا يكون حجة .: ظ 


( وجاز شراء عبيد من أي" ملّة كانوا ) ولو من لكرين لله أو الوثنية » 
( وكرء إمساك وثني ) لنجاسته ونجاسة المنكر لله عندنا » واختلف في بلل 
الكتابى والجوسى 5 هو مشهبور في الكتابي. » وظاهر القرآن على طبارة الكتابي 
إذ لل طعامه » ولآن العبد الوثني ليس من أهل العقد وعليه. اقتصر الشيخ.» 
ولا إشكال فنه 5 قمل 4 لآن مراده أن العبد في عبد السد ولو حارب قبل أن 
يدخل ملكه أو قبل أن يسعاه ؛ وجاز ذلك يخلاف الوثتى فإن قلككه إدخال له 
في العبد » هم أنه لا:يصح إدخال' الوثني في العيد » والإحوط قيبل::.تنجيس 
بل أهل الكتاب » فذكاتهم حلال » لكن يغسل اللحم وغيره ( دون بيع ) 
واهبّة وإصداق ونحو ذلك من الإخراج من الملك 2 ( أو إسلام ) أو دخول في 
دين المبود أو النصارى أو الصابئين أو اوس ؟ وإن دغل.في ذلك م يكره 


ا د 


وجاز ببع موحد » وإن لباد أو مخالف لا للسراه وهل يمشع من 
الفذاء 


إمساكه » وإذ! ماث العبد المثيرك سر كله » وقيل : من ستراقه ار كمائنه 
ولا يفسل ولا يصل عليه ؛ دون متعلى بمحذوف نعت مو كد اوثني بالنسيه 
الببع ومؤسس بالنسبة للإسلام . 


( وجاز بيع موحد ) بأن وحتّد بعد أن استعيد بشركه » أو ولدته أمة 
مشر 25 من موحل » أو بلغ وأقر” بالإسلام ونمو ذلك >2 ( وإن لباد أو عنالف لا 
لشرك ) ولو كتابيا ذميا » وأجاز بعضهم بيع العبد الموحد للذمي إذا شرط 
عليه أن لا يحول بدنه وبين الصلاة» وأن يداّعه ودينه وليس بشيء لقوله تعالى : 
© ولن حمل له الكاقر بر على المؤمنين سبيلا ١١‏ ولحديث : «الْموّمن والكافر 
لا تقراءوى تارهما إلا على عرب » '"! , 


وعن ابن تحبوب : كل مسابة ببد ذهي تباع في سوق الإسلام ويعطى ُنبا ؛ 
والذكور إن طليوا الببع حم لم لمسامين وإنت سكتوا تر كوا » وزعم مومى 
اان على أنها لا تباع 4 وأشكر. عله ابن أي على وقال : أرأيت إن أخذها بر جلها 


من جبعه ؟! 


| وهل بمنع ) العبد المشرك المستعبد بالإشراك ( من الفداء ) بأن يقاتئل 





() سورة اللسام ؛ 4١‏ ؟, 


(؟)رداه أن ماسه , 
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كالبيع أو' لا ؟ قولان ؛ 


المسلمون الكفار فبأسرون مشر كا قفو عبد » إن طلبوا قداءه لم يقبله عنم 
المسامون لثلا يعود في حرب المساين » بل إما أن يسم أو يسترق على أن المن" 
والفداء في قوله تعالى : # فإما مننا بعدا وإما فداء # 7١؛‏ منسوغغان بآية 
السيف» وهو قول صاحب « الضياء »> ومشهور أبي حنيفة ( 5 ) منع ( البيع ) 
ببع العبد ولو مشر كا ( له )» أي للمشرك > ( أو' لا ) ينع من القداء بل إت 
شاء الإمام أو الجماعة قبول الفداء فعلوا » وإن شاءوا تركوا » وإلى هذا ذهيت” 
لأن آية السيف في غير اللأسور فلا تنسخ آية المن” والفداء وهي فبه » وهو قول 
الشافعي ؟ ( قولان ) . 


ولا محوز يبع عبد شرك ولو مشير كا ملك بالآمّر أو بغير الأملر بل 
بالشراء مثلا» وأما إن أسروا عبد موحداً من المشر كين فلا يقبلون منبى فداءه 
قطعا » وإن قلت : قبل يجوز بسم العد المشرك شرك من _ملدّته ؟ قلت : لآ 
كما يفيده عموم قوله : كالبييع له » وكذا لى أسروا منهم عبد مشر كا لا يقباون 
قداءه ولا يترك يرجم إلبهم 'مندا عليه » وقيل : يجوز قداؤه والمن عليه ؛ 
وقد يقال : كلام المصئف شامل له ولا رجت عليه كلامه » وقبل : يجوز بيع 
مشرك لمشرك »> ونسب لاير بن زيد رحمه الله , 


واخختلف أيضاً فى العمد المرئد » وقبل : يباع في الأعراب لا لأهل الشرك > 


.4 : سررة جد‎ )١( 


- 


وكره بعحض الفراق بين أمة وولدها دون سبح سنذين في بسع , 
وكره عض دسم مولود وإن بالغأ 3" 3 ” ' 


( وكره بءش الفرأق بين أمة وولدها ) ولدته بمد الجلب أو قبْله ( دون سبع 
لين في بيع ) واهبة وغيرها ماهو تفريق بينبا ومين ولدها بأن. رحبا من 
ملكه لأحد ويخرجه لآخر» أو يسك أحدها ويخرج الآخر » فإن قوله ملك : 
دلا “تالت والدة بولدها » ٠١‏ - بفم التاء وإسكان الواو وفتم اللام خضيفة - 
قال : أولها » أو بضمها وفتح الواو وتشديد اللام مفتوحة» وقوله : ذ هن قراق 
بين الأحباب في الدنيا فر الله بينه وبين أحبابه في الآخرة » ؟2 عامّان في 


البع وغيره . 


(وكره بعض” بيع- مولود ) و همته ونحو ذلك من وجوه التفريق بينه وبين 
مه وبدون تفريق مثل أن نوت أم فسشخرحه من ملكه بعد ذلك فذللاك كله 
مكروه » لأنه صار بالولادة عدده كواده من عباله مث ولده وولد ولده» 
( وان بالغأ ) ولا براححة في نه » وكره بعض التفريق بينها وبين ولدها:.سواء 
كان مولودا عند النائع: مثلاً أو سلب على حدة وجلمت على حدة» وجمعبها مالك 
واحد مال يتغر؛ وأما:التفريق بينها قبل أن يستغي عنها فأشد» وفيه الخلاف؛ 
وإت كان الولد منالسيد فأراد ببعبا وإمساكه معه فكذ لك على الخلاف الم كور» 
وقيل : يجوز له لآنه أو'لى بولده ولا يضيعه > وقيل : حتى يستغنى ؛ والاستغناء 





, دراه هسم وأبو دأوه‎ )١( 
1 (»*)ارواه المسبقي وابن عاجة رالدارقطني‎ 


ا كك 


وكره شراء رومي سي بلا. إمام عدل » أو بلا إذنه » وجوز 
إن سي على يد سلطان , . عع اع 5 





أن يفطم عن الرضاع ويستغني عنه بالطعام * وعبارة ه بعضيم ! ! وقمل [لاحق 
ستغني عنها * وذلك إذا بلغ سبعا أو مانا اه , 


| وعبارة بعضهم : حرز التفريق إذ! أئغر إثغارا معتادأ لاستغنائه مسنئذ عن 
مه في أكه وشربه ومنامه وقيإمه وذلك مال ترض الأم التفرقة» فإن رضدت 
مجأز زلآن الحق لحا في ذلك على المشبور» وإن وقعت التفرقة بينيا من غير رضاها 
فسخ العقد إن م مجمعها في ملك واحد» وإن كانت التفرقة بغبر عو ض كافية 
ونحوها فقبل ؛ لايد من جمعها في ملك واحد كالبييع ؛ وقيل يكني اجنام 
ق. حوال واحد لآنه لم يقصد بذلك الضرر أه , 


قلبت: الصحبح أن الحق في ذلك لما ولولدها إن كان التفريق يحزنه وإلا وأو 


لصضّر أو بلاهة أو حدون حاز إن رضدت . 


( وكره شراء روهي ) وهندي وسثدي وقبشطي وخيرم تمأ.عدا السودان 
من كل من له كناب يمككن أن حمل له عبد لعل من سبأه جعل له عبدأ ول ف له 
به ونقضه © أو لعله سساه بلا دعوة الإسلام ( سي بلا إمام عدل أو :يلا إذسه 
وجوز إن سبي على يد سلطان / أو ملك أو أمير أو خليفة أو رئيس ولو 
جائرا » وجوز إن 'سى على بد جماعة أو رجِلمْن أو رجل جبراً بعد الدعاء 
التوحيد ثم انجزية وامتناعه » و كذا الخلف في عم المال.» وأجاز بعضيم غنمه 
ولو ١‏ مخفئية أو دخو بأمان” بلاتقدم إنذار بناء على أن" الدعوة. قد تمت في 
حأةٌ راسؤل اه مل » وانقطعت بعد موته » وهو قول أن مسر واباسن ) 


ان 1 


وأببيح سوداني مطلقاً وكره مأ باعه ملك السودان المشر [ك من رعسه 
المشركين ممن غضب عليهم » وشراء زوجة إن باعبا زوجبا » وقريب 
إن بأعه قريبه » وفي الود قولان مطلتاً 


واللحق عندي أنه لا غنيمة نخفية أو دخول بأعان » وأن الدعوة غير منقطعة إلى 
يوم القمامة » إلا من فاحأك بالقتال فلك دفعه بلا دعوة وإلا داع اشرب 
فجائز » وأما الإمام العدل فله سي المشر كين كلهم مطلقاً لكن بعد الدعوة على 
الصتحيح . 


( وأبيح ) مشرك ( سوداني ) وغيره مما لا كتاب له فلا عبد له ( معطلقا ) 
ولو ببد حناعة أو واحد > أو تحارب السودان وسبى بعض بعضا » وجاز ولو 
بخطف وهروب به ( وكره ) وقبل : بالمنع ( ما باعه ملك السودان المشرك من 
رعيته المشر كين من غضب عليهم ) أو لم يغضب » ولكئن أراد نه سواء كأنرا 
من -جنس الملك أم لا » ولو روما بيش أو يبود ؛ وأما الجر المس فلا سبيل 
لشرائه إلا على وجه تخليصه وإطلاقه ؛ والسلطان المسل لا تككون رعيته غير 
أهل الكتاب > وفى جواز مصالحة غير أهل الكتاب لاف » المشهور المنع ؛ 
والصحمح الجواز لمصلحة رآها الإمام . 


(و ) كره أيضا ( شراء زوجة ) مشركة ( إن باعبا زوجها ) مشر كا 
( وقريب ) مشرك ( إن باعه قريبه ) مشركا 2 وقيل : بالمنم » ( وفي الولد ) 
أيضاً ولو الغا ( قولان ) إن باعه أبوه ؛ اختار في « الديران » المنم » واقتصر 
على الملع في غير الرلد ( مطلقأ ) ولو في غير مجاعة» ووه الجواز أنه ملكو قال: 


نفد 


د ولد الرجثل من كسبه * وإن أفضل ما يأكل الإنسان من كسبهع 00> وأما 
الولد الموحد فلا بياع » وأما المشرك غير السوداني فإن باع ولده أو قريبه ول 
يحل في دينه فلا يموز شراؤه » وإن حل فقولان ؛ ووجه المنع والكراهة في 
هذه المسائل أن قرابة الإنسان يكونون في عبده فلا يسترقتبم > ولا سيا إن لم 
يحل في دينه ببعهم » ولو ثبت أنه جاز له استرقاقبم فإنهم تخرجون به أحراراً 
على ما عر" إلا أن يقال: هذا في الإسلام لا في المالك المشرك ؛ وفمه بمْد» لأن 
الصحيح خطاب المشيرك با خوطب به المؤمن . 


ظاهر كلام الشخ ‏ رحمه الله والعلامة الجيطاني : الجواز لما يدل عليه 
كلامها من أن الممتبر في المعاملة اعتقاد المعامّل - يقتيم المم الثانية ‏ أعني فيا 
ليس حراما بعينه كالحر والخفر » ثما سماه المسركون عن الموحّدن من مأل أصلاً 
أو عرضاً حبوانا أو متاعا يحوز لنا أن نعاملبم مه ونقبله منهم باهسّة أو غيرها 
وتغلمه منبم إذا حل ف دينبي السى من الموسمدين» ودلك قول الرييع بن عبنيب 
وأبى حنيفة وهو الحدح لأدلّة ذكرتها رد على رجل يقال له : سعيد بنخلفان 
من أهل عمان أرسل كتابا لنعض الطلمة المثدئين إذ سأله 4 فكنت أسوق كلامه 
ثم أقول: وعن غيره » وأنحث فمه بما تيسر» وإذا تم البحث قلت: رجم »وأسوق 
كلامه أيضاً » وغرضي في ذلك ببان المقى والذاب” عن الريبع القريب المبد إلى 
جاير بن زيد إذ حر”ف بعض الناس كلامه > وذلك أيضاً مختار أبي عبد الله جمد 
ابن عمرو بن أبى سئة > ومئعه ابن بركة وصاحب السؤؤالات في السؤال الشاني 
والسبعين » واشتار المنم » وهو مذهب أبي بكر والإمام أفلح ؛ وكذا الخلف 


58 تقدم دكره‎ )١( 


3-0 


وجوز في شدة مجاعة لا من ذمي » ومن اشتري منه بنتأ يجبل منه 
فتسرأها ثبت نسبه معها وأجبر بتخلية سبيلها إن عل ذلك , 





كل من بيده شي» بديانة كالصفرية إذا غنموا مال" دوي الكباثر الموحدين 4 

أو ذوي للنوب مطلتا الوسدين» على خلاف بين الصفرية فإن بعضاً منيم دقول: 
من عمل كبدرة أشرك وحل* مضه وغنئمه» وبعضاً يقول : هن حمل ولو صغيرة 
حل منه ذلك . 


( وجوز ) شراء الولد ( في شدة جاعة ) من أببه الشرك غير الذمي ( لا 
من ذعي ) ولو حل في دين الذمي لأنه ولده إذا كنا ذهين حرامان لعينبا ؛ 
كالخر والخخر ( ومن اشترى منه ) أي من الذمي ( بنتأ بجبل منه ) أنه لا يجوز 
شراء الولد منه ( فتسرأها ثبت نسبه ) فيا ولد ( معها وأجبر بسخلية سبيلها 
إن عام ذلك ) بالبناء للمفعول > أي إن عم المؤمنون أنه فعل ذلك ولا الصداق» 
وإن تعمد ذلك ل يشدت نسبه ووج وه التمليك في تلك المسائل السابقة كلبا 
والآئبة كالبسع والشراء جوازا وهمنعا ووفاقاً وخلافاً » وكذا الاستتخدام وما 
يجري على العبيد > وظاهر كلام بعض المشايخ في زمان ألى عسدة أن من اشترى 
بننا من ذمّي جبلاً وتسراها » : شراؤها صحيح وتسر'يها باطل » إذ قال لمن ابتلي 
بذلك : أعتقمها وتزوجبا فيلا أجاز البيع دا* ثيته » ألاترى أنه قال : 
أعتقنها» ولو ل تكن ملكا له لم يأمره بعتقها» وأبو عمسدة أبطل الشراء وقال: 
فارقها 4 فإن كان ما أُصئْت منبا حلالاً ؛ أي لكونك / تنعمد الزنى ولك 
عذر اعتذرت به وهو الشراء كفاك ما أصنع” ؛ وإن كان حرام فلا نز .' » 
ووجه من قال : أعتقبا وتؤوجبا أنه م يعتمد الزن فلم يحم عليه يمسم الى 
وهو مشكل » لأنه إذا صح الشراء صممٌ التسري 4 وقد أجاز جمرو 
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ويمشع شراء عبيد من عند محاربين على داثل إليبم بأمن إلا 
مأ سبوه من بعضهم حين الحرب بعد دخوله » ويقبل قوطهم بذلك 
إن دني أثره فلايجوز شراؤه لعدم دخوله في أمنه» ومنع في باد 
دخله بأمن مطلقاً لأنه صار في أمنه وما اشتراه بعضهم من 
بعض من 


أن العامى بسم الدمي ولده فى الحزيد ؛ وفعله مم القبط إذ كان عاملا لعمر رضي 


طَّ 8 
أله نه , 


( و بمئع شراء عبيد من عند حاربين ) مشركين إذا سيوم ممن يحارييم من 
امسر كين ( على داخل إليهم بأمْن إلا مسا سبوه من بعضهم ) بعض ( حين 
الحرب بعد دخوله ) أي بعد دشول ذلك الداخل متعلق يسبوه ( ويقبل 
قولهم ) أي قول امحاربين المشر كين السابين ( بذلك ) المذكور من أنهم سبوه 
بعد دخول ذلك الداخل ( إن 'رئي أثره ) أي أثر السى بعد الدخول ( فلا 
يجوز شراؤوه ) وأخذه في دينه » وغير ذلك من وجوه التملبك > ( لعدم دخوله 
في أممنه ) » يخلاف ما سبوه قبل دخوله»قإت بعد دخوله عليه مسبياً قي أمنه فلا 
يشتريه » مخلاف ما إذا دخل قبل مسبم فإنه يمد كأنه مقاتل وساب وتقوتى 
ضعف سي مشرك لآغر يدخوله وحضوره قبل السبي . 

( ومئع ) شراؤه ( في بلد دخله يأمن مطلقأ لأنه صار في أمشه ) دحل 
بعد السّي أو قبل 4 وأجيز مطلقا اعشارا بملك السابين ( وما اشتراء بعضهم ) 
أي بعض المشسركين الحاربين أو أخذه في دينه أو ملكه برجه ( من بعض من 


نجام ل 


سي وإن من السودان بعد دخوله أرض الأمن حرر بالنسبة إليه ؛ 
وكذ ساببه إن دضل به ذلك قبل أن يخرجه من ملكه » وقبل : 
لا نحرر عله بذلك ولا ما سبي بإمام عدل مطاثاً 3 وحاز لنا 


صلح على أخذ رؤوس منهم 


سي وإن ) كان السي ( من السردان ) غًا بالسودان لأنبء غير كتابيين من 
ثأنهم أن برخص فببم » ومع ذلك منم ( بعد دخوله أرض الأمن ) متعلق 
باشترى 4 واطاء عائدة لمن اشترى > والمراد بالآمن أمن بلاد الإسلام أو يلاد عبد 
أو ذمة ( حرر بالنسبة إليه ) أي حم بأنه حر بالنسة إلى من اشترى لا إلى 
غيره 4 بل يستعيد بالنسة لغيره » وما اشتراه قبل دخوله أرض الأمن صحٌ له 
( وكذا سابيه ) المسرك (إن دخل) هو أو غيره بإذنه ( به ذلك قبل أن يخرجه 
من ملكه » وقيل : لا يحرر عليه ) على السابي مطلقفا ( بذلك ) المذ كور من 
دخوله به أرض الأمان قبل أن يرجه من ملكه > و كذا ما اُترى بعض من 


بعض بعد دغول أرض الأمن . 


(ى ) اعم أنه (لا) يحرر ( ها سبى بإمام عدل مطلقا ) ولو دخل بهم 
أرض الأمان » قبل : ولا ما سبى بسلطان ولو جائراً » قبل : ولاكل مسبي” يا 
موز ( وجاز لنا ) معشر المؤمنين ( 'صلاحم ) مع المشركين ( على أخئل 
رؤوس_ هنهم ) ب أن يعطونا يعضبم» وأراد بالرؤوس الجنس قبو شامل لعبد 
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لأول سنة وبعدها قيمتبا ؛ ولا يقبل من وثني غير إسلام أو فقتل ؛ 
وكذا من موحد باغ وندب عتق متق ومكاتبته . 


وعبديّن وأكثر » والتعبير بالرأس عن العبد مجاز لعلاقة أن الرأس بعضه 4 وأنه 
كل له ( لأوال سدة و ) تؤخذ ( يعدها ) أي بعد السنة فالضمير للسنة © ويحوز 
عواده لول ' لأ المراد بأو"ل هو السئة بو مؤنث معنى » وإنما ذكر لفظاً لأنه 
امم تفضيل » أو جار مجراه ؛ وقد أضيف لنكرة فبازم التذكير والتوحمد 
( قيمتها ) أي قيمة الرؤوس لددخوهم كليم في الصلح والأمن ؛ فلا سبيل على 
رأس واحد مثيم . 


وأجاز عبد الله بن سعد أخد الرؤوس كل سنة » وجاز لنا أن تصالح 
السركين بأن نعطيهم مالآ غير عبيد » وغير أنفس 2 إذا كنا لا نطيقيم ؟ 
بينته في قوله تعالى : هل فلا تهنوا وتدعوا إلى السم  ١7‏ 4 في و هميان الزاد إلى 
دار المعأد » . 


( ولا يقبل من ) مشرك ( وثني غير إسلام أو قتل ) بناء على نسخ المن” 
والغداء » وإلا فإنه يقبل ذلك والاستعباد والمن والفداء ( وكذا ) لا يقبل ( من 
موحد باغ. ) غير الوفاء في الإسلام بترك البغي وير القتل إن / يثرك البغي 
( وندب عتق 'متئق ومكاتبقه ) وإعانتها بشيء والأمر في قوله تعالى : 


1 سورة خمد : وم‎ )١[ 


اشاس 


( فكاتبوم إن علتم فببم خيراً 4 1١‏ للندب > وندب عت التقي معاوم من 
الأولى إذ لا عوض فيه > ولقوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر والتقوى # ")2 
فإذا كان متقيا فاعتقته فقد أَعنت” على البر والتقوى من غير أن يجب ذلك 
بالعتق فإن الإعانة عليهها تحصل أيضاً بغيره ؛ والعتق أفضل » إذ لا عوض 
فسه» ولا تسبى قرش ؛ وقمل : ولا العرب مطلقا لحرمته ميث وذلك بعد 
موقه وإلا فقد أآسر قريشا وغيرم من العرب > وإ عاتبه ال في أسارى بدر 
لكر : بم أئمة الكفر » ولضعف الإعان لا رمتب » ومن باع ذا ارم مجرام ) 
قبل ودغي عر » قبل : أو حرما بالرضاع من مشتريه بلاعم المثتري أنه 
كذلك منه > خرج حرا ومن له البائع قسمته » وإن اشترك فى شرائه اثنان أو 
أكثرهما منه كذلك » وقد عم » من لمن ل يعم منها ».وإن باعه اثنان أو أكثر 
من هو منه كذلك خمن المشتري نضيب من ل يمل منه|.». ومن اشتراء. لهيره. كيتيم 
تجرار به من له إلا إن غر"ه البائع فعلى البائع » وقبل : هو في ذلك كله ونحوه 
من مأل من خرج به حرا . 


٠‏ ومن اشترى مدبّرا أو مدبيّرة » عل أو جبل بذلك 4 فمل المنع بره ذلك 
وعناء الخدمة وثدت النسب > ويرم قيمة الولد اولاها.» ومكون حرا © وقمل :: 


() سورة النور : على 


[؟) سورة المائدة ؛: كه 


-0- 


بردها فقط إذا لم يعلم » و كذا الخلف إن اشتراها مشرك» وقيل : لا يثيت نسب 
المشرك فهم عببد لولاها » ولو عل أنه مشرك 4 ومن من" ببسع جاريته وأعئقها 
قبل البيع ووطئها مشتر يأ » أعطاها معتقبا مر مثلبا » وليس على المأمور 
والمشتري شيء لأنه أعتقبا بلا عامها » وال أعم . 


سبام ب (جه - النيل )١8-‏ 


يأب 


ص 0 نياب بنسر وذرع وجوز بدونها فيا بفسده ذلك 
أراء واحد من جنس 


باب 


في بيع الثياب والمتاع 


( صمح بيع ثياب ) واو قصيرة الطول والعرض لأنه مع قصرها لا يتحقق 
مساحتها ؛ هي بلا ذراّع ( ينشمر وذراع ) وشبر ونحوه! من المساحات طولاً 
وعرضاً » وإن وصفت بما فسبا من مساحة و بداخلها كانت تميسم غائب يوصفا 
وقد مر © وإن بيعت بلا تسر وبلا ثحو ذرع > ولا وصف لم يصمح لككثرة الغرر» 
لأن أجراء الثوب تختلف بالعادة » ولا يمكن أن يستدل بظاهره على باطله 
لاختلاف ذلك في العادة » وقبل : تجوز ببعبا بلا ذراع ونحوه »؛ لكن لا يد من 
النشر > وإن لم ينشر ويذرع فله الخبار حق يذدرع ويلشر ( وجواز بدونها ) 
أي بدون النشر والدارع كتحوه ( فيا يفسده ذلك ) الى كور من النشر والذرع 
أو أحدحما ( بأرام واحد من جنس ) أراءة إدراك وإحاطة » يأن بنشر 


سد ]سه 


وإن زاد أو نقص على عدد ما اتفقا عليه كبيع رزمة ثياب على 
أن فببا مألة فه ل جاز بها ؟ ويرد مشتر لبائع قبمة زات_د 


نسار د دن فييك يغ « - 0 + - ك 


ويذرع مثلاً فمباع غيره على صفته > وجواز بلا نشر ولا ذرع وثحوه فيا يفسد 
بذلك ولو بلا أراءة واحد من الجنس » وجواز بدونها ولو يلا أراءة ولا فسأد 
يلحقبا بها » و كذلك الخلف في العيائم والكرازي »2 وأماها نفرش أو بوسّد 
كالطئفسة والحصير فجزى فيه النشر ؛ و كذا الحلود وما يعمل منبا كمف 
وقرق ونعل وسوط ؛ و كذا الحمال > كذا فى د الدوات ؛ »> ونشر* الخيل مداه 
ويكفي في الآنية حضورها وإحاطة العل مها . 


( وإن ) باع جملة على أن فيبا كذا وكذا من الأفراد بنشر واحد وذرعه فيا 
شرط فيه ذلك أو بدون ذلك على ما مر > و ( زاد) ت ( أو نقص )ءت 
( علىعدد ما اثفقا عليه كبيم _رزامة) بذرع كل ونشره أو ذرع واحد ونسره 
وإحالة الباق علبه ( ثياب ) أو حبال أو أسْواط أو نمو ذلك - بكسسر الراء 
وإسكان الزاي - وهي جملة ثباب مشدودة وإطلاقه على غيرها مجاز ( على أب 
فيها مائة فهل جاز بها ) أي مع الزيد والنقص أو مع الزائد والناقص » 
( وبرد مشتر_لبانع فيبة زائد ) إن كنت الزيادة » أي يعطيه إياها » و إنها عبر 
بالرد استعلاً للفظ المقمد وهو الرد فإنه مناولتك الشيء لأحد بعد أن كان عنده 
في المطلق 4 وهو مطلق المناولة لاغير ومشاكلة لقوله : ( ويسترد' منه ) » أي 
يطلب المشترى من البائع والثمن في هذه المسائل بالحصص والتقويم إن تخالفت 


لب . 


اال لد 


من ناقص © أو يرد العدد الزائد لا قيمته ويسترجع ثمن الناقص 
لا استكمال العدد أو يفسد البسع 2 وهو الختار 3 أقو ال 3 
ولذم بسع الصفة إن خرج ا وصف » وإن مرج الجنس أجود مما 
اتفقا عليه خير بائعه ومشتريه يعكسه , 


جودة ورداءة إلا إن تباييع على أن لكل ثوب كذا فعلى ما تبايعا ( تن ناقص ) 
إن كان النقصان > ( أو برد ) المشتري ( العدد الزائد ) إن زاد ( لا قيمته ؛ 
ويسترجع) المشتري من الباثم ( تمن الداقص ) أي بطلب رجوع من الناقص إن 
نقص ( لا ) يطلب ( استكال العدد أو يفسد البيع ) لاشهاله على غير ماوقم 
عليه الببع ( وهو اتختار ) الحبل بعين ما زاد أو نقص ؟ ( أقوال ) . 


( ولزم بيع الصافة ) في الشباب وغيرها مما حضر غير منشور ( إن خرج 5 
وصف )2 ولا خبار فبه ارؤية ما ظهر منه وتعسّر رؤية الباق لكثرة نحو الثباب 
أو لفسادها بالنشر » وللصعوبة كنشر غرارة التمر وغزل متكبوب » وللا كتفاء 
الظاهر كوعاء تمر وإتما اخثار الشيخ والمصنف ثبوت الخبار إذا خرج 15 وصف 
أو لم يخرج فيا إذا ل بر بعضه > ( وإن خرج الجنس أجود ما اتفقا عليه “خير 
بالعه و ) مخر ( مشتريه بعكسه ) أي عكس ذلك )2 وهو أن يخسرج رديئا ؛ 
وقيل : إذا كان لأحد المتبايعين الخبار كان للآخر 6 وقبل : بره الأجود بقسمتّه 
إلى بائعه إن أمككن رده وده > وإلا رد قيمة ما زاد وأمسسكه ويزيد ما نقص 
إن نقص إلى مشتريه إن أمككن أن يزيده » وإلا رد ما يقابل النقصان من الثمن 
للمشتري »ومثال خروج الجنس أجود: أن يديم له مر دقلة نوارة على نحو ما ف 
فم الغرارة فبخرج في وسطبا ثمر دقلة نورة أجود مما فى نبا . 


اا 


وفسل إن خخرج خلافه » وإن تخالف وفاقا وخلافاً أمسك الوفاق 
حسابه , وانختار فساده » والعقد إن اعتوره سك و مصحح وتنا كره 
الخصان ؛ الصحيمم فساده , . 1 . 1 ٠‏ 1 


( وفسد إن خرج خلافه ) مثل أن يديم له غرارة مر فتشرج كلبا شميراً ؛ 
أو رزمة شاب فتخرج كلبا عصيراً أو قطفا * أو باع له برانس فخرجت أجباب 
أو شاب > ورقلى فخرجت شاب مضاب ؛ ( وإن تخالف ) ت ( وفاقأ وخادفأ 
أمسك الوفاق بحسابه ) لا بقممته قل“ أو كثر ؛ واخمتاره في « الديران »4 وذلك 
مثل أن يدبع له مر دقلة نورة فسخرج داخلا مرا كسسبة أو فول أو شعمير ؛ 
مثثل أن يشتري الغرارة مرأ فبخرج نصفبا تمرأ ونصغبا شعيراً فل التمر يحسابه 
من ملة الثمن » ولا يدرك عله أن تزيده النصف الأآهر ترا بما تبه من الثمن ؛ 
ولا أن يأخذ ؛ فه الخلاف الخارج > ( واتختار فسادء » و ) ذلك لأنه ( العتقد 
إن اعتوره مفسد ) أي اعترضه مثل الخلاف الخارج هنا ( ومصبحح ) مث ل 
الوفاق الواقم هنا ( وتناكره  )‏ أي العقد ؛ أي رده ( الخصمان ) كلاه_ا 
أحدهما ( الصحيح فساده ) ؛ هذه الجماة تخسر العقد وهي دليل الجواب ؟ إذ 
هي في نمّة التقدم على الشرط ومقابل الصحبح بطلات المفسد وحدهء وإثرضياه 
بعد إزالة المفسد © ففي حواز المتامة قولان 4 وإن خرج ما اتفقا عليه من عدد 
أو جنس وكانت الزيادة من غير الجنس رناها » وإن تحوله من موضعه فرج 
خلافه فلينظر ما يصلح لصاحبه من بيعم أو رد > فإن رده قله عثاؤه ذاهباً 
وراجما وضمنه إن تلف > وقبل : لا يضمنه ؛ وقمل : مسكه بقيمته في البإد 
الذي .حوله منه > وقمل ؛ بقسمته في الدكد الذي عل فيه مخلافه » كذا في 
د الديوان » » والذي أقول : إن الحل على بائعه وإن حمله إلبه مشتريه وتلف مم 
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ومن سأوم متاعاً فحمله ليريه غيره فتلف ضمنه ولو قأل له ريه ؛ 
ره لمن شئت ولم يطلب منه ذلك » والختار لا يضمنه إن قال له ؛ 
أره دون أن يطلب إلله» 0 . الى الى . 


ولاك لصتف في مض تمر أنها إذا تقابلا في م مببع فالإقالة بسع عند 
» وعلى البائم الأول الجل © وإن فسد بموجب اختير ل يكون رده على 
عامل > وقمل : على البائع إن حمله برأيه“وإلا فعلى المشئري إلى موضع حمل منه» 
وإن رده بعسب فإن أذ ن البائم محمل فعليه وإلا فعلى المشئري » ومن كان من 
البلد فلا يممله إلى غيره إلا برأي البائم» وإن حمله بلا رأيه واننقض فليرده حيث 
حمل لا إن برأيه » وإن كان من غير البد وحمله وانتقض فعلى البائع إن ل يشرط 
أن لا يحمله من البكى » وإن عل أحدهما بمقسد فعليه الرد مطلقاً » وإن علما جمبعا 
فعل البائم » وإن شرط: إن ل تأت بحقي فمليك كرائي ونفقق في إتباني إليك 
أو ما أستأجر به إليك فقدد مر" البحث في البيع والشرط ؛ وإن أثلف بعضا 
وخرج ناقض ضمنه > أو برد المائع له ما به يتم إن كان النقض بنقص أو لاف 
أو رداءة » ويحلف فيا أتلف أن" قيمته كذا ويرصله حيث أخذه أو عند حام » 
فإن حم له به فعليه مل حبث شاء » وزعم بعض” أن عليه حمله ولو غر"ه 
المشتري بالرديء 2 اه بزيادة , 


( ومن ساوم متاعأ فحملء ' بإذن صاسيه ( لبريه غيرء فتلف اضمئه ) ) 
سوا طلب أن جما الراءة أو قال اه ساس بل ا ؛ أرم أن شثت ؛ 
كيا قال : : ( ولو قال له ربه : أرء لمن شنت > وم يعطلب منه ذلك" ) المد كور 
من الأراءة » ( وانختار ) أنه يضمنه إن طلب الأراءة » ونه إل مف ا 
قال له ه أرره دون أن يطاب إليه ) الأراءة لأنه لبس عنده أمانة محضة بل حمل 


ا 


وقيل : لا مطلقاً » ومن سام واحداً تأعطي للأراء أكثر فتئف 
الكل ضمن قيمة واحد بتخاصص , 0. 00.  .00‏ . 


على رسم الشراء » ( وقيل : لا ) يضمنه ( مطلقأ ) » لآأنه حمل للأراءة بإذته ؛ 
سواء أذ نت له بلا طلب أو بعد طلب ؛ وهو الصحيح الختار عندي » لأنه كان 
بمده برقى مالكه وإجازة حمل فكان أمانة » وإن حملء للأراءة بلا إذن » أو 
أ له أنيريه لفلان أو في مكان كذ! أو علىوجه خصوص بعد طلب أو بدونه 
فخاف » ضنه قطماً . 


( ومن سام واحدأ ) بلا تعبين ( فأعطي للأراء ) اثنين أو ( أكثر فتلف 
الكل ) أو ها فوق الواحد ( شمن قيمة واحد بتحاصص ) إن تخالفت حوادة 
ورداءة وكسّرا وصعّر! ل فلو أعطاه مثلاً صغيراً و كبير] تمن نصف الصغير 


وتعيف الكير 8 


وأمن ساوم واحداً فأعطي ثلاثة فتلفت ضن ثلاثة بتحاصص © أو نلاثة 
فأعطي ستة ضمن متّة بالحصص > وهكذ! ؛ وتفسير ذلك أنه إن أعطي ثلاثة 
ضمن ثلثاً من كل واحد» وإن أعطي أربعة ضمن ربعا من كل واحد أو خسة ضمن 
خمسا من كل واحد» وهكذا ؛ وذلك كله على قول الغمان4 ولو أعطاء للأراءة بلا 
طلب »> والصحمح عندي عدمها » وإن أعطاه بعد طلب فالخلاف > والصميصح 
عندي عدم الفمان في ذلك كله ها ل يقصر , 


وإن ساوام واحداً فصاعد] بتعبين فأعطاه أكثر بلا طلب ل يشمن مام 
يساومه > وف ضمان ما ساوم الخلاف » وإن أعطاء بطلب فالخلف أيضا > وإذا 
تم" اليم وخلتى البائع بين المبسع والمشثري فتلف ثمن مال المشتري » وإن كان 


ولام - 


دابة ذلولاً فكذلك ؛ وقيل : من مال البائم ما يقل“ لما : اقبضبا و يقل' له 
مشتريها : دعبا » وإن كانت تفوراً فسى يقبضبا بده 4 وإن قال له : دعه 
عندك فأمانة » وإن اشترى مالم أن قمن مال البائع » وإن عرفه قسّل” وتلف 
بعد الشراء ففن مال المشترى» والربأ ونموه من الفاسدات مضضمون في بد المشتري 
وله مستغاه بالفمان أو' له من الفاة عناؤه وما غرم » أو' لا عناء له ولا غرم > 
وعليه الفمان » أو الريا ببده أمائة لا ضان عليه» ولاغلة » وله عناؤه لآنه ليس 
غاصياً » وهو الظاهر عندي ؟ أقوال . 


وسائر المتاع والدواب وغير ذلك كله كالثياب في الأستكام التي ذ كرها والتي 
ذكرتها » وال أعل : 


سد اوم# ب 


باب 


صم بسع تحب" بكيل أو وزن ء ويجزاف على خلف بعيار 


معير أو من أمين 


باب 
في بيع الحبوب > ودخل فيها التمر 


( صو بيع حب" بكيل أو وزن ؛ وجراف على خلف ) في ا زاف 
ختار الشخ الجواز ( بعيار ) متعلق دصح" > وهو شامل المكيال والميزان 
( معبتر ) والتعبير هنسا قباس مكيال على آغر » لآن لقباسه عليه حت يساويه 
اسان حالمة ناطقة بأنه مساو له فبو مأخوذ من التعبير الذي هو الإخبار عما في 
القلب لكنه مجاز » وإما يعبّر بالقمح أو بالعدس » وإن كان مكبال مائع فهاء 
حار أو" فائر » لآن الباره جدةا قد يتراكب © وجاز بغير ذلك عندي إذا م 
يتبين به نقص أو زيادة» سواء عبار غير المائم وعبار المائع».وقيل : أصل العمل 
في الموازين والمكابيل على تحب الرز الأوسط (أو من أمين) ولو م يقل أذه معبر 


ام 


أو مصدق » وإن قال مشتر لبائع : بع لي بهذا ولم بعلم به تقص 


( أو مصدق ) غير أمين مطلقا » وقمل : إن قال : معبر » وذلك أن التصديق 
حجة > وقيل : لا يقلل من غير الآمين » وقبل : لا يقبل إلا من أمبنيئن . 

ومن اشترى مكالاً أو ميزاناً أو ما يلقى فه الوزن من غير ثقة فلا يستعماء 
حق يعلى صحته » إلا إن تعورف بائعها عند الجميع أنه لا يسيم إلا ماصم في 
البك » ولا يزن با لا يعلمى صحته إلا إن اعشمد استعماله وارتضي في الموضم» ويعبر 
بميزان من يرثق به ومكباله » وقمل : ثقتين وفبه تضسيق 4 ولا تخلو موازين 
الثفات المؤمنين ومكاسلبم من مخالفة » وإنا يرد" ما خالفها لا ما وافق واحداً 
منها 6 ولا أحد في الإختلاف ما | تقع زيادة أو نقص فاحش خارج عن 
المتعارف» و كذا وزن الدرهم» وقمل: يازم طلب الل فيه في زيد أو نقص ماء 
ولا يثبت الرجحان المستعمل في الك ؛وجاز عند سكون النفس ما / يتفاحش» 
وإن عم صاحبه ورضي جاز . 


( وإن قال مشتر. لبائع : _بع لي بهذا > وم يعام به نقص ) البناء للمفعول؛ 
والأصل م يعل البائع فمه نقصاً أو الفاعل وأداة التعلق محذوفة أي به نقص أو 
لمفعول الأول أي ل يعامه وجملة: به نقص» مفعول ثانٍ ( باع له به ) “وإن علم به 
نقصاً لم يحز , 


و كذا إن قال مشر : أوفي" لك الثمن بهذا » فإن ل يعم لبائعم. به زيادة 
جاز قبوله » و كذا إن قال البائع : أبيم لك بهذا » فإن ل بعل المشتري به زيادة 


لإ 


ولزم باع أو وكيله كيل أو وزن» . عااء , 


جاز قبوله » وإذا عملم أن آغذ النقص عال بالنقص وقابل له » أو أن معطي 
الزيادة عام بها وراض جاز » ومن عرف أن مكماله أو ميزانه يزيد الثلث أو 
أقل أو أكثر قلا شت به حتى بعلم البائع بما يزيد ولو أراه إياه » ولا تجري 
الرؤية عن معرفة زيادة أو نقص > وإت أتاه بإناء كقدم » فقال ؛ اشتري منك 
أو أبيم لك_به » فإن عل م ملأه / حز » وإلاافك الجراف » فقيل : لا يجوز » 
وقبل : جائز لأنه تحدود ظاهر » ومن علبه حدق “فكاله' أو وزنه غير ثقة بلا 
أمره جاز ما ل بعلم أنه نقص »> وقيل : لا ييرأ إلا إن فعل بأمره » ومن باع أو 
اشترى بما يشتمل على مكايبل أو موازين أو بما يشثمل على عدد منه مكبال أو 
ميزان واحد فله أن يوفي بما سّاء من كير أو صغير إن في يككن نقص »> وإن امتنع 
ضاهيه فيا وقع العقد عليه . 


( ولزم بائعا) ما حتاج لكبل أو وزن أو نعد” أو مسح سواء له أو لغيره 
( أو وكيله ) أو مأموره فيه ؛ ومعنى أزوم الو كيل أو المأمور أنه يحم عليه 
إذا 'تنوزع هل يفعل ذلك هو أو موكله > أو يفعل المشتري ؟ وكذا ازوم بائع 
ما لغيره » والوجوب اللحقيقي إنما هو على مالك المال > وأما غيره فل أن يقول : 
إن لا أفمل شيئاً ؛ أو قد تركت الوكالة مثلاً إلا و كيل يتم أو مجنو من أبيه 
الست فلا مد أنيقول ذلك إلا إنشرط: مى شئت تركت (كيثل” أو وزن) أو 
عَد” أو مسم » وإن كان الشسرام مما يكال أو يوزن أو يمسح أو بعد" ازم المشتري 
فمْل” ذلك ؛ والحاصل أن من عليه الحى يجب عليه الوفاء به يذلك في البيع 
والشراء أو غبرهما كصداق وأجرة » هذا هو الصحمح 2 وإن و ككل أو أمر من 
ينوب عنه جاز »2 و كذا إحضار المككمال واللميزان ؛ وقيل : أزم ذلك كله من 


م ا 


وجاز لمشتر بإذنه بتوقيف عبار بتسوية دون تحريك أو ضرب لبد 
أو لأرض ؛ وبلا رزء وإن بإذن بأئع » وقيل : به في غير دقيق 


ولح ء 


يأخذ » وإن كان أحد يخرج لذلك بأجرة فبي على من علده الحق » وقبل : على 
من له » وليس ذلك > ولا الأجرة على المقيل والمولى والمسر”ك »2 ومن اكترى من 
يحمل كذا على حسب الوزن بككذا فعليه الوزن والميذان ونحوهماء وقيل: : الكل 
أو أجرته على البائع والوزت أو أجرته على المشتري . 


( وجاز ) فعل دلك على كراهة ( 3 ) من له الحق بإذن من عليه 5 ( مشتر 
بإذنه ) أي بإذن البائع ( بتوقيف عبار بتسلية ) للعبار على الأرض احترز به 
عن أن يكون آغر الكل مائلا » فإن ذلك نقصان > فإما أن يمال ويدخل فنه 
الحسب” ثم يوقف مستوياً وبوق كمله فلا بأس ( دون تحريك ) له ( أي واب 

بيد ) أو غيرها (أو) ضرب ( لأراضش_وبلا رزام ) - بكسر الراء وقتتحها - 
وهو الشرب على ما في المبار ( وإن بإذن باع ) ومن عليه الحق ه ذا عائد 
الكل الجبل بمابزاد يذلك » ولأنسه يصير إلى الجزاف »2 ومن أحازه فلأنه 
واه قلية . 


( وقيل ؛ به ) أي بالرزم أي بموازه > وأولى أن حوز التحريك والضرب 
البد » وللأرض ( ( في غير دقيق ) كالسككر الدقيق ودقيق الشعير ودقى المسر 
( وملشح ) ونحو ذلك مما هو دقيتى بصنعة أو بدونها مأكول؟ أو غير مأ كول » 
لأنه يتضام بلا رزم فلا حاجة إلى رزمه > بل يأخذ بالرزم شيئا كثير؟ زائدا على 


- 786- 


ولا يزاد عليه بحبة ويحبتين إن امتلة » وجاز بثلاثة فأكثر , 





حقه > وقبل : بالرزم في غير دقيق نحو السر والشعير والدارة والسّلت» وفي غير 
الملم لآن الملح ودقيق ما ذ كر ولو كان يتضام" بلا رزم > لكنه يزيد انضماما 
ظاهراً به ؛ ويحتمل كلام المصنف هذا القول » بل هو التبادر منه > وإنفا ينم 
التحريك والشرب بيد » أو لأراض » والرزم مطلقاً أو في غير املح والدقيق 
على التأويلين فيه » ولو بإذن صاحب ال #ال أو بَكسّئه لدخول الجبالة والغرر 
بذلك فلا يعلم ؟ زاد ذلك من ماله » وقمل : إن رضي صاحيه جاز 4 وكان من 
أدب ترسجييح الكيل بلا تمبيز القدر الواجب من المتطوع به ؛ وتجوز أرد بريد 
بصرب بيد الضرب بها على ما في العيار» وبالرزم ضرب العبار من خارج» وقبل : 
صفة الكيل الشرعي أن يغمز في الحب مشلا غمزة رفيقة ثم يحلب عليه ولا 
بنفضه نفضا > وإن كان المشتري غرييا لا يعرف كيل الملد وأخيره به وبادعه بلا 
غمز جاز 4 والأحسن اقتفاء عادة الى إلا إن تشارطا على غيرها » وإن كار 
الناس إما يتعاملون بالمرسل بلا غمز جاز إن كان عادة البلى » إلا إن كان “نقئص 
فاحش . 


( ولا بزاد عليه حبة ومحبتين إن امثلأ) كتمرة ورتين وشعيرة وشعيرتين» 
وهكذا غير الحب لا يزيده قليلا قليلا تكلفا في التركيب » وإن رضي يذلك 
صاحب المال جاز > ( وجاز ) الزيد ( ب ) أشباء ( ثلاثة ) دفعة كثلاث 
رات أو حماتو نحو ذلك من غير الحب مما لا يكون الزيد به تكلفاً فيالتر كسب 
( فاكثر ) من الثلاثة » وإن وقعت المشاحة كان الإيد االثلاثة فقط لا الزيد 
الأربعة يهبل أعلى ما في العبار أكثر مما ببمله الزيد بالثلاثة » والثلاثة أمسك من 
الأربعة » ويحبر البائع على الثلاث إن أبى منبا © فإن شاء ترك البسم لأفه 


”ا ب 


ويكال ببدين بلا إساك بواحدة على فم العيار » وجعل حب 
بأخرى وبلا إساك كتمر بذراعيه على ثه » ورخعص بإذن بائع ؛ 


ومن اشترى عرمة حب 


م يتم لأنه يتم بالوزن * ولا يمد الإبطال في السم والنقد وسائر الحقوق المترتية 
من قبل . 


( ويكال ) أي يكيل من بلى الكيل من بائم أو مشقن أو غيرها ( ب ) يدر 
أى ( يديئن بلا إمساك بواحدة على فم العيار ‏ وجعل ) نحو ( حب بأخرى 
وبلا إمساك كتمر بذراعيه على مه ) أي فم العبار » أو على ما دونه لآن ذلك 
زيادة تحصل بها الجبالة والغرر ويصير بها البيع كحزاف وهو غير مقصود ) 
وينفم إلى ذلك أيضاً أ كل مال بباطل إذا كان الكاثل غير صاحب المال »؛ 
ورخص بعض في الغرر الدسير أن لا يفسخ به السيع لكنه تباعة على الغار” . 


( ورخص ) في الإمساك على فم العبار وإمساك كتمر بذراعه » والمرخص 
في ذلك دأو صالحء | بإذن بائع ) و نحوه من امال له أو بلي الكيل المائم “ومن له 
المأل فيفعل ذلك يرضاه فمككون ذلك من باب ترتجبح الكل بلا نيز الواسمب 
من غيره فيا إذا كان الإمساك على فم العبار » وفيه خلاف > وقيل : يجوز أرك 
يسك يبده على في العبار ولو بلا إذ'ن؛ لكن ينحمها إذا أراد أن يفرغه > و كذا 
إن فعل يده «اخل أعلى المكيال فلا يجوز لأنبا تأخذ موضعاً مما يتركب فبه 
الحب © أو ما يكال * فإذا نزعبا سقط وذلك نقصان على المشتري . 


( ومن اشترى ) جزافاً ( 'عر'مة حب )أو نجوه مما يكال أو يوز أو يعد 


م؟ - 


فخرج بها مكيل لا من جنس ما اشترى أعطي بدله كيلاً , 
وقبل : فسد وفسخ مما لا يكال اتفاقاً ؛ وإن باع من عرمة معلومة 


( فخرج بها مكيل ) أو موزون أو معدود موافق العرمة في ذلك » لكن ( لا 
من جنس ما اشترى أعطي بدله كياد ) أو وزتا أو عدا مسب حاله من ذلك 
فلا يعط كبلاً في وزن أو بالمكس > ( وقيل + فسد ) الاشتراء لأنه لم مخرج م 
عقد لأن الخارج مجبول المقدار » وقد مر أن الختار فساد البيم إذا خرج 
نقصان » اقتصر في « الديوات » على الأول » ووجبه أن البسع وقع على كبفية 
مخصوصة > ولما ظبر النقصان روج ما ليس منبا جبرت 5 حبر بيم العيب » 
ولبس وجبه دخول بيع ما ليس معك في ببع ما معك » كا دخل بيع مالم 
يطب من الؤار في بيع ما طاب ا قيل» لآن الح في بيع ما ليس معك الفسادء 
ولآن بائع مأ ليس معه باع وهو عالم باللتدسية ومشترىي ثخار ل يدرك بعضها 
داشل على عدم إدراك البعض ولا عل له في مسألتنا ففسد فبحددانه أنه إن شاء 
أر لا ياه لآنه فسخ » وإن أنماه م يكفر! لأنه لم يتفق على أنه فسخ » وقد ذكر 
المصنف في آخر باب الوكالة في الخاتمة متصلاً بكتاب الإجارات كلاماً في ذلك 
وهو عن « الديوان » في باب الوكالة منه , 


( وفسخ ب ) شروج ( مالا ) يوافق العرمة في كونه لا ( يكال ) أو لا 
يوزن أو لا يعد ( اتفاقأ ) وأما من اشترى غرارة شعير مثلاً فوجد قبها مزوداً 
أو خرقة فاليم صحمح لأن الغرارة بمنزلة مكيال » قللمشتري مقدار ما يأخذ 
الخارج من مكان » وإن ترك حقه جاز . 


( وإن باع من عرمة معلومة ) بالنظر والتيحزبر (لا يعرف كيلها) أو يعرفه 


س ل#اة سل 


كذا صاعاً أ أو حثية ففي صحته قولان » ومن نظر طعاماً لا يعرف 
لى) جاه ناشتراء ا عت اثتراء أو بعنه كل صاع أو حنيا 


وكذا وزنيا أو عددها إن كانت مما بعد أو بوزن كيلا أو وزنا أو فرداً واحدا 
أو ( كذا صاعاأ ) أراد به أربعة إمدادا أو ما يشمل كل مكيال كالمد فإنه وضع 
عام ( أو حثلية ) هي ما تحمل فى كفك » وحور أن بريد به حثمة هذه البلاد 
وهي اثنا عشر مدا » أو باع منبا كذا وزنا أو عددا » أو باع كذا كيلا أو 
وزنا أو عددأ من جموع في إناء أو في غرارة أو نحوهاء عرف كيل الجموع أم لاء 
أو من يموع في نحو مكبال أو ميزان كثلاثة أمداد من هذه الحثية » أو باع هذه 
العرمة كلبا كذا بككذا ( ففي صحته قولان ) الجواز ولو منم أحدهما لآنه ببع 
بالصفة والكّية » كالسل والامتناع ؛ ولو أجازا لعدم قيز المبيسع من غيره > وقد 
لا تفي العرمة أو المجموع بالقدر الممسم » وعلى قول المواز فبل فيل الببع تام تجير على 
سثيفائه كيل أو وزن أو عد ' أد غير م بل ينم بذلاك بلا إجبار عايه ؟ 
قولان » أشبرهما أن المككل والموزون إذا يبيم يكيل أو وزن فلكل من 
المتبايعين الرجوع مالم يشرع في الكيل أو الوزن» وإن لى يعرف العرمة م يصمح“ 
وإن اشترى عرمة مما لا تكال ولا بوزن ولا يعد ولا يمسم فظبر فسا ما يكال أو 
يوزن أو بعد أو مسح 4 فقيل : فسد البم» وقيل : يأخذ مثل جرمه من جنس 
ما استرى , 


( ومن نظر طعام ) أو خيده (لا يعرف لت ) أد يعرف ( فاشتراه أو 
بعضه كل ) بالتصب على البدلية > فبكذا متعلق باشترى »© أو بالرفسم على 
الابتداء » ويكذا خبره » واجلة حال ؛ وعلى الأول كأنه قال فاشتدى كل 
( صاع أو _حشية ) أو كثر - بهم العاف - وهو آلف ومائتا مكوك ؛ أو 


4م - 


يككذا ثم ندم هو أو البائع ثبت مئه صاع أو حثية , والصحيح 


ستة أوقار حمار » وهي سئون قفيزا » أو أربعون إرديًا » والكدر” مكمال 
العراق » أو كل "مد" وكل رطل أو كل عشرة أو كل جريب » أو هو مقدار أربعة 
أقفزة ونمو ذلك ( بكذااثم ندم هو أو البائع ثبت منه ) حتماً إن ل بتفقا على 
الترك ( صاع أي حقية ) أو كثر” أو رطمل أو عشيرة واحدة أر نحو ذلك 
مسب ما يذ كرات من المكايبل أو الموازين أو الأعداد بقممته النى يذ كران 6 فلو 
قال : كل صاعين بكذا 4 ثدت صاعان به فقط » ووجه ذلك أنه جرى على أقل 
حدود لآنه متيقن » وإن تيقن وجود مثله أو أكثر في العرمة ل يمحر إلا ذلك 
الواحد فقط » لآنه لا يتمقن م فببا من أمثاله ؛ ولا 5 يزيد أو ينقص > وقمل : 


( والصحيح عدم ثبوته ) أي ثبوت البيم لا في القليل ولا في الكثير ؛ 
أو ثبوت أحدهما » أعني الصاع أو الحشة كنحوهما لعدم تيز المسسع من غصسيره 
وكئمة الماقي » وقد لا ببقى > وقد لا يفي الكل بصاع ونحوه مما يذكران © وإن 
شرعا فى التكمل أو الوزن أو العد في مسألته أو المسألة التي ذكرها قبلبا ثم يدا 
لأحدهما ثبت مأ كل أو وزن أو عد" فقط بقممته إن تم" مأ سده بتكذا » 
وقبل : على الكل » وقيل : إذا نقد الثمن ثبت بقدره أو بقدر مائقد مله ؛ 
وإن خخرج تخثر فللبائع النقض أو شر فلمشتري © وقيل : هما » خوج سير 
أو شير » وقل : يثدت ويره أرش السير أو الشر » وإن قال ع أخدت 
منك.هذه الج علي أن فبها كذا و كذا والزائد في والناقص عل" » ل جز لآنه 
خاطرة , 


ا مد (جم-الثيل -و؟؛ ) 


ومن اشترى هذا اتلب" عل أنه كذا وكذا فخرج زائداً أو ناقصاً 
فسد عل اتختار » ومن اشترى مكيلا بكيل فخربج فيه ما يكال لا من 


ومن باع هذه الأرض إلا كذا ذراعا أو هذا البستان إلا ثلاث نخلات ل يجز 
لاستثنائه معلوما من محبول > وإن عن المسكثنى أو استثنى النسمية جاز » ومن 
علبه مكبال أو ميزان أو معدود » فقال ان له في هذا الجموع : حقك ل يثبت 
حت يقول إني كللتثه أو وزنته أو عددته أو فعل فبدذلك فوجدنا الوفاء فجوز 
إن صدقه ؛ وحاء النبي عن ببع مكيل أو موزون حقى دكال أى يوزن * 
فقيل : إنما ذلك قبل أن يأخذه بكيئل أو وزن للنبي عن ربح ما لم تضمن » 
وبسع مالم تقبض . 


( ومن اشترى هذا الحب' ) أو غيره جزافا ( على أنه كذا وكذا ) كيلا أو 
وزناً أو عددا ( فخرج زائدا أو ناقصأ فسد على المختار ) »؛ وقبل : صصح ؛ 
فيدفع المشتري قبمة ما جاز إليه ويرجع بقيمة ما نقص » وقيل : برد ما جاز 
إلبه. ويسترجع من الناقص 6 في مسألة الاب قبل هذا الباب > ذكره صاحب 
المناسك والحاشة الممترضة لكلام الشبخ في الببوع » وكلام الحشي > وله أيضاً 
حاشة صغيرة من ديوان أبي زكرياه . ظ 


( ومن اشترى مكيلا بكيل ) أو معدوداً بعدد بأن كيل" يحضرته فكيل 
فيه مام يعاما أنه فبه إلا بعد ممالل يقع عليه الببع ‏ أو عد تحضرته أو قبل له : 
فبه كذا وكذا كيل أو عدداً ؛ وصدق القاثل : أو ولي الكبل أو العد بنفسه » 
( فخرج فيه ) أي فيا صار إليه بالكبل أو المد ( ما يكال ) أو يعد" زلا من 


ل 


ليس معك داخلا في بسع ما معك » وكذا مايوزن, 


جنسه أو ما لا يكال ) ولا يعد ( تم له كيله )أو عدده ( فبلا بوجب أن يكون 
بيع ما ليس معك ) وهو مأ يتم به ( داخادٌ فى بيع ما معك ) ) وفمه نظر 5 موا 
لأن ما تم به غير مقصود حال العقد » و ]نما التتمم به به كإعطاء أر'ش المب 
وحبر النقص وكاقتضاء ما في الذمة على الصفة » ولأن الراجح في ببم ما لس 
معك الفسأن . 


( وكذا ما بوزن ) إن اشتراه يوزن فخرج مأ بوزت لان حنس أو مالا 
يوزن يتمم له وزنه الذي اشترى عليه أولآ لا وزن الخارج “ إذ قد يخرج ما يزن 
أكثر من حقه 4 ثم إنه إذا خريج ذلك في كيلة أو وزئة على حصلة أعيدت 
وحدها » أو كات أو وزنات على حدة أعد'ن” وحدشن “ أو في الكل أعند 
الكل ؛ وإن “تر'وضي بشيء بلا إعادة في ذلك كله أو أعطاه بتحز بر » وينظر 5 
يأخد هذا الخارج من المكيال أو يزان ففي الجواز قولات ؛ وإن اتركه , من له 
الحق جاز . 


وإت قلت : كيف يتصور وجود ما ل( يكال في الكيل . أن ما لا بهزث في 
الموزوت 4 أو مالا بعد في المعدود > وقد قبل اككيل أ و الوزن أو العد وأمكن 
فبه ؟ قلت: المراد مالا يباع في العادة بتكيل ال ل 
وإذا سرج في المكبل موزون فكأنه شرج مكيل وبالفككس فشهم فقط » 
والمراد بالجنسى في تلك المسائل. .المذكورة فى الاب نفس التوع الأسفل 6. فاو باع 
له تر عجوة فخرج فنا تمر دقلة نوكرّة فقد شرج غير البنس» أعتي غير النوع ولو 
كان كلا منها نوعاً التمر , 


8 ل 


وإن كال بائع أو وكيله لمشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غضيره 
فائهرق أزم البائع ما لم يصل وعاء المشتري » فإن وضعه بأرض 
أن يجعل له فيه فن ماله » وإن أعطاه له وأمره أن يجعل له فيه لزم 
البائع مالم يسمه إليه ؛ وليس الوعاء شبض دون تسل ) 





( وإن كال بائع أو وكيله ) أراد ما يشمل الخلفة والمأمور أو الخلفة داخل 
بلفظ بانع المشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غيره) من مائع وغير مائع (فانمرق) 
لمائع أو ضاع غيره ( لزم البائع ) أي صاحب امال » حضر البائع أو ل يحضر 
( مالم يصل وعاء المشتري ) أو نائبه » فإذا وصل وعاءه قفيه تفصيل شار إلبه 
بقوله : ( فإن وشعه ) > أي وضع المشتري الوعاء ( بأرش أن يجعل له فيه ) 
ما اشترى فجعل له فيه وتلف ( من ماله ) » أي مال المئتري 4 ( وإن أعطاء 
له وأمر» أن يجعل له فيه لوم البائع) إن تلف ( مالم يسمه إليه ) وما لم يقل 
الملتري : ضعئه' في الأرض أو في موضم كذا بعد الكمل أو قال له بعد ذلك» 
وإن قال ثمن مال المشتري » وأما الوعاء فلا يازمه إلا إن ضعه . 


( وليس الوعاء بش دون تسليم ) متعلق بمحذوف حال من الرعاء » 
والمعنى : ليس الوعاء حال كونه غير مدفوع لصاحمه قضاً » وقدار مضاف 
وظرف» أي: لبس اشهال الوعاء على المببع قبضا؛وقيل: لا يازم البائع إذا أمره 
أن يحعل فيه إلا إن ضبّع لأنه بيده كأمانة» ويؤخذ من هذا أن اختلفو! » 
هل يصح أن بو كل المشتري البائع على القيض أو' لا ؟ فعلى الصحة لا يضمن ما 
فبض له إلا إن ضيّع ؛ وص عدمبا إن تلف من ماله لا من مال 
المشتري , 


7819 هم 


وإن وكل بائع مشترياً على كيل ضمن منبرقا ووكيل كل" بقامه ؛ 


( وإن وكتل بائع مشتريأ على كيل ) أو وزن (ضين) المشتري (منهرقا ) 
مزيده بعد الككيل أو قله بأن أخذ ليضع في المكيال أو الوزذواو قسَّْل وصول 
الوعاء لأنه أخل لنفسه 4 والذى عندي أنه لا يضمن قبل الوصول إلى المكبال 
إلا إن ضيُم لآنه ببده الأمانة ما لم يصل المكيال ( ووكيل كل )من بانع ومشتر 
( مقامه » وكذا إن وكلا واحدأ ) على الإعطاء والقبض ( ضبنا ما تلف ) كذا 
قبل » قلت : للبائم تضمين الو كيل إذ فرغ في وعاء المشتري مزاحمة أو يدم 
تفقد القلمّم ( نما انبرق من ) قبل وصول ( وعاء ) المئتري بإمتلائة أو امتلاء 
القمم أو احتباس أحدها أو في حين الأخذ ليضم في المكيال مثلا أو غير ذلك 
( شمنه البائع ) لأنه م يصل وعاء المشتري إلا الوكيل > إلا إن فرط وضيع ' 
وما ابرق بعد وصوله الوعاء نمنمال المشترى ولو كان البائم بيد بائع أو الو كيل 
إلا من ضبّع فمازمه ؛ وقد عات أن الوزن والمسح والعد في تلك المسائل كلي أ 
كالكيل > وأن المائع وغيره سواء»وحتمل أن يطلى الإتبراق على مطلى التلف 
استميالاً للفظ المقدد وهو الإنهراق فإنه للتلف بقد كونه تلف مائع من وعائه 
لنيحو الأرض ف المطلق وهو مجرد التلف ؛ تلف المائع من الوعاء لنحو الأرض » 
تلف غير المائم لنحو الأرض » وتلفيا بأكل حيوان أو سرقة سارق أو 
غير ذلك . 


وال فى « الديوان » : إن قال البائم للمشتري : كيف السعر في السوق ؟ 


0 


ورهن اشترى وعاء من بائع أو استعاره أو | كترأه وفك قطع أو 
نجس ولم يعامه وعامه البائع ضمن , 


فقال : كذا وكذا » وقد عل المائم أنه أكثر قلا يديم له حق يخيره بالسعر » 
وإن / بعلم خلاف ما قال باع له على ما قال » فإن رجع وقال : غلطت والسعر 
أكثذ م يشتغل به ؛ وقيل : إذ! تبين له الغلط قإنه برد ما جاز إلمه من الثمن » 
وإن خرج أقل ره" المشتري ما جاز إليه من ذلك الذي اشتراء“وإت قال البائع: 
السعر كذا وهو أكثر أ تم“ ما بقي عليه » وإن خرج أقفل ل يرجم على المشتري 
بشىء > وقبل ؛ إذ تي القلط أدراك ماسجاز إل من الثمن » وقمل : يدرك 
الكبل » وإذا كال البائع أو وكيل للمشتري دهنا أو غيره فانمرق المكبال: فن 
مال البائع مام يصل وعاء المشتري » وإن أمسكه المشتري .أو و كمل أو وضعه 
ول يمسكه أحد فمن مال المشتدي »و إن كان الوعاء يبد البائع أو و كباه ثمن ماله » 
و إن وكل 2 المثتري على الكيل فكل ما انبرق فمن.مال المشتري وصبل 
الوعصاء أو لم يصل > وو كيل كل امه » و كيلم جيما بقامها » فا هوق 
ثمن مال البائع » وقبل : بينها . 


( ومن أشترى وعاء من بانع أو استعاره ) مند ( أو اكتراة ) منه » أو 
استوهه منه ( وقد قطع ) كك يشم كثيرا فيسيل في الأرض ١‏ أو تجسن 
أو كان فبه شيئاً يفسد ما وضع فيه أو بعسه يعيبه ( ول يعلبه ) ) كذلك أ ول يعم ها 
ذكر من نحو القطع ( وعلِسه البائع شير ) ما تلف أو نقص. » و كذا الثلاف 
إن كان الوعاء من غير المائم وكان فيه ذلك “ وإن ل يعم صاحب الوعاء أو نسي 
أ و غلط فلا ضمان عليه » ولو كان القطأ لا يزيل » لآنه إنما فعل ما طلب منه ول 
يتعمد خديعة » وعليه السمين م ا عمه كذللك أ ولا ؟ وهو المشبور؛ قولان ؛ 


-4هة؟ - 


وقبل : أثم فقط . وإن كل وكيل أكثر مما اتفقا عليه ضمنه 
للبائع » وإن نل أب فقط» وكذ! إن غلط من أمراه أن نجسب 
ا على أحدم| معن إن تعمد , 


ولا.إثم عليه إجماعا » وإن باع له نمسا فخلطه يطاهر فنحسه ضمن له وضمصسن 
الطاهر إن اثترى على أن يخلط > وقمل : لا يضمن الطاهر > وفى عليه بالنحس 
وعدمه الخلاف المدكور ؛ وقبل : إن أعمه المشتري بما يصنم فما يشثريه منه » 
( وقيل ) : هو من مال المشتري و( أَمم النائع | (فققط)» وإن اتفقا على كيل 
معلوم فكال له أ كثر مما اتفقا عليه أو أقل أدرك الزيادة ور النقص > وقيل : 
يتراددان الثمن على قدر ما اتفقا عله أو"لا , 


( وإن كال وكيل أكثر ما انفقا عليه سمنه ) » أي الزيد ( للبائع » وإن ) 
كال ( أقل أخير)حهما إخبارا ( فقصط ) » لآن له دخلا في إبقاء الحق على البائع 
ونقص الحق عن المشتدي “وها ملمكناد إلى حسابه مسترسلات إلبه » فعلسه 
إصلاح الفساد من جبتها > وأما الشمان فلا خمان عليه لأنه م يتصرف بالإعسام > 
وقمل : يخير المشتري فقط » وسواء في ذلك كله أن د يكون وكيلاً لهم أو 
لأحدهما . 


| وكذا إن غلط ) أراد مطلق الخطأ للصواب ( من أمرآه أن يحسب فيا 
على أحدهما ) متعلىق بغلط ؛ والمراد بالغلط ما كان غلطأ تميقا » وما كان 
بصورة الغلط » فلذلك قم الكلام بتفصيل لا يصح بدونه ‏ إذ فال : ( دمن إن 
تعمد ) فى الحقيقة وكان بحسب الظاهر غالطا » فإن الضرر وقع بحسلبه» و إن ) 
يتعمد بل غلط تحقيقا / يضمن » ولزمه الإخمار نما » وقبل : مخبر من ضر 2 


ةب ل 


وقبل ؛ أزمه الإخبار بالغلط فقط . 





( وقيل : لزمه الإخبار بالفلط ففط ) تعمّد أو م يتعمد » لآنه لم يباشر » وما 
دبقى في العبار بعدما قطر ثلاث قطرأ فلا بأس به » وإن ل تقطر ثلاث ره على 
صاصه ؛ دإت م يعم فللفقراء > وإن نجس العبار فتكال به للناس بلا عل غهمن ما 
كال به أولاً إلى ثلاث كيلات لا أكثر » إلا إن كان أثر النجس ؟ ويدرك قممة 
النجس على من أخذه منه ؛ اه كلام ه الديرا » بتصرف وزيادة , 


وليس ذلك مخصوصا بالبيع » بل الشمراء والرهن واهية والصداق وغغسير 
ذلك مث . 


شاك 


بأب 


صم بيع أرضٍ ومتصل بها كشجر وحائط بحدود أربعة 
شري فعربي فقيل فبحري ) ظ 


باب 


في بيع الأصول 


ومنبا : الماء الذي ليس في إناء ونحو ماجل » لكن تم فيه العزابة تحسم 
المنتقل > الأقعد فيه على من كان ببده » ذكره أبو زكرياء يحبى بن ألي يحبى 
الباروثي ه ش 


( صح بيع أرض و ) حدها أو مع ( متصل بها كشجر وحائط ) وغار 
( دود أربعة > شرفي فغربي فقبلي فببحري ) هو فد القبل منسوب إلى 
البحر » وهي ثسمية مخصوصة بأهل الجبل ‏ جيل نفوسة ‏ أعني اتهم اصطلحوا 
على تسمة الجبة الغربية بالجبة المحرية» ووجه ذلك الترتيب أن المسرق يذكر في 
القرآت متقدماً على المغرب ؛و أنه يغلب على المغرب؛4وأنالحششر إلمه بالنسبة إلى هذا 


5 


ىام 8 5 00 0 ظ 
وجوز بلا ب لعي إنتب أتى عليبا ؛ و نشار يه ويائنين : و صمح دار 
وبشث وشجرة وبستاآن وجئان 


المغرب > والمغرب يذ كر لممئده متصلاً به وأن” بينها اتصالاً حتى كان يغلب 
عليه اشرق » وأنه موضع طلوع الشمس آلخخر الدنيا » وأن طول الدثيا من 
المشعرق إلى المغرب» والقبلة تليهيا لفضل الكعبة > وكل أحد واستقباله إليها » وم 
يبق للجوف إلا التأخير مع أنه ل يذكر في القرآن »> وليس ذكر الجبات بتلك 
الأسعاء متعينا » بل يجوز ذكرها بتكل ما يدل عليها .. 


( وجواز ) ذكرها أي جوازه يعضهم » ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف 
( بلا ترقيب إن أقى عليها ) كلبا » (و) جوزه بعض ( يثلاثة ) منبا (وبائنين) 
إن تبين مال يذ كر > وجاز الحصر بغير تلك الجبات أيضاً كالجنوب والشمال 
والجوف » وبكل ما يحصرها » ومعنى الحصر بالجبة ذكر ما يليها سوام ذحكر 
امم الجبة أم لا » و إن قالا: حدتهما من شرق يتتبي إلى كذا » ومن نمشي إلى 
كذا » ومن غربي إلى كذا ؛ ومن سبيل إلى كذا » ونقض أحد هما فل النقض 
مالم يقر بعرفتها وحدودها > ولا يختص الم دود بالبسع بل الشراء بالأصول 
كذلك » وركذا الإصداق والإجارة والرهن وغير ذلك فإيهن اسْتوئن فى 
مسائل الماب . 


( وصح ) ببم ( دار وبيت ) ونحوهما (وشجرة) شاملة للنخة ( وبستتان 
وجتان ) كلاهما واءحد فالعطف تفسيراً » وأراد بالستان الروضة ذات الشحر » 
وبالمنان جموع الشحر والنخل أو بالعككس > وإطلاق بجنان على الكنة الواحدة 
غير عرب فإنه جمع جنة > فالراضح أن يقال ؛ وبستان وجنة » و كذا قياهر أو 


- بمو - 


وغار.وماجل وفدان ومطمورة وبثر وعان إن كانت بأرض غير البائع 
بلا حدود مها | نْ. كانت أرضه + يقول في ما أحاط به بناء مارد 
ومارد بايا . م : هاا ءا اه" 5 005 4 :0 


بأتي ( وغار وماجل. ): حوض يبنى للداء»وأصد ما كان في أصل جبل أو وام 
( وفدان ) أرض حرث ؛ وقد يطلق غليبا وفها بعض شحر ؛ وقسد يطلق على 
الحنان والبستان » وهى في بعض الاصطلاحات ة قددار “ معاوم من الأرض مر" بسانه 
عن السوطي (ومعطلمورة وبثئر وعيئن ) / تعدد تلك الأشاء » أو تعددت (إن 
كانث بأرض غير البائع بلا حدود ) متعلق بصم لمقدتر في قوله : ودار وبدت 
إن كانت متميزة ا ؛ أما مالم يتميز فلا بد" له. من سعدا كدار ر أو بيت تبدام بعضه 
إلى الأرض قلا يدري حسل. » أ و اتصلا يديد ما من بناي فلا يدري حدما من 
خارج _كشجرة ملتفة. بأخرى تلتيس يبا أ ولا يدري ؟ لما من الأرض » و كحنان 
أو بستان أو فدان ل يحط. عليه فلا يدرى منتبى أطرافه » وكذا الغار والماجل 
والمطمورة والعين والبدُر إن يبد من قبل در رونل واستوين بالأرض إلا 
لحمل ؛ إها بعدم تميزها: نن ظاهر أو بددفن مو البثر . ئ 


(ى ) صم يبعها ( ما ) ) أي بالحدود / ( إن كانت بَأرضه ( واف أر. لا 
تتهيز وإلا فإنها يصح بيعبا بلا حد > و ( يقول في ). بسع ( ما أحاط به بناء ) 
من.ذلك : بعث ( ما رد ) البناء داغلا ».أي مالم يتركه البناء خارجاً بل رمم 
عليه أو أدشل > ودشل :بذللك فى البسع نفس البناء. بطريق العادة والهرف 2 أو 
ما رد" البناء داخب لآ دون .لفين البناء » وذو مدنا رمم علمه.إن أراد ذلك 
بتصريح »نو كذ! في قؤله': (:وما زم بابها ) أي باب.تلك الأشاء الي تسو 


إب9 ل 


بلا تفي حريم وما لم يبن ؛ خط عليه خطأ » وقال :» ما ري 
داخلاً » وجوز ببع جئان وبستان ودار وبيت بلا حدود ؛ 
وإن كانت بأرضه ؛ وصم في كل وبعض , وتصمم الأشجار أو 


كالدار والغار والمطمورة وكل ما بوب ولو بستاناً( باذ نفي حرم ) بعدم ذاكره 
فإنه ثأبت ولو لم يذكره ‏ فإن أراد البيع بلا حرم صرم بنقنه , 


( وما لم يين ) عليه ( خط عليه خطا وقال : ) بعت ( مار ) الخط أي 
الخط ما يليه ( داخلا ) على ما مر آنفاً » ودخشل الخط واليتاء والماب > وإن 
خط غارج المييم ل يدخل موضع الخط فستلفظ ما يدل“ على عدم دخوله بدون 
أحهال > وذلك كالغار والمطمورة فإنها ولو مدا حفر أو بناء » لكن من داشل 
الأرض فبحتاج لمميز من ظاهرها » و كذا العين فإنه اسم للموضع الذي جتمع فيه 
الماه النايم من الأرض أو يجري فيه » وإن قلت : كيف يكون الخط حدة ؟ 
قلت : يكفي في الحد كل ما يتميز به المحدوه سواء كان ثابتا أو قريماً زواله 
كالخط > فإنه بزيله الريح والآر'جل فإن زواله أمر طار. بعد التمسّز به “؛ فإن 
شاء وأعاموا عليه بما يستمر» وإن أراد الخط المستير كالحفر الراسنخ والخط بوضع 
حجارة أو طين يتتحجئر أو نحو ذلك فلا إشكال , 


( وجوز بيع جئان وبستان ودار وبيت بلا حدود وإن كانت بأرضه ) 
لآن ذلك متميز بنفسه > ( وصح ) البيع بالحدود ( في كل وبعض ) أي تسمدة 
شائعة » وجوز بلا حد » وأما بعض على حدة كبعض من دار_فلا تجوز إلا يمد" 
( وتصح الأشجار ) ما تقدام:في الشجرة إنما هو إذا ببعت ومعبا أرض تكون 
لها بإلتبع أو بالنص » وهماأهنا على ما إذا ببعت على أن الأرض لما ( أو 


د هه عي 


المواري والحبطان بلا حدر إن بيعت وحدها » ومن باع أرضاً 
دون مأ فسبأ من غار وماجل ودار وبدت ووه حد للمستدنى 
حلوداً ؛ وإن كانت الأشاء لغيره بأرضه وباعبا لم باأزدمه 
استثناؤها إن 





السواري ) -- جمع سأرية - وهي الأسطوانة ؛ بلغة البرير دأَسد' » وكأته 
تصحيف عمود ( والحيطان) أي يصح ببع تلك الأشاء متعددة أو غير متعددة 
ف أرضه أو أرض غضيره باذ حد إن بيعت و حدها ) لاهع أرض لتميزها 
وخروجبا عن الأرض بأممائها . 


( وهن باع أرضأ ) أي أراد ببعبا ( دون ما فيها من غار وهاجل, ودار 
وبيت ) وشجر ( ونحوه حد امستثني حدوداأ ) > والصحيح عندي أن لا يازم 
الحد فيا كان متميز! بعينه كجتان مدوار حخائط ودار وبدثوماحل غير مسقئّف 
أو مسقف لكنه مرتفع عن الأرض »© سواء بسع ذلك أو استثني » مخلاف ونان 
م يدوار عليه »وبيت متصل بالمبوت لا بدري منتهاه من ارج إلا حمد” “ويخلاف 
ماجل مسقشف 'مستّو بالأرض ونحوه فإن ذلك لا بد" من حداه بسع أو استئني) 
وإن دخل نحو البيت مشتريه أو مشتري أرض استئني منبها » أو مشتريه منبا 
كفى عن الحد” إن عامه بدخوله 2 وفي « الديوان » : إن أراد ببع غرفة خط 
بيئها وبين ما تحنها > ورشتّص بلا خط إن دخلبا » ورخص ولول يدخلبا » اه 
بتصرف . 


( وإن كانت الأشياء )المذ كورة ونحوها ( لغيره بأرشه وباعها ) أي أرضه 
( لميازمه استثناؤها ) أي تلك الأشاء لتمثّرها بأسمائها ( إن ) قال : بعت 


سم أي" سم 


لم يقل : وكل ما فيها ».وإن لم يخبر المشتري بها في أرضه » 
وإ عامبا كانت عيبأ على .انختار » وإن كانت بداره لغيره وباعبا 
وجب لأنها من مصالح الدار ؛ 


أرضي هذه أو أرض كذا > و ( م يقل ) يعتبا كلبا ( وكل ما فيها ) ولا بعتبا > 
وكل ما فبها ونحو ذلك كبعتها وما فببا » وإن أراد أن يقول .: وكل ما فيبا أى 
تحوه فإنه يستثني ؛ وقمل : إن أراد أن يقول : كلها استثتى ولو كان لا يقول » 
وكل ما فيها وإلا لم يازمه استثناء ؛ وإنما ضح له أن يقول : وكل ما فيها ماله ي 
أن فيها ما لغيره ( وإن لم يخبر ) بائع الأشياء ( المشتري ب ) تكون ( ها ) .لغيره 
( في أرضه ) لآنه ذكر في البيع الأرض وما ذكر من بيت ودار وغار ونحوه 
مخصوص بأسمائه كا ترى غير داخل في الأزض > إذ ل بقل : وكل ما فيبًا ونجو 
ذلك ( وإن عامها ): مشتري الأرض لغير البائع ول يناكرها له البائم ( كانت 
عيبأ على المختار ) وهو أن السب لا بن من الإخبار بذ ولو كان ظاهراً ؛ 
وقيل : إذا كان معاوماً لا يازم الإخبار به > وإن / يعاببا مشتري الأرض ازم 
الإخبار بها » وكل ما علم أسحد المتمايعين أن الآخر يتوم دول ما ليس في البيع 
أو الشراء فه إزمه الإخمار» بأنه ليس له أو بأئه غير داخل كات له أو لغيره © 
وسواء الشعراء بالأصل وببع الأصل » فاعتير هذا فما مر" أو' يأقي ,” '' 


( وان كانت ) تلك الأشاء من غار ومطهورة وماجل وبئدت وبثر ونمو 
ذلك من مصالح الدار ( بداره لغيره وباعها ) أي داره ( وجب ) الانتثناة 
( لآنها من مصالح الدار ) فيتوم دخوفا) وقمل : إمثف البئر ليست من 
مصالحبا , 0 ٠‏ ا ا 0 


لل 


ولا ع اسكئناء سجر ة الدار ؛ وازمه نار مب وإلا كانت عمياً ؛ 
وإن كانت لغيره بأرضه فسد إتف لم يستثتباء والحد. الحاجز المبين 
الثيء من غيره الموصل لمعرفته على ما هو ك4 ء 





( ولا يجب ) على بائع دار ( استشداء شجرة ) فيها لغيره لها لبست من 
مصاحا ( ولزمه إخبار ما وإلا ) تخير ,با ١‏ كانت عيبأ ) وإن كانت له لم يازمه 
إخبار بل استثناء » وقيل : ازمه 53 ( وأن كانت ) شجرة ( لغيره بأرضه ) 
وباع أرضه > وقال : وكل ما فيها أو وما فيبا ( فسد ) الببع ( إن 4 يستشتها ) 
وإن / يقل : وكلتها أو وما فيها لم يفسد بعدم استثنائها » وقيل : إن م يقل : 
وما فمبا أ وى عل ما فبها ل يفسد > ولو قال : كلبا » وصهًا ذكر الاستثناء في 
تلك المسائل > فإما لثلا يوم دخول غير المبيع في المببع » وإما لاشئال لفظ 
العقد علىما لم يقصداه إذا عل المشتري عدم دخوله»فإن للفظ في العقد تأثيراً في 
الع إذا خف ما قصد لادان بل عليه في في الحم إذا تشاجرا ورفع 
أمرهما الحم ؛ و إلا فإنه يصح“ على نواههما . ٠‏ 


( والحد ) مبئدأ خ بره هر قوله : ( الحاجق ) أي الفاصل بين الشيثين ؛ 
ويازم من الحجز بينها بياتهها فالنعت بقوله : ( المبين الشيء من غيرء المومبل 
لعرفته على ما هو به ) نعت توكيد وزيادة إيضاح» والمراد على ما دو به يحسب 
الظاهر > سواء وافق ما عند الله أم لا > ود ما » واقعة عل الصفة ؛ وافظ : هو 
عائد إليها ؛ وهاء به للثنيء » والباء بمعنى في » أو مع 4 أي على الصفة التي هي 
في ذلك الشيء أو معه 0 و لفظ م هو ؛ عائد إلى الشيء » والهاء للصفة ؛ والماء 
بعنى على » أو مم 4 أي على الصفة الثي ذلك الثديء عليها أو معبا . 


ل ده 


وصم بمنازل وأودية وفرون جبال وطرق جائزة وآبار وأجباب 
إن بلسث : ويشبور كذلك ومسأجد ومصلبات » 





( وصحم ) الححد بالمعنى المصدري ففي ذلك استخدام » فإن الحد" الملحكور 
قبل بمعنى نفس الشيء الحاجز لا بالمعنى المصدري ( ممدازل ) مينية بنحو طين 
أو حسجارة أو أعواد ( وأودية ) وأنبار ( وقرون وجبال ) أي أعاليها إن 
دل ما يليه من الجبل إلى أعلاه وإلا وتحد” بقرت الجبل كان كن حد مسبعة 
من لي من يليه > وفي إجزائه قولان > ويحتمل أن بريد صغار الجبال أو القطّع 
المنفردة من الجبال في أصلبا » وبالكدي والحجارة والأوتاد والخشب ( وطرق 
جائزة ) أن نين سمدها قدعة أو جديدة > ولا يشترط الجديد خلافاً لما يرهم كلام 
بعض »> وليس مراداً له لا بطريق غير جائز لأنه يضمحل قلا يحصل التمبيز ؛ 
وإن حصل جاز ( وأبار وأجئباب ) جمع جب ( إن بنيت ) أي الأجباب بناء 
ميزأ لها من غيرها » وإن ل تبن" ول تتميز أو بنيت واستوت بقيرها بلا قييذ ! 
يكن الخد سا ك» ويكفي بنام على البئر » وإن حفرث في موضع صحيح جاز 
الحد بها قطعا » وإن في موضم رحو بلا بناء فبحوز الحد بها أمضاً عندي . 


( وبقبور. كللك ) أي مبنية ولو كره البناء نها » وشمل بناءها في ذا 
اللقام ما إذا رفعت على الأرض وقّيزت بوضع تراب وحجارة عليها ؛ وليس 
بمكروم بل حسن > و إن لم تبن ل جز الحد بها » وقد مر" أن الحد” جائز كل 
ها يميز ولو قريب الزوال »> فإن زواله بعد وقوع التسيز به أمر آخر يصار به 
إلى اختلاط الأموال » فالأوثق أن يحب بثابت . 


( ومساجد ومصلتيات ) - بفتح اللام وهم الم. - إسم مكان أي مواضع 


سدم او ## ب 


وس بأرض وساقية. وشجرة وسارية في كل عقد » وإن بنسمية : 
وهل تحزي سار وقصب ونجوهها , ويمنتفل نميه كحيو ان : 
و بعيره كتاع وملح وطفل 


الصلاة المبذية غير المساجد جمع أمصلى» أو إسم مفعول» وعليه قالأصل: ومنص]” 
فيا » حذف في ) أتتصب الضمير على تزع الخافض » فارتفع على النابة » 
وأو صل" بمصلى” واستقر ( و شق" بأرض وساقية ) ميتية أو حفورة أو ثابتة 
لا يقرب زوالا » وقد مر" غير هذا ( وشجرة وعارية ) وررب وكل ليت في 
كل عقد ) متماق بصم كبيع وشرام وأجرة وإصداق وهسة.ووصية ورهن 
( وإن بتسمية ) مثل أن يديع نصف هذه الأرض أو يستأحر به أو يصدقه أو 
هبه أو يوصي به أو برهئه فبحدها كليا بأ مر ' وقيل : لا تككون الساقية والنير 
والطريق حدوداً > ( وهل يجزي ) مد المبيع ( بممار ) نبات,نتخد حصر 
المساجد ( وقصب وتحوهما ) كحرمل وحلقاء رالزرع والبقول ما إذا ذهب 
بقي له أصل »> أو لا يبقى كالنبات الضعيف . 


( ويمنتقل بنفسة كحيوان ) مثل إنسان وخمار وغيرها إذا 272 واقَفَا أو 
قاعداً أ و مضطجعا حال البيع » والتكافٍ للأفراد الذهنية » وإلافلا منتقل 
بنفسه غير الحموان ؛ أي لإدخال الريح فإنها إذا لبت ' فيهوضع مقدار 0 
جاز الجد على الخلاف » وكذا اماه والحريق المنتقلان فإنا. منتقلان بنقسي).» أ 
أرادٍ بالجبواآن ها عدا الإنساق:فدبغل الإئسات بالكافف (اى بغيرزء كماع ) مثل 
ثوب و إناه. .وحوب.[ وم معدن ظامر 5( ملح و طقل ) :تناب يقصد مسإ 


جه“ ممه (جم- السل  7١‏ ) 


ونحوه » أو لا؟ قولان » ومن باع أرضه بحدودها » فإما جميع 
أصله أو ل#تضييد أو تسمية 3 إما من ناص أو عام فيصح الأول 
بكله وكل ما فيه من ناس لناس | 


به( ونحوه ) كالتربة البيضاء إذا كان بينا» والطتفل والملح ولو كنا معدنين 
ثابتين لكن قد بزول الأعلى ويسط ما تحته » أو يضق » وقد تفصل طيقة 
غيرحما » رمي طفلا لأنه ما يعامله الصبيات بالييم والششراء » وجلبه في بعضه 
المواضع وبعد العرف ( أو لا ؟ قولان ) وماسقى له أصل أولى مما لا يبقى له 
من النبات » وما يتتقل بغيره أولى مما ينتقل بنفسه > والمعدن أولى مما ينتقل 
بغيره » واخختار في « الديوان » : في ثحو الملم والطتفل وما يتتقل بنفسه المنم ؛ 
وسبب مهنع الحد بشيء كونه لا يستمر > أو كونه لا يقع به النسيز » أو يقم مع 
غرر كثير أو يسير > وأجيز هم يسير. ؛ وتقدام أختبار أنه يككفي فى الحد 
وحدوده حال العقد و كذا سائر العقود . 


( وهن باع أرضه بحدودها ) » أي من أراد يدعبا ؛ وإنما عنى المصنف 
حقبقة أرضه بما فيبا أو دونه قتشمل الكل والبعض والتسمية 4 قصم” التفصيل 
في قوله : ( فإما ) أن بريد أن يبع ( جميم أصله ) أرضاً وبناء وشجرا وغارا 
ومطعورة” ( أو بعضه ) وهو اللزء المتحيز على حدة المتعيّن ؛ ( أو تسمية ) 
وهو الجزء الشائع كنصف وثلث والبعض * والتسمية ( إما من ) أصل ( خاص 
أو عام » فيصم الأول ) وهو ببع جسم أصله ( بكله » وكل ما فيه من 
ناس لناس ) > أي إلى ناس » بأن يقول : بعته لك بكلء وكل ها فمه من فلان 
إلى فلان » ومن قلان إلى فلان “أو بقول : من أرض قلان إلى أرض فلان > ومن 


سس إنا ب “ا اميل 


بأربعة » وجوز بلا من ناس لناس ١‏ 


كو 


أرض فلات إلى أرض فلان » أو يذكر أحدهما بأرضه والآخر بلا أرضه 
(؛) حدود ( أربعة ) أو ثلاثة أو إئنين > والباء' الداخلة على كل" فى كلامة 
ليست جارة لككل” المؤكد به ؛ فإن الماء لا تمر كذ الم كدة 4 بل النفس 
والعين » شفحرورها جموع قوله ؛ كله > وقوله : لناس ©؛ وما بيتيا فيو ينصب 
الككثليئّن حكاية” » والأصل فيصح الأول بأن يقول : بعت أصلي كله وكل” مسا 
فيه من ناس لئاس » وفائدة قوله : و كل" مافيه» دخول ينام وشجر وغيرهياء 
وإن لم بقل ذلك مم يجز الببع إذا كان الإتفاق بينها على بيع الأرض وما فبها » 
وذلك فى عرف من يطلق الأصل على الآأرض وحدها ؛ وإلا فإذا قال : بعت 
أصلى دلت الأرض وما فيا » ولو م يقل : وكُل” مافيه » وإذا قال : بعث 
أرضي » ول يقل : وما فبها » وقم على الأرض وسنّدها ؛ وإن ائفقا علبها وعلى 
ها فيها لم يصح » وليس ذكثر كل" شرطا » بل ينكفي أن يقول : بعت أصلي 


ومافيه » أو بعت أرضي وما فيبا . 


( وجواز بلا ) ذ كر : ( من ناس الداس. ) ومن تاس لناس, و توه لإغناء 
الحدود الأربعة أو الثلاثة أو الإثنين عنه» ويحزي من ناس لناس ومن ناس لناس 
عن الحدود الأربعة » وتحزي الحدود العامة في الببع العام مثل أن يقول : 
بعت مال من أصل في نفوسة من لالوت إلى تغرمين » ومن المروج إلى الأحواض» 
أو: بعت مالي في -جربة من البحر المالح من جميم الجبات ويغني كل ما يفيد حداً 
عن غيره » وصح ذلك إذ عرفاه مفصلاً وإنما يختص بالدمئة أو بماعلكه كله 
لتحمل الشهادة وأدائها والكتابة اختصاراً » وفي جواز استثناء الزرع الذي م 
يدرك على الننقمة خلاف» المشهور المنع» وجاز استثناء غير المدرك »2 وى اسكئناء 


سس ةج عب 


ومن باع أرطأ أو أوصى بها وفببا نخل وشجر ول يقل : وكل ما 
فيبا » فبل يدخخل ذلك بكلبا أو لا حتى يقول : وما فيها؟ قولان , 
ويدخل في فدان وقطعة وستاف وإن بلا وما فيبا لا كأرضء 
ومن باع ماله من أصل ببلدة كذا جاز 


الشجر الذي ليس من ثأنه الإثمار والذي هو من شأئه أثْر أو لم يثمر أدرك أم 
م يدرك > صغيرا أو كبيراً» خلاف ؛ هذا تحقق المقا م لا تردثد المحشي » وقيل : 
محوز اسكثناء المثمر إجماعا , ظ 


( ومن باع أرضأ أو أوصى ا ) أو وهبها أو أخرجبا من ملكه بوجه ما 
١‏ وفه ال وشجر ويل ول ماي ولا وها فيها » ( قبل يدخل ذلك 

+ ) قوله : بعتبا ( كلها ) أو أوصيسا بها كلها أو تحر ذلك » أي يدخل بزيادة 
أولا حت يفول ): بعتبا كلها مثا ( و ) كل ( ما فيها ) أو بعتبا وما 

فيا أو يكلها وكل ما فيها ؛ وهو الصحيح ؟ ( قولان ) > وظاهر كلامه أنه إن / 
بقل : كلها > أولم. يقل : وما فيها ؛ ل يدخل ذلك إجماعا » وليس كذلك؛ بل فى 
دغوله خلات" ».والحق غدم الدخؤل ؛ ( ( ويدخل ) ذلك ( في ) ) البيم بلفظ 
أن وقامة وبمتان ) وجنة وحاديقة وشمو ذلك (وإن بلا) ذكر ١‏ ( وهافيبا 
لا 5 ) 1السم نلقظ (أرض) ) لا يدخل فيه ذلك بلا ذ كر :وما فبها ونجو ذلك على 
أحتد القولين > لأن لفظ الفدان والقطعة ونان والبسئات ونحوهن” إسم للأرض 
افيا 0 ظ 


..(وصن باع مالك من أصله ببلدة كذ ) آر أخرجه من ملك وس ( جاز ) 


ا ل 


وإن بلا حدود , ولا يجب في بسع دمنة أو .تسمية منها ذكر ما 
فببا من بتر وجب ور وغار و مصلل ونجو ذلك ؛ ولا أشجار. 
غيره إن كأن في ذلك الأصل » والدمئة عندض : 


و 


ببعه ( وإن بلا حدود ) > ويسمى بيع دمنة » ( ولا يجب في بيع دمينة ) أو 
إخراجبا برجه ؛ والمراد بها هنا ماله من الأرض كله » وأراد البائم أن لا يسغل 
في الببع البثر وما بعدها ( أو تسمية منها ذكر ما فيها من بثر و'جبة وهر 
وغار ومصلى ) وذلك لغيره » وإت كان له فقد دخُلت فلا حاحة لذ كرما 
( ونحو ذلك ) فسحد ( ولا أشجار غيرء ) ولا استثنائها ( إن كات ) مسا 
ذكرنا ( في ذلك الأصل ) أي لا يحب ذكر ذلك بالاستثئناء ولو كان له أو لآباثه > 
وكذا إذا رهن دملنته لا يحب حداها » ويصح” - قبل : رهنها ‏ ان لا يعامبا» 
وأما غيرها فلا يصح" رهناً لمن لا يعلمه على الصحيح » ويه قال الشبخ > وأماز 
بعضهم رهن الجبول لكن اتفقو! أنه لا يدخل في في الرعن مسا ل يولك من 
الرهن . 


قال أب ز كرياء ؛ وإذا قسم الشركاء أصلبم فأخذ كل واحد منهم دمئته 
بالحدود فليس عليهم أن يذكروا ني حين الثبرئة مسا فب من المقابر والمساجد 
والغيران والأبار والآبار وما أشه ذلك 2 و كذلك في المسم والهبة والصداق 
والشهادة والحم , ْ ْ 1 ااا 


( والدامئة  )‏ يكير الدال المهملة وإسكان ال ( عتما ؛ أي عند 


سم 8و" ب 


ما يملكه أحد في بلدة من أصل » ومضى بسع الأرض وما اتصل 
بها بذلك ؛ وإن خرج بمبيع ما شورك فيه فبل انفسخ وهو امختار 
أو المشترك فقط أو ثيت ؟ في الكل أقوال . 


الذين يعسّرون بها » وهم أهل نفوسة ومن تبعبم (ما بملكه أحد في بلدة من أصل) 
أرض و نخل وشحر ودبار وآبار وعدون وغيران ومطامير وأجباب وغير ذلك 
من الأصول > كا قال ؛ ( ومضى بيع الأرض وما اتصل بها ) » قيل : ولو( 
يعرفبا المشتري إن لم ينككر ( + ) سبب ( ذلك ) المذ كور من اللفظ العام كلفظ: 
الدهنة و لفظ ماله أسل في كذ الصميع ال إلا حل» لك اب 
عليها بنقض الميع إن لم يذكرا في العقد حداً ولا معرفة وقد عل كل بها » وإن 
ادعى المشتري عدم معرفتها فله النقض > وأما عند العرب فالدمنة آثر الدار 
وكثر الناس وما سودوا والحقد القدم . 


( وإن خرج بمبيع ) بيع دمنة أو غيرها ( ما شورك فيه ) بائعه ( فيل 
انفسخ ؟ وهو المخثار ) ) » وذكر أَبو عبد الل همد بن حمرو بن أبى ستة في باب 
أحكام ارهن أن الشيخ مختار الإنفسائم إذا اشثملت قصداً على مالا نحوز ؛ 
أي وإن اشتملت بلا قصد فليس ذلك مختارً له ( أو المشترك ) © وثبت غيره 
بقيمته من جملة الثمن » أو ثبت أيضاً سبمه في المشترك بقيمته ( وثبت في الكل ) 
فللشريك حصته من الثمن؟ ( أقوال ) | ؛ دوج شور شر في بيع الدمنة أن 
يبع بها ثم يريه إياها » أو يبسع بها وقد أراه إياها ثم يخرج المشترك فما أرام ؛ 
وقبل : يخير المشتري في إيطال الببع وفي أخذ مالم يستحق 


ءاس سا 





وإن باع أحد ماله ومال غيره بلا شيركة وبلا إذث بطل أو صم" ماله بقمته 
قولان : الراجح الأول » وإن باع ما حل له بيعه وما هو حرام كخمر وختزير 
بطل على الصحيح » وقيل : ص ماله بيعه بقبمته » وقبل : إن عبن فى تلك 
المسائل قممة ماله وقيمة ها شوركفيه وقمة ماله وقممة مال غيره وقممة ما حل 
وقبمة ما حرم صح بالقيمة وإلا فلاءوإن عقد كلا على حدة صم ما أبسح قطعاء 
وإذا اشتملت العقدة الواحدة على ما نحوز وما لا حوز * فالحتار بطلانها كلما 
ولو عمن لكل كنا » وذلك الخلان فيا إذا ل يعم المشتري في مسألة الشريك 
بالشركة » أما إذا علم بها فظاهر كلام الشيخ في باب الاستحقاق بطلان البيع 
قولاً واحدا إذ قال:وإنما جوز له أن ينعم في استحقاق التسمبة فيا يرجبه النظر 
عندي على قول من بقول فيالعقدة الواحدة: إذا اجتمع فمبا ما يجوز وما لا تجوز 
أنه يصح الجائز ويفسد غير الجائز » وهذا عندم إنما يكون في الريك الذي م 
بعلم ول يعامه المشتري إلخ » ولككن إذا اداعى البائع أن لا عل للمشتري أدرعلى 
قول بعض صحة ببع مأ جاز عليه . 


وقال الشيخم في أواخر الكلام على الشركة : وأما الذين قعدت لهم الشركة + 
يعني العامة إذا باع أحدم من المنتقل الذي كان بينبم قإته يعامل فبه ما لم يمرف 
من شركائه الإنكار » فإن قعد بعد ذلك شركائه زمانا فأنكروا الببع فإنم لا 
يدون ذلك حين م ينككروا الببع عند عامبم بالبيع » وأما الأصل فحق يببعوا 
بأنفسبم أو بأمره وقال : لا تجوز معامة أحد الششسركاء فيا اشتركوه دون 
مرضاة شريكه ؛ إذلا تحصل الأموال إلا برشى ملاكبا » وه ذا في شرك 
الخصوص . 


اا 


قال أبن عبدالل همد بن مرو بن أي ستة هتالك : معنى قوهم: فع ل الشريك 
على التعريك جائز ماهو في المتفاوضين » وفيمن قعدت لهم الشركة في المنتقل 
إذا لم يقتم الإنكان ؛ وهنالك تم" الكلام على جنيم الأصل . ظ 

إوأما بيع النسمية قبأقي في الباب التالي للباب الآتي » وأما بيع بعض » 
أعنى ما عدا الدمنة والنسسية فذكره في قوله : 


0 


ياب 


لزم ‏ بائع خاص أن بقول : الفدان الذي لي أو الأرض التي 
لي بمكان كذا وكذ! بكله وكل ما فيه من أرض فلان لأرض 
فلان » وجوز من فلان لفلان بلا ذكز أرض, 


باب 


في بيع غير الدمنة و التسمية 


وهو ببع بعض في اجملة ولو م يكن لصاحبه سواه > وبه بدأ » وذكر بسع 
البعض من تخصوص في قوله ؛ ونخط بين ما باع وما أمسك الخ . 

( لزم بائع ) > أي مريد بسم أصل ( خاص أن يقول ) : بعت ( الفدان ) 
أو الجنان أو البستان أو نحو ذلك ( الذي لي أو الأرض ) أو الحديقة أو القطعة 
أو نحو ذلك ( التي لي بمكان كذا وكذا بكله ؤكل ما فيه )"أو كلها وكل هن! فسبا 
( هن أرض فلان لأرض فلن ) ومن أرض فسلان لأرض فلان ؛ ومجرىئ' ذكر 
اثنين ويجزي ذ كر ثلاث جبات أو جبتين(وجونز منفلان لفلان باد ذكر أرض) ' 


و 


وإن كانت النواحي اواحد ولو مشترياً سماها 


لآن المراد مفبوم عند الناس ؛ فبو على حذف مضاف» أي من أرض فقلان لأرض 
فلان > والمائع اعتبر أن ذلك غير صريح في المراد وأنه محتمل ثوهم من يتوهم + 
والصحيح التحويز إذا كان عرفا مفبوما وإِلالم يجز قطعاً » واحمل على العرف 

مقدم على امل على اللغة » وإن قالت : بعت لك مالي في موضع كذا ما ره 
لنا إلىالناس أو من الا إلى الناس بلا ذكر أرضبم ولا ذكر أسمائهم» أو من 
أرض الرجل إلى أرض الرجل ؟ أو من الرجل إلى الرجل أو و ذل بلا ذكر 
أسمائهم» أو مارد'ت أرض فلان إلى أرض فلان من حبة كذا أو يلا ذ كر الجبة» 
أو ما رد فلان إلى فلان بذكر الجبة أو بدون ذكرها » أو ذكر فى جانب أرضا 
وي جانب رجلا ونمو ذلك من الاثلافات جاز » وقيل : لا » وهو الصحيح 


عس ادي ٠‏ 


وظاهر « الديوان » والشيخ اختيار الجواز لكن لم يذكرا تلك الأمثلة كلباء 
والمأخوذ من كلام الشيخ أربعة : من أرض فلان إلى أرض فلان » ومن فلار 
لفلان» ويحدها من جبة كذا أرض فلان ومن حبة كذا أرض فلان» ومحدها فلان 
وفلان » ومراده بفلان الإشارة إلى جنس أصحاب الأرض فدهل فيه ما إذا 
كان في جبة واحدة أراض »كل أرض لالكها على حدة » أو أرض مشترة غير 
مقسومة فإنه يازمهم ذ كرهم كلبم عند كثير من العلماء . 

( وإن كانت النواحي لواحد ولو ) كآن هو (همشتريا) ) للمنيع ال دود 
( سياها ) » أي سمى ثلاثا أو اثنئين 5 مر" » وفائدته تظبر إن ادعى المشتري 
أ البأم تقض البيي شيم بدعيه أنه لغبر لغيره وقد مله الببع فيقول المدعى 


اس 


وبعضأ إن على ناحبة مشتركون » وقبل : الكل ؛ 


عليه : م يشمله البسم لأنه من هال الذي جانبه و نحو ذلك» و كذا إن كانت لثلاثة 
رجال مماهم ولو مشئرين > ويجزي تسمية اثنين وإن كانت لاثنين سماءهمم! ولو 
مشتريين » وهذه المسألة يذيبون عليها خوف أن يتوم أنه لا بد من تكليف ذكر 
أربم نواح » وشموف أن يتوم أنه لا يحتاج إلى ذكر الجبة إذ كات المببع مكتنفا 
ملك من اشترى في صورة اكتتافه وذلك لأنه مكن أن يككون بينبى مال 
لغيرهم » نعم يكفي أن يقول : بعت لك مالي بين اله » أو بعت ليا مالي بين 
مالحا » أو بعت لهم مالي بين ما نم » ( و ) سمى ( يعضأ ) من مشتر كين أو 
مشتركة أو بلا شركة ( إن ) كان ( على ناحية ) أو أكثر _رجلان مشتركار:. 
أو رجال ( مشتركون ) فيها أو بلا ششركة فنكفي تسممة ذلك البعض عن 
تسمية سائر أصحاب تلك الناحمة ولو معى أنثى كفت" تسمسستها عن تسممة 
أصحاب حيتبا . 


( وقيل : ) يسمى ( الكل ) » كل أصحاب الناحية » وهو الصحبح عندي ؛ 
ثم رأيته مختار الشمخ و « الديوان » فما بظبر من العبارة » لآنه إذ1 ذكر بعضاً 
فقط من جبة م يتم ذ كرها وكان ذ كرأ تاقصا كالكذب > فكأنا ل تذكر 6 قال 
الشبخ وعلى المواز » فإن كان على ناحية إثنان أو أكثر لبعضيم أرض ولبعضهم 
شجر جساز ذكر المعض مطلقاً » وقيل : يذكر من الأرض »> وهو الواضح » 
ويجزي عند ذكر الكل ذكر كل بما مخصه من إسم أو كنية أو لقب للتعريف > 
وذكر واحد كذلك مع ذكر الباق بلفظ .شركاثه » بأن يقرل : فلان 
وشركائه أو نحو ذلك » والواضم أنه لا محزي ذكر البعض إلا إن كانت شر كته 
شائعة في كل ذلك . ظ 


وام 


وإن ترك لي أرضه وذكر من خلفه » فبل يحزيه أو لا ؟ قولان 
أيضَأ » ويجب في بسع خاص استثنى ا فيه من قبور ومسجد 
ونحوه إن كانت أرضبا له أو لآبائه لا إن كانت يرم 


( وان ترك ) في ذكر الحد ( تل أرضه ) فلم يذكره ولا أرضه ( وذكر من 
خلفه ) أو أرضه أو كلها ( فبل يجزيه ) ذلك ( أو لا ؟ قولان أيضأ ) أصحما 
عندي الثاني لإدخاله في الببع أرض تاليه » وعند الشيخ الأول لإيقاع البيع على 
ماله خاصة مع ذكر أن جبثه الشرقية مشلآ أرض فلان كا تقول : داري إلى 
جبة الجئل أو تلمه ولو كان بينهها وبينالجبل دار أو غيرهاء والظاهر أن الخلاف 
في الحم » وأما إن أجاز! ذلك وعاما المنصود فجائز قطما ؛ ف إن كل" بسع ل( 
يشتمل على أمر حرم جائز فما بينه| وبين الله » ولى كان في عقده قصور وتقصير 


( ويحب في بيع ) أصل ( خاس استثنى مسا فيه من قبور ومسجد 
ونحوه ) 5صللى ( إن كانت أرضها ) أي أرض تلك الأشاء من قبر ومسحد 
ونحوه ( له أو لآباله ) أو لأمباته وقد يشملن لفظ الآباء وجه كون القبر له أنه 
لاينه المتوفى أو عنبده أو زوجته أو من تحت بده 2» ووجه كوله لآبائه أنه قبر 
قمه أبوه أو أسسّد أجداده أو من تحت أيديهم ؛ ووحه المسحد أنه بنأه أبوه أو 
جد من أجداده » ويناء البعض كيناء الكل 4 والميحيح أن البيع صحيح ولو م 
يسلئن ذلك إذا عه المشتري وتبدين له ؛ و ( لا ) يحب الاستثناء ( إن كانت 
لغيرهم ) الهاء له ولآنائه إن علمبا المشتري وإلا وجب أن يستثنيبا لئلا يتوم 
دخوطا بقوله » مثلاً : وكل ما فيبا » وإن كانت ظاهرة متميزة » وم يقل : وكل 


ل 


أزم إن كأن ها ذ كر له مع الأرض » ويستثنى أيضأ ما فيه من 
دساء ثم هبه لمششر ؛ 





ها فيها ولا مافيبا أو نحو ذلك لم يحب استثناوها ولو / يعامها المشتري؛ وحاصل 
كلام أن تلك الأشياء إذا كانت في بيع عام ل يحتج لاستثنائها سواء كانت له أو 
لغيه » وإذا كانت في بسم خاص» فإن كانت له استثناها وإلا ل يحتج لاستثنائها 
وعلل الشيخ ما ذكر من أنه ( لوم ) الاستئناء ( إن كان ما ذكر له مع الأرض) 
أنه ولو كان لا يحل له الاستنفاع بها 6 لكنها فى أرضه فلتستئن لزيادة الإيضام 
ولدفع ما يدوم : 


وثي « الديوان » : إن باع له ما بين الحدوه فليس له في الحدود ولا فيا وضعت 

عليه شيء » وإن أراد ببع أرضه وفيها لغيره بئر أو عين أو مطمورة أو ما جل 
أو مسجد أو مصلتى أو تحوها ل يحتج للحد » وقيل ؛ يحتاج » وإن كان ذلك له 
درن الأرض وأراد ببعه لم يحتج للحد » وقبل : يحتاج > اه . 


وإذا لم يستثن المائم ذلك لكونه امشتري ازم المشتري أن يستثننه إذا باع 
لكونه له , 


( ويستئنى أيضأ ما فيه ) أي في أصل المببع خاصاً أو دمنة ( من مام ) 
ماء' بر أو عين أو مطر لأنه مجبول > فلا يصح ببمه ( ثم هبه لمشتر ) إن أراد 
المشتري الدخول ؛ على أن الماء له فلا يسطل ذلك بأن الهية حية إلى بمع المجبؤل 
لأن ذلك ترخيص التعذر أو التعسر » ولأآن الهة لا يشترط' فيها العم عند بعض 
ولو كانت هية تثواب كبذه » فإن اماء فسطأ من العمن قببته هبة ثواب » وقيل : 


لاجس 


إن كانت همة ثواب اشترط العلم » وإن ل يسلثن ولم يقل : وما فيه ؛ ضيح البسع 
والمام البائع » وإن قال: وما فيه» بطل الميم لجبل الماء» فمؤخد مما ذكرتا جواز 
ببع الدار أو غيرها واسنثناء مأ فيها من وقنّف يصنع طماماً مثلاً في أوقات 
مخصوصة 6 وإذا وقع الشراء تككفتل المشتري بالقمام بذلك الوقف في أوقاته على 
جبة أنه وهب القمام بذلك ولو كان قيامه به بعضاً من الثمن في الحقبقة » وحال 
الللمن والثمن في مثل ذلك واحد» وإن ل يدخل المشتري على أن الماء له ثم وهمه 
له أو حوآله أو فعل فيه فعلاً وم يدل على أن يتكفل بالوقف ثم تكفل به فلا 
إشكال في الجواز » وإن تيز الماء في جانب محدود يدرك بالنظر أو بالذرع 
وتموها جاز بمعه هم الأرض أو وحده كيم جزاف في غرارة أو نحوها على 
الصحمح عندي » وقبل : لا » وقبل : يباع وسحده لآنه حلاف الأرض ولا ينو 
بهبة الماء قطعالشفعة عنمريده أو مريد له ولأصل. _بيم معه عمنله شفعتها إذا 
كان برغب عنبا إذا كان الأصل بلاماء » وكذامن امترى بثر] أو نوها أو 
بعضها > فالتحقيق أن ينوي شراء أسفل البثر من الأرض وشراء جدراها أو 
بعض ذلك » وأما الماء الموجود فيها في تلك الخال فإنه يوهب له أو يذرع فيعلم 
كم هو فبباع على عم إن عم أيضا وأسم البثر وضيقه ولم تكن لها لحزانة عمهولة 
وإلا فلبوهب ؛ وأما الماء الذي / يوجد في تلك الال فلا وجه لنبة شعرائه وبمعه 
للنهي عن ببع ما ليس معمك > وليس في ضمان البائع ول يقدر عليه لآنه غسير 
موجود في بره حملثذ بل سبأتي من العين» بل لو باع بئرا وم يدخل فيها المشتري 
وادعى المشتري أنه لا يعلم حبطاها ولا أسفلبا أو خفي عنه بعضها لكارن له 
النقض ؛ وإن نظر فيبا من فوق وأ كتفى جاز > فإن ظير عنب قفبها الخلات 
الي في ببع العيب , 


بج ال لد 


وصح بسع تخل عليه تمر مؤبر وهو البائع 5 مير لم يشترطه 
المبتاع على امختار » وقبل : له ولو أدرك » والتمر تابسع للخل , 





(و ) تقدم أنه ( صح” بيع نخل عليه تمر مؤبّر ) أدرك أو ل يدرك (وهو 
للبائع كا مر ) أذه للبائع ( إن لم يشترطه المبتاع ) أي المشتري وأصل الميتيع 
يكسر اليا - قلبت ألفا لتحركبا بعد فتحة ( على المختار ) وهو مذهب 
عبد الله بن عبد العزيز . | 

( وقول : له ) أي لامبناع ( ولو أدرك و ) ذلك أنه ( التمر تابع للخل ) 
وهو قول الربسع رحمه الله » إلا إن اشترطه البائع وعلى قوله : لا يمتاج المثتري 
إى اشتراطها فبي له بلا شرط * ولا حتاج البائع في تصحيح المع إلى استثنائها 
وعلى الأول وهو قول ابن عبد العزيز كذلك لأنها للبائع بلا شرط قلا عاة 
لاستثنائها » وقيل : لا بد من اسئثنائها لثلا يتوه المشقري أنبا له » ولا سما أن 
بعضأ قال : هي له ىا مر» ولا سيا إذا باع النخل فيالأرض وقال : بعت الأرض 
وما قيها"أو و كثُل” ما فيبا» وإن قلت: يازم على قولالربيع ببع شيئين مختلفين 
بثمن واحد > قلت : قد أسجاز غير وإسعد ذلك لككن الربم لا يازمه ذلك لآنه 
يكبت النمر للمشتري على سبيل التبع للنخل © وراب" شيء يصح” تبعا ولا بصم 
استقلالاً ؛ ولا مانع من كون الربيع من مجيز بيع مختافين بثمن واحد ؛ ونص 
بعضبم أنه غير مجيز له » وكلام الربيع معارض لحديث : من باع ل مويّر] 
فثمره له إلا إن شرطه اللمبتاع ومستازم لإلغاء الحديث بالقباس على الأصل وهو 
الدخلة فإن النمر جزء من المبسم »* والجواب أن كلام الرببع وابن عبد العزين في 
غير المؤبر لا في المؤبر يا قيل * وليس في كلام الربيع نص أن التمر ولو أدراه 


اس 


و عن باع دارا أو يتأ أو مأ أو شبحراً أو نحوهأ دون أرض : 
فسد إن لم بقل : بكلا ومصالحها والطرق والحريم والمرسى 
والمسقى والمزيلة 


للمشتري فغير المؤبر عنده للبائع وعند الربيع لإبشاري > واستظبر بعضبم الحم 
بقوله : في غير النخل لآن مرة الشيء جزءاء > ويقول ابن عبد العزيز : في النخل 
الحديث المذ كور > واختلف في التمرة مق تخالف أصلبا ؟ فقمل : إذا أَبْرتَ 2 
وقمل : إذا أدركت ؛ فَإذا ببعت معبا من وأحد بعد حالفته فإنما نحوز تبعا 
له » أو على قول مجيز بيع مختلفمّن بثمن واحد . 


( ومن باع دارأ أو بيتأ أو بثرأ أو شجرأ ) أو شجرة أو نماة (أو ) 
جْبَأ أو مطمورة أو غاراً أو ( نجوها دون أرش ) حبطة بها ( فسد ) ببعه 
( إن لم يقل : بكلها ومصالحها ) وقيل : ص > وتتبعها المصالح على أن بيعبا 
ببع لصاحها إذ كانت لا تعتين بدون مصالحها » ففن باع نخلة أو غيرها من الشيجر 
و -جنانا ول يداكر ها يسقى به ذلك قسد المسع على الأول وصحٌ على الثاني فل 
ما يسقى به إن كان له مسقي ( والطرق والحريم والمرسى ) هو الفسحة التي 
بنزل فمها بمتاعه للبيت أو الدار (والمٌُسقى) هما اسما مكان من الإرساء والاسقاء 
- بهم الم - والإرساء هو الإثبات أو من الرسو > والمّسقي - يفم المم »2 
والرسو الثبوت أو - بككسر مم- المسقى على أنه إسم آله إذ لا مانع من اعتبار 
البئر أو العين أو الجزء متها آلة سقي . 


( والمزربلة ) - يفتح الم والباء ».ويضم الباء - موضع يلقي فيه الزبل 


مسإب ل 


ونحوها من مصالحبا » وإن باعبأ مح الأرض قال : بكليا ومصالحبا ؛ 
ويستثني هاء بسر أو أجب ثم يبه بعد بسع ) 


( ولحوها من مصالحها ) أي مصالم الأشياء المذكورة ونجمره! ؛ وتختص 
الشحرة بالمسقى والدار والبيت المزبلة » وإن لم يكن في عرف قوم لتنحو الدار 
مزبلة لم يجب ذ كرها ( وإن باعها ) أي الدار والبيت والبثر والشجر ونمو ذلك 
( مع الأرض قال : ) بعت الأرض ( بكلها ومصالكها ) وكذ! إن اع المصالم 
كطرق وحريم وهرمى ومسقى ومزبلة وتحوادلك مع الأرض فإنه يذكر ذلك 
وححمده لاعتنائه به ويذ كر الأرض »> وإذا باع ما بقي من الدار أو البيت وما 
بعده مع الأرض ذ كر كل واحد يإسمه كطريق وحرم وما ذكر بعدهماءوإن لم 
بذ كرها فسد الببع » وم دغن عنها قوله : ومصالهها» كذا قيل » والصحيح أن» 
يغني عنها ويصح البسم » وإن قال : بعتها كلها وكل ما فيها أو بعتها وما فيها / 
يدشل ما فيها من ذلك فيا قبل : حتى يذكره » وإن لم يذكره فسد البيم ؛ 
والصحيدم دخول ذلك وصحة البسع . 


( ويسلثني ماء بئر أو جب ثم هبه بعد بيع ) لجبله » وأما الماء الآقي بعد 
ذلك إلى المثر من عمنها عن هبة الله لمن له نفس البئر » والصحمح عندى جواز 
بيع الماء في البثر والجلب” معها أو استقلالاً إذا عرفا كمبته بنظر إلمه أو 
بإرسال حبل يتحو حجر أو عصى أو نحو ذلك > وهر كلام في بيع الماء » ولا 
يعارض جواز ببعه التبي عنه في الحديث » فإن التحقيق أن النبي في المواضع 
المنقطعة لا في القرى والمنازل وأجننها» قال المصنف في بعض مختصراته : جاز » 
قبل : شيراء المام لا ببعه اه » قلت : هذا حيث نبي عن المبع للإضرار بالناس 
كبيعه في الموضع المنقطع ليتوفر له الككلاً » قال : كان أبن برك يقول : قماض 


ابس ا (ج م الثيل - ؤم ) 


5*0 :ف ع #اء 0. 
ومطى بغار أو بشر أو جب ونحوها مدفون 





الماء وطناؤه مجهول إلا يتسمية معروفة يوما أو لملا مئلاً من كذا ؛ وكره الفقباء 
بيم الماء واازرع . ' 


وبمّن أصحابنا غلاف في بسع ماء الأتبار وطنائها فأجازه قوم و كرهه 
آخرون > والإجازة أولى لأنها أملاك ولا دليل على منع بيعبا بالصفة الصحرحة» 
وإن دخل فيبا اختلاف بالجبالة فكغيره من المجبولات ؛ ولا دليل يوجب منعها 
بالتحريم وإ؛ اهو بالكراهة © قاله أبو الحواري > قبل : اتفق أصحابنا أن من 
ملك ماء في ظرف كسقاء أو بركة أو قربة فله منعه وببعه ولو من مطر أو محر » 
ومن باع بوما من بثر كذا أو عبن كذا أو ساقبة كذا نيت ولو ببس فيذلك الموم 
إذا كات يرمأ من مدة كذا من ذلك إذ لا مخرج له من الجهالة أبدا » قبل : كرهوا 
طنام الحاء » ولا بأس بالأجرة »> ومن باع بثرأ ذكرها ووصفبها تحمبا ومصببا 
وسوافيها وطرقبا وجمقبا وغزارة مائها وقالته وكثرته » وإن ل ممدها بذلك 
فسد السم للحبل في المئر وما تستحق ام ؛ وقيل : صح ؛ وتسعبا المصالمم إن 
عامبا في نفسها وتمقها وقلة الماء أو كثرته » قال : وإن باع أرضاً فها بثر ول 
بذ كرها لم تدخل في البيع» وكذا إن ببعت أرض أو دار فبها شجرة ول تذ كر» 
ومن باع طويه أو بثره دخلت الأرض » وإن أنكر البائع دخوها وقال : لم أسم 
إلا المئر أو الطوي فالقول قوله وعلى المئتري البينة» وقمل: با تحرى به العادة 
في النسمية . | 


(ومضى )أي الببسع ( بغار أي بئر أو "جب" ونحوها مدفون ) نعمت 
لحو وإضافته لفظية » ويقدر مثله ككل ما قبل ؛ أو نمت الكل نظراً إلى 


ل 


إن خرج بعد ولم يعلما به لمشتريها » كجنين في بطن » وهي من 
مصالح الدار إن شخرجت فيا » وقد بيعت يكلبا ومصالحبا ؛ 
وإن بها جنان أو شجر أو فدان جمعبا 


معنى ولك : ومفى الببع بشيء مدفون من نمو ذلك ( إن خرج بعد وم يعاما 
به لمشتريها ) أي اشتري الأرض > و كذا عمساري دار أو بيت أو نحوضا وهو 
متعلق بمفى »> فالغار وما ذكر بعده للمشتري لقول البائم بكلبا وكل ما فيبا مثلة 
( كجنين في بطن ) بطن دابة أو أمّة هو لمشتريها إن ل يسئثنه البائع ؛ وإمف 
كانت تلك الزيادة المدفونة كثيراً بحسث تكون غمنا فقد مر الخلاف في ببع 
الغين > وإت عاما بالغار أو المئر. أو نوها وم يذكرا ذلك دخل بقوله : وما 
فيها » أو و كل ما فبا » وإن لم يقل فسد الببع إن تشاحًا » وإن عل البائع 
ولم يقله فسد إن تشاحا » وقيل : صحّ وكان له » ويرجع للمشتري من ما أخذ 
ذلك من الأرض وأر'ش العيب» ولا يعتبر عل المشتري وحده أو جهله وسحده في 
شيء فى هذه المسألة غير أنه لا بعط أرش العبب ولا من ما أذ ذلك من الأرض 
إذا علم » وقيل : له الثمن المذكور ؛ ولو عل إذا جبل البائع ما خرج وصار له 


وذلك عيب في أرض تشترى لحرت . 


( و ) تلك الأشاء ( هى من مصالح الدار ) فبي تشتري الدار ( إب 
خرجت فيبا وقد بيعت بكلها ومصاحها ) أو ببعت بكلبا وما فيبا » وإن م 
يقل : بكلها ومصالحيا فسد الببع كا مر قريباً عند قوله : ومن باع دارأ أو بيثا 
أو بئراً الخ ( وإن ) كان ( بما ) أي في الدار المببعة ( جنان أو شجر أو فدان 
جمعها ) أي تلك الأشباء » وهي انان والشجر والفدان > أي جم ما كان منها 


مإ 


مما في بع إذ ليست من مصالحها » وجمع معبا بيت فيها يأب 
خارج عنبها على أرض فههما داران » وإن أرتفع بابه كغرفة فيبا 





في الدار ( معها في بيع ) إن أراد ببعها مع الدار » ولا يغنى عن ذكرها قوله : 
ومصالبا ( إذ لبست من مصالحها ) وأعني عله قوله : وما فبا») وإن ل 
تكن لصاحب الندار لم يحب ذ كرهما باستثناء “ إلا إن توه المشتري دولا 


في السبع . 


( وجمع معها ) أي مع الدار في الببع ( بيتأ فيها ) أراد ببعه ( بابه خارج 
عنها ) عن الدار مر سوم ( علىأرض ) موصل إلى الدار بأن يفتح فبها أو حمل 
له فيها باب آخر فيذ كر البيت © ولا يغني عنه ذكر الدار ولو كان غرفة بيبا من 
خارج في الأرض لتسفسّل الدار منها » ولو قال : وما فبها لأنه لبس منها لكون 
بأبه من خارج وكان مستقلا من الأرض ولو كات له باب آآخر فيبا » وأما إن / 
يكن له باب ولا فتم من الدار » ولم يككن إلا من ارج “فن كشره أوجب ولو 
كان كله مكتتتفا بالدار » وإن لم يككن ذلك إلا من الدار أغنى ذ كر الدار عنه ؛ 
مخلاف ما إذا كان خارحا عنها ( فهها ) أي الدار والبيت ( داران ) سمى البيت 
دارأ تفلساً ؛ وغلُْب الدار لآن الكلام مسوق يالذات لماولآنها أعظى 4 أو 
نشبه البيت بالدار بناء على جواز تثنية الحقبقة والمجاز نمو : أسدان للسبع 
والشجاع ؛ و كذا إن قلنا سماه دارا مجسساورة الدار » ولك أن تقول : تشينه 
بليغ والمعنى : فيا كدارين , 


( وأن ارتم بابه ) أي بإب البيت عن الأرض > وكان في وسط حائطها أو 
على سقفبا ( كغرفة فيها ) أي في الدار يطلع إلبه بنحو درج بشاء أو أعواد 


لس 


فو أحدة » وكذا إن كن على سعف دار أخرى ولى تأخذ من 
غير سقفبا فواحدة 


( 9 ) مجموعبا دار ( واحدة ) لا يحتاج إلى تخصيص البيت بالذكر مع أن له 
الباب المذ كور من خارج لأنه هواء الدار » إلا إن أخمك البيت من غير سقف 
الدار » مثل أن يأخذ من سقف دار أخرى أو بيت آخر أو من الواء بمد نحو 
والرواق * فإت ل يذكره ل يشمله الببع في الحم ولو صدقه وأظبر تصديقه في 
ادعائه الدخول » بل يحم بفساد الببع © فإن شاء أجدداه » وإذا ل يأخسذ من 
غير سقف الدار وكان الباب من خارج في غير الأرض شمل الببع في الحم » وإن 
كان بإب البيت من خارج على الأرض وكان ذوق الدار لتسفتلبا فليس منبا 
لاستقلاله ساب من الأرض خارجاً . 


( وكذا إن كاذ ) ت ( على سقف دار ) مسعة دار ( أخرى ) تصاحب 
الأولى بريد بيعها ( وم تأخد ) هذه الدار الفوقبة شيثاً ( عن غير سقفها ) أي 
سقف التحتية وها باب من خارج وباب إلى السفلية منبا » وكان الياب في فير 
الأآرض من خارج 5 مر في البيت » وأما إن لم يكن من الأرض فكالغرفة 
( 3 ) +ادار ( واحدة ) لايحب تخصيص ذكر الفوقية > وإن أخذت من غير 
سقفبا بأن كان بعضبا على سقف أخرى أو امتد بنحو خشب كلرواق وكيب" 
تخصيصبا بالذكر > وإذا لم يذكر البيت أو الدار الأخرى حبث نحب تخصيصها 
الذكر في هذه المسائل وتشاحًا اتفسخ البيع » وإن أجازاه يدغول مالم يذ كر. 
أو بدونه جاز» وقبل : إنه لا فسخ وأنه يثيت ما ذكر تجملة الثمن إلا إن بين 
أن البيم معقود على الكل ونم يذكر! ذلك » فإن تحام انفسخ في الحم وإن 


دج بان ب 


ومن باع أرضأ وبصبيها فدادين تسمى لا بتلك الأرض فسد.إن 
لم يذكرها بإاسعبا » وإن باع فدانه وفيه أشجار شورك فييا 
استثناها وباع سبمه على حدة أو سبمه منها أولاً ثم الفدان , 
واستثنى ما . 


اثبناه على شيء ثبت > وإذا كان ما حب ذكره لغير البائع وم يذ كره باستثناء 
صح البيع إلا إن بان أن المشتري نوهّم 'دخوله في البيع فإنه ينفسخ . 


(ومن باع أرضأ وبصيبها) أي المواضع المنحدرةالق يجتمم ماؤها إلىتلك 
الأرض وتسقى بها ( فدادين ) لا امم مخصوص لما » لكن لا تشملبا تلك الأرض 
في الذكر أ ( تسمى لاه ) اسم ( تلك الأرض فسد ) البيع ( إن ل يذكرها ) 
أي الفدادين ( باسمها ) أو بإمم جنس يصرف إليبا فقط يضميمة شيء» والمراد 
د كرها لإدغانها في الببع » وإن لم يرده ذكرها بامتثناء وإلا اتفسخ »وبأ نالأرض 
تشرب منما > وقيل : تم ول تدخل > وإن ل تكن له لم يجب استثناؤها » وفي 
ذلك كل ماهر فى غيره من تفصل وخلاف . 


( وأن باع فدائه) أو جنانه أو بستانه أو نحو ذلك ( وفيه أشجار شورك 
فيها استثتاها ) بأن يقول مثلاً : بعت لك هذا الفدان كله وكل ما فيه إلا ما فنه 
من الأشجار إذا كانت الأسشجار التى فمه كلبا مشتركة»أو إلا شحر كذا إن كان 
فيه له شجر غير مشترك» والاستثناء في ذلك متصل لأت قوله : الفدان كله وكل 
ما فيه شامل لشجره > وشجر الشركة وشجر غيره ( وياع ) بعد ذلك ( سهمه 
على حدة ) بأن يقول مثلا : بعت لك أنصاف هذا! الشجر » أي نصف كل 
شجرة منه » ( أو ) باع ( سهمه منها أولأ م الفدان ) ثانا ( واستثنى ما 


الس 


لغير فيه » وكذا إن شورك فيا بأرضه من كعين أو جيه ؛ 


لي 
0 


للغير فيه ) وهو سبم غيره في الأشجار ؛ وإنها يستثنيه مم أنه لا جب استثناء 
ما للغير لأن ما لغيره هنا مشترك شركة شائعة » لا كشجحر كله لغير صاعب 
الأرض . / 1 

والذي عندي أنه لا يحب استثناؤه أيضاً إلا إن توم المشتري أنه للبائع وأن 
داخل في الببع » وأما أن يبيع الفدان وسبمه من الشجر معأ 6 ويستثنى شبه 
غيره فنعه بعض لكون الاسكثتاء منقطما» فإنه إذا قال : بعت لك هذا الفدان 
وسهمي من الشحجر فبه » وهو كذا إلا سهم فلان من الشحر أو إلا تسمبة كذا 
منه كان بمنزلة : -جاء بنو زيد إلا بني بكر > أو بعت مالي إلاا مال يكر ؛ 
والتحقيق عندي الجواز > غايته أنه زيادة إيضاح مستغنى عنبا » ولا بأس بها ؛ 
والاستثناء المنقطم مثبت عند الأمة ») وإن قال : بعت لك الفدان كله وكل مأ 
فيه إلا نصيب شريى من الأشحار وهو كذا » فلا يجوز فما قمل » لآن الاستثناء 
منقطع » والتحقيق الجواز وهو متصل >لأن الفدان وما فيه يشمل تصيب الشسريك» 
ولا وجه لكونه منقطعاً إلا ما يفبم من أن المبيع هو ماله » وهو وجه غير 
معتبر عند الأمة في كون الاستثناء متصلا أو منقطعاً » وإما بمتبر اللفظ » ولو 
سامنا أنه منقطع » فقد مر لك أن التحقيق أن المنقطم لا يفسد البسع > ويكفي 
عندي أن يقول : بعت لك الفدان ونصبي من الشجر وهو كذا بتكل ذلك وما 
يحتاج إليه وما فيه . ظ 


( وكذا إن شورك فيا بأرضه من كعين أو 'جبا. ) أو غار دار أو غير 


ذلك 4 أو شورك في بيت في دار أو شورك في دار أو بيت أو غار أو نحو ذلك 
في جنان وهكذا وما أشيه ذلك 6 فالحم ما ذكره المصنف وما ذكرته كله) من 


- 59 لس 


ويخط بين ما باع وما أمسك من أرضه إن باع ناحية متها فيقول ؛ 
بعت ما رد لتاحية كذا , وإن كانت بقعة بوسطبا خط علمبا ؛ 
وقال : ما ود الخط داخلاً » وإن اتصلت أرخضه أرضٍ مشاع أو 
مقيرة أو مسجد ل يلؤمه خط ,أولزم إن اتصل بأوض شورك فيها ؛ 


الأوجه ملعا وجوازاً وخلاقاً ( ويخط ) خطأ ( بين ماياع وما أمسك من 
أرضه إن باع ناحية منها ) فقط ( فيقول: بعت مار ) الخط ( لئاحية ) أي 
إلى ناحية ( كذاء وإن كانت ) أي القطعة الت أراد ببعبا (بقعة بوسطها) أي في 
وسط حملة أرض أو كآن تآس ة وبقعة فاعلبا ؛ أي وإن حصلت بقعة في وسط 
أرضه مريد هو ببعها ( خط عليها ) أي على البقعة خط ( وقال ؛ ) بعت ( ما 
رد الخط داخادُ ) وإت أراد ببع ما دار بالبقعة المتوسطة خط علبا خط 
وقال : بعت مارد القط خارجاً إلى كذا تحدوده . 


( وإن اتصلت أرضه بأرض مشاع أو ) ب ( مقبرة ) قبور هما أو أرضها 
وكانت قببا قبور ( أو ) ب ( مسجد ل يلزمه خط ) بأن يقول : من أرض 
المشاع أو المقبرة أو المسحد إلى كذاك أو من كذا إلى أرض المشاع أو المسحد أو 
المقبدة ( ولزم ) الخط ( إن اتصل ) ها يبيعه من الأرض ( بأرش شورك فيبا) 
ولو كان الشريك المقيرة أو المسجد» أو كانت الشركة شركة مشاع لثلا يوهم اللفظ 
دخول سبمه من المشترك في الببع» ولخلط الآرض بالمشتركة فيقع الجهل » و إرف 
عايا صح عندها قما ييا وبين الله > وإن تايا سم بينىا يبطلان الببع لفساد 
لفط العقد » والمراد هنا بالمشاع ما الختلطت فيه الأنصباء ول تتميز لكثرة 
أصحايها وانتشارم أر لفير ذلك , 


5 


أي علببما ؛ فيكون عرضباأا كطرها خسين أو عشرة أجر بة 


من أرض غير مقسومة : 


( ومن اشترى مائة ذراع ) مكسورة من عثسرة أذرع بأن يكون طوفا 
عشرة وعرضها عشرة أو ( مكسورة من ذراعين ) أي ( مقسومة أي عليها ) 
أي على الذراعين » فإن الككسر لغة يطلق على التغيير » والقسمة تتغير » وني 
أصطلاح الحمساب على نمو نضف وثلث في العد المنفتم وعلى نحو جزء عن كذ! فى 
الأصم » ولا يخفى أن ذلك قسمة »> فاذلك فسّر المكسورة بالمقسومة وإنما ساغ 
له ذكر الشيه ثم تفسيره » ول يعبر عنه من أول مرة با بفسره به لأنه أراد 
حكاية ما في كلام الشيت ثم تددينه ليفيد أن لفظ : كذا مستعمل في معني كذا » 
ويحسن قصد دلك في اللفظ الغريب ( فيكون عرضها كوا خمسين ) ذراعاً في 
كل منها بأن يجمل طول فا وعرضها مستويين » فيكون جموع أجزاء العرض 
خسين ومموع أجزاء الطول خسين > وذلك بالشيوع لا بالتشخيص > ويحوز أن 
يكون معنى كونها مقسومة من ذراعين أن العرض ذراعات والطول خجسون “ ثم 
ظبر أن المراد خسة وعششرون لليمين ومثلبا لليسار ومثلها لقدام وكذا لخلف » 
وإيضاح آخخر أن تجعل ذراعا] طولاً وآلغر عرضا وتزيد ذراعا طولاً وذراعا 
عرضا وهكذا إلى أن يتم خمسون طولاً وخسون عرضا . 


(أو) شرى ( عشرة أجربة من أرض غير مقسومة ) عن كذا » والجريب 
المزرعة فيبا مقدار مخصوص » وأما جريب الطعام فأربعة أقفزة » فلعل جريب 


ل 


أو كذاذراعاً من حائط أو من هواء أو تخرى ماء أو ثمر طريق 
دون بقعة م بصح » 


الأرض ها يزرع فيه أربعة أقفزة » وقفيز الكيل ثمانية مكاكيك » والمكوك في 
قول : صاع ونصف »2 وقفيز الأرض : مائة وأربعة وأربعون ذراعا . 


( أو ) شرى ( كذا شراعاً من حائط أو من هواء ) على الأرض أو على 
السقف »2 فإن من ملك أرضاً قله هواوها إلى السماء » فله أن يببع منه ما شاء نما 
مكن التوصل إليه بالانتفاع ويمسك ما شاء » فيجوز له أن ينسم أرضه إلى 
كذا و كذأ ذراع ا فوقبا فقط أو هوام سقفه ؛ أو كذا و كذا! من وسط هواء 
على الأرض » أو على مسقف © ويسن من ححيث يبتدىء الحساب أو هواءه 
كله على التحقيق » لا قبل : من المنع مطلقاً » ولو كان مختار المصنف كالشيخ 
وغيرهما. 


(أو) شرى ( بمجرى ماء أو مر طريق ) مصدران أي تجر'ي' الماء والمرور 
على الطريق ( دون بقعة م يصممٌ ) اثتراؤه؛علل الشيخ المنع في الحائط باشتلافه 
أعلى وأسفل » فقال أبو ستة : هذا يقتضي أنه إن 0 مختلف الحائط جاز وهو غير 
ظاهر ؛ والأولى التعليل بالجبل اه » قلت : يحتمل أن بريد الشبخ أن الحائط 
مختلف” الأعلى و الأسفل بالتنوين » أي منه الأعلى والأسفل وم يبين له البيع من 
الأعلى ولا من الأسفل » والإختلاف بهذ المعنى موجود فى كل حائط فلا 
إشكال . 


وأما على ما قال أبو ستة : فلا يازم المنم ولو اشختلف لإمكان أن حيط عاما 


سد سبال ال 


وجوز في حائط وهواء بخط , 


بقدار اختلافه » وأما مائة الذراع المقسومة من كذا من الأرض وعشيرة الأجربة 
منها فللجبل بالكلية > والموضع من الأرض © ولو توصل إلى عسل الكية بالوصف 
لككن عام غير حض» و أما الهواء والجري والمرور و كذ! ذراعا من مائط فلانين 
منافع يعن دون الأعدان وفيبن جبل ؟ وقيل : بالجواز في ذلك كل إن استوت 
الأرض والحائط وهو الصحمم عندي © أما في مائة الذراع وعسرة الأجربة » 
وكذا ذراعا من أرض فكسائر ببوع الصفة » ولو خصها الجهور بالسلم » وأما 
في المنافع فيكفي علا أن الجري والمرور هما ما يسعه موضع كذا! ‏ فهذات 
قولان » الأول لائن عبد العزيز ف مائة الذراع وعثسرة الأجربة المذكورتين » 
و كذا ما أسببها » ووجبه أن المسبع مجرول العين » وقد لا يدري أيكل العدد 
في الأرض أم لا ء م أن المشبور في ببع كذ! وكذا مدا ونمو ذلك من هذا 
الحب غير جائز » وقول الشيخ : إن ذلك مجبول الك غير واضيمكلأن الك معلوم 
إلا إن أراد أنه جبول الم ا متعين »> أو أراد أن قولالمشتري : مككسورة من كذ ا 
غير معروف عند الناس » والثاني للربيع قبها وقبا أشبوها » 5 أجاز بعض ببع 
كذا وكذا مدأ من هذا الحب وتحو ذلك . 


والثالث أشار إليه يقوله : ( وجوز ) الاشتراء ( في حائط وهواء ) فوق 
داره أو بيته ( +) شسرط إثات ( خط ) أو علامة في الحائط داخلاً وخارجا 
إن أراه اليم منه وعلى سقفه إن أراد بسع هوائه. مثل أن يخط من نصف,ضقفه 
أو ثلثه أو غير ذلك أو من أطراف السقف كل أو من أطراف: الطائط المعتمد 
عليه السقف محسب ما يتفقان عليه » ويعسن له م ذراعا في المواء » وذلك 
لمدني المشتري على السقف »2 أو لممد على هوائه ها أراد من سقف معثمد على غير .' 


9 
سا اع 


وما رد وفي الممر وتجرى إن أراد بيعبهأ دون أرضه خط ؛ و يبيعها 
مع النفع ثم .بيع له المشتري الأرض بالنقص »2 ويشترط مره 
أو مجحرى مائه : أو هما . 





سقف البائم » وما أراد من غير سقف > وهكذا في بيع هواء الأرض الجائز فى 
القول الثاني . 


(ي ) بشرط أن يقول : بعت ( ما رد ) الخط في الحائط إلى أسفل أو إلى 
أعلى > ومارد" القط في السقف إلى موضع كذا منه» والمراد هواء ما رد اللط؛ 
والتصريح بهذا أولى لأنه المراه هنا . 


( وفىي الممى ومجمرى ) لاماء؛ أي وجواز الممر والمرى “ أي فيل : فى ذلك 
بالجواز كالسألة قبلبا * 5 أن في « الإيضاح » قولين : ( إن أراد بيعبها دون 
أرضه ) أي المقدار الذي تقعان فيها عن الأرض أو كلها إن أراد ببع الجري أو 
المرور قمها كلها ثم بين التجويز فيها يقوله : ( يخط ) على الأرض » وهي المقدار 
المذ كور أو كلبا . 


( ويبيعها مع الدفع ثم يبيع له المشتري الأرش بالنفس ) عن الثمن الأول 
لنقصها بالشغل بالمرور أو جري الماء( ويشترط ممرء أو جمرى مائه)أيالرور أو 
الجري ( أو هما ) إن اتفقا أو لا عليهها » وهذا على القول بنع ببع النفع وتحده» 
وأما على قول -جوازه فلا حاجة لذلك بل يباع النفم وحده > وذلك 1 جاز 
كراء العيد والدابة والمتاع والدار ؛ وكا يحوز بيم الطلاق ورهنه عند بعض » 
وكا يحوز بيع الشفعة وهو مختار الشبخ أحمد في أصول الأرضين ؛ إذ قال : إنه 
يحوز ببع المجاز » ومنهم بن يقول : لا يجوز ببع الجاز اه » وما ضمير رقع 


ماصع ال 





مستعار للنصبمنفصل وليس بضمير تصب متصل 4مثله في؛ أ كرمتي)»لأنه لا يقم 
بعد عاطف وذلك لسر القول الثالث » وإن امتنع المشتري أن يببع بالنقص 
وأراد المثل أو الفضل فله ذلك في المكم لا فيا بيني وبين الله إن عقد البيع أولآ 
على أن يدبع المشتري بالنقص > وفي جواز عقدهها على ذلك ترخيص فإنه كببعك 
شيئا لزيد على شرط أن يببعه لك > ولكن سبل أن ذلك يتوصل به إلى شراء 
الننفع » وتقد"م المذلاف فيالبسم والشرط »ونكتة ببسم نفم الأرض فقط بقاء أصل 
الأرض لمالكها فيتتفع فيها بكل ما شاء في وقت لايمنع فبيبسا مشتري نفعها ؛ 
وبنتفع بما شاء من تمتها وفوقها من حفر وبل اء وتظلمل في هوائها » وقيل : 
لا يموز بيع بعض من حائط حق بشق بالخط , 


باب 


٠. 


صح بسع نسمية من خاص » وهي كالسراة منه حك ] , 
فبلزم فيها استثتاء مار أو ماء أو فير أو مسجد ولحوم ) 





باب 


في بيع التسمية 


( صصح بيع تسمية من خاص ) 4 أي جزء مسمى من ماص »> فالتسمة 
مصدر بعنى إسم مفعول ؛ أو بقدر مضاف »© أي جزء ذي تسمسة > أو النسسة 
إسم في الإصطلاح لذلك الجزء » وعلى كل وجه فَإئما خص بلفظ التسمية لأذ.ه لا 
يشاهد ولا يتشخص » بل يسمى فقط كقولك : نصف ثلث ريم > (و)التسمية 
من خاص ( هي ؟ ) القطعة ( المساة منئه ) المشاهدة المشخصة على حدة (حكاأ) 
لا تحقيقاً ؛ لأن النسسة موهومة لا محققة » إذ لا تتنشخص ا تتشخص القطعة ؛ 
وليس المراه أنه يحوز كا لا عند إلله بل موز سك وعند الله ( فيازم فيبا 
استشداء ثمار أو ماء أو قبر أي مسجد ونحوه ) على خلانف وتفصل قد ذ كر ؛ 
أو صح بسع تسمية من دهنة , 


لا ما فيبا من دمنة » ومن باع إرثه من أبيه ومعه ورئة سمى سبهه 
وقال مثلاً : الثلث الذي لي ورثته من فلان ابن فلان أبي في 
الأصل بكله وكل' ما فيه يحدوده » وإن أخرج هن ملكه شيئاً 
بوجه قبل ذلك 





و (لا ) بازم استثناء ( ها فيها ) > أي فى التسممة من مار أو ماء وما ذ كر 
وتحوهة حال كون التسمية ( من دمئنة ) مثل أن يقول : دعنثًا ثهيقب مالي من 
الأصول في بلد كذا » كلا يازم في بيع الدمنة كلها . 


( ومن باع إرثه من أبيه ) أو من غيره ( ومعه ورثة سمى سبمه ) عند 
الأصل بكله وكل ما فيه يحدوده ) على ما مر" في اكد “أو من فلان أخي أو نحو 
ذلك يفم أنصمائه من الأصل فينظر ؟ تبلغ فيسمها بام ما بلغت كثلث ونصف» 
فإن مات أبو ثلاثة بنين هو أحدم قال : الثلث؛ أو إينين هو أحدهم قال * 
النصف» وذلك في المصبة وأصحاب الفرائض المشتركة كأخوين لأم ها الثلث » 
فبقول أحدهما:السدس لأنه نصيبه من الثلث » وأما صاحب فرض فبذ كر فرضه 
بإ«مه كنصف وثلث وريم وسدس ومن © وسواء في ذلك افتسمت الورئة 
أم' لا»لكنالتعبير عنه بالشسممة بعد القسمة إِنما هر اعتبارها قبلها أو بأعتمار أنه 
مأخوذ من عام » أو لجبل المشتري ؛ ثم يبين له بعد أو" للشبه , 


( وإن أخرج من ملكه شيئأ بوجه ) كبيع وهبة وإص داق قبل القسية 
رضام أو بعاوضة أو بأخذم مثل أو بعدها ( قبل ذلك ) البسع المراد الذي 


سن وتوم ا 


فلا يذكر إرله ‏ وليقل ؛ الثلك الذي لى في الأصل أو نحو ذلك ؛ 
وإن رجع إليه ما أخرجه فلا يذكر إرله من أبيه أيضأ » وإن 
استخ رج الورئة واحدأ بنصيبه من المال 


الكلام فيه ( فلا يذكر إرثه ) إلا أن يستثنى منه ما أخرج لثلا يدخغسل في 
ببعه ما ليس له » ( وليقل ) : بعت ( الثلث الذي لي في الأصل ) إن كان الباني 
بعدما أخرجه ثلا ( أو نحو ذلك ) مثل أن يبقى الربع بعدما أخرج فبقول : 
الربع الذي لني الأصل ؛وعلى كل حال يبين الأصل“سواء يقول: الأصل الذي كان 
لأبي أولآ» ويتصور ذلك أيضاً فيا إذا أشرج هو وم شيا وبقيت هم الشركة في 
الاق » فإن كنوا ثلاثة كان لكل واحد ثلث الباق , 


( وإن رجع إليه ما أخرجه فلا يذكر إرثه من أبيه أيضأ ) اثلا يكون 
كالكاذب» لأن ما أخرجه ثم رجع ليس بعد الإخراج إلا من غير جانب الإرث 
فإذا ذكر الإرث كان بنؤلة من باع ما ليس له إذا باع ما ورث كله :سم أنه قد 
أخرج بعضه واو رجع إليه » وبنذلة من باع البعض فقط مع أنه باع الكل في 
إرادته لأنه إذا ذكر الإرث انصرف إلى مسا ل ترجه فقط > والظاهر أنه إن 
ذكر الإرث جاز » لأنه ولو أخرج البعض قد رجم إلبه وهو له إرث نسب 
هأ كأن , 


( وإن استخرج الورثة واحدأ بنصيبه من المال ) تنازعه استخرج على أن 
يتعلق به » ونصيب على أن يكون حالاً منه » مثل أن يصالحوه على تصيبه من ٠‏ 
الأصل أو من الأصل وغيره بألف درم يعطونه إياها أو بكذا و كذا من الأصول 
يعوضونه في أصوهم » ومثل ذلك ما لو تصدق بنصيبه عليهم أو قصاه لأحدم 


ا 


سمى سبمه لا بذكر الإرث كن ترك !بنين وبنناً وزوجة 3 أخرجوا 
البنك : فتقول الام إن باعمت سبمبا خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاانين 
2 الأصل ؛: بعتبأ 





ديئنا أو أراشأ أو صداقا ونحو ذلك ( سسمى ) من أراد البيم س الماقان ( سويه 
لا بذكر الإرث ) لثلا يتخلف.فيء عن البيع عند ذكر التسسسة » لأن نصسيه 
بالإرث وحده أقل” من نصييه بالإرث واستشراج أحد الورثة . 


وإن ذكر الإرث وذكر معه كذا وكذا من فلان المستخرج أو من وأرث 
مستخرج بلا ذ كر أسمه جاز ( ككن ترك ابنين وبنتأ وزوجة ) فربضتهم من 
فأنية لأجل : من الزوجة > وتعمح” من أربعين » لأن الباق بعد نن الزوجة سمعة 
للعصبة الإبنين والمنت » فالإببان كأربعة » لآن كل منها له حظان» والبنت لما 
حظ » وذلك خمسة لا تنقمم عليها السبعة إلا بكسر بل تباينها فتضرب الخسة 
في الثانية بأربعين لازوجة "مدن الأريعين خنسة والعصة خخسة وثلاثون > للذكر 
حظان وللآنئى حظء فلكل ابن أربعة عشر وللمنت سمعة؛ وإن شت فاضرب 
الحسة في من الزوجة واحد مخمسة واضرب لكل إن- سبعة فياثنين أربعة عشر 
لآأن له تحطتي اثنين واضرما للأنئى فى واحد بسيعة . 


(م أخرجوا البنت قتقول الأم ) أم الإبنين والبنت * وهي الزوصة »؛ 
ولو قال الزوجة لكان أو'لى لأنه أبعد عن الإيهام و أشعل لما إذا كانت أما للإبنين 
والبنت وما إذا م تكلنها | 5 ) أي أرادت ببعه ( خممة أجزاء 


الإسسم - (ج ه- الل - "١‏ ) 


والإين أربعة عشر جزءاً من ذلك 2 وكذا 6 عول حمث ترك 
شقيقتين وأمأ وكلاليتين تقول الأم : السّبْع الذي لي في الأصل 
أو السددس المرتفع فريضته بالعول لسبعة ؛ 


كصورة الرد » فلو قالت ؛ إرثي من زوجي أو مني ل يشمل ما يصيبها من سهم 
البنت © فإن أرادت بيع إرثبا وهو النمن فقط دون ما يصيبها من سهم البنت 
قالت : إرثي أو مني (ى ) يقول ( الابن ) من الإبنين ( أربعة عشر جزءا من 
ذلك ) * أي من ثلاثة وثلاثين في الأصل بعتها » ولا يقل ؛ إرثي من أبي » لأنه 
لا يشمل عا يصدبه منالينت إلا إن أراد ببعه دونها يصديه منباكولو استخرحوا 
إبناأ قالت الزوجة : خة أجزاء من ستة وعشرين * وقال الإبن الآخر ؛: 
أربعة عشر من ذلك ؛ والبنت سبعة من ذلك ؛ ولو أخرجوا الأم قال الإبنان : 
أربعة عشر من خمسة وثلاثين » والبنت سيعة من ذلك > ومن شاء أن بذ كر سبمه 
الإرث ويذكر معه ما يصيبه من أخرجوه ويذكر 1٠‏ صحت منه الفريضة 


( وكذافي عول حيث ترك ) أختين ( شقيقتين وأمّا و ) أختين 
( كلاليتين ) > وهما الأخئان من أم » الفريضة من ستة لأجل سدس الأم ودخول 
ثلث الكلالبتين وثلثي الشقيقتين تحت السته فلها ثلثا ستة أريعة » وللام سدسها 
واحد وللكلالمتين ثلثها أثنان فذلك سسعة » فقد عالت بسدسبا ؛ وإن ثئت 
فقل بنصف ثلثها أو بثلث نصفها . 


( تفول الأم ) إن أرادت المبع : بعت ( الستبلع الذي ف في الأصسل 
أو السدس المرتفه ) 1 ( فريضته بالعوّل لسبعة ) » أي إلى سبعة» والشقيقتان 


وفي رد كن ترك يننا وبنت إن يصير السدس فبيا ربعا ؛ 
وكذا موص بثلث ماله : 


إن باعتا معأ أربعة الأسباع اللاق لنا في الأصل أو الثلثين من فريضة السئة العائاة 
إلى سبعة والككلاليتان المشّعين الذين لنا في الأصل أو الثلث من فريضة الستة 
العائلة للسبعة , 


( و ) كذ! ( في رد ) أي أسئذ ما بقي من الفريضة » ( كن ترك بنتا 
وبنت إبن ) الفريضة من ستة لسدس بذت الإبن ودشول نصف البنت في مقام 
السدس وهو ستة فلها ثلاثة ولبنت الإبن واحد » وذلك أربعة ؛ بقي اثنارن 
تقسانه! بقدر سهميجا » ويتوصل إلى ذلك برد الفريضة إلى مبلغ سهميهيا وهو 
أربعة » ويقسم المال كله على أربعة : ثلاثة منبا لمن أخذت ثلاثة من الستة وواسمد 
ان أخذت واحداً » فذلك فرض” ورد" > وهذه قاعدة الره فما إِذ! كان من برد 
علبه صنفين أو أكثر وم يكن أحد الزوجين » ومسائل ذلك كلبا من سثئة » وقد 
تحتاج إلى تصحمح > ويأتي الكلام على ذلك في ممله إن شاء الل , 


وعلى هذه القاعدة ( يصير السدس فيها ) » أي تلك الفريضة 4 ( ربعا ) 
والنصف ثلاثة أرباع) فإن باعت صاحبة النصف قالت: ثلاثة أجزاء من أربعه فى 
الأصل > ولا تقل: فرضي أو نصغي أو ميراثي إلا إن قالت : الذي هو ثلاثةمن 
أربعة بالرد" » وإن اعت صاحية الْسسٌّدس قالت : جزءاً من أربعة » ولا تقل : 
فرضي أو سدمي أو ميرائي إلا إن قالت : الذي هو واسمد عن أربعة بالرد » 
( وكذا موص. بنثلث ماله ) أو مقر" به وم يوص ولم يقر" بسواه » قال الشيخ : 
وهذا كل لكلا يبسع ماله وما لبس له . 


ااا 


إن ترك ملا بدين وباع أحدم أخبر أن ثلثه صار تسعين أ 
أعما لا بذكر قصة, 


قال العلامة أبو عبد الله عمد بن مرو بن أبي ستة : هذا التعلبل مقصور عن 
مسألة الرد" والمصالحة كلا يخفى » والظاهر أن علة الملم قمما لثلا يتتخلف ثىء 
عن السبع عند ذكر التسمية عن غير ببان فبخالف اتفاقها ؛ لآن اتفاقبما أن 
بسع له جميم ماله من قمل فلان 4 قلت : يمتمل أن دعم التعليل » لأن من باع 
إرثه وممماه ياسمه الواقع بالرد مع ذكثر الإرث يدم أنه اع أكثر ماورث؛ 
ففي مثال الرد إن قالت : ربعي بالإرث أوهمت أنها ورثت ربعا مع أبا إن 
ورثت أقل من الربع وهو السذس . 


و كذا يقال في الصلح إذا باع من صالح غيره و أذ سبم غيره أو بعضه فإنه 
إذا ذكر الإرث خالف إسم ما ورث إمم جموع الإرث وما صالم > و15! إن 
بأع من صولح ببعض سبمه وبقي بعض ومثل الوصمة بقوله : ( إن ترك ثلدشة 
بدين وباع أحدمم ) ) سبمه؛ وهو واحد من ثلاثة > فإن الثلثين البافيسن عن وصية 
وإقرار يقسمان على رو و سهم وهم ثلاثة ( أخير ) المشتري (أن ثلشه صار 'تسعين ) 
بضمتين» من حمة المال» لآن مقا. م الوصمة ثلاثة والفريضة من ثلاثة» فإذا أجرحنا 
لوصة > وهى واد من مقاميا ؛ بقي اثنان لا ينقسمان على الثلاثة الى هي 
الفريضة بل تماينها فتضرب فبها مقام الوصية بتسعة» ثلاثة منها الوصمة وستة 
قن لكل النن > واإشا تمان من انس فصول ب أراد ال 
بعت ثلثي وهو "تسعان > ( أو باعها ) » أي الندُسمّين ( لا بذكر قصة 


سم م سس 


أو رهن لآخر فداناً فات وورث منه الفدان ثم باعه المرتين , 
فإن باع بعض ورثته سبمه في الأصل أخبر بما باعه المرتهن واستثئاه : 
وهذا إذا أراد ذكر ما ورث من أيه وهل جاز ببع تسمية 
مطلةق_أ 


الإرث وصيرورة إرثه الرسية تي » ومكذا في كل ما إذا وقع بيد فسسلا 
يجوز البسم إلا ا لا إ.هام فبه مثل أن يرصي بأقل من الثلثين أو يقر بقلمل أو 
كنيد أر وسي بأكث من اثلث فيجرزوا أو يجي بم * فن أجاز فليجوز عد 
بسع سهمه ما يرهم » و كذا إن أومى لوارث بالثلث أو بأقل أو بأكثر فأجازوا 


أو أحاز تعض 5 


( أو رهن ) عطف على موص > لأنه بمغلي من أومى ؛ أو لأن معلى رمن 
راهن فكأنه قال : و كذا موص_بثلث ماله الخ أو راهن (.لآخر فدائاً مات ) 
الرامن ( وورث ) بالبئاء لللفعول ( مته الفدان ثم باعه المرتهن ) “أو' / دبعه.» 
( فإن باع بعض ورثته سهمه في الأسل أخبر ) مشتريه ( يمسا باعه المرتهن ) 
وهو الفدان أو ل يبعه ( واستثباء ) بأنه لا حظ له فبه وليس ثيء منه داخلآ 
في الببسع » وإن فدى سبمه منه لم يستثن ول يخيره “ وإن رجع إلبه من مشئري 
الفدان بوجه أخير به لآنه رجسع إلبه من غير جبة الإرث ؛ وإن ل مخير ففيه 
ماهر فى قوله : وإن أخرج من ملكه شْيئاً بوجه إلى قوله : : وإث رحم إليه ما 
أخرجه الع »| ( وهذا إذأ أراد ذكر ما ورث من أبيه ) وإلا قال: بعت مالي في 
أصل كذا أو نحو ذلك . 


وساب 


أو فيا لا تمكن قسمته وهو المختار 


كثوب أو ثوبين أو أكثر و إناء و إناءين وأكثر؛ وسيف وسيقاين وأكثر ؛ وحموان 
وحموانين وأ كثر ؛ ومكيل وموزون احتزاء بالتحزير الواقم بالعين والفكر > 
( أى فها لا تكن قسمته ) وني الأصول فقط ( وهو انختار ) » أما ما لا تمكن 
قسمته فلدفع التعطيل والإضرار الواقعين بنع ببع السهم من المشترك ولد فميا 
أيضاً في غير المشترك إذ يحصلان بإلزام بيع الكل أو إمساك الكل »© وأما في 
الأصل فلحديث: «أيما رجل له شريك في دار أو رسع فأراد أن يبيعها فلا يبمها 
حت بعرض على ششريكه » فإن أراد قبو أولى » وأما ما تمكن قسيته فلا يجوز 
للغرر حمل المبسع لآن أكثر الناس وعامّتهم لا يصاون إلى معرفة التسسسة 
بالتحزير إذا كثرت السهام » وإن قلت : كنصف وثلت أمكنهم اللتحزير » أو 
جاز فيا تمكن فسمته » وفى الأصول فقط | كتفاء بالمعرفة الحاصلة لم بالتتحزير ؛ 
أما الأصول فللحديث » وأما ما تكن فبه » ولأنه الذي تظبر فبه فائدة البيع 
والسراء وتتم لأنهها إذا أرادا قساه وامتاز نصيب كل , 


قال الشبخ أبو العباس أحمد بن حمد بن بكر : ومنهم من يقول في الفرد من 
العدد كله يجوز فبه ببع التسمية في جمسع ما لا كن فيه القسمة إلا بفساده ؛ 
وهنهم من يقول :يجوز السبع فيجميع ها فككن فيه القسمة“فأفاد قولين / يذ كرهما 
المصنف: القول بالجواز في الفرد الذي لا تمكن فيه كثوب واحد وإتاء واد 
وسيف واحد وحبوان واحد لا في المتعدد > والقول بالجواز فيا تمكن فمه القسمة 
فردأ أو متعددا م يؤخذ من الإطلاق والتعمم بلفظ جيع . 


3 


أو لا مطلقأ ؟ خلاف . وجاة بعبا وإن لغير شريك » وفي 
الأصل ؛ وإن أمكنت #سمئه , وما لا ينتفع بو احول دون آخخر 
كنعلين ورحى هل تجوز فيه أو لا ؟ 





قألوا في « الديوان » : وببع التسسسة جائر فها تكن فمه القسمة» وأما ما لا 
تككن فه فلا إلا الأصل؟ وظاهره أنه المحتار»ووجبه ما تقدم من أن الذي كن 
فيه هو الذي تظبر فيه فائدة السبع والشراء وتتم فلا رد علمه أن الذى لا نكن 
قبه أحدق بالجواز منه من حيث الإضرار ( أو' لا ) يجوز بمع النسسة ( مطلقا ) 
إلا فى الأصل ولو اشريك ؟ ( خلاف ) . 


( وجاز بيعها ) في قول الحواز مطلقا وقول الجواز بالتفصل »> ( و إن لغير 
شريك و ) جاز إجماعاً ( في الأصل ) لشسريك وهو أسسق ولغيره ( وإن أمكدت 
قسمته ) بأن تعدد ول يحتج لزيادة دنائير أو درام أو غيرها ( وها لا ينتفع 
بواحد دون آخر ) مم استوائها ( كنعلين ) و فشن وقرقين ومصراعين 
( ورحى هل تجوز ) اللسسة > أي بيعبا ( فيه ) فبقول مثلآً : بمت للكنصف 
النعلين فسكون له تصف هذه النعل ونصف هذه التعل » وإن شاء أخمد كل واد 
نعلا في القسمة » وإنما كان ذلك جائراً لأنه لا تكن القسمة لأنه لا مكن 
الاتتفاع المصنوع له النعلان بواحدة أو يحزء عن واحدة ولو في الإنتفاع بانهمام 
أخرى مثلا ؛ أو صم اتفافها على أن يأخذ كل منها عند القسمة ( أو" لا ) 4 
وهو نختار أبى العباس و« الديوان » والشيخ لإمكان القسمة بآن يجعل زوج سبعاً 


لس ل 


قفولان. 


والآخر سبماً إن تساويا أو تراضيا أو زاد أحدهما » وفيه أنه م مكن القسمة 
إلا بزيادة الدننير مثلاً فلت مكنة فذلك المراه قسمه مما لا تمككن فيه هي ؟ 
( قولان ) وأما أن بسع هذا الفرد من الثملين ونحوها فجائر إجماف] » 
وإذا لم يستو الفردان بل كان أسدهما أفضل فها ما لا تكن فيه القسمة وقد 
مراماقيه , 


وس 


باب 


زم بائعاً تسمية سبمه من مشترك كنصف أو : ثلث إن أداد 


ببعه » ولا يصيم بيع سبم هكذ! ) وجوز إن عابه مشتريه وم 
تكثر السيام , 


باب 


( لزم أت ( بائعا ) لسيمه ( ( تسهبية سيبه من همشثرك ) أي لزم ثن أذاه 
ببع سهمه من مشترك فيه أت يذ كر سبمه بإسمه ( كتصف أو 7 ثلث ) أو حزء من 
أحد عشر ؛ وق نسخة مشهبورة : ( ( إن أراد بيعه ) وعلمبا تمعنى قوله ؛ بائعا ؛ 
البائع بالإمكان والقوة ( ولا يصح”ٌ بيع سهمه هكذا) بلا ذكر أنه نصف أو ثلث 
أو 'ربسم أو جزء من سبعة عشر ؛ ونمو ذلك في الحم » ولوعلمه المشتري فلا 
م امام به ( وجول إن عام شاي ) كبائعه م هو نصف أو ثلث أو غيره 
من التسميات ( ولم تكثر السهام:) فإذ أقرت بالمم سي الحام بصحة البيع على 
هذا القول » وهو قول الربسع وهو يحري في كل عقد / ينطق في انشائه بلفظ 
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ويخاطب بائع تسمية من دار أو فدان عند بيعبا بالكل” ويقول : 
نصف الذي بمكان كذا وكذا لا النصف الذي لي في الفدان إلا 


إن شورك فيه ) 


كفي الختيا قد حلا اراد فإنه يسح فلى قول الربيع بصحة العقد إذا فر" 
جميعا بعلم المراد » ووجه القول بالملع أن لفظ العقد يهم ولو عله ؛ وإن ل يعاما 
أو ل يعلم أحدهما ففيه الجبل وإبهام العقد » وورجه القول بالجواز الاكتفاء بالعم 
الذي أقر"! به ؛ وإن ل يعاما أو م بعلم أحدما بطل حزم _) لآنه لا بعلم نفس 
ما اشترى ولا كميته ولا ؟ تنه لأئه ولو ذآكر كدية الثمن لككنها باطلة حيث ل بعل 
نفس ما اشترى فكأما غير مذ كورة ؛ واللمن لا يصحٌ بلا مثمن » وجاز إجماء) 
فيا بيني! وبين الله إن علمه » وإن كثرت وعامه عقدار لا تسمبة فقط ففي صحته 
القولان أيضا في الحم ؛ وجاز فيا بينها وبين الله » وإِنا شرط عدم كثرة السبام 
لها إذا كثرت ل يمل مقداره » ولو عل أنه ربم أو نحو ذلك» ومن باع ما وريد 
من أيه مث ؛ ولم يسم ربعا ولا ثلث ولا نسممة معلومة» وقد كان غيره من الورثة 
بطل أو جاز إن عرفاه أو إن عرفه ولو واحد . 


( ويخاطب بائع تسمية من ) نحو ( دار مادا 9 شجرة من الأصول 
مريد الشراء ( عد بيعها بالكل | متملق بيخاطب ١‏ لك أنه (يقول ) 
مثلاً : بعت ( نصف ) الأصل أو الثسيء ا اتا ( ني يكن كنا وكا ا 
الذي بكان كذا بعت نصفه > وبين الأصل أنه نه أرض أو شججر مث أو هو ذلك 
كل ويضيفه لنفسه كل لأنه له » ولا بأس إن لم يضفه لنفسه بل أطلقه و ( ا ) 
يقل : بعت ( النصف الذي في في الفدان ) مثْلاٌ أو بعت لك مالي فمه ( إلا إن 
شورك فيه ) أي في الفدان لأنه وغ أن له في الفدان ريك » .إن قال ذلك 


خسم ا 


وبائعبا من سرمه الكل أمضأ : ويفول : نصف النصف الذي لي , 
وكذا إن كان له أحكتر من إراث ني أصل يسمي ما باع إنباع 
واحداً من أنصيائه من الأصل ' وربعظم ويسمي إن باع الكل 1 





م ينعقد الببع في الك وانعقد فيا بينها وبين الله إن عل المشتري أنه لا شريك 
له فمه بالنصف ورخص مطلقا ولو حبل > وإن شورك قال ذلك . 


(ى ) يذكر ( بائعها ) أي النسمية ( من سهمه ) الفدان مثلآ كل ( الكل ) 
أي كل سبمه ( أيضا ) والكل مفعول لمذكر 5 عامت ويجوز جره عل أن 
الأصل : ويخاطب بائعها من سبمه المشقري بكل سهمه أيضاً فيكون من العطف 
على معموي عاملين مختلفين ( ويقول ) مثلآ : بعت ( نصف النصف اللي لي.) 
في الفدان الذي فى كذا مثلا » أو الفدان الذي في كذا بعت نصف النصف الذي 
لي فمه ونمو ذلك »> ودلك في المقترك ( وكذا إن كان له أكثر من ) لوستم 
-( إرث ) أو غيره ( في أصل ) أو غيره ( يسمي ما باع إن باع واحدأ من 
أنصبائه هن الأصل ) الذي في مكان كذ! كثلث ونصف ( ويضم ) نصيبه أو 
أنصائه , 


( ويسم ) ما ( إن باع الكل ) كل أنصبائه فلو جمع ثلثاً ونصفاً قال ؛ خمسة 
أسداس مثلاً » وإن جمع ثلثآ وربعاً وسدساً فال : تسعة من اثني عشسر» أو مانية 
عشر من أربمة وعشرين هثلا )؛ وإن أراد أن يديم نصيبين أو أكثر ويمقي غم 
ها أراد ببعه» وإن شاء ذكر فى ذلك كل كل نصدب أراد ببعه على حدة» ولس 
معنى الهم والتسمية أن يذكر كلا على سحدة » وإن كان له الأصل كله ولكن تم 


له بأنصباء أو نصيبين أو ينصيب بأن كان له فبه قيء” قبل فأراد بسع تصيبين 


لس 


ومن قال ؛: بعت نصف الثيء هكذا ؛ ولم يقل الذي لي » وهذا 
النصف بينه وبين شريكه فبل فسد أو صم نصف سيمه ؛ أو يجعل 
كله منه إن كان له فه نصف فيثبت لمشتري ,» 5 إن كان له 
أكثر . وإن أقل أخذه بقسمة الناقص , 


أو أكثر هم أو بن كذ ولا يذكر مايوم أن فبه شريكاً ( ومن قال ) مثلا : 
( بعت نصف ) هذا ( الشيء ) أصلا أو عرضاً ( هكذا ) أي بلا زيادة قولك : 
الدي لي ها فال ( ول يقل : الذي لي وهذا النصف بينه وبين شريكه ) سواء 
كان النصف الآخر بيلها أيضاً بأن يكون الشيء كله بينيا انصافا أو كان النصف 
الآخر لغيرهما أو لأحدهما أو بينها لا بالأنصاف( قبل قسد ) لأنه باع ماله وما 
ليس له لآنه لم يقامم » فالنصف الذي باعه مشترك لأنه ل يضفه لنفسه ( أو 
صمح نصف سيمه ) بما يتوبه من الثمن بناء على أن المبيم الجائز إذا بيع مع غير 
الجائز يصح ويبطل غير الجائز » ولا قال : النصف مم أنه ليس له في النصف 
إلا نصفه حمل كلامه على نصف النصف وهو الربع» وتقدام نظير ذلك فيالنكام؛ 
( أو يجعل ) النصف ( كله هنه ) أي يستخرج من سبمه حق ينقضي سبمه وهو 
النصف ( إن كن له فيه نصف ) فقط ( فيشبت ) النصف ( لمشتري ) بما 
عقدا البيم ( ؟ إن كان له أكثر ) والزائد له لا لمشتري ( وإن ) كان له 
( أقل ) من النصف ( أخله ) ذلك المشتري ( بقيمة الناقص ) بأن يحط عنه 
من ما نص كا هو قول فيمن اشترى شيئا على أن فيه كذا وخرج أقل أو 
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أو يعلق تمامه من سبم الشريك لإجازته أو دفعه أو جاز فعل 
اثشريك في المشترك ؟ أقوال» وكذا إن باع مشتركاً بل فسد 
عل الختار 


( أو ) إذا كان له أقل من النصف ( يعلق قامء من سهم الشريك لإجازته ) 
أي إلى إجازته ( أي دفعه ) ومى سبمه ( أو جاز فعل الششريك في المشترك ) 
لأنه سهم كل واحد غير متعين بل شائم قلا جزء إلا ولكل فيه نصيب فلا 
تخطاه الببع» فجره سهم من باع» سواء كانت الشركة مفاوضة أو عناناً أو ششركة 
قعدت في بيع غير الأصل أو غيرهن أو ذلك الحواز تخصوص ,بن ؟ ( أقوال ) 
أصحبا الأول لأن التحقيق أن العقدة المشتملة على جائز وغيره باطلة | إذا لم بين 
لكل هنبا عن على .حدة » وإت بسن فقولاتن متعادلان وقد يرجح الجواز > وإن 
كانت المسألة مثل مسألة الممنف ول يبين فالأقوال كلا ؛ أو بسن فقولان» ولآن 
من اشترى النصف يتوم نصف الشيء كله » فإن توى المائم نصف الشيء كله فقد 
إع ما ليس له ببعه بلا تبيين قبمة كل » وإن نوى سبمه ققط ققد باع أيضا في 
الظاهر ما ليس له وخالف بنيثه ما توهم المشتري فلم يتفقا على عقد واحد» وغير 
النصف في ذلك من الدسميات مثل النصف » وإن قال : النصف الذي لي وله 
النصف صيء” » وإن كان له أكثر فله الباق ٠‏ إن كان له اقل بعال البيع * 
وقيل : صح سبمه بقيمته © وقيل : يظبر للبائم فعله » فإن أجاز تم" من سبمه 
بشنه له وإلا بطل الناقص فقط > وقبل : مشئ الببع بذلك وره لشريك ما 
ينويه من الثمن . 


( وكذا إن باع مشتركأ ) كله مدل أن يقول : بعت لك هذا الشىء و ليس له 
كله ( قبل فسد ) البسم وهو فول ممنيى ( على انختار) من أن المقدة المشتمة على 


خم ا 


أو صم أو سبمه فقط ؟ خلاف . ومن باع شيئأ لنسعة فر وأمسك 
سبمأ فيه ينبم سمى تسعة أعشار » وإن رتب فللأول عشره , 
والثاني تسعه » وللثالك ثمنه » وهكذا, 


جائز وغيره باطلة ( أو 'صح” ) على أن فعل الشريك في المشترك جائر مطلقا أو 
صح إن كانث الشركة مفاوضة أو عنان] أو قعوداً بالنظر لغير الأصل ورجّيم 
هذا بالنسبة إلى الذي قبه وهو جواز فعل الشريك مطلقاً ( أو ) صحّ ( سهمه 
فقط ) أو يعلق البسع للشريك فإن أبطل بطل كل أو أساز -جاز ؟ ( خلاف ) 
وإن بيّن لكل ثنآ فالخلاف أيضا » لككن لا اشتار فبه بطلان الكل كا مث ؛ 
مثل أن يقول : بعت لك هذه النخلة عائة دينار نصف مخمسين ونصف مسن » 
أو بعت لك هذين الثوبين بعشرين كل بعشيرة » أو بعت لك هذا باثنى عشر » 
وهذا يثانئة أو هذا مخمسة عشر درهما * وهذ! بستة دانير > والنخلة والثويان 
مشترك فيها » وإن روج أحدحهما آآخر فسد الببع نحيث ينكون جابر النقصان 
الأشسر. 


( ومن باع شيئأ ) دفعة ( لنسعة نفر ) إلا عثشرة 5 قال ( وأمسك سهمأ 
فيه بيدهم سبى تسعة أعشار ) بأن يقول : بعت لك تسعة أعشار هذا الشي, 
أو هذا الثيء إلا عشره ( وإن رتب ) في ببعه ( 3 ) ميقل في شأن البيع 
( لاول : ) بعت لك ( أعشرء وللثاني ) بمت للك ( 'تسمعه ) بعد إخراج 
العشر ( وللثالث ) بعت للك ( مله ) بعد إخراج 'عشرين ( وهكذا ) حق 
تارابع : بعت لك أسبّعه بعد إخراج ثلائة أعشار » والخامس : بعت لِك 


سعيس دنج" يب 


وجواذ 1" أن ببسع لكل عشراً » وبيع ماء مع أرض » 2 له ثب 





سداسه بعد إخراج أريمة أعشار » وللسادس : بعث لك 'خسئه بعد إغراج 
خمسة أعشار » وللسابع : بعت لك ربعه بعد إخراج ستة أعشار » وللثامن : 
بعت لك ثلثه بعد إخراج سبعة أعشار » وإن لم يقل بعد إخراج كذا » وقد عل 
المنتري ذلك والبائع جاز » و كذا مثل ذلك مما يأتي أو مضى » وفي بعض ذلك 
استثتاء أكثر من النصف أو شه استثنائه , 


والضمير في قول الشبخ : على آرم > عائد إلى المشترين لا إلى الإسبام » 
فلذلك ل يقل : إلى آآخرها » أو آخرهن »2 وإن شاء قال للأول: بعت لك عشره 
والثاني تسم تسعة أعشاره التي لي » وللثالث كن مانا أعشاره التي لي ؛ ولاراسم 
سبع سبعة أعشاره التى لي » وللثامن ثلث ثلاثة أعشاره التي لي » وللناسم نصف 
العشسرين اللذين لي » وإن شاء قال : الذي بدل التى في ذلك كله على أنه نمت 
للكسر الفره > وإن ل يقل : الذي لي ولا التى لي ولا نمو ذلك كان قمه الخلاف 
الذي قيمن قال : بعت لك نصف هذا الشيءم وقد سورك قمه 6 5 أشار إلا 
بقوله : ( وجوز له أن يبيع لكل عمرأ ) » فذلك تسعة أعشار ييقى ل: 
عشر فإنه إذا باع للآول عشسرا وقال الثاني : بعت لك عشر هذا الثنيء » تمادر 
من كلامه أن الشيء كله له وليس كذلك» ولكنه صادق في العشر لأث له أعشارا 
أقبة حك إذا أراد الببع للتأسم فإن له فيه عشراً يببعه وآخر يرقبه وغير 
النسعة كالنسعة » فامالك شاة أن يسعبا لثلاثة رجال ومسك سبما رابمسا] أو 
لأربعة ويمسك هامسا وأقل وأكثر , 


إى ) حوز ( بيع ماء أي أرض ) تسقى به 4 ( تمن له غب ) تنصدب »© 


معلوم من عين كنصف أو ثلث باعه معبا لا دونه ) وجواز وحده 
أو مع حظ في العين ؛ أو في أمجرى في ساقية » أو مع أرض , 
وإن كانت لا تسقى ؟ به خلاف » ومن باع أرضاً بلا ذكر ماء 
نبعها منه مأ تسقى به ومساقيها ؛ 


وأصل عاقبة الشيء» وورراد' يوم وظماأ آخر ( معلوم من عين ) أو بير أو مسبل 
سيل ( كنصف أو ثلث باعه معها ) أي مم الأرض الت تسقى به ( لا دونما ) » 
وعم .من قوله: جور » أنه قبل بمنع ببع الماء مطلقاً وأذه الصحدم * وقد مر أنه 
بببع الأصل وبيب المام الموجود , 


( وجوز ) ببع الماء ولو ( و حده ) هذا قول »4 وقوله : ( أو مع حظ في 
العين ) أي فى أرض المين ونحوه > ومعنى هذا القول أنه لا يد من ذكر تسممة 
في أرض العين أو في نفس البئر يخلاف القول الآخر فإنه كفي ذكر تسممةالعين 
مثلا بلا ذكر حظ فيأرضها (أو في انجرى في ساقية) بدل من في المجرى أو حال 
قول آخر ببانه أنه إذا كان موضم الماء له فله ماؤه ( أو مع أرض وإن كانت لا 
تسقى به ) وبه قال الشيخ أبو عمران - رمه الله - ( خلاف ) > وثمل هذا 
القواديس التي تبنى في الأرض ؟ لآن. ذلك ببع تسمية من المجرى , 


| ( وسن باع أرضأ باذ ذكر ماء تيعها منه ما تسقى به ومساقيها ) سواء ماء 
المئر أو العين والسيل إن قال : ومصالخها » وقبل : وإن / يقل والظاهر الأول 
إلا إن اسلثنى الماء» و كذا في مبسم الجنات والشجرة والشحرتين فأ كثر» والنشلة 
والنخلتين فأ كثر ؛ وهرم” أحوج إلى الماء من الأرض من حمث أنبن موجودات ؛ 


ل لوم 


أن اشترى اخرى بقصد شراء الماء تبعه المأء » وفي بسع نويه من 
اكثشبر لبلا أو نباراً من فوادس ؛ قولان , 


خلاف أرض لا حرث فيها ولا شجر ولا نخل » وقد يقال : الأرض أحوج » 
لان النخل والشجر والحرث قد ينتفع بون بلا سقي يلاف أرض الحرث 
والغرس + 


( وإن اشترى المجرى ) أو مجتمم الماء ( بقصد #عراه الماه تبعه الماء ) ماء 
السيل » لآن الماء يحميء من خزائن الل جل وعلا » فإذا احتوت عليه أرضه 
محمله إلمبا كان له . 


( وفي بيع نوبة من كشهر ) أو جمعة ( لياذ أو تهارأ من قواديس ) : جمع 
قأدوس »2 مقدار معلوم مختلف > ومراده بالقواديس نوبة السقي بالماء وهو افظ 
حادث ؛ والذي في لغة الغرب 'قداس ٠‏ بفم- القاف وتخفيف الدال ؛ أو 
بتشديدها مع فائح القاف - حجر ينصب على مصب المأء في الحخوض وسحسر 
يطرح في حوض الإبل يقدر عليه الماء ( قولان ) . 


| و كلام المصنف .لا شمل قواديس الناعورة والقواديس الممنية ع الأرض مثلا 
من ساقمة.السيل وغيرها » والكل فمه كالتسسة » لكن موز شعراء نصف من 
الساقبة أو غيره من التسمنات .فإن ذلك اشتراء مجرى الماء» و كسفمته إثه يبن على 
الأرض وق جدار» ويكون من فخار ويكون من ححارة وما يبلى به ويكون 
فسحة غير مسقفة 'ومسقفة:4.وشراء بجرى الماء جائز لأنه أرض أو نموا وأو 
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بلا أرض أخرى يشتريها معه » والقادوس مجرى وكذا ضفب ساقمة السيل أو 
النبر أو غير ذلك من التسسات , 

وف « الديران » : لا يحوز بيع شرب يوم معلوم في هذا الماء » ومنهم من 
برخص > و كذا القواديس لا يجوز ببعها مكذا عدداً معلوماً ومنهم من برخص » 
وإذا كان العين يجري على ثلائين ليلة أو عشرين فباع يوماً من ثلاثين لملة جاز على 
ما فسرناه في بيع الماء قبل هذا » وقيل : لا » وإن باع يوم تام الشبر ؛ فاب 3 
فله يدم وإن لم يتم بطل » وقيل بالترخيص أه . 

وإن اشترى يوماً أو يومين ول سم عن أيام معروفة بطل فتحصل لك أوجه 
في بيع الماء : 

الأول : أن تبيع المأء وحده في بشر أو لجبار بشرط معرفة كسته بالنظر 
والتدزير 1 أو بالدرع طول وعرضاً وعقاً وشد| هما وجد من الماء لا فما سأقي سس 
العين فإنه مجبول » وفمه بسع مالم تقض ؛ وسواء فى ذلك إلوحه بعته وسمده أو 
مع الأرض جوز فيا وجد منه » وقيل : لا يجوز . 

والثاني: أن يبسع الماجل أو أرض البثر وحيطانها وكدوئة العين وجميم ما في 


المثر من الزانة “وءيب المأء الموجود في حينه لامشتري أو برفعه ونندت للمشتري 


الثالث : أن يببع الماء الموجود مع الأرض» أرض البثر أو الماجل وسمائطها 


كم قث ةا بس 


ومن له مأء من عين في مساق لى يجد رده لواحدة بلا إذن أهلبا: 
وجوز إن كان له اتجرى في الساقية ول يضر أصحايا , 
والختار الحواز بإذن أرباب التي ره إلببا واي صرف 
ضباء 


بالدلاء المعروفة أو نحو ذلك » أو مع أرض تسقى به أو لا تسقى به » وقبل : 
لا تجوز إلا مع أرض تسقى به4والماء في الأرض غير البثر» والماجل كالماء فسهما في 
تلك الأوجه كلبا ؛ والنسسة في ذلك كله كالكل . 


( ومن له ماء من ) نحو ( عين في مساق ) : جمم مسقي كجوار وغواش, 
( لويد رده لواحدة ) أي لساقية واحدة» والآو'لى أن يقول: لمسقى أو لواحد 
أي مسقى واحد»لكن المساقي تدل على الساقبة لأنالمسقى والساقية بمعنى “فعيّر 
با ( باذ إذن أملها ) آنا تضعف بكارة الماء وتنكسر ©» شقدر زيأدته يزيد 
الضعف والتكسر . 


( وجوز إن كان له انجرى في السماقية ولم يضر أصحابها » والمختتار الجواز 
بإذن أرباب التي زد إليها ) » لآن ذلك زيادة قي الساقبة لم تكن في السافية قبل 

( والقي صرف عنها ) لشبوت أسشجارم على الاتتفاع به » وسيآقي في باب القسمة 
في قوله : فصل إن تعدد الأصل الح ما نصه : وكذا ساقية جعلت حدا بين 
لا نحوز أعدها منبا لأرض أخرى إلا بإذن صاحيه اه . 


بده جه 


مأء 3 بى ” ١١‏ عشار به قلوده ع ق لدواع منه 
و ضحمح بسح ء في جب إن عم عمسا 1 زه »> وي لتدراحم 
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( وصحح بيع ) جواز بسع ( ماء في جب ) أي ماجل ؛ و كذا مثله كبثر 
لا يزداد ماؤها ( إن عام مشتريه ) وبائعه ( قدره ) ولو بمجره النظر إلمه وأما 
بر يزداد ماؤها فتباع مع مائها أو تباع فيوهب كا مر » ( وفي ) بيع (4) نحو 
( فراع منه ) من ماء جب كذراع وذراعين وثلاثئة ونصف ذراع وأقل وأكثر 
وباع وحبل. وعصاً وغير ذلك ( قولان ) : قول بالجواز كا جوز يكل ؛ 
وقول بالمنم » لآن بيع الكل أظهر منه ويجمل له مجرى عن الفوق أو من حيث 
يستفرغ المقدار» وإن فتح الساب من أسفل كان لماه الخارج غير الفوقي الذي وقع 
عليه الشراء » فإن تيا به جاز » وصحٌ أن ينزل الماء إلى حيث حد من فوق » 
و كذا إنباع له ممل'ء هذا الجب مام أو نصفدأو قدر كذا مته بيع صفة لا بقمد 
ماء المطر أو غيره , 


وى « الديوان » : إن أراد أن يسيم بجرى المأء أو جرى الطريق فلا حوز 
بسعه دون بقبة الأرض ومحد لما حدود] » ومنهم من بقول : جائز وإن باع له 
وبة واحدة من شهر أو من عشرين ليلة' مرة' في النهبار وهرة في الليل / يجز 
ورخص » وكذا إن باع حوضا أو أكثر من ماء عين يتمع في حوض ويفتم في 
وقت معلوم أو شربا من العين تجري على شهر أو أقل أو أكثر » وبيع الماء في 
لحب" لا حوز إلا إن عل المثتري مقداره ؛ وف سم الذراع قولان ؛ وإرن 
أمطر المطر فله الماء مام يخرج الماء من الب فيا روي عن عيد الله بن زورن » 


ال ل 





وإن خرج منةه فلا ثيء له بعد ؛ ول : دشتر كان في ذلك الماء ما ل يتبين أنه 
خرج ماود اق , 
ومن باع جما يأثنه ألمأء من داره ل يجد أن يصرف عته هام داره » وقبل : 


يجد إن ل يدخل داره ماء غيره » ووز أن تسقي من بثر غيرك بلا دنه وأو 
منع» وقيل : ما ل بنع» لا بآ لنه أو دلوه أو شيئه إلا بإذنه إجماعا » والله أعم . 


إن ل 


باب 


بسع مببعأ في بيع ما يشمله أسمه» ويفسد إن نزح من اتفاقا 


كباب مساميره » وييتك سقفه وخفه وبقعته , . . ٠‏ 





باب 


فيا يتبع المبيع 


( شبع ) بلا قيمة ( مبيعأً في بيع ما يشمله إسمه ويفسد إن تزع منه اتفاقا) 
عاثد إلى تسع » أي تمع اتفاقا ( كباب بمساميره ) فيه أن المسامير أحزاء من 
الباب» والأحزاء الآخر الخشب ؛ فبي ذاتية لباب لا تابعة ؛ و كذا مسطان الدار 
ونرى المر والسقف والمشب الق فمه والمقعة 4 فإن ذلك كله أسجزاء لا تابعة »> 
ويحتمل أن يريد سامير الباب مسامير تكون كالنجوم زينة له غير المسامير التي 
تربط بها الخٌشب بعضبا ببعض فبوجه الكلام بذلك > وباب البيت يتصور وأو 
بلا سقف وهو بدت ولو ل يسقف» ويبقى إشكال في بقعة البيت» (وبيث بمسقفه 
وخشبه > وبقعته ) أي أرضه . 


1" 


ودار بمسطانبا » وشجرة بركائزها » وثتمرة بنواها » كببيمة بحملها 
وما شمله » وينزع عنه بلا فساد » فإن اتصل دخل كالأول ؛ كأرض 
وما نبت ببامن تحب شجر ونوى ثمر فامشتريها ما له سعفة ؛ 


( ودار مميطاها ؛ وشجرة بركائزها ) : جمع ركيز > وهو الشيء المر كوز 
في الأرض من بناء أو غيره تعتمد عله الشحرة كالنخة » ( وثمرة بنواها ) 
فإن النواة ونحوها مما يكون داخل المار لا بنزعان إلا بفساد الثمرة » وهو 
اخراقبا ( كبهيمة يحملها ) مالم يخصص عن ذلك شيء ( وما شمله ) أي شمل 
إمم مبدع > ( وينزع عنه بلا فساد ؛ فإن اتصل دخخل الأول ) وهو ما شمل ؛ 
وينزع بفساد (5) دار ييابها وسلسلة على باب» وأمًا متصل با فلا يدخل كحبل 
لآنه لا يشمله امم باب © وذلك هو الصحبح > وقمل : لا يدخل الماب والسلساة 
لأبم ينزعات بلا فساد وليسا من نفس الدار > ولا السلساة من نفس الاب » 
و" ( أرض وما نبت بها من تحب" شجر ونوى مر ) > وأفاد كلامه أن كل 
شجرة أو تخلة ينبت مثلبا من نواها وحمّبا كا تككون بقطع الغصن أو الودية منها 
ولكن يكون بعض التخالف في الثمرة أو تككون ذ كار . 


وذعكر بعض الجربين أنه من غرس مرة وفي داخلبا نواها نبتت كأمبا بلا 
مخالغة في تمر ولون ؟ وما ذ كره والثوم بدذر منها لانوى ؛ على تفصيل أشار إليه 
بقوله : ( فامشترجا ) » أي الأرض» ( ما له سعفة ) مما نبت من نوى النخلة وهي 
ورقة النخل والنوى وما لا سعفة له بأن خرجت له عروق ول يذبت على الأرض 
فبو له بالأولى وما له سعفتان فصاعدا للبائع . 


لالخ سه 


يم 


وقبل ؛ مال يدر عليه ليف » وقيل؛ مالم يثمر من. النرى ؛ 
وه التين واادسون والخويم ما 1" ورفة » وقمل : ورقتان : وقمل : 
مأ لم يثمر» وما نبت من ودي من أصل نخل , 





( وقيل : ) اشتري الأرض ( مالم يدر عليه ليف ) ؛ أي البابت الذي ل 
بدار عليه ليف »4ولو كانت له جرائد أو دماء عائد للنخلة واعتبر لفظبا “وار اعتير. 
المعنى لقبل : مالم يدر عليها ليف 4 كا في يعض اللسخم » ومسا ذار عليه ليف 
فللبائع» ( وقيل؛ ) للمشتري ( ها  )‏ أي الذي ( ل يشهر من النوى ) ولو دار 
عليه ليف ؛ وللبائم ما أمْر > وأما ما نقل من غير تلك الأرض إلمبا متولدا من 
نوى أو من غخلة فلليائم ولو كانت له سعفة واحدة » وقبل ؛ إن حي في المنقول. 
إلمها كان فيه الخلاف المذ كور . 


(و ) مشتري الأرض ( من ) الشجر » شجر.( التين والزيتون والمخنوخ ) 
ونحوه (هالكه ورقة ؛ وقيل : )“ها له ( ورقتان > وقيل : ها ) » أي الذي » 
( 1 يثمر ) ؛ وللبائع ها فوق ذلك على حد ما مر في النخل أيضاً وفي المنقول 
أيضاً » وقيل : لبس لمشتري في النخل والشجر شيء ولو تككن إلا سعفة أو 
ورقة »© وإن قال : بعت الآرض وما فمبا دخلت الشحرة والنخلة ولو أمْرة 6 
أشار إلبه في ه الديوان ».0 ' 


( وما نبت من وادايى ) : ذ هن » للسان 8 والودي - بفتح الواو وكسر 
الدال وتشديد الياء - : صغار الفسيل > زيفتح الواو وإسكان الدال و تخفيف 
الياء » وقبل : للمائم ما يصلح الفسل ( من أصل قل ) « من » . للإتداء ؛ 


فامشتري نخلة ما لم بيحط به ليف ؛ وما لم يثمرء الخلاف , وكذا 
نابت من أصل شجر وعروقه ؛ وإن خرج فرع من أصله ودفن 
1 

أرض ونبت فى لم يستغن إن قطع تبع » وإلا فأخرى , 


( فامشتري مخلة ) يتعلق بمحذوف شبر للمبتدأ في قوله ؛ ( ها ) أي الذي خرج 
من أصلبا و (لم يحبط به ليف ) © وللبائع ما أحاط به ليف ( و ) لمشتريها (ما) 
رج من أصلبا و لم يشير ) » وللبائع ما أَمْر وما ثبت للبائع من ذلك كله فل 
تر كه في موضعه وحوضه فيا يظبر لي > و كذا فيا يأثي من مسا سل الشجر 
( الخلذف )4 أي فبه بعض الخلاف ا مل كور في مشتري الأرض وفببا مأ نبت من 
وى عر 4 وإبما قدرت المضافي وهو بعض لآن هنالك قولاً لم يككن هنا وهو أن 
مشتريها ما له سعفة فقط؛ لأنه لم يقل أحد أن لمشتري نخلة ما خرج من أصلبا وله 
ورقة وأن ما فوق ذلك للبائع . 


( وكذا نابت من أصل شجر وعروقه ) » أي عروق الشجر» إذا ببع فئه» 
الخلاف ؛ لكن كله لا بعضه © فقمل : لمشتري الشجرة ها خرج منبا وله ورقة : 
وقبل : ورقتان » وقبل : له الذي ف يثمر » ويحتمل أن يريد بالخلاف حقيقة 
الخلاف الملكور لا باعتبار الأفراد وهي الأقوال الثلاثة فسحمل في كل مسألة على 
ما يلبق . 

( وإن خرج فرع من أصله ودفن بأرض وئبت * فمتى لم يستغن إن قطع 
تبع ) الشجرة المبيعة ( وإلا ) يكن يستغن بل كان قد استغنى ( )جو 
شبجرة ( أخرى ) للبائع . 


وكذا ما يسمى مما مر شجرة ؛ وإن نبت بأصل نخلة أو شجرة لا 
أرض لا كفسيل فاريها » ويدرك عليه رب الأرض قلعا ما لم تمر ) 


| وكذا ما يسبى ؛ مما مر ) شسجرة ) إذا ببعت وقد خرج من عروقها هل 
يسمى شجرة إذ! كانت له ورقنان وهو حينئذ للبائع » وإن كان له واحدة » 
أو يسماها إذا كانت له ثلاث وهو صنئذ للمائع » وإن كان له أقل” فللمشتري؛ أو 
سماها إذا ار وهو سحنثل لابائع وقبل الإمار لمشتري ؟ أقوال * وهذا تككرار 
بغني عنه قوله : و كذا نابت من أصل شحر وعروقه“ويحتمل أن يشير إلى ها إذا 
دفن غصن » وأنيت شيا أو أتتشه عرق بأن يقال : إذا كانت له ورقة وإلحدة 
فلامشتري واو استغلى ؛ وقمل : ورقتان 4 وقمل : ها يثمر ولو استغنى هذ! 
والجواب » أن هذ! عائد إلى التسسة كأنه قال : وكذا يكون شجرة أخرى فيا 
مر من الأقوال متى لا يشمله الببع فبو شجرة أخرى وما يشمله فهو جنس أو 
تكون ما استفبامية » أي و كذا يقال : أي شيء يسمى شجرة مما مر" فيقال : 
ما له ورقتان أو ما أثمر وغير ذلك من الأقوال » ويجوز أن تكون ه ما » فى 
قوله : مال يحط » وقوله : ما يثمر » ظرفية مصدرية » فيكون قوله: مشتري 
نخلة خبراً لوف > أي فبو اشتري نخلة . 

( وإن نبت بأصل نخلة أو شجرة لا أرض ا كفميل ) « الكاف » فاأعل 
نبت» أي نبت مثل فسيل( فاربها ) أي فبو لصاحب إمداهما لصاحب النخلة 
إن كأن الأصل نخلة » ولصاحب الشجرة إن كان سشجرة . 


( ويدرك عليه رب الأرض قلعها ) » أي فلع الشجرة ؛ مع ما نيت من 
أصلها أو قلم التخلة مع ما ندت من أصلبا ( مالم تثمر ) » وهذ! إن كانت على 


واس 
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أن “تقلع وم تقلم تى أمْرت > ول محتج صاحب الأرض عليه ؛ فإنها حمنئذ ثابتة 
على صاحب الأرض بقممة ما تحتاج إلنه من الأرض © وهذا قول ضعيف وفمما 
أقوال إبطال الببع إن كانت بالبيع وإسجازته مع إازام القلم وغير ذلك ما يعم 
مامر ؛ والظاهر أن يقول : ويدرك عليه رب الأرض قلعه : أي قلم ذلك 
النابت أو قلع مثل الفسيل مال يثمر بمثنسّاة تحتمة فيككون الكلام في النابت من 
أصل وذلك الأصل مواء فبه كان لا يازم قلعه أو يازم يحب ما وقم التملك » 
لمله أراد هذا النايت لأنه نل من الننهلة الكبيرة أو الشحرة من الشحرة 
الكميرة . 


َع 


( وفي الغلة ) غلة الدخل والشحر مطلقاً ( خلاف مر ) هل هي للمشتري 
ابعةلأصلها ولو أبترت أو أدركت »أو للبائع ولو / تؤبّر أو للدشتري مال تطب 
أو هي له مال تؤبر ه11 يقع شرط ؟ وإن وقم شرط فها عليه وإن قصدت 
بالشراء وعيّن ا تمن جاز » وإن ل يعمّن ففن أجاز بسع مختلفين بثمن واحد 
أجاز مطلقاء ومن منع إذا أبرت أو إذا أدركت أو إذ! طايت على الخلاف مق 
تخرج عن: كونها بعضاً من أصلبا غير مخالفة له منم . 


وف « الديران » : إن باع شجرة على القطع فتركها حتى أمْرت انفس أو لا 
ومرتها للبائع أو للمشتري » أقوال » ويؤخذ على القطع . 

وذكر المصلف في مختصر له أن من باع نخلا وف أصلبا شحر كرمّان » فل 
إن / يشرطه المشتري > وإن اشترط البائع صرما غير بالغ القلم فسد البيم » 


لامر ا 


وشمل جنان وفدان وستان مأ فمبأ ل شجر ويقل وحائط وزرب » 


وقال البائع : بعده ليككون له » حم بإدراكه وأنه المائع حق يتضح أنه حال 
البيع غير مدرك القلم , 


قال بعضيم : من باع تخلة » أو أقر" يها » أو قضاها بدين ول يشترط أرضها 
فها من استحقها بذلك لأنما قائمة يحجتها » وقبل : لا » إلا إن قال عصالحبا 
وحقوقها » وإن باعبا بلا أرض ثبتت بلا أرض ؛ وقبل : يقطعها من أصلبا » 
وقبل : فسد > وما نبت من الصرم في الجذع فارب النخلة أو في الأرض فارب 
الأرض إن لم يشترها بأرضها > وإن اشتراها بها أو جميع حقوقبا » فإن كان 
صالخا للقلم فللمائع » ومن باع صرماً وتركه حتى حمل فسدء وأقصى مدة تركه 
أربعون يوم والشجر أقل” » وذلك معتبر بالزيادة . 


وف « الديوات » : تدوز بمع الصنوان إذا قصدت » و إن قصدت النخلة دوتنيا 
م جز » وقبل : -جاز > ( وشمل جنئان وفدان و بستان ما فيها من شجر و بقل ) 
ساقبة وماجل ونحوه ( وحائط وزرب ) ما يحاط بها صوئاً لما » ولا يدسخل 
في ذلك بيت أو دار في الجنان والبستان لأنها ليسا من مصاليم الجنان واليستان 
ولا هما مما يشمل إسم انان والبستان » هذ! ما ظبر لي » والله أعم . 


قال في « الديوان » : وإن اع له هذا الجئان أو هذا الستات أو هذا الفدان 
فله الأشجار والحمطان والزروبات والماء الذي يسقه * ومنهم من يقول : الماء 
للبائع » وأما النبات والبقول والفصون التي فبه فبي للمائع » ومنهم من يقول : 
ذلك كله للشتري » و كذلك نوبته من الماء » و كذلك إن باع له هذا الفدان 
وشعربه من الماء أو حياته من الماء » قله ذلك وطرقه وسواقيه » وقبل : لا يجوز 


نس ا 


وكذا مسكن كدار وبي ء يمني البيع با فيه من كغار وجب" , 
وبما اتصل بحائطه من كوت وخشب ومنارة مصباح ؛ وبمتصل به 
كسفلاني من رحى » ويبناه عل سقف بت إن لم يسقف قبل أو 
يجعل له عتية ) . 1 ٠‏ : : 4 9 





ذلك البيسم » وإن كان الفدان إنما يسقى اه المطر قليس للبائع أن يصرف عن 
الماء الذي يسقيه قبل ذلك» وقيل : يصرف البائع ماءه حمث شاء» ماء المطر أو 
غيره إن كانت السواق له , 


( وكذا مسكن كدار وبيثت بمضي البيع بما فيه سن كغار وجب ؛ وما 
اتصل محانطه من كو تد وخشب ومنارة مصباح ) وهي ما يدنى أو يصنع من 
عوه ليوضع عليه المصباح » وهي إمم مكان الثور ( ويمتصل به 5 ) يحجر 
( سفادني من راحى ) وما اتصل به من حديد وكل ما اتصل بأرض أو جدار 
أو سقف ببناء» وأما ما اتصل من غير أن يبنى مثل -حبل يعاق من موضع لخر 
أو يعقد أو يلوى فلا يشمله البيع » والحبل الذي يبنى في الخائط يشمله البيم ؛ 
والدي يعقد في موضع ويعقد في آخر أو ياوى بلا بناء عليه لا يشمله » هذا ما 
ظبر ؛ والل أعلم . 

ويدخل المتصل وغيره كحبل مربوط أو غير مربوط إذا قال: لكله وكل ما 
فبه و كفواقي الرحى > ( و ) عضي ( بيئاء على سانف بيت ) أو على سقف دار 
( إن 1 يسائف ) ذلك البناء ولو -جعلت له عتبة > و ( قيل ) : إن ل يسانف » 
( أ يجعل له عتبة ) أعلى » وهي الت فرق رأس الداخل» فإن سقف أو بعلت 
لهم يمّض_ به الببع وبقي للمائم “ولا يناني ذلك ما مر* من أنه إن كان على سقف 


م م 


ومتصل بأرض كأداةٍ معصرة وحمام وخخص بركائزه وحصره » وخباء 
بمتصل به كخيمة إن ببعت مبنية ) 





الدار دار أخرى مفى بها البسم وكانتا دار واحدة » وكذا بيت فوق بيت »2 
لأن ما مر" ببان وإيذان بأنها دار واحدة لا يحتاج لتخصص الفوقة بل دشملا 
البسع بقوله:بعت الدار بكلباءوسا هنا بيان لما إذا م يقل بكلباء واستظهر الحشي 
أن ما هنا في البيت وما هنا لك في الدار » ولذا خص المصنف البيت » وأبدى 
الحشي احهتلاً آخر في كلام الشيخم أيضاً هو أن يكون مأ هنا فما إذا أت 
الفوقبة من غير سقف التحتية > وما ذكرته أولى إن شاء الل , 


وظهر لي جواب آخر هو أن ما هنالك فها إذا أراه بيم السفلية والتحتية 
وأراد المشتري شسراوهما فذكر أنه لا بد أن يذكرا الفوقبة إن أخذت من غير 
السفلة إذا أقرا انها أرادا ذلك تعليماً لما“وما هنا ببان لا إذا لم يصرما بإرادة 
ذلك ولا بسع السفلمة فقط . 


( وبمتصل بأرش. كأداة معصرة و ) أداة ( حمام و ) مفى يبع ( لخص” 
بركائزه وحصره و ) ببع ( خباء بمتصل به كتخيمة ) بمتصل بها ( إن بيعت 
مبنية ) فدخلت الأوتاد والحبال المتصلة بها إذا ببعت ميثية ولو وقعت على 
الأرض » وإن ببعت غير مبنية لم يدخل ذلك إلا إن قال : بكله وكل ما فنه ؛ 
وفيل : إن اتصل دخل والخص يبنى بقصب ونحوه من الخشب ويسقف بذلك 
أو بالحصر واخباء من وبر أو صوف أو شعر والفسطاط من شعسر واشيمة 
كاشاء , 


وعن يعضهم: الخنُص”: البيت من القصب» والفسطاط البيت منالشع رو الماء 


با 


كت 
2 8 اس لعي 
شِ 


وحوان بلبنه وصوفه وشعره ووبرم , 





من وبر أو صوف فقط من حمودين أو ثلاثة وفوق ذلك يسمى بدت ]) 
( وحيوان بلبنه وصوفه وشعره ووبّره ) > وذكر في بعض مختصراته أن من 
اشترى سمكة فوجد فبها لؤلؤة مثقوبة أو مصنوعة فللقئطة » وإن م يكن 
علامة ملك فلللشتري , 


وقال ابن بركة: لبائع » لآن البسع لم يقع عليبا ولاعامها أحدهما وم تكن من 
جنس الممسع » وإن اشترى صداقة فومد فببا لؤلؤة فل اه؛ أي لأن الول محل 
الصدف قككأنيا جنس ‏ واستشكله بأن البيم وقم على الصدفة يثمن قليل ؛ 
واللؤلؤة قد تسوى كثيراً ول يعلما مها وليست من جتسبا . 

ومن اشترى أرضا فوجد فمبا كتزأ فلس لأحدها » إلا إن كان جاهليا 
فلو اجده ولو غيرهما » ومن باع هالا من أعلى ماله والساقبة مر على المشتري للبائع 
فها باع ولم يشترط المسقى فلا مسقى لمشتري » وقسل ؛ له المسقى 5 كان » 
وقبل : له ؛ لككن من سحمبث ساء اليائم بلا إضرار . 

ومن اشترى لخخلة وم يشرط السقي والساقية أدركها » وإن وجد المشتري 
معدذا غير ظاهر ولا عاماه وَإِمًا يعرفه عارف بالممادن فله » وإن كان ظاهراً 
عفوراً فسد البيع » و كذا إن عل به المشتري لا البائم . 

ومن اشترى أرضاً فيبا 'قطئن أدرك كله » أو أكثره » فللبائم إن ل يشرطه 
المشتري عند من قال : إنه من الزراعة » وعليه الأكثر » لآنه أكثر شباها؛ 
ومن قال: من الشجر» ويطلق عليه !-م الفرس» سكم به للبائع إن كان له ساق » 
وإلا فلسئتري . 


30 


وإن اقفصل ثم اتصل ويتذرع بلا فساد فهل لبائعه أو لششريه إن 
يشترطه أحدهما ؟ أو ينظر للعادة كام جنان ومساقبه وباب بيت 
ومفتاحه . / 5 


ومن اشترى دارا فيبأ بثر فله » لأنها من ذوات الدار وما براد لها ولا يحسن 
إخراجها وعليه الأكثر» وقيل : للبائع » لأنبها مارة أخرى» ومن اشترى مازلا 
فيه شجرة فللبائع ويخرجبا » وقبل : يتر كبا فيه » وقيل ؛ فسد » أه . 


( وإن انفصل ) الشيء عن المميع ( ثم اتصل )4 أراد بانفصاله كونه من غير 
المبسع ولككن وصل به »ألا ترى الباب ليس من جنس أرض الدار ولا من جدارها 
أو سقفبا ولا مما بنيث عليه » والماء كذلك ليس من نفس الكئان ولا كحزء منه 
إن كان من خارج انان » وإن كان من داشل فككذلك لآن الذي هو جزء منه 
المئر ال فيه لا ماءهاك و أراد بالاتصال الإتصال بالفعل والإتصال بالقوة كاء عن 
م يسبقى بها الأصل المبيع قط » ( وينزع باد فساد ) ألا ترى أنك تنزع الماء عن 
الدخلة والشجرة ولا يككون نراعتكه' قلعا نها ولا كسراً ولا قطما لها ولا لمعضبا 
ولو كانت توت في اجملة بقطع الماء » واعتير بعضهم موتها بقطعه فساداً > فلذلك 
اختلف : هل هاما تسقى به والساقية ولو م يذكر أو م يقل بمصالحبها أو' لا » 
إلا بذكرها أو ذكر المصالح ؟ ( فهل لبائعه أو لمشتريه إن لم يشترطه أحدهما ) 
وإت شرطه أحدهما فل ( أ ينظو للعادة ) فيكون ان هو له في العادة ما ل 
يشترطه الآخر (كام جنان) أو نخلة أو شجرة وأكثر أي نوبة ذلك عين أو سل 
أو بثر ( ومساقيه ) » فإذا بيع جنان أو نخلة أو شجرة أو أكثر ول يذكر 
المصالح ولا الماء » ففي الماء والمساقي الأقرال الثلاثة » وإن ذكر ذلك مخل 
قطعاً في البسع » ( وباب بيش ) أو دار أو نحوها ( ومفنتاحه ) ومفتام دار 


ل 


وعلوي من رحى وأداة حمام أو معصصيرة : وإت زعت عل أن ترد 


فسبا فكأنها علببا , ف ل ل ل ااه 





ونحوها إذا بسع نو الدار والبيت بلا ذ كر ذلك ولا ذكر لفظ المصالح نوه > 
( وعلوي من رحى ) وما اتصل به من عود وحديد ( وأدأة حمام ) متفصلة ؛ 
ثم وصلت » لا ثياب الام ( أو معصرة ) كذلك في ذلك كله وله_وه الأقوال 
الثلاثة » وأما المتصل بالأرض.من ذلك فداخل في البيع قطعا . 


وظاهر « الديوان » : اختبار أث الشق الأعلى من الرحى للبائع » والأقوال' 
أيضاً في طريق الدار إذا لم يذكر هو ولا المصالم » واختار الحشى أن يكون ما 
اتفقوا أنه للمشتزي و إلا فسد البيع إذ لا ينتفع بها بلا طريق » و كذا غيرها /؛ 
وإن قلت : قد هر أن البيم فاسد إذا لم يقل بكله ومصالحه إذا باع دارا أو 
شجرا أو بثرا أو غاراً أو جا دون الأرض » قلت : المزاد أنها إذا أرادا ذلك 
وام يذكران البيع بمصالحه حك علمها بأنها لم يتطقا يما أرادا فلم يتم »مخلاف ما هنا 
فانها لم يذكرا ذلك ولم يصرحا بإرادته فحك بالظاهر وهو اتباع المصالح أو هذا 
فبا بيتها وبين الل وذلك في الحم ,2 ' ١‏ 


( وإن نزعت ) تلك الأشياء ( على ) نية ( أن ثرد فيها ) في تلك المببعات 
تفسد بنزع تلك الأشاء أولا ( فكأنها عليها ) غير منزوعة ففبا الأقوال الثلاثة؛ 
وإت زعت على نسة عدم "الزْد » ' أو نزعنت بلا نمة رث ولا نية عدم رد فللبائم » 
سواء كات النازع البائع أو غيره بأمره لكن الننة له لا لغيره » وإن نزّعت على 
نة الردم نوى عدم الرد" قبل المبع فل » وي العككس للمشتري © وتعم ندنه 
بالإقرار وبالأمارة ويدين 4 ولا بمين عليه لآنه على ما في القلب > وقيل : عليه » 


إل (جه -النيل - ١4‏ ) 


وإن رفعت لتركب فيبا فبيعت قبله لم يذهب بها بيع » وإن كانت 
عارية ولم يسلئن اختير فساده : 


والمراد بالزع الفصل ب أن يفصلها ويتركبا في موضعها أو محبث ترى في ذلك 
الممسع لا شخارحه . 1 


| وان رفعت ) أخرجت ( لتركب ) أي لتصلح للتركبب ( فيهسا فبيعت 
قبله ) » أي قمل التر كب » قصد العدم شمول البيع ا (لم يذهب بها بيع ) » 
و كذ! ماجاء به من ارج ول يكن فبه فجاء به ليركبه فباع قبل التركيب ؛ 
قال في بعض مختصراته : من باع دارأ فيها خشب وغيره ثمن المبيسع إت بني عليه 
وإلا فللبائع حق يدبعه » وإن وجد فيها جراراً وحجارة أو قطع حبل فللبائم 
إلا إن بني عليها » أو لا يتتفع بها في الاستعال فللمشتري > رما وجد في داخل 
الأرض من صفر أو حديد أو غيرهم! من غير ذواتها فللبائع » وإت باع على 
أن ما خرج من ذلك له اتنقض إن نقضاه أو أحدهما 2 وإن شاء! أتماه » ومن 
باع دارأ بما تستحق وفببا واب مركبة وإقفال لا تخرج إلا هدم فلمشتري » 
وقمل : للنائم » وما جيء ويذهب بلا هدم فللمائم »؛ وله الؤمل والبعر 
والعمذرة. 


| وإن كانت ) تلك المتصلات التي يفسد المسسم بنزعبا أو لا يفسد ( عارية ) 
يفسد بيعبا وحدها ؛ وقيل : إن تلك الأشياء للبائع لم يشملها الببع فضلا عن 


أن يفسد . 


ابام يس 


وأن الأشاء لمشتري إن لم يشترطما البائع » وكذا ذات حمل أو 
فرس وبغل وحمار وغمد سيف وسكين وغلاف رمح وترقة 
وولد ناقة وبقرة وشاة 


(ي ) مختار ( أن ) تلك ( الأشياء ) إذا لم تككن عارية وكان المبسع لا يفسد 
بنزعها / تنزع » أو نزعت على الرد أو كان يفسد > ونزعت على الرد” ( للمشتري 
إن لم يشغرطبا ألبائع ) 5 هي له قطعا إذا كان يفسد بنزعبا ول تنزع » ومن باع 
دارا ذات غرف لها أبواب مفتحة على أرض غيره أو كوى” بعارية ؛ ول بعلم 
المشتري أنها عارية ثم علم وطلب > فقال البائع : نسيت أن أعلبك ؛ أو م أعل 
بذلك فخذها كذلك أو مالك »© فإن شاء أمسك المييم على ما فبه » وإن شاء 
رده ؛ وقبل : لا يجد الرد ( يكذا أداة حمل ) كرسن وقتب وما يتصل به ( أو 
فرس ) كركاب وسرج ولجام وما يركب برجليها ويديها ( ويغل وحمار ) كلجام 
وبردعة ( وغمد سيف وسكين وغلاف رمح و ) غ لاف ( ذارقة ) - بفتح 
الدال والراء - وهي الترس 4 بعد إظبار لثلا يماع يجبول » ففي كل ذلك ونحوه 
أقوال ثلاثة » قبل : للمائع » وقبل : لامشتري © وقمل : محسب العادة . 


وص القّلاف لأنه فم يقل في السبع : إني بعت لك هذا كله » بل قال : 
السيف مثلاً » ولم يذ كر غمده » وذلك إن كانت ببحاهًا أو نزعت و-حضرت »> 
وإن نزعت وغايت فللبائم قطعآ » وإن كان بمحانها عارية أو نزعت :وحضرت 
وهي عارية وم تسكلن فسد الميع »© وقبل : تفسد وحعدها »2 وقبل.: لم يشملها 
الببع فضلاً عن أن يفسد أو تفسد > وهو قول من قال : إنها للمائم إذا كانت 
ملكا له » ولو .كانت بمحلبا ( وولد ناقة وبقرة وشأة ) وغيرها كولد أنان على 


إل ا 


تأببع إن كن يرضع لا كوإد أمة وحلمبا كقلادة وسمر؟ ع فالبائع 
كسلاح عبد وكسائه » وأما كرزيته ونعله فلاشتري ؛ والصحيهم 





القول بحلية لبنها أو كراهته ( تابع ) لمن ( إن كان يرضع ) وهو للمشتري 
| لا كولد أمة ) فإنه لا تآثير في لبنها إذ لا بعتاد شربه على طريق شرب لبن 
شاة ونحوها > وإن اعتيد شرب لبن الأأمة في موضع أو أظهر عند الشسراء أنه 
مريد له فهي كالشاة » وكذا لبن أثان ونحوها فعلى القول بحرمة لين الأثان 
والفرس ونحوخما يككون ولدهما كولد الآمة غير تاب . 


(و )وها ونعلبا و ( حليتها كقفلادة ) ما يقد في علق أو غير عق ؛ 
كمقد من جوهر أو من عقب أو نحو ذلك ( وختوتز ) - بفتح الناء والراء ‏ 
جمع خرزة كذلك » أو امم جملعه وهي الجوهر » وما ينظم فيسلك (ذ) ذلك 
( للبائع كسلاح عبد وكسائه ) وهو مافوق الجبّة أو فوق القميص أو فوق 
الإزار لأنه لس لا بد منه » كا أنه لس لا بد له من السلام > وحمل قول 
الشيخ : إنه لادشتري على ما إذا ل يككن تحته لماس آنغر > أو حمل قول المصيف 
أنه لبائع على ما إذ! أحضره المائع تزيناً وليس لماساً له من قبل . 


( وأما كرزيته ونعله فللمشتري > والصحيح أن ما ظبر من هال عبد ) أو 
أمة ( قلبائعه ) أو بائعها ولا سها ما خفي » وقبل : البائع سواء ظبر أو خفي 
لقول ِنَم : د من باع عبداً فباله للبائع إلا إن اشترطه الميتاع » > وفي البخاري 
ومسل عنه مَل : د من ابتاع عيدا قماله للذي بإعه إلا أن يشترطه المبتاع ؛ » 


الإ 


والظرف له إن باع ما فيه » وإن قال ؛ بعت لك تليس هذا 
الطعام أو ذقا هذا الزي قبل له الطرف أذأ أو لمشتري أو 
فُسك البيع ؟ لاف ؛ 


قال السيبقي : وبذلك يفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وروى السيقي عنه 
عَلِتُوِ : « من أعتى عبدا تاله له إلا أن يشترط السيد ماله » » وروى البيبقي 
أيضا عنه يَرلَ : « أيما رجل باع ملوكا وله مال ماله لربه إلا أن يشترطه 
الممتاغ » 4 وبروى : ه إلا أن يشترطه المستري »+ , 


وفي « المنباج ؛ : من اشترى أمة علبها حلي أو شاب فاخرة م يشترط ذلك 
عند البسع ثم رهن ذلك ثم استقاله البائع قبا » فالحل ونحوه له إلا إن شرطه 
المشتري » وإذا ررجعت إليه رجع إليه أيضاً » و كذ! إن / يقله فيبا وطلب ما 
عليها فإنه له إلا إن شسرطه > قال أبو عبد الله : ما كان على العبد حين الببع من 
لماس أو عمامة أو خف أو حل لبس مثله» فامشتر.بها ذلك حتى بشرطه البائع 
وما كان زيادة لحال الفاذها به فلبائعها حت يشرطه أيضاً ( والظرف له إن باع 
مأ فيه ) لا لمشتري إن قال: بعت لك مافيه أو طعامه أو ما اشتمل عليه وهما 
عالمان به أو طعام هذا الظرف ونحو ذلك ( وإن قال : بعت لك تليس هذا 
الطعام أو _زق هذا الزيث ) أو خابية هذا التمر أو نمو ذلك ( فهل له الظرف 
أيضأ ) م في المسألة الأولى » والمظروف لامشتري ( أو امشتري ) مع مافيه 
( أو فسد البيع ) لآن ظاهره ابقباع الظرف »> وامتمادر ابتباع المظروف » ول 
يتميز الأمر فبطل اليم ؟ ( خلاف ) . 


لبا 


واختير. أنه للبائع . 5 5 85 5 5 ٠‏ 





( واخقير أنه ) أي الظرف ( للبائع ) وما فبه للمشتري وهو القول الثاى ؛ 
ووجبه أن العرف على إرادة ببع ما فبه فقط . 


دفي « الديوان » : من باع لخصاً مبنيا لم يجز » وقيل : جساز ؛ ولامشترى 
حصرها وجوائزها وركائزها لا الحبال والأوتاد» وقيل : له أيضا » و كذا الباء 
والفسطاط » ومن باع جملا أو بغلاً أو فرسا أو حماراً وعليبن قنب أو سرج أو 
جباز أو رسن فله الأدوات ؛ وقمل : للمشتري » وقبل : إن تمسك بها البائع 
انفسخ > وإن باع ناقة أو بقرة أو شأة أو ما أشه ذلك من الإثاث ومعبا ولدها 
و دذ كره قبو له » وقمل : لمشترىي وله كساء العيد و كرزيته وئعاله » وللبائع 
سلاحه > ووك الأامة وحليبا من ذهب أو فضة أو ماس وقلائدها وخرزها ؛ 
وقبل : كل مالم يجعله العبد للتزيين والتحلى فلمشترى على قدر عادة الناس > وما 
ظهر من ماله فيسه خلاف » وإذا أعتق رجل أمته فادعى أن الذي فى يدها من 
المال هو له » وقال ها : قد كسبت هذا !ل مال ف عبوديتك فأخفيته هنى »؛ 
وقالت : كسبته بعدما أعتقتني » فالقرل قوها » وكذا إن كان في أبديهيا جسماء 
وإن كانت في بده فالقول قوله إذا تنازعا عليه على هذا الجال » وولد الأمه فى 
ذلك كله كمال » وإن قال : جرحك أحد أو جرحتك قبل العتق » وقالت ؛ 
بعد » أو قال الجارح : بعد > وقال السيد : قبل » فالقول قول من قال بعد . 


وإذا أخرج نحو السف من غلافه ثم رده فماعه فللمشترى “4 وإث باع قبل 
الرد فللبائع » وقيل : لللشتري © ولا يجوز بيعه قبل الإخراج » وقيل : 
يجرز ؛ اه بتصرف . : ظ 


”7 ما 





ومن باع أرضاً ولم يذكر ماءها الذي تحرث به ل يقبعها » وقيل : يتبعها » 
بنحو الخلفاء لم خط به علا » أو باعبأ معمورة بزرع ومعبا خراب به ححارة 
فعمرها المشتري فأخرج من ادراب مشل العارة لم يدرك البائع الرد إذ١‏ شمل 


حده ذللك , 


هلان م 


ياب 


بنعقد بشمن معلوم كثمن بوزن أو كي ل كذلك أو بصفة 
معلومة إن غاب ؛ وما جاز ببعه جاز به إن حضر ولو -جبل قدره 
أو وافق المبيع » و بلتاثير ودراثم وفاوس 





باب 


في اللسن 


( ينعاقد ) الببع ( بثمن معلوم تنشمن بوزن أو كينل كذلك) أي معاوم 
( أو بصفة معاومة إن غاب ) أي الثمن » وهذ! على قول ؛ إن الأشاء يكون 
بعضها أثاناً للبعض »> ويفسد البسع على غير هذا القول 2 وقوله : يوزن » بدل 
من قوله : بثمن > بدل اشتال » أي بوزن منه أو نعت لثمن (١‏ وما جاز بيعه 
جاز ) السيع ( به ) بأن يشئري به ( إن حضر ولو جبل قدره ) بأن كان 
جزافاً ( أو وافق المبيع  )‏ في القرض والصرف السكة الكييرة يكسورها ؛ 
وكبيع الأجناس الملفقة يدأ ببد سواء بدواء كثمر_ بتمر_ » وأجلا بيدابد 


م 


ودوانق ومثافبل وصقالي بعدد معلوم ) وبشراريط |لذهب )2 ولا 
بصم نككذ| سحييه عر أو 2 وضكء 8 





ولو بأ كثر أجيز نسيئة” سواء بسواء » ولو بلفظ اليسم 6 بلفظ القرض والسلف 
وقد مر ذلك , 


( وبدنائير ودراهم وفلوس ) هي من ناس أو مخاوط معه بعض فضة » 
وأها الدنانير نمن الذهب والدراهم من الفضة ( ودوانق ) هي من فضة » والدائق 
سداس الدرهم ( ومثاقول وصقالي ) جمع لصقلي على غير قباس منسوب إلى 
صقلية عرافها بعد » وهي من الفضة ( بعدد معلوم و بقراريط الذهب )4 قيراط 
الذهب أربع حبات من القمح » وبقراريط النضة »© وقبراطبا ثلاثون حدة من 
الشعير 4 والمثقال من الذهب » ووزنه ثلاثة قراربط من الفضة > ومر كلام في 
ذلك ونحوه » وسواء في ذلك معى السكة أو لى يسما ؛ وذلك بأن تكون 
معلومة يتعامل بها في ذلك الموضع ؟ ولا تلتبس ولا يطلق غيرهاء أو يأن تكون 
سككتان مستويتين ف القسية فنطلق , 


( ولا يصح ) السم ( بكذأ حبة منه ) أي من الذهب ( أ هن قضة ) 
لخبل الحبة » وإن أطلقت على قدر معلوم جاز البسع بها » وقد مر في باب الزكة 
أما سداس من الدرهم » قال الشخ ره الله : لا يجوز بككذا و كذا ربعا أو 
قبراطأ لأن البسع بالتسممة لا تجوز إلا فها لا مكن فبه القسمة » ولآن المقصود 
بالعدد أيضا الدراهم نفسبا لا الأرباع ولا القراريط » وهم ذا إن لم يكن الربع 
معلوم السكة » وم يضقفه إلى الديثار أو الدرحم ونموهما » ومعنى قوله ؛ لا يجوز 
إلا فما لا تمكن فيه القسمة أنه لا بد.من إضافته إلى قيء لا تكن فه القسمة 


اباس 


وصح بكذا قنطاراً أو رطلا أو أوقية من أي جسد كاتف من 
السبعة » وبكذا قفيزاً أو حشة أو صاعاً أو مدا من أي حب 
كن ع وكذا ما يكال من دهن , 


كالدينار وإلدرم > وأما على الإطلاق قلا يجوز » أو معناه أن البيع بالأرباع 
لآ محوز إلا فما لا تمكن فمه القسمة كديثار واحد ودرثم واحد فتقول : ريسم 
دئار » أو ربعا دينار ؛ أو ثلاثة أرباع ديتار ؛ وإن تعددت الأرباع مثلاً يحث 
تستغرق الدرم أو الديثار أو المتعدد من ذلك لم جز للعلتين في الثاني > و للثانمة 
في الأول ؛ وعلى هذا الاحمّال لايجوز ذكر الأرباع فى غير الواحد ولو بالإضافة 
على هذا القول » وقيل : يحوز ؛ المسم بذلك كل جائز » وقول ؛ لأن المقصود 
بالعدد الدراهم نفسبا لا الأرباع ولا القراريط » أي فلا تمد فها لاع دد فيه 
للدرام كأربعة أرباع الدرهم ( وصح” بكذا قنطارأ ) هو وزن أربعين أوقية من 
ذهب أو ألف ومائتا ديئار أو ألف ومائتا أوقبة أو سبعون ألف ديار أو 
انون ألف درهم أو مائة رطل منذهب أو فضة أو ألف دينار أو هل'ء جلد ثور 
ذهياً أو فضة 

( أو روطلا أي أوقية من أي جسد ) أي معدن وليس إطلاق الجسد على 
المعدن عربياً بل عراف لبعضهمء إلا بالمعنى العام بأن يراد بالمجسد الجسم والمعدن 
جسم و سمي معدرنا - يقتح المم وكسر الدال - لأن الناس يعدنون فيه » أي 
تشمون > أ لأن اله جلة وعلا ته وأقاسه ( كن من ) الأجساد ( السبعة ) 
الدهب والفضة والحديد والرصاص والقزدير والنحاس والزئمق أو من غير مجلس 
السبعة » ( وبكذا قفيزأ أو حثية أو صاعأ أو هنا ) أو غير ذلك من المكاييل 
والموازين ( هن أى حب كان » وكذا مما يكال من دهن ) أو غيره وما 


ا - 


وبكذا ثورأ أو ثاة أو جملاً بصفة وسن عنل بعض » وجوؤ 
كل ما يثبين بصفة » وإن غير حبوان مما يستقر بذمة» وقبل ؛ 
لايصح بحيران ولو رقبقاً إلاإن . 0. 0. . 


بوزن هنه ومن غيره » ولا يجوز بكذا كيلا مما يوزن فقط > وجاز يككدا وزنا ما 
كال فقط , 


(و ) حاز ( يكذا نوراً أو شاة أو جملدٌ ) أر حماراً أو نحو ذلك » أو أمّة 
أو عبد » و كذا بواحد ( بصفة ) صفة اللون والطول والعرض ؛ وإن انقطع 
التبايع في الروم ونحوهم من امسر كين البيض ل يشقرط ذكر اللون إذا لم ببق إلا 
السود 4 إلا من أراد السواد الخالص أو المشوب محمرة فلمعينه » 5 أن من أراد 
جنساً عبنه كتكروري وحشي > وقبل : لا بل من تعيين قبيلة العبد » ولا 
اذ فصر الصفة إن تساوت ,الصفة الأخرى عند المائم والمشتري لبها 1 
بقتصدهاأ أحدها بل كان المشتري بأي صفة جيء قبلبا ( وسن, ) ) في تلك المبائم 
وأعوام في العبد والأمة ( عند بعض ) ولا يدخل في عموم قوله ؛: أو بصفة 
معلومة لآ المراد بقوله ف و أن يكون متعيداً غير حاضر 
فيصفه البائع على ما مر أو غسيره » ولم يشترط بعضهم ذكر اللون والطول 
والعرض . ٠‏ 


( وجواز كل ما يدبين بصفة ) في السراء به ( وإن غير حيوان ما يستقر 
يذمة ) بأن لا يكون متعينا > فإت المتعين لا تقبله الذمة إذا يسم به لأجل أو 
عاجل 4 و كذا هالا يضبط لا تقبله الذمة » وما ذ كره أيضاً غير داخل في حمزم 
قوله : أو بصفة معلومة لما هرد © ( وقيل : لا يصح” بحيوان ولو رقيقاً إلا أن 


,ابام ل 


حضر أو ضبط بصفة) ولا بك أرض أو حائط من الأصول 
إن لم تعين » ولا بمتاع أو إنام إن لم يحضر ء ولا بعدد معلوم من 
بض أو كرمان وخيار ولوز » أو من 





خضر ) الحيوان رقبقاً أو غفيره ( أو ضبط بصفة ) بأن كان متعينا غائياً 
فبوصف بصفة يصير بها كالحاضر مخلاف ما مر فإنه غير متعين ؛ والمنعين لا بباع 
مع استقراره في الذمة » ولا يشترى به مم استقرار في الذمة » مثل أن يقال : 
بعته لك على أن لا يدخل ملكك إلا بعد عام أو اشتريت كذا به منك وأعطيكه 
بعد عام » ويجوز الشراء' بكذا وكذا بيت أو دارا بشرط بان العرض والطول 
وما يحتاج إلبه من البيان . 


( ولا بك أرض أو حائط من الأصول إن 1 تعين ) بالحضور عندما أو 
بالنشخيص بالوصف بأن يقال مشلا : نحلة في موضع كذا من جنس كذا طوها 
كذا وهي في الفروع كنخة كذا للاختلاف ,الجردة والقرب والأمن وأضداد 
ذلك. 


( ولا بمتاع ) حنعل وسيف وثوب ( أو إناء إن لم يحضر ) ول بشخص 
بوصف » وقيل ؛ بالجواز في الأصول والمتاع والإناء بلا حضور ولا تعبين بل 
بصفة فى الذه# ة ا مدخل في عموم قوله : و-جواز كل مأ يقمين يصفة مأ يستةر 
بنمة » ول يذكر هذا لقول هنا اكتفاء بذلك العموم وإشارة إلى أن الحتار فى 
الأصول والمتاع والإناء المدم لتعسر ضبطبا ( ولا بعدد معلوم من بيض أو 
5 رمان وخيار ولوز ) ومن الببع القرض فلا يموز القرض فى ذلك ( أي من 


35 0 


جوهر أو خرز » ولا بكذا حبة من كثمر أو بر" » وجاز 
شسمية من دينار ومثقال ودرثم 2 ومن باع بدبنار وسدس أزمه 


فيض من السدس فيا نقدأ : 


جوهر أو خرز > ولا بكذا حبة من كتمر أو ابر ) للاخغتلاف في ذلك كل 
كبراً وصغراً وجودة ورداءة » لا لما قمل من أن الملقصود في الحب الكثرة لا 
الآحاد لأنه إذا قل" المثمن يكون المقصود التحاد » بل لو قصدت بلا قلة'امثمن 
لجاز فتعدهً عدأ وتحضر »2 وكذ! إذا كانت مثمئة » وقيل ؛: جواز البسع بالعدد. 
المعلوم مع صفة تسنه > 5 يدسغل في العموم السابق »© ونحوز بما عسّن وحضر من 
ذلك قطعاً لاك توم بعض > غير أن ما خفي كالرمان متسر دا لخفائه 
واختلافه » لكن قد يجوز بالوصف 4 وإذا خرج خلاف الوصف أبدل وضمن 
المشتري للمائع ما أفسد , 


( وجال بتسبية من ديئار ومثقال ودرثم ) ونحوهن كربع دينار سواء 
كانت ميكة الكسر موجودة أم لا » وات اجتمعت صحاح كدتائير أو كسور 
كأرباع الدنائير » وقال بنصف هذه الملة / محز لإمكان القسمة ( ومن باع 
بديئار وسنداس ) أو مو ذلك مما هو صحييم وكسر ( لزعه قبش كن ) الككسر 
5( السدس ) في المثال (فضة) مثلاً إن / توجد سكة الكسر من حفس" الصحيح 
( نقدأ ) ولو كان المبيم سلعة لآن ذلك صرف © وأصل ما بينها أن يأخد من 
المشتري دراهم » ولو أعطاء قطعة ذهب مكان الكسر | يأخذها 2 كذا قبل ؛ 
قلت : ليس كذلك إلا إذا قصد الصرف بسأن يعطي للبائع ديثارين » وبره له 
البائع خمسة أسداس الدينار 6 وإن ل يقصد ذلك > بل قصد أن دمطي للمائم 


14خ" عه 


وجاز بعدد معلوم بهذا العيار أو عيار فلان أو قرية كذ! إن عبر 


ديئاراً صحيحاً و سدس دينار من فضة أو غيرها بالقيمة » وإن تما كم يطل البسم 
يظاهر اللفظ . 


وقبل : يصم اعتياراً لقصدهما ' بسُدس الدينار ما يسوّى به من الفضة مثلاً 
بلا قصد صرفه > بل اللفظ سدسه والقصد كذا و كذا من فضة مثلاً فسحوز على 
فول ولو غائبا » وأعا إن قصد البائم الدراهم وأعطاه المشتري ذهبا غير حاضر 
يجاراة للفظ سدس الديتار بالوزت مثلا من الدهيب فِمكون قد بأع الدراهم بالدهب 
متأخراً » وهذا ربا » و كذا إن قصد البائم السدس بالذهب وأعطاه المشتري 
فضة بلا حضور فقد باع ذهب بفضة غائبة وهو رباً » وإن قلت : فلعله أراد أن 
حضور الديثار كاف عن حضور كسره المقوام بالفضة | كتفاء حضور فرد من 
الحقيقة 5 أن مراده بالستّدس سدس فره ع نأفراد حقيقة الدينار مطلقاً لا يحضر 
ولا بشخص » قلت : هذا ممككن لكن متعسر في باب الربا الذي ينبغي التحرج 
عنه كل التحرج > وإن قلت : فإذا حضرت الفضة وأعطت مكان السدس فقسد 
بيع ذهب غير حاضر بفضة حاضرة » وهذا ربا أيضاً » قلت : غير ربا إذا كان 
لفظيا بسدس الدوئار وقصدهها فضة وأحضرت زال حضورها ما برتم اللفظ 
وتحض قصدهماءفكان من اشترى بذهب وفضة لفظأ كقصد »6 وهذا جائز ولو 
بتأخير فضة أو ذمب لأ اميم مالف لما غاب ما اشترى به . 


( وجاز ) البسم ( يعدد معلوم بهذا العيار أو غيار فلان ) » وقيل : لا 
إلا إن حضر المكيل فكيل لإمكان ذهاب هذا العبار أو عبار فلان 5 منع في 
الس ( أي ) عمار ( قرية كذا إن عبر ) شرط التعبير لذكره العبار » ومن شأن 


لس ا 


ولا لصم نكيل أو وزن أو عذد معلوم من رطب أو تين أخضر 
أو اسم أو هوه نما وقته خاص إن لم يحضر , وجواز أو انه ,لا 
بم في البداري إن لم يوجد في أبد ولا بكذا جزة » وجوز بوزن 


إن غسل وعين اللون : 


العيار التعبير وإلا فلا مانم من بمع ,بذا القدح أو بهذا العمار على الإطلاق بأن 
يقول : وأو زاد أو نقص كييم يسائر الآنية الحاضرة . 


( ولا يصح ) البيم ( بكيل أو وزف أو عدد معلوم من 'رتطب أو تين 
أحخضير أو تفاح أو غموه مما وفته -خاص إن لم يضر )» لأنه لا يازم أن يوجد في 
أوانه المستقبل » وإن وحجصد فقد قفي مدة فيصير غير جديد فلو ل يشترط 
الجداة لجاز . 


( وجوز ) على صفة معلومة في غير العدد ( يأوانه ) حاضراً أو عاجلا أو 
آنجلاً إلى وقت غير خارج عن أوانه مؤجلا إلى وقت معين في أوانه ( ولا بما في 
البواري ) - بتشديد الياء - : جمع برية بتشديدها » وهي الصحراء ؛ ( إن لم 
يوجد في أيد ) » وحوز عندي بالرصف كك هو قول أشار إلبه الشبخ فيا مر إن 
كثر في محله وأمسكن الوصول وكان في أوانه »أو مؤجلاً إلى وقت معدّن في أوان 
وذلك كحب البطم والنبق 4 و كذا الكلام فما م يوجد بأيدي الناس , 


( ولا بكذا جزة ) من الصوف بالصفة » ( وجوز ) قطعا بسم الصوف لا 
جزة جبلها ( بوزن إن غسل وعيين اللون ) باتفاق إن حضر ويخلاف إن غاب 


ع 


ولا بمعمول من كصوف أو كتان أو حرير بسلا وزن ولا عدد 
مالم يحض .ل لم م ءلم ال اء 


أو كان على الذمة » وظاهر قوله : إن غسل “أنه حاضر » وظاهر قوله : إن 
عيّن اللون » أنه غائب متعين أو موصوف على الذمة » ومحتمل أن يكو المراد 
الوصف على الذمة > فيككون معلى قوله : إن غسل »2 أو أوقع الببع على الغسل 
بأن يقول : اشتريت منك كذا وكذا بكذ! رطلاً صوفاً في ذم مغسولاً من لون 
كذا » وهو صريح كلام الشبخ و : الديوان » > لكن لم يذكرا غسلا © وإنما زاده 
اتحشي : وليس الغسل عندي شرطاً » بل يكفي الوزن واللون إذا كان عدم 
الفسل لا بازم منه إلا غرر يسير » فإن الغرر اليسير قل" ما مخلو منه مبسم » 
وقد ذ كر الشبخ جواز الغرر اليسير فوا مر" والغرر بالتدُراب عند وزن الصوف 
بسير إلى نفض الصوف > وإن كان كثيرا فارج أن يذ كر المشتري نفضه جدأء 
أو صوفاً بلاتراب وبلا روث ووه > فإن أوفاه البائم فقد أدى ما عليه وإلا 
فاليسم صصح ويلبعه المشتري بنقصات الوزن بزيده له » ولدسست خبانسة البائع 
قادحة في العقد إذا عقد عقدأ صحيحاً » هذا ما ظبر لي » وسواء في ذلك البيع 
بالحضور والببع بالعاجل أو الآتجسل بصفة الصوف »؛ وسواء البيع بالصوف 
والشراء به » وأبى أبر عبد الل همد بن أبي ستة إلا الغسل في حواشه وأحويئه 
- رحمه الله وقوفا مع الأحوط والأقوى » ويحوز الببع بالجزة الحاضرة ؛ 
وإن غابت ووصفت أو كانت على الذمة ووصفث با يضبطبا جاز عندى» كا هو 
قول أشار إليه الشخ فيا مر“ أيضاً ولو منعه المصنف , | 


( ولا بمعمول من ) جاد كنعل وقرق وخف وسوط أو من ( كصوف أو 
كتان أو حرير بلا وزن ولا عدد ) من الأذرع والمسادساث ( هال يحضي ) ظ 


”7 م 


ولا بوزن أو كيل من لحو ؛ جوز الشحم بوزن إن عين الجذس 
والسمك والورّف” المالم لا ااطري , 


وأما بالوزن أو بالعدد من الأذرع طولاً وعرضا مع ببان اللون وهو متعمّنغائب 
أو بذمة غير متعين» ففه غلاف» وكذا في المعمول من الجلد؛ والشبخ ووالديران» 
على المنع ' لككن ذكر الشبع الخلاف سابقاً والخلف أيضاً في العده من المبيع مع 
عدد الذراع أو الوزن مع بيان اللون , ظ 


وجاز نحو صوف و كتأن ونحرير بززن مم الوضف > ( ولا بوزن أو كيل 
من كم ) ع م يحض > وبل راز إن وصف متمسنا أو يذمة مع نزع عظام 
طريا أو مالحا مع بيان الجنس * ( وجوز الششحم ) قطعاً ( بوزن إن عين 
مجلس ) بأن يقول : شحم ضأر:_, أو معز أو بعير أو بقرة أو نحو ذلك مأ 
وجد أو يقدر على كسيه » وقيل بانع قيال يوجد بين الأبدي . 


(ي ) جوز ( السمك ) الالح ( والوزف ) نوع من الحوت ©2.وهو حوث 
صغير كالإصيم ؛ ويقال : إنه يككون في الخريف ( الالح ) ومثله القدم الذي / 
يملح » ويحتمل أن بريد بالمالم ما.يشملها استعالاً للفظ في حقيقتة » وهني المملح؛ 
ومجازه “.وهو غير المملح » لكنه قدم لللتلازم السانى بين القدم والتمليح ؛ 
ويدل لذلك مقابلته بالطري” في قوله : ( لا الطري ) » وكذا لا موز بلحم 
الصبد الطري إلا إن حضر »2 والعلة خوف. أن لا:رجد ذلك والذي ظبر لي بعد 
استفراغ الوسع جواز. الثسراء بالطري من الدوت والصيد واو ل يحضر ول يجد 
في الأيدي إذا كاتمكن الصيد مقدوراً عليه كثيرا“وتقدم خلاف في كلام الشيخ 
بالعموم والإشارة . 


ها (جهم-اشل ‏ مم ) 


وبخفارج من معدن ؛ وبطيب كريحان وتابل بكيل أو وزن ؛ لا 
تجورهر أو بأقوت أو لواو ومرج أن وإن مهما أو بعدت ؛ 
أو «تصر رت : 


(و) جوز قطما (يخارج من معدن ) - بفتم الم وكسر الدال - كالشب 
والإتمد ا في « الديوان » ؛ ومثلها الل وكير يي والزرنيخ وغيرهها ممالا 
يحتاج إلى صنعة كل ذلك بوزن أو كمل مما ذكره بعد 2 وأما نحو الذهب والفضة 
:ما يحتاج لصنعة فلا يصح بالكبل كا لا يصيم به ما صنم منبا قطعاً أو سكة أو 
خلياً ؛ والمسككك لا موز الوزن أيضا بل بالعدد » ومر ححث فيه ؛ 
والدي عنلدي جواز السرام بالكل كالوزن فيا كوت من المعادن دقية] أو 
كالحصى كالتثبر , 


( وبعليب: ك نيان ) وهو القيام “ أوكل نبت طب الرائحة أو أطراقه 

أ د أوداقة» أقواك » دكن عفران وكالمثبر والمسك والكافور (وتابل) ب يككسر 
الساء وفتحبا - ويقال أه بيضا : تويبل - يفتحبا وقتم الناء وإسكان الواو بشبها- 
وهو يزر الطما م كالقاقل والكون والككراوية ( بكيل أو وزن ) ووصف » وأما 
حضور » فيجوز ذلك قطعاً ولو جزافا عندي * وب قال بعض: ( لا يجوهر أو 
يأقوت ) جوهر منه الأخمر ( أو لول ) جوهر أبيض ينبت في البحر أكبر من 
المرجان > وقال الشبخ خالد : اللؤلؤ كيار الدر والمرجان صغاره » (ومرجان) 
من اللؤلق » إلا أنه صغار » وهو أببض 5 أن منه أحمر ( وإن , ) أحد (هها) 
الكل وليه با سضور ( أو يعلد ) بلا دور (أو خضرت ) حزافاً 

أو كيل أ ووزن. 


م 


والأظبر قبل : الجواز بوزن وحضور ي الأخرين . وصعح لسيع 
واحد بأثان مختافة وإن لم تحضر » أو بعضبا 


هذا ما ظبر لي في تقرير كلام « الديوان » > وذكر السشبخ أنه لا موز الشراء 
با بالعدد » أي ولو كانت حاضرة > لأن المقصود كل فرد على م دة التتخالف 
بالصغر والكبر » فمحوز الشراء بككل فرد على حدة أو بعده حاضر لا من حيث 
العود فقط بل من -عبث بتصفح كل وأحدة على حدة . 


ويجوز حمل كلام المصنف عليه » فقوله : أو حضرت > معئاه : أو حضرت 
ولو مم كمل أو وزن أو عد »2 والظاهر عندي الجواز بالعدد إذ! حضيرت > بل 
إن ضبطت بصفة جازت بالعده ولو غابت على قول بمض : ( والأظهبر» وقيل: 
الجواز بوزن ووحضور ) كليها معا ( في الآخرين ) اللؤلوٌ والمرجان » وجصاز 
البصل والثوم يكيل أو وزت والحناء بالوزن ويكذا خرفاتا بتسمية الأشبر 
والأيام واللون» و كذا أولاد الحيوان 6 و إنما يذكر الأشهبر والأيام فها لم يتم السنة 
لا عخروف سنة و كيش شبرين ونحو ذلك مما لا يتصوركولا بالحوامل ولا بالعواقم 
منباكولا بحزمة بقل أو كثر”اث أو فجل أو جزر أو حطب أو قصب أو سمار 
أو ليف أو حلفاء أو خشب أو ألواح إلا ما حضر » وأجيز إن ضبطت بصفة » 
والظاهر عندي جواز الحناء بالكمل أيضاً . 


(وصح بيع) شيء ( واحد بأثان مختلفة وإن لم عضر ) هي ( أو) ل يحضر 
( بعضها ) وحضر بعض على القول بإجازة بسع بعض الشيء عاجة أو جلا 
وبعضه نقدأ) أو بعضه نقدأ وبعضه عاحلا» ويعضه آجلا» ففي ذلك كله .خلاف 
لام قبل تحواز بعضه عاجلاً وبعضه نقداً أو آجلا أو عاجلا إجماعا » والمانم 


الاخ7 ل 


من جائز به ببع لا متعدد بثمن واحدء إلا إن عين لكل" متابه من 
الثمن وحوزؤ باتحاد الضفقة “ وإت اختلشت أثمانيا ِ 





يرى ذلك يبعتين أو ببعات في بيعة »و إن غاب ما شالف الجنس وعفر ما وافق 
جار ؛ وقمل : لا ؛ و وإن غاب ما وافق ل نمز ( من جائز به بيع ) تخلاف مالا 
وز به بسع 5 فى الدمة والانق والمعين “ على أن مكون في الذمة كبيع خلة 
بدنانير ودراهم وثياب وبيع ثر بثمر وحم و عير وقيل: لا يباع ثيء إلا بثمن 
واحد » والصحبح الأول » وإن بع بعضه بثمن وبعضه بثمن عالق وهكنا 
جاز كل بصفقة ( لا ) بسع ( متعدد يشمن واحد إلا إن عيّن لكل ) من المنعدد 
| منايه من الثمن ) » فاو باع ظرفاً وما فيه من طماع أو غيره تماأعدا| مهنس 
الظرف أو و شاة وشعيراً بعشرة دنائير م يمر إلا إن عين حصة الظرف وحصة 
مأ فيه أو -حصة الشاة وسحصة الشعير من العشرة > فإذا عن حاز ولو اتحدت 
الصفة_ة , 


( وجوز باتحاد الصفقة ) ) ولو م يعين لكل واد منابه من الثمن ( وإن 
اختلفت أثانها ) فقد تمدددت الأمان والمثمنات © و كذ| إن تعدد المثمنات دون 
لمان وإن لم تتحد الصفقة جاز قطما > و كذا إن امد الثمن حاز الأ ولى على 
ذلك القول > والضمير في أَمائبا للاشاء المتعددة؛ وإدا خرج عب في بعضبا فعلى 
قول من بقول : بع العيب منفسخ» تنفسع كلها إن ل يعيئن لكل فنا » وإن ين 
لكل نا أو عمسي للعيب وبقي ميان أو أكثر بلا تعين كن شا انفسخخ 
المعيب وحده 4 و كذا إن عيّن كنا لقير المسب أو لبعضه انفسم المعيب ومالم 
دعن [ه 


سد مم ل 


أوسطبا ؛ أو بديئار وزب كذا دينارأ لا رديه أو بخس أو تافص » 
أو صرفه ك ذا درهيماً ‏ , لا كذ درهماً صرف كذ!ا دارا ع 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر : جوز بيع النسمية في التمرة والحمة لأنه 
لا مكن فمها القسمة » و كذا تجوز الشبادة علسها > وإن كانت لا تموز على الدع 
منها ولا يحوز بيع أشياء مختلفة بثمن واد إلا إن عبن لكل .حضرت أو لم 
تحضر» وقمل: بالجواز ولو لم حضر الثمن» وسواء اتحد صاحب الأشاء أو تعددء 
وكذا في الثمن بأن يوكلو! واحدا منهم أو منغيرهم ددسم أُشياءه بصفقة واحدة» 
أو يوكلوا من يشتري بأتمانهم سواء منوم أو من غيرهم » لكن لا جوز ببع ه-ال 
الرجل ومال غيره بصفقة واحدة > ولو أج از صاحمه » إلا إن أمره أول مرة 
بذلك » ونحوز إن كان لمن ولى أمره من طفاه أو مجنونه > وقمل : بالجواز مطلةا 


إذا تبي قبمة كل , 


أوسطيا ) أو مو ذلك أو دينار بالغ أو دينار حواز بادة كذ! > والدي عندي 
جوازه بدينار جواز بلدة كذا» ولا بدينار يشتري القمم والشعير لآن الدينار لا 
يشتري »2 قلت : الواضح جوازه على معنى أنه مقبول فى شراء القيم والشعير 
لا برده بائعها وإسناد الشراء إلبه مجاز عقلى بعلاقة أنه آل وسبب وبقرينة أن 
الشراء فمل المشتري لا فعل الدينار »ولا بدينار يقضي كذا أو يقضه كذا على الخلاف 
( أو بدينار وزن كذا ديئارا ) أو نحو ذلك (لا برديه ) أو فاحش ( أو بخس 
أو ناقص أو صوفه كذا درهمساأً + ولا بكذا درهمأ صرف كذا ديثارا ) » 


ا 


وفي تام الصرف أو أغلاه » قولان. وجاز بجيد ولا بديئار 
صوفاً أو ترا أو زبتاً أو ضر'ب فلان , 





والصحيح جواز هين ١‏ واه سانا أن فلك يع وشرط. أنه شرل خلال معاوم 
فيه نفم لا تعطبل فيه ؛ بل ذلك ببان لحقيقة الدينار والدرم لا شر 


ففي « الديران ؛ : إذا باع 5-ذا و كذا ديناراً صرف كل ديثار خسة عشر 
درها فقولان > ولئن سامنا أن ذلك ببع وشرط فقد مرا الخلاف في البيع 
والشرط > ( وفي تأم الصرف أو أغلاه قولان )ظاهر د الديوان » اختبار المنم» 
وظاهر الشمخ اخشار الجواز تنزيلاً لذلك منزلة قولك : الدينار الجائز » وهذ! 
التنزيل إنما يصح في تام الصرف فقط > والفرق بين النام والأغلى هنا وبين أغلى 
الدنائير وأفضلبا “ أن الهام والغلاء هنا مضافان الصمرف فقرب ضطه والعثور 
علبه » بخلاف ما قبل ذلك فإنه لا ينحصر ولا بعش عليه يقمنا . 


( وجاز بيد ولا بديئار صوفا أو تمرأ أو زينا ) أو نمو ذلك لأنه عن 
ببعتين في ببعة وببع وشرط ) ولأنه مجهول ؟ للدنانير من صوف أو ثمر أو زيث 
ع فل تبن في بلدة كية أغلى الدثنير أو كية أدها أو أوسطبا أو نحو ذلك 
أو كمية رداءتها أو فحشها أو يخسبا أر نقصها نقصبا أو م لها من صوف أو قر مثلآ» أو 
وجدت قبها دثائير يزن الواحمد منها ديئارين أو عددأ معلوماً لجاز ذلك على 
غلاف في نحو ديثار صوف » وقمل : نحوز بديئار صوفا أو بديئار زشَا أو 
بديثار مر] أو نحو ذلك مطلة] م أشار إلبه في « الديوان » > ( أي ) بدينار 
(ضرب )“أي مضروب ( قلان ) سوأء عضروب بيده أو بأمره ا تضرب 


3000-7 


وجاز إن وجد بأبد » ولا بديلار درام » ولا مثشمال فضة إن لم يكن 
عراف » ولا بدرثم أو خروية أو دائق أو صقل وهو نصف دائق 
وهو سلس درم ذهباً ظ وجاز 1 





السكة على رمم السلطان» والظاهر الجواز > إلا إن كان فلان فرداً يغرب يبده 
لمله لا بوحد . 


( وجاز إن وجد بايد ) لا كسكة مضمحلة فانية أو قليلة الررجوه جد ؛ 
قال في «الديوان؛ : ولا بدينار مرابطي أو حسني أو عرابطي سني أو برابطي 
وحسني أو نصفه مرابطي ونصفه حستي » وقبل : غير ذلك ؛ وإن ترك ضريها 
ولككنها باقية كثيرة كالأدوار الرومية الأندلسية التي فيها صورة مدفم جساز 
الشراء والميع بها » ( ولا بديدار دراه ) ولا بدراهم ديثار» ( ولا بمثقال فضة 
أن مم يكن عرف ) في ثبوت المثقال من الفضة » ( ولا ) بدينار فضة أو (يدرهم) 
ذهبا ( أو خروبة ) ذهب فإن الثروبة إنما هي في الفضة وهي نصف قن الريالة» 
وف بعض الأعراف في الذهب فتجوز فه؛وكانت الروبة في بعض الملاد تضرب 
سكة ( أو دائقر ) ذهباً ( أو صقلتي ) -- بكسر الصاد والاف وتشديد 
اللآم - نسب إلى صقلمة بذلك الضبط > وهي جزيرة إيطالية في مقابل توئس 
من عرض البحر > ( وهو نصف دائق و ) قوله : ( هو سدس درم ) ولا بكل 
منسوب إلى غير جنسه كفلس من ذهب أو عن فضة »© وقوله : ( ذهياأ ) 
عائد لصقلي » وبقدر مثله لغيره ذا رأيت »© أو عائد إل قوله : بدره ؛ ويقدر 
مثله لغيره . 


( وجاز ) بعشرة دنانير نصقبا مرابطية ونصفبا حسنية » وإن قال : 


يوس 


وبديئار ودينار وعشرة ومثلبا » وبعشرة دنائير ونصف دينار ؛ 
وفي : بعشر دنانير ونصف أو بعشرتها وخمسة كعمكسه بلا تبيين 
الرائد قو لان اء ١‏ واه : 


مرابطية وحسنية ل مخز ؛ وقبل : جاز ونصفها هرآبطية ونصفها حسنية » 
( وبديدار وديدار ) فذلك ديناران ( و ) ب ( عشرة ومثلها ) فذلك عشرون 
وبعشمرة وخفسة وستة فذلك واحد وعشمرون وهككذا » وإت باع بأربعة عشرة 
د رهما إلى أربع هرات وذلك ست وخمسون ونحو ذلك فقولان ‏ وإذا ذكر 
الفذلكة في العقدة حاز قطعا . . 


( و ) جاز ( بعشوة دثائير ونصف دينار ) ونحو ذلك ما بدن فيه الكسر 
من أي شيء > ( وفي: بعشرة دنائير ونصف أو بعشرتا )» أي عشسرة الدتاثير» 
وفيه إضافة العدد إلى همير المعدود » والصحيح المنع والوارد شاذ » ويجاب أنه 
م يضف العسرة لضمير المعدود من حبث أنه معدود » بل من حيث بان نسسة 
العددى 5 تقول : عشرة زيد تريد العششرة.المنسوبة إلى لىزيد) فكذا أراد هنا 
العشارة المنسوية إلى الدائير ؛ ( وخمسة كعكسه ) “ وهو خمسة دتائير وعثشرة © 
وعائة ديثار وئصف »© ويخصقا دثار وعشرة وسو ذلك > مأ ضقو 
( بلا تبيين الزائد ) ) إد ] يقل مثلاً : ونصف دينار > إذ قال : عشرة وتصفب 
أو عشرة ونصف عششسرة ( قولان ) > الصحيح الجواز عندي ف عطف الكسر 
كشرة ونصف » وعشرة ورسم ونحو ذلك » ولا مها إن كآن الكسر يضم على 
حدة لظهور المراد » فإذا قال : عثسرة دتائير ونصف »> قفالمراد بالنصف نصفف 
ديئار لا نصف عثيرة» وكا حوز مرجوحا».وإذا قمل : عثسرة دظنير وخنسة؛ 


اليس مس 





فالمراد بالعشرة عشرة داتير لا عشرة أنصاف الديثئار » وهكذا . 


وظاهر « الديوان » : اخشار المنم » وإث نطتى با يكون دليلاً على المراد > 
مثل أن يقول : أعطبك عثسرة دنائير وأزيدك خسة “ أو قال : أشترمه منك 
بعشرة 4 فقال : لا » فقال : أزيدك خمسة أو نحو ذلك» جاز » لآن أصل الزيادة 
بلفظبا أن تككون من جنس المزيد علمه » و كذا! ما أشببها » وفي_بنصفي” هذا 
الدينار ؛ أو بنصفي الدينار» أو بثلاثة أثلاث الدينار» أو بأربعة أرياع الديثار ؛ 
أو قال في ذلك : هذا الدينار » قرلان » اختار في « الديران » : 


ولا حوز بثلاثة أنصاف الديئار أو بأربعة أثلاثه أو خسة أراعه ونحو ذلك 
ممافيه أكثر من تسميات الشيم » وإن قال : بهذا الديئار أو بهذا » أو قال : 
بواحد منها أو بما شئت منها أو بنصفها ! يحز » وفيه الخلاف السابق في المثمن» 
و إذا باع بعدد هذا دانير مما على عدده » أو وزن هذا دثائير ماعل وزنة أو م. 
يعم ولكنه معسّن ل يحز > وقمل : بالجواز » وإن قال ؛ بكذا كملا أو وزنا من 
حب من الحبوب لم يجز حتى يسمي النوع » وقيل : له » مال يكن فيه عيب » 
والدراه كالدنائير في مسائل الباب وفاقاً وخلافا » وكذا غيرهما من الأقان:. » 
ولا يجوز الاسكثناء من الثمن إلا تحنسه المملوم فلا يجوز بدينار إلا سّاة أو بدينار 
إلا حبة إذا م تعل الحبة » وفي دينار إلا درهماً > قولان » الصحيح المنم » لأت 
دينار النجر يزيد وينقص قلا يضبط بدراه > يخلاف دينار الزكاة وديتار 


قا ل 





الدماء والنكاح * ومرً خلاف في صور من الاستثناء في المثمن وهو واقع أيضا 
ف الثمن , 


وف « الديران » : حاز يكذا و كذا| خروبة أو صقليا أو «انتقا أو 
قيراطا ذهباً » وقيل : جوز فى غير الذهب أيضاً » وجحاز بنصف هذا الثور 
ومو ذلك » اه , 


وفي : بنصف هذه الثيران ونحو ذلك خلاف صحّحوا المنع » والحاصل أن 
الكلام في الثمن كالككلام في المثمن » ومن نوى أن يبيع متاعه بككذا فباع بأ كثر 
فله الزائد على الصحمم عندي ؛ وقمل : للفقراء » وقبل : للمشتري ؛ و كذا إن 
نوى أن يشتري يكيدا فاشترى بأقل فل ذلك عن دي > وقبل : يعطي الناقص 
للفقراء » وقمل : للمشترى » وإن نوى أن يسم لفلان بكذا فماع له بأ كثر رى” 
له الزائد لا للفقراء » وقيل : لا رد عليه » وإن نوى أن يشتري بكذا من فلان 
فاشترى بأقل زاد له الناقص ؛ وقيل : لا زيادة عليه » و إن نوى في تلك المسائل 
أن يسع بكذا أو يشتري بكذا إن / يحد ذلك فوجد أقل أو أكثر فلا عليه » 
ومن قبل له : أتبيع بعشرة ؟ فقال : لا > ونواه أن يديع يا كره ذلك إلا 
إن نوى أنه لا ببيع بها إلا إن لم يحد أكثر » وإن قيل : أتديم نكذا ؟ فقال؛ لا 
تم بداله فلستغفر ويديم » والشراء على كس ذلك ؛ ومن هما كس قي هبيم 
وطلب حط” بعض الثئمن » وقد عل أنه يسوى ما قال النائع أو أكثر كره له 
ذلك فيا قيل , 


 وسو4-‎ 


وإن باع اثنان لواحد شيئاً بكذا درضاً » وكذا ديناراً على أن 
. 2 ف احيء 
سشفرد كل نوع في أنخذ لم يصمم . 


( وأن باع اثنان لواحد ) أو أكثر ( شيئأ بكذا درهيا » وكذا دينارا على 
أن ينفرد كل بنوع في أخد ) أو باع ثلاثسة أو أكثر شيئاً على أن بنفرد فريق 
بكذا أو فريق بكذا 2 أو باعوه بثلاثئة أثمان مختلفة أو أكثر على أن ينفرد كل 
بواحد ونحو ذلك ( لم يصح ) لعل من سبم كل > فلو عقدوا على أن الدرام 
لفلان والدائير لفلان ونحو ذلك جاز لعدم الجبل ‏ والله أعل . 


دخ #4 ل 


باب 


برد بعيب ما قصد به معاوضة كبيع وتولية وإقالة ومباداة 


ومأخحوذ في سل أو نقد ودين وهبة لثواب 





باب 
في العيب 


( يرد بعيب ما قصد ) ت ( بسه معاوطة كبيع وثولية وإقالة ) وصرف 
د مثل بها للمعاوضة وبغيرها ( ومأخوذ في سام أو نقد ) هو أن يبيع له هده 
الدنانير أو الدراهم بكذا و كذا من صنف كذا و كذا على ما يأني في مله إن شاء 
الله » وأما النقد الأعم القابل للعاجل والأجل فيشمله مع العاجل والأجل 
لفظة البسع ( ودين وهبة لثواب ) دنموي من الموهوب له وتسمى عطمة 
الثواب » مثل أن تعطي لزيد بشيثا على أن يكافبك عليه بثئيء ولو مخدمة > وأن 
يعطبك شيثا على ذلك فتعطده أو تكافيه بشيء ها 4 فأراد بالهة التجازى علميا 


وام ا 


وشفعة اتفاقاً » لا صدقة وهبة لا له » وفيا قصد به ذلك, 





والمجازى بها وهي أظهر “ ( وشفعة ) سواء في ذلك كله عمب الثمن والمثمن» أو 
م يكن في الجانبين إلا الثمن أو المثمن فعيب > لكن إا برد بعسب في التولمة 
والإقالة ما حدث عند من أقال أو ولى” اتفق على الرد في ذلك كله ( اثفاقاً ) من 
أصحاب القول بأن بسع السب فسخ أو من أصحاب القول بأنه صحيح > لكن 
إن شاء المشتري رد" وهو اتختار » وإلا فقد قال بعضيم : صحيح وله الأرش وبه 
العمل في هذه البلاد » والأو'لى أن يقول: يؤئر العيب فيا قصدت به معاوضة الخ 
فيشمل الأقوال الثلاثة ؛ وقد حاب بأن المراد بالرد عدم القبول !اطلق > فإن 
من قبل المعيب بأر'ش ل يقبله مطلقاً بل بأرئش > أو أراه بالره ما يشمل الرد 
الواجب وهو قول من قال بالفسخ » والرد الاختباري وهو قول من خير المشتري 
بين الرد والقبول بلا أرش > ورد الأرش إلى المائع » كن يلزم الهم بين الحقيقة 
والنجاز » فإن اطلاق رد المعيب على رد أر'سّه از > وبعد فإثه ببحث أيضاً 
بمة الثواب من حيث دعوى الاتفاق » فإن منهم من قال : لا ترد بالعسب » 
وصراح ابن بركة بأنها لا تقوم مقام البيع » وأما الجزي عليها وهي الموهوبة أولاً 
فواضح أنه لا تقوم مقامه ‏ فإن شاء الموهوب له قبلبا وأثاب بقدرها وإن شاء / 
يقبلبا » وهذا إذا اطللع على العيب أولاً مم عليه » وإن اطلع بعد القبول 
فالخلاف 5 في المحزي عليها ( لا صدقة ) زكاة أو نفل ( وهية لاله ) أي 
لا لثواب , 


وشمل ذلك أنواع الكفارات وثمل الهدية » كل ذلك لا رد فيه ( وفيا قصد 
به ذلك ) المذ كور من المعاوضة ( والمكارم ) صم مكرمة أو مكرم - يفم 


3-0 


كصداق وأجرة وعوض ورهن » قولان» واختير في العوض ارد 
يله ؛ وش الرهن عدمه ؛ والعدبوب الؤثرة في العقد عند الكل مأ نقص 


عن الخلق 





راءهما - وهما فعل لكرم' ( كصداق وأجرة ) وأرش ودية كذا قبل » و كونما 
مأ قصدت به المعاوضة فقط أولى» إلا إن أراد أجرة / تعقد بل تبرع يبا لكون 
صاحببا عاملاً بلا عقد » وكان من بسمل بأأجرة » و كأ 'جرة المكمال والميزان 
والفحل و ال+محامة ( وعوص ) هو ما يجعل البائع_بّد مشتر إذا شحاف المشتري 
أن ستحى أحد ما امتراه وذلِك في الأصول على ما يأقي قي بابه ( ورهن ؛ 
قولان ) » اختار في ٠‏ الديوان » : أنه لا رد وأثدت القولين أيضاً في هبة غير 
الثواب »> وفي السلف القولان ؛ وهو من مكارم الأخلاق وقبه نفع وهو عمادة 
قطعأ )؛ ووحه كون العوض فبه الككرم أن فيه تبدئة واطمئناناً للمشتري > و كذا 
الرهن إذ هما زيادة على الحق » وأما الأجرة فلكون قبول أن يستأجره ثفعا 
للأجير إذ كان يأخذ مالاً بلا مال بل بمجرد عنام , 


( وأختير في العوض الرد ) أي جواز الرد ( به ) أي بالعسب إن شاء 
المموض له ( وفي الوهن عدمه ) والذي يظبر لي أن العيب يؤثر فى ذلك كله 
مراعاة لحائب المماوضة إلا أن المعتبر في الرهنأن يباع بعد» لا أن يؤ هذ » مخلاف 
العوض فرده بالعسب أقوى لأنه يؤخذ ( والعيوب المؤثرة في المقد عند الكل ) 
كل العلياء » لكن بالفسخ عند بعض والأرش عند بعض » وتخمير المشتري بالرد 
عند بعض ( ما نقص ) أي نقصان ما نقص * ولا أرش للعسب في قول عدم الرد 
لأنه كببة اعتبارأ ( عن الخلق ) - بهم الا وإسكات اللام ‏ أو بضميا بعنى 


بم ا 


الطبيعية والثرعية نقصأ مؤئراً في ثُن المببع » ويختلف بالعادان 
والأزمان 4 





الخصلة أو يكسر فإسكان ‏ بعني ما افطر الل عليه اليه وهو مفره فى 
ذلك كله فتأنيثه فها بعد نظراً للمعنى لا بتأويل الجاعة > فإن الخصلة والفطرة 
مؤنئان > وقيل ؛ انلق - يفتح الاء وإسكان الام .. الصفة الظاهرة التي 
تدرك بالبصر » # وبضمتين - الماطئة التي تدرك بالبصيرة » والأصل في ذلك 
أن يككون مترادفا » وقد قمل بالترادف فى ذلك وهو الأنسب هنا ؛ ومحوز أن 
يكون - بكسر الخاء وفتح أللام - جمع لخلئقه - بكسر اناه واسكان اللاء- 
فالثأنيث قبا بعد لأنه جماعة ولآن مفرداته مؤنثة ( الطبيعية ) القباس الطبسة 
بفتح - والماء كالطاء » وحذف المثناة بعدها . 


( و ) نقصان مأ نقص عن املق ( الشرعية ) كالعفة إذا ثقصت من عبد 
أو أمة فكان يزني أو يسرق» فإن الزنى عيب كا يأتي» وبه قال مالك والشافعي 
لا أبو حششفة » والسرقة من غير مال المول على ما يأقي وترك الصلاة عب » 
والزوج عيب في الأمة على ما يأتي خلافاً الشافمي والخلف في الدين أيضاً » 
وقبل : إن كان من قبل التعدية فعيب و إلا فلا » وذلك أن السب ما عاق فعل 
النفس أو فمل الجسم » والعائق قد يكون في الشيء وقد يككون من خغارج » 
وال في الداية عيب عند مالك > وفي كونه عبب فى الوحش سلاف عند 
قومنا ( تقصأ مؤثرأ في تن المبيع ويختلف بالعادات والأزمان ) مثل أن يكون 
عببا في أهل العصر السايق لا في أهل العصر الحاضر وبالمكس» وإما أن يكو 
عيبا في الصيف لا في الشتاء أو نحو ذلك وكان الشيء مما يبقى إلى زمأن كرن 
عيباً فعيب . ظ 


ب يواع ا 


ومن ثم قبل : لا يرد حاكم مبيعاً بعيب على بائعه ولو عامه عيباً 
حت يخبره عدول أنه عيب عندم » فربا يكون شيء عبياً عند 
قوم وليسه عند أخرين ٠‏ كدابة تحرثك وحدها معيبة بباد يحرك 
فيه بأزواسج لا فها يواحد » وكذا بحسب الأزمان , 





( وهن ثم قيل ‏ لا يرد حام مبيعأ بعيب على بائعه ولو عامه غيب حتى 
خيره عدول ) ثلاثة ) وأجيز اثنان ب ( أنه عيب عندم ) أي عند العدول 
والأصل أن يقول : بأنه عسب عن دةا : فعبكر بضمير الغيبة عن ضمير التككل » 
فالعدول فى قوله : حتى يخبره عدول » والضمير في قوله : عندام بمعنى وأمد 4 
ودلك التفات على طريق السكاي ( فربما يكون ثيء عيبأ عند قوم وليسه ) 
أي ليساعببا ( عدد آخر كدابة ) اشتراها للحرث [ تحرث وحدها ) ولا 
تفيل الحرث مع غيرها؛ والحرث قلب الآأرض لازرع » فبي ( معيبة ببلد يحرث 
فيه بأزواج لا فيا ) يحرث قبه من البلاد ( ب ) حبوان ( واحد © وكذا يبيب 
الأزمان ) كالحقعة فإنها كانت غير عيب ثم كانت عيبا » حت أن “ريا رد يبا 
فرساً لما عابها الشاعر» كانت عبباً لأنه أثر فيالنفوس فكرهتها فنقص ثنبا لذلك» 
ولو م تكن المقعة نقصاً في جسهمها ولا في جريما ولا في صفاتها » وهي داثرة 
تكون في عرض وسط الظهر » أو في عرض ما ارتفم منه إلى الكتفين > أو 
ملتقى أطراف عظام الصدر » أو هي بحيث تصيب _رجئل الفوس » أو لل 
بياض في جنبه الأيسر , 


دجو 4 بس 


قال بعض عماء الأندلس وهو ابن السيد البطليوسي - في مكتاب 
« الاقتضاب في شرح آداب الكتاب » في دوائر الخمل » وذكر دائرة الحقعة > 
وهي : التي تكون في عرض زور الفرس »> وذ كر عن ألى عسيدة معمر بن المثنى: 
كانوا يستحبون الحقعة لبقاء الخيل المبقوع » حق أراد رجل شراه فرس مبقوع 
فامعئم صاحيه من سعه منه » فقال الشاعر : 


إذا عرف المبقوع بالمره انعضت>2 حللته وازداد حرا متاعبا 


فصار مكروها بعد أن كان مستحباً » قبل : فكان الرجل إذا ر كبالفرس 
الممقوع نزل عنه فبل أن يعرق تحته » ويروى أن رجلا اشترى فرساً فوسده 
مبوعاً فخادم بائعه إلى شريح قاضي حمر وهو صحالىي فأوجب على المائع أخذ 
فرسه ورد الثمن > فقال له البائع : أيمنع .ذا العبب من مطعم أو مشرب أو 
ينقص من قوة أو جري ؟ قال : لا 4 قال البائع : أفمن أجل قول شاعر زعم ما 
زعم وتقوال ما شاء ترده عل ؟ فقال شريح : قد صار عسياً عند الناس فخذ 
فرسك ودعني من هذا» وانعضت المرأة: حلاها شبوة اماع » وقد يكون الشيء 
معبباً ثم يكون غير معيب © وأما ما يكون عيبا في بعض السنة لا في البعض 
الآخر فعبب »> ولو وقم العقد في الوقت الذي لا يكون فبه عسا إذا كان ذلك 
السب معلوماً في تلك الدابة أنه براجعبا وقت كذا » وهو وقت عدب . 

و كذا تختلف الأحوال كلدابة المشتراة للذيح لا للعلف أو للكسب © ف-إن 
العرج وقلع الأسنان لا يعسانها » وكالعيد الخصي > فإنه معيب لتقصانه لكنه 
يكثر مله في بعض الم دن 4 فإن اشتري للخدمة في الدار / يكن معبا » أو 


1ه - ( جم -النبل - و ) 


فراجع المطولات . 





تنمارة يختلف الخال فيه والناس » فإن ل يتبين للعدول أنه عبب أو غير عيب 
في تلك البلدة » وقد عل الجاع من الهم أنه عيب حم بأنه عيب »© وإن عل من 
عادة اليد أنه عيب فقبل : لاحك بعامه ل تاج للعدول » وقبل : يحم بعلده 
الحاصل له في مجاس القضاء لا غير » و كذا فى كل أمر من شهادته وغيرها » فبه 
الخلاف السابى ؛ ( فراجع ) الكتب ( المطولات ) الموضوعة في عيوب 
الدواب » أو الموضوعة في لفع لني بسحت اكلام في يبان مسا يختاف بحسب 
الأزمان والبلاد والأحوال عمياً وصحة إن وحدتها وحاصلبا أن كل هأ نقص من 
قيمة الشيء فهو عبب , 


300- 


بأب 


من عيوب أرض ومتصل بها خم روج غار قبا ومطمورة أو 
0-7 أو ماحل 4 / ٠:‏ . 


بأب 
في بيان ما هو عيب 


( من عيوب أرش ومتصل با ) على التوزيم فإنه يذكر ما هو عبب فها 
وما هو عيب في متصل بها كشقوق في ببوتها ونداوة ( خروج غسار فيها 
ومطمورة أو بئر أو ماجل. ) فإن ذلك لا يصلح الحرث والفرس فهو نقصان 
من تلك الحيشية» وإن اشتريت لا للحرث والغرس م يكن ذلك عيبا»هذ! تحقيق 
المقام لا ما قمل إنها تعاب يذلك إن كان خر با وإلا لم تعب فإت هذا القبد لا 
يظبر من كلام الشيخ والمصنف » وإن أثيته الحشي وتلميذه الوراني » وظاهر 
الشسهم أن ذلك عيب ولو زادت به القسمة “ قال الورالي : وهو محل نحث »2 
ودخل ذلك في المبع وملككه ويأخذ الأر'ش أو يبطل البيع . 


سل ل 4 سس 


و مضر" بحرث أو شجر أو معدن أو حجر ؛ وإن لفأر أو هوام 
مؤذية » أو جائز يجوارها : أو شريك فيبا » أو في مائبا , 





( أو مضر بحمرث ) سواء يشر ارات أو النبات أو المندر ( أى ) 
+( شجر أو ) خروج ( معدن ) > لأنه لا يصلح الحرث والفرس ولاشترالك 
النأس فبه» وقبل: إنه يشتركون فمه إن كانوا يقصدونه قمل أن يتملك الأرض»؛ 
وأما إت قلك الأرض قبل ذلك فبو له وحده » فإذا باعبا فهو لمشتريها لاعسب » 
( أي ) خروج ( حجر ) مانم من الحرث والغرس ومضر بالمحراث أو بالثنات 
يحيث يكون لا يتساهل فبه لقلنه أو لتعمقه في الأرض أو لككونه على وحه 
الأرض ليس ححارة كباراً أ أو داخلبا لكنه غير نابت وغير كمار 4 فقوله : 
أو مضر” راث أو شحر مغن عله لآنه أعم » وو كن لا ينقص القئمة فلس 

بعيب إلا إن اشتدى المثشاري ما يتضرر بذلك ولو كان لا بتضرر لغيره إذا أعم 
البائم أنه يشترى لذلك و كذا مما يتضرر به . 


( أو جتحار ) - مم مضمومة فحاء ههملة ساكنة ‏ وهو ما محتفره اللهوام 
والسباع » لأن ذلك ضر للانساة أو نري )يان وهضرة لماء أن يغور فيه . 
( وأن ) كان لنمل أو ( ثفار أو هوام مؤذية ) كمقرب أو حة ولا سيا إن كان 
لسسع كضيع وديب 4 وقيل : ليس النمل في الفدان عيبا » ( أى ) خسروج 
( جائو. بجوارها )؛ أي في موضع جوارها جائر (أو شريك فيها أو في مائها) 
مع أنه قد اسثنى نصيبه أن استتى تصيباً ! يس اعادو انح , ؛ دام قابل 
لشركة البائع لا لشركة غيره » أو و عامه لرجل ماه البائم ول يعامه المشتري جائر » 
أثال اشتداكه في مائا أن يكون له ملء جب أو سقي كذ مله ونمو ذلك 2 
وأن يككون ن فضلتها من الماء له أو في نفس مسقاها مصرف له > وإذا وصل الماء 


سم 1 4 اس 


أو بها مقيرة أو مسجد أو مصلى أو طريق أو سوق أو حمع ناس 
أو ساقية لم ٠‏ أو بصبوبها مانع لانها كزبلة أو مجزرة أو مضرة 


موضع كذا منها فتتح الجائر منها مصرفاً أورد عنبا الماء » وذلك لأن الجائر 
مون ؛ ولآنه يغصب -حقوق الناس » ويصرمم > فهو عبسب واو في زمان الإمام 
العدل لآنه يخون ويغصب واو في زمان الإمام فبحتاج المظلوم إلى الترافم للك » 
ورمما قد عليه الجائر إن أذ حقدء وقد لا ترجد بينة على الجائر فقداناً من 
أصلها أو كيان خوفاً منه » وقد يغتاظ ولو وجدت علءه ١‏ 

( أو با ) قبر أو قبران أو ( مقبرة أو مسجد أو ) كنيسة أو ( مصلى ) 
إذا لم بازمه استثناء ذلك فلم مستثنه» أو على قول من قال : لا يازمه استثناء ذلك 
( أو طريق أو سوق ) > وإن للناصة “ ( أو جمع نامى ) عامة أو خاصة سواء 
كان حقا لهم أم / يكن حقا هم » لكن لا يقدر أن يمنعيم © أو إذا منعبم م 
متنعوا » و كذا لو كانوا جار ها أو كان يقدر على منعبم » لكن يتوقف على 
لكن لا يطيق منعبم أو لا يتنعرن إن منعبم > وقد عات أنه يجوز بسع منفعة 
وحاصل ذلك أن تلك الأشاء لغير المائع فيذكرها ويئبه علمها و إلا كانت عبي) 
ولا.نازم على أنه وجب عليه استثناء ما ليس له مم أنه لا يحب > لآن ذكر ها 
والتذبيه عليها لا يازم أن يكون بالإستثتاء » فإذا قال : إن هذه قمور أو هذا 
مصلى أو هذا مسجد فقد نبّه فلا برد البيع عليه بالعسب . 


( أو ) كان ( بصْيئُوبها مائع مائها ككزبلة أو مجزرة ) » فإنما ماتمتان للداء 
ومغسرلان'له وتنيصه الجحزرة أيضاً إن غليت :ل أو مضرة ) » أي مضر لائها 


لاي ه44 سم 


أو لا تنشف أو لا لها مسقى أو تشرب فضلاً فقط ء أو لا عذرسم 
انها أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو إلا جنس معلوم , 
أو يمككث بها غدير شبرين » قبل : أو أربعين يوماً » أو كثر مبا 
شجر البراري ؛ 


بأن يسر لونه أو طعمه أو رائحته أو يغوره أو بغور بعضه أو يككوت يلسيب 
في انكسار الساقية ( أو ) كانت ( لا تلشف ) أصد > وأما البطء في النشف 
فسيذ كره» أو كانت شديدة لا قشق للحرث أو يصعب ثقباء (أو' لا لها مسقى) 
أو ساقية » أو لا ماء لها وقد باعبا ببصالحيا ولم يذكر أنه لا ماء لها أو باعبا وم 
بذ كر مصالحبا وكان الشراء على أن لما ماء » ( أو تشربي فصلا فقط ) بأن لا 
جلها ماء إلا ما أراد جارها مثلآً بأن فضل عنه ول حنج إلبه يحيث لو شاء 
لمبسه عليه ؛ ( أو لاعفرج لمائها ) يخرج منها إذا كثر وخيف منه لأداء ذلك 
إلى انكسار جسورها أو كان المام يششرها بالحفر أو يحلب التراب إلمبا أو يجلب 
الريح إليبا التراب الكثير أو كان يجنيها رمل هائل ول يعم المشتري ذلك 4 
( أو يموت بذرها أو لا ينبت كله ) أو يموت جنس من البذر قمها » ( أو / لا 
ينبت ( إلا جنس معلوم ) أو جنسان أو أجناس فقط ( أ يمكث بها غدسٍ ) 
أي مغدور » وهو الماء الذي غدره السيل »© أي تركه > والمراد هنا ماء المطر 
مطلقأ ( شهرين 2 قيل « أو أربعين بومأ ) بلا ترادف ماء على آغر وبلا ري 
مباه متقدمة وبلا كثرة ماء جدا أو تعمقبا ؛ لأن ذلك مانم من الحرث 
والغسرس . 


( أو كثر بها شجر البواري ) واو رشيحا أو حرملا أو نصا ؛ وهدوندث 


3 ا 


أو بها نجم أو نداوة ‏ أو سوتها أو غيرانها , أو غير طعامبا ؛ 
أو بها شقوق أو سقوط , 





غعروقه وأغصائه تشبه عروق الذيت المسمى بالدرين وأغصانه ؛ إلا أنه ليس أعلى 
أغصانه حديدا مخدش بل لين » ( أو ) كانت القربة السضاء يها أو كان ( با 
نحم ) هوونبات لاساق له مشتبك العروق والفروع صعب القلمع يقال له 
بالبربرية : اسجمير 4 ( أي نداوة ؛ أو ) كانت نداوة في ( بيوتها ) الضمير عائد 
مطلق الأرض فيشمل أرض بيعت مم ببوت فيا » وفي تلك السسوت نداوة » 
فتكون النداوة عبياً للها وللبيث وأوضاً ببعت دون بيوت فمبها » وفي هذه 
الببوت نداوة ؛ فتكون عيبأ للأرض اعتبار أنه إذا بنى فنبا بيت كاتت فيه 
النداوة يا في الببوت الموجودة» وأرضا هي أرض البيت المببع وحده لا في جلة 
أرض شارحة فتنكون النداوة في أرض الميت عمياً المدت , 


( أو ) في ( غيرانها )» أي غيران الأرض » سواء ل تكن في بيت أو كانت 
فيد ببعت الغيران وحدها أو مع أرض خارجبا أو الأرض وحدها لكن باعتمار 
أنه إذا حفر فمها غار تكون فمه النداوة بالتحربة » ( أو يتغس طعاميا ) : 
أي طمام الأرض في بيت أو غار أو بدوبها أو تتغير مارها التي تنبت فمها مثل 
أن يتغير طعمه أو يفسد قبل إدراكه » ( أو ) كان ( بها ؛ أي بالأرض » 
( شققوق أو سقوط ) سواء كان ذلك في نفس الأرض أو في ها فمبا من نبو دار 
وبدت» ومعنى السقوط في الأرض نزوها إذا سقنث أو أمطرت » و كأنه قال : 
أو مبا شقوق أو سقوط أو با فمبا أو تلاها جرف تسقط . 


بااياا و ا نمه 


وإن بغار أو ماجل أو حائط أو بيت أو ملحأ لناس. بلا مغلاق 
دونهم » وطول عنق 





( وان بغار أو ) ب ( ماجل أو ) ب ( حائط أو ) ب ( بيت أو ) كارن 

الغار ( ملجأ لئاس ) ) فببا ( بلا مغلاق دواهم ) يرد علهم العدر ؛ ويرد عهم 
الدشات إن أراد المدو قتل داخل بالدخان » سواء كان المبيع أرضاً على ذا. لك 
الملجأ المعد لمن مخدم : تلك الأرض بلتحىء فيه هو وما شاء ومن شاء من تاج 
إلبه من نخدم أر أنشار» أ, أرضاً وحدها لكن على أن ذلك الملا من مصاطما 
فيكون كونه بلا مغلاق عيب لا وله في الصورة الأولى والثائية » أو كار 
المبيع ذلك الملجأ وحده » فكونه بلا مغلاق عيب لها © وأراد « بناس » حقيقة 
الناس الصادقة بككل من يملك ذلك الملجأ أو منافعه مع من يحتاج إلمه » والأصل 
في النككرة أن لا براد بها ذلك » ويحتمل أن يريد تاس مخصوصين وهم كل من يلك 
ذلك أيضاً مع من يحتاج إلمه ؛ وهذا على الأصل » وليس المراد ناما مخصوصين 
غير من يملك ذلك ومن يحتساج إلبه ولا الناس مطلقاً لآن ذلك عمب ولو كان له 
مغلاق » وأراه بالمغلاق ما يشمل المفتاح إِذ يغلق به » والقفل الذى يبنى من عوه 
في الخائط » وقفل الحديد الذي يبنى في الباب وئفس الاب ونحو ذلك ؛ لكن 
أسد القفلين مغن عن الآخر » ويحتمل أن يكون الكلام في قوله: أو بيوتها الخ 
في نفس البيت والغار ونموهها بخصوص ذلك فيكون ن تسر لقوله في أول الباب: 
ومتصل ببا * و كذا الوإجبان فما بعد . 


( وطول عنق. ) مبندأ بره محلوف » آي من السوب أ ل علق 


مطمورة وقصرها ؛ أو لا محل لما يثبت فيه مغلاقيا » أو بقريها 
أخرى كار مما خيف تفوذه إليباء أو جب عمل بلا جير » أو 
ينشف ماؤه أو نفذته عروق أو خيف تفاذها إليه أو في مساقه 
قذر أو مائع ٠‏ أو أرض مستأها رقيقة تحمل تراباً إليه أو لا له 
ثقبة تخرج الفضل إن امتلاً : 


( المطمورة ) أو طول عثق عبب لمطمورة سواء يبعت ونحدها أو هع الأرض على 
الرجبين المذ كورين » و كذا ما يأتي > ( وقصرها ) أي قصر العنق » أي قرب 
فسحتها إلى بأبها » و كذا إن كان سقف عتقبا قريب للآرض (أو) كون المطمورة 
( لاعمل ها يشبت فيه مغلاقها ) من باب أو قفل حائط» و « أو » بمعنى الواو » 
ويخوز إبقاؤها على أصلبا نظرأ إلى معنى قولك : إذا كان فهبا كذا وكذا فبو 
عبب »> ( أو يقرها ) مطمورة ( أخرى ؛ أو ) بقريها ( كفار ) » أي مثل غار 
( بما خيف نفوذه إليها ) » أي وصوله يثقب أو انهدام (أو جب عمل بلا جير) 
وأو » بمعنى الواو » ويقدر الخير والمضماف »© أي ومن العيوب جمل جب بلا 
مجسال ونشف ماؤه ونفوذ عروق وخشوف نقاذ إليه وهكذا » ودل على دلك 
امحذوفات صفة الجب وما عطف علبها > ويحوز أن يقدر: ومن المعيب جب عمل 
بلا جنر الخ » وهو أسبل > ( أو ينشف ماؤه أو نفذته عروق أو خيف نفائها 
إليه أو ) كرنه ( في مساقيه قذر أو مانع ) لداء ( أو أرش مسقاها رقيقة 
تحمل ترايا إليه أو ) كونه لا تخرج له ( أو' لا له ثقبة تخرج الفضل ) من الماء 
( إن امتاد ) لأنه يضعف ويككسر بالإمتلاء والحبس 2 والثقبة تتكون في الحائط 
الدائر على فسحة تكون الحب . 


لاك ء. ؟إ سد 


وكذ| عين إن كانت تعور يوقت أو عل شغير واد خف اتكساره 





( وكذا عين إن كانت تغور بوقت ) كوقت الفبظ أو آلغر الصف أو أوله 
أو أول الخريف أو غير ذلك » وغورها ذهاب مائها ( أو ) كانت ( على شفير 
واد خيف الكساره إليها ) أو انكسارها إلمه ( أو يفيض إليها أو بقرما مسا 
خيفا منه شررها ) كر مال ( أو لا لها موشع لكنسها ) أممل لاوم 
يككررها وهو ضميف ؛ ولو قال : أو لا موضم لكنسها لكان أولى ( أو كانت 
تيلم ). 

قال في « الديران » : إن خرج قبر أو مقيرة أو مستجد أو كنيسة أو مصلل 
في دار أو بيت أو كان في أحدهما سوق أو مم أو اشترك فنه جائر أو جاوره 
فعيب 2 و كذا إن كان أحدها يخاطر من داخاه اه ؛ و كذا مثليا كار في ذلك 
كله بل جوار الجائر ومشاركتة عبب في كل ثبيء » قال : و كذ! إن كان الماجل 
أو البثر بغير مائه »> أو يخاطر من له » واختلاف البئيان عرب لا اتلاف 
الأرض > وكون البيت المشترى السكن لا تحرج للدخان فيه عبب ‏ والانتفاخ 
في الجب عبب ؛ وإن كان في العين غيران” تبلع ماءهما فعسب > وكذا إن كانت 
العين تدفن من ترايها أو تراب غيرها » أو كانت على شفير الوادي من ماء المطر 
أو الجاري أو يخاف أن تنكسر إلى الوادي أو يفيض إليها الوادي حت يدفنيا 
أو كانت للناس أو للدواب» أو لا تككنس إلا بالمراحمل أو القفة » أو كان ماؤها 


2 


ملحا لا يصلح للنيات » أو لانت به إلا صنف معلوم من النبات 6 أو تضرة 
الأشجار أو بني آدم أو الحيوان أو كان فيبا أحناش أو خشاخش تؤذي 2 أو 
العلق الكدير أو ينبت في مجراها السمار أو القصب أو ما ينع الماء » وصكذتك 
الساقمة » والماصل والمجماز على هذا الحال أده . 


ومن أراد شراء فدان فقال له البائع : رأيته ؟ قال : نعم رأيئه وقبلته» 
وقال بعد ذلك : إن فيه نجما كثيرآ ل أره ول أقبله لزمه الشراء » وال أعل . 


411 ع 


فصل 


من عيوب. بثر ضيئه ليث إبعسر معد دخوطا ؛ ووسع مفرط ؛: 
وأنبدام :: أو يدفنها تراب , 





فصل 


| من عيوب بثر ) نشف ماؤه في بعض الأوقات و ( شيقه ) أي ضيق 
البثر ذكره هنا أنه فما بعد كقوله ؛ : دوا لكواز تذ كيره وتأنيئه (نحبيث) 
الباء بعنى في » والظرفية مجازية لوقوع ؛ حيث هنا على معنى قولك : مقدار أو 

قدر أو نحوه > أو الباء على أصلبا أي شيق يقدر عسر الدخول | يعي معد ) 
أي مع ذلك الضيق ( ( دخوفا ) لإصلاح د إطلاع ني» أو زيادة فيها ( ووسع 
مغرط ) محبث لا يتمكن من أنسز ل فيها أن ينشب كل رجل إلى جبة إذا 
حنج إلى دلت | ( وانهدام أو يدفتها تراب ) | أم يتكسر إليا الرادي قد اها 
أو ييدمها أو يصرها إذ كان بقريها أو كان بقربها ما يضرها كر مال أو يتضرر 
«أخلها بذيء فبما اثنتن وهوا م » أو تطلع منها الحوام المضرة فس أو في الى 
أو فيها العلق الكبير س بنصب يدقى ‏ - عطفاً لمصدره على اهدام أو ضيق 
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أو كثيرة العمق ٠‏ أو تقطع الدلاء أو بستقي منبا الناس » وقد 
اشتريك لكحرث , أو لا ها طريق ؛ أو مأوها مألم ؛ وه عبوب 
حصائط اختلاف واعوجاج وميل وطلول ورقة إن خيف 
سقوطه منبا , 





( أو كشيرة العمق ) بعين مبماة والمراد التسفل ( أو تقطع الدلاء أو يستقي 
منها الناس > وقد اشتريت لك حرث ) ومثله الفرس © وإن اشتريت لغير ذلك 
فليس ذلك عيبأ » وذلك قيد لاستقاء الناس فقط > وإن قلت : ما وحه استقاء 
الناس عمق كان عسيا لا مكفون عن السقي بنببه »> قلت : أما على قول من.أباح 
للناس السقي الشسرب والاغتسال والاستنجاء والوضوء ونزع النحس للصلاة من 
البئر » ولو امتدع صاحبها فواضح > وأم! على قول من / يبح إذا هنع صاعبها 
وأباح مال يمنع ولو بلا إذن ؛ وقول من منم إلا بإذن » وقول من أباح ولو لمناء 
مال يمنم فوجبه أن يندت للناس السقي منها بإباحة مالكبا ذلك نهم للأبد أو 
لوقت مخصوص أو لا يكفوا » ولو منمهم أو يكفوا جبراً ويستقوا لبلا أو 
سرأ ( أو لا ها طريق أو ماؤها مالح ) أو لااينيت به نوع من الزرع » أو لا 
حبى به نوع من الغرس أو يموت به ذلك إن كانت لذلك' 4 أو يشر" شاربه من 
آدمي أو دابة أو ربطت عا يضير الماء أو احئاجت ربط ول 'تربط . 


( ومن عيوب حائعل اختلاف ) فيا بني به ( واعوجاج ) هو أن يعوج إلى 
فوق أو إلى جانب ولو كان صحيحا لم يخف هدمه ( وميل ) للانهدام ( وطول 
ورقة إن خيف سقوطه منها ) أي من الرقة والميل والطول فأنث ذلك لتأويل 
بالمماعة أي لأجلبا » أو كان فيه امتراش أو لذاوة لازمة . 0 
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وبدت وسع أسفله وضيق أع لاه كعكسه » وتسوس خشبه 
واعو جاجها وانكسارها واختلااف أعوادها » وتباعد ما سنبا , 
أو يدخ له فثران ؛ 


قال في « الدبران » : أو كانت قمه جذوع لغيره اه » أي إن ل يتعد” ذلك ؛ 
ومن عدويه أن يكون بقربه ها يتضرر به ككشيف , 


( و ) من عبوب ( بيت وسع أسفله وضيق أعلاه) أي كونه واسع الأسفل 
ضبق الأعلى ( كعكسه كمكمه ) هذا النشيه على أسل » فإن كون البيت شيتى السفل 
واسع الأعلى وهو العكس أ و لا بكونه عساً لأنه امعى للائهدام مخلاف 
كونه وأسع الأسفل ضييق الأعلى فإنه أئبت وأقوى وأبقى » ولو كان معيياً م 
حمث الانتفام وقيم المنظر » وإفا يحسن هذا ويكون أحسن منظرأ في نحو 
صوامع الأذان ( وتسوس لخشبه وأعوجاجها ) في نفسها أر في وضعب ا 
( وانكسارها ) واعتادها على فيء وصلت به كحجر وششبة وبناء فلم تصل 
بنفسها ( واختلاف أعوادها ) أي أعواد الخشب بأن كانت هلله الخشية من 
سدارة > وهذه من بطلمّة أو هذه من تخلة » وهذه من شجرة » أو كان بعضبأ 
جريدا أو بعضبا كرائف © وأما كون يعضبا جرائد وبعضبا جذوعا فعتاد في 
هذه الملاد غير معسب ؛ وإنما بعاب إذا كان ما بين الخشدتين بعضه جرائد و بعضه 
كرائف أو جذوعا صغارا » أو كان ما بين خشبتين جرائد وما بين خشيتين 


كرائف »2 ونجو ذلك ٠‏ 


( وتباعد ما بينها ) تاعداً غير معتاد في ذلك الك ( أو يدخله فئران ) 
إن م يعتد ذلك » وإن اعتبد / يعب وهو جمع فأر > فلا تكون الفثران عيبا في 
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أو لا له ميزاب أو كان » ولا له موضع مبرق فيه ماوٌه ) 
أو يسكنه مجذوم ء أو يطرق عليه » أو جاوره » أو ذو صنعة 
تضرم أو سا كنه ع أو عل بابه مع تاس ء أو بطرف وآأد 


بلادن هذه وتموها مما اعتمد كونها في أرضه أو جدرانه أو سقفه ؛ وإنمًا تككون 
عسسا حمث ل تعتد » كبلاد أرضبا بلاط أو سقفبا خشب ملسة متصلة ونمو ذلك 
من مواضم الفثران . 


( أو لا له ميزاب ) ما ينصب منه الماء غارجاً » وهو آلة مصنوعة دنصب 
الماء منها متباعدأ عن الحائط » فإن كان مل انصباب واتحدار » لكن بتدر 
على الخائط كان عيبا ولو كان خصصا لأنه يدغل الماء الخائط أو يضعفه > وأولى 
أن يكون عسياً | إن ل يكن منحدراً ( ( أو كان ولا له موضع يبرق فيه ماؤه ) أو 
يحبس الماء على سققه أو ينصب وسط البيت أو كان له موضع يبرق فبسه على 
طريق العارية . 


( أو ) كان ( يسكده مجذوم أو يطرق عليه ) أي يمر به في طريقه ( أو 
جاوره ) هو ( أو ذو صنعة تضراه ) تضر” البيت ( أو ) تضئ ( ساكنه ) 
كحداد و تجار وندااف ونسلاج » فإن اعتيد ل يعب © كالتسج في هذه البلاد » 
وإنما يكون النسج عسيا في ب لاد يككون النسساجوتن أفرادأ في مواضم متعددة 
رجالا أو تساء لا في بلاد غالبها النسج أو كلبا كبذه البلاد , 


( أى على بابه مجمع ناس ) لا جد طردم أو بشدة (أو) هو ( بطرف وأد ) 


سسيم ه11 


خيف انهدامه به » أو بقربه مائل كحائط أو شجرة خسف سقوطه 
عليه ؛ ومن عبوب تخل وشجر انكسار وسوس وتييس وظبور 
عروى »؛ أو كانت على الصفا ء ولا يمكن حرثباء 


أو عن ( يف انهدامه به أو ) كان ( بقربه مائل ) إلمه ( كحائط أي شجرة 
خيف سانوطه عليه) أو كثبة رمل يدفنه “أو جاوره سارق أو فاسى يتطلع على 
جاره » وكل ما يككون عا ليت يكو عدا لدار ونحوها وبالعككس » والعين 
والبئر والأرض والدار والبيت والشحر إذا م يكن لما طريق يصلها به من 
يعمرها أمصية » والساقية إذا كانت مرثفعة أو منخفضة أو يفيض منبا الماء أو 
تنشفه أو كان فبها مسا يضرها أو يضر من يجوز عليها » أو لم يكن لها موضع 
بلقى قيه ما يكنسونها » أو ل يكن لها تراب تقلق به 4 أو التقت يساقية 
أخرى > أو كانت مختلطة هما ؛ أو كانت عليها قنطرة » أو كان فبه اع جاب 
يضر" بالماء أو يمسك » أو كثرت فيبا المصارف أو جازت قي المقبرة أو على 
الطريق أو كان تحتبا مصل فهعيبة ؛ والمعصل إذا كان لا تخرج منه الماء أو كانت 
عليه قنطرة أو ليس له موضع الكنس أو كان ضيقاً لا يستطسع مربد الالمسه 


( ومن عيوب نفل وشجر ) وزرع وبقل ( الكسار وسوس وتيبّس 
وظهور عروق ؛ أو كانت ) عطف على انكساره على تقدير حرف المصدر ؛ 
أي أو أن كانت - بفتس همزة أن - وذلك ضعيف > إِنما يعبد ذلك في المضارع» 
وكأنه قال : أو كونها ( علىالصفا ) الحجارة الصلدة الضخمة التى لا تنبت شيئًا 
والواحد صفاةٌ (و ) الحال أنه ( لا يمكن حرثيا ) وهذه الملة حال لازمة لآن 
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أو مقبلا الناأس أو لببائم أو مأوى لطبور أو ع واد أو ساقية 
أو جدار تسقط ثمارها فيه أو لا تلد أو تتعفن ممارها أو يتغير 
طعميا » أو لا تدرك » أو يوصل إلبها ساد ع 


الصفا لا كن حرثها » وكذا إن كانت على أرض صلمة ليست يصفا > والمراد 
بالحرث شق الأرض فإنه نافع للشجر والحرث > وهو يلا إلقاء يدر ؛ وه ذا م 
مر" له أن الداية تحرث وحدها أو مم أخرى : 


( أو ) كانت النخل أو الشجر ( مقيلاً للداس ) ينامون أو يستظلون تمتها 
أو فيا إن أمكن حين يقيل الإنسان بحيث لا يقدر على منعهم لتغلبهم أو 
اعتيادهم ذلك » أو ثبت لهم ذلك من صاءصها للأبد أو لوقت مخصوص » والاقبل 
إمم مكان القباولة ( أو ) مقملآ ( ليهائم ) كذلك ( أو مأوى ) أي موضما 
تأوي إليه الطيور » فبو إمم مكان ( تطيور أى ) كانت ( على واد أو ساقية ) 
أو بئر أو عين أو ماء يضرما ذلك أو تسقط ثارها فمه ( أو جدار تسقط 
ثمارها فيه ) أي أعلاه أو من ورائه » فتؤخذ بتكليف ؛ أو لا يصل إلسبسا ؛ 
ومحتمل أن يكون قوله : فيه » عائداً لذلك كل » أي في واحد مما ذكر © وهو 
أولى > أو كأن ها مانم ينم مُرتها مطلقا » مثل أن تتكون على سدرة تقم ثمارها 
فسها ( أو لا تلد ) أو تلد سنة ولا تلد في أخرى © أو إذا ولدت ولدت قلياة 
( أو تتعفن ثمارها ) أي تفسد بأن تنان ( أو يتغير طعمها ) أو لا بوجد لما 
حلارة ( أو لا تدرك أو بوصل إليها بفساد) كقطم بعضها أو إفساد بعض الغار 
أو لا بوصل إلا أصلا , 


4١‏ - (جم -اشيل - 9؟) 


أو الشككسر غصونما وجرائدها بإطلاع مد كر أو صضارم , 
أو تسكنها عقارب أو أفاع مضر بثمرتها » أو لا تصلبا الس 
أو سدق الدكار أو تتأخر نفلك , أو استئدرت لعرهاء 


أو تطبل عراجينها 


( أى تنكسر غصونها أو جرائدها باطلاع 'مدكدّر ) أي مؤبّر لها بالدة كار 
واطللاع ‏ يتشديد الطاء ب مصدر أطلع بتشديدها ( أو صارم ) قاطم لثارها 
أو بإطلاع من جتني ثمارها أو من يضع القنوان على الجرائد ؛ أو يقطع بعضبا 
تخففا عنها ( أو تسكنها عقارب أو أفاع أو “مضير بشمرتها ) أو بطالعها ولو 
طائرأ كرد إذا ولد فيا فإنه يقاتل الطالع أو تون مرجها مالحة » أو تكون 
عرتها عقوداً في عادتها » أو ينكون عليبا شبه تراب > أو لا تنطمب أو تتأخر فى 
الطب عن مثلها ( أو لا تصلها الشمس ) أو تصلها قلبأ3 * أو تصلها الشمس 
الغربية فقط © وذلك أنه ولو كان المشتري يظبر له ذلك » للكن لا به لبائع 
المعيب من الإشبار بالعسب على قول ولو رآه ا مشتري , 


( أو تسيق الداكار أو تتأخر عنه ) أو لا تلقح إلا بالرطب عن الدكار » أو 
بدكار معلوم أو الممالجة أو تتأ كل في نفسها أو جرائدها وغصونا > أو يأك . 
الدود مرتها » أو سكنها وطواط تفسد جذعبا » أو كانت رقيقة ماف وقوعبا 
أو خاف اتكسارها بطالعها ( أو استددت لغيرها ) كحائط وخشة ؛ أو 
ربطت محيل » أو جبرت بأعواد وأو'تام » واعوجّت أو مالت أو مال علبها 
ما يخاف يه عليها أو بقربها هوة يخاف أن تقم يها أو اعوج قلببا , 


( أى تعليل عراجيئها ) أكثر من -جنسبا قلا يعد" طول عراجين دقلة نورة 
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أو تكبرها حتى تنكسر الجرائد» أو تصغرها من المعتاد أو التمرة 
أو نغلظ النواة أو تردفها ء وتلقي الشجر عيب إن لم يعتد ببإد ؛ 
وسقوط الووق والتين: والعنب والرأطب 


عا إلا إن كانطوفا أكثر من سائر دقلات نورة (أو تكبرها)الضمير العراجين 
لككن على معنى القنوان فذلك استخدام أو إسناد الإطالة والتككبير النخلة» مجاز 
علاقته المحلمة أو السبية التي أودعبا الله عز وحل وعلا من القوة الجادبة للفاء > 
والمراد:يطبل الله عراجمنها أو كبر قنوانها( حثى تكسو الخحرائد أو تصغرها) 
أي العراجين معنى القنوان ( عن المعثاد ) أو ثقصر العراجين عنه( أو التمرة أو 
تغلظ النواة ) ونحوما عحم الشجر كعجم البرقوق والخخوخ عن الممتاد ( أو 
تردفها ) بأرن تكون نواتان في تمرة أو تقرن تمرتين فأ كثر عنه القمح ؛ أو 
تشيص بالعادة » أو كانت ضعيفة التوى » ينكسر أو ينبت النوى أو العجم في 
التمرة » أو يلصق بالتمرة أو يكون بعضها بلحاً وبعضها تمرأ » أو كانت قرتها 


( وتلقيم الشجر عيب ) لأنه نبي عنه ولأنه ضعيف ( إن ل يعتد ببلد ) 
وهو الحفر في شجرة أو ثقببا وإدخال أخرى لا من -جنسها » أو عن جنسها » 
ولككن تخالفها لوناً وطعماً أو في أحدهما » وهو جائز» وقبل : معصية 4 وقل : 
حيرة ؛ وذلك لا موز » وحفظت قدعأ فيه حديثاً فقسيت سنده ولفظه . 


( وسقوط الورق والتين والعدب ) والبرقوق ونمو ذلك وقت الثار لآأرت 
ذلك مضرة له ونقص في الذات والسؤار وسقوط الملمم والدّسر ( والرأطب ) 
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والحبوب » وكذلك الجرب فيه وجيع القطاني إن بات فريك 
وتفير عن حاله عند بائعه » وكذ البقول والفواكه واللحم 
إن بات وتغير : و مالم يدرك من حب وما قأم عنه من 


الأطعية , 


والتمر ( والحبوب ) عبب إذا كثر السقوط ؟ و كذا إذا كان الزيتون قلمل 
الزيت > أو لا يعمل إلا بماء » أو كان كثيرا المهل * أو لا بلقمم إلا بالدث كار » 
وشجرة التين إذا كانت لا تلقمّح إلا به ( وكذلك الجرب فيه ) أي في الشحر : 
ومله النخل » ولع هو انسلاخ حلدته بأن ينزع اللمف والككرب وما تمتها 
حق يكون أملس أو جر بها اصفرار وضعف يلحقان أعلاها تصغر به أغصانا 
وجرائدها . 


(و ) فرك ( جميع القطاني ) : مع قطنية » وهي ماله غلاف من الثار 
كالفول ( إن بات فريكاً ) » أي مغروكا ؛ أي منزوعا من شجره سواء نزع 
من غلافه أو لا ؛ ( وتغيتر عن حاله عند بائعه ) معيب » وكذا سائر الحبوب 
والثار » ( وكذا البقول والفواكه والاحم إن بات و تغيتر ) عند بائعه » و كذا 
الطعام إذا طبخ وبات وتغيّر » وكذا اللحم إن طيخ أو شوي وبات وتغيّر . 


( ومالم يدرك من حب وما قام عنه ) ؛ أي عن الحب الدى لم يدرك ؛ 
( من الأطعمة ) والدقيق والعجين والطعام كله والأشعربة من مو لين وندمذ وماء 
يكلون ها عيبا ما غير طعمتها أو رائحتبا عن نحاها الأول أو ثرنها . 


1. 


والسوس والتغير والخلط في الأشاء يحسث ا عرز ولو غير دب 


ل لو 





( والسوس ) عب ( والتغير ) في الجيرب عب »2 وكذا ما ينقصها عن 
نبا 4 و كذا عسهم الباوغ في الطبخ إلى ما ينيغي والطيخ حت تفتت المطمو 
واحتراقهبالنار والتصاقهبالقدر سح تغير طعمه (والذاط فيالأشياء بحي ثلا تفرز 
ولو ) كانت ( غير حب عيب كله ) : د الماء » للخلط ؛ و دكل » تأكيد له 
والأولى وصلء به» وقد عامت إعراب ذلك من كلامي» وإن نت فاجمل قوله : 
عبب » خبرأ عن وله : اللحم وما بعده» أو عن قوله : مالم يدرك 4 وما بعده 
أو عن قوله : والسوس وما بعده » وأفرد الخبر » لأنه مصدر ولكنه بعنى إسم 
المفعول“وعلءه ة دكل» تأ كد لضمير مستتر فمه 4و إنما استتر فهلآأنه بمعنى مفعول 
وأقردت « الحساء » نظراً إلى لفظ عيب ؛ ولك عطف قوط وما بعده على 
تلقم » وإنما يككون الخلط عبباً إذا عل كمبة المببع الخلوط يغيره » وأما إذا م 
بعلم فالبيع باطل من أصله للجبل كبيع حب مخاوط بتين مع التبن » أو لم يدخل 
التين في البسع لككن إذا ل ببق إلا الثين الغليظ الخشن الذي يتبين فيه الب 
ولا يغين؛جاز ببعه معه جزافا أو كملا أو وزئا » ولا يخلط 'بر يشعير ولا فاسد 
يحلدد ولا قديم يحادث ولا أبيض بأسود ولا غلمظ برقيق ونمو ذلك ولا 


عكس ذلك , 
قلت : محوز دلك كله إذا كات النوعات ظاهرين لا غين بأحدهما > وكارن 
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المشتري عالاً » وهو ظاهر إطلاق المصنف كالشاخ إذ قال لاه الخلط عب » 
وكذ! في الأدهان والمائعات » ونجوز ببِع نحو شعير فبه ما هو مسو”س بإعلام 
إن / تخلط فيه التبن من غيره » والله أعل . 


سس 1 سد 


فصل 


من عيوب الرقيق نقص جارحة وزيادتها » ومرض وإن يبا 
وجذون وبر ص وجدام وفتل ورتق وعفل وقرن واستحاضة : 


فصل 
من عيوب العبيد والإصاء 


( من عيوب الرقيق ) العببد والإماء ( نقص جارحة ) ككون يده أو 
رجله بأربع أصابم أو أقل" » ( وزيادتها ) ككون يده أو رجله بست" أصابع 
وككون سن بعد سن ) ( وهمرض ) وإن كان دملة أو بعثرة أو شوك > 
( وإن ) كات ( با ) 2 أي في سارحة ( وحجدون وبرص وجذام ) وإت قل 
دلك ؛ ( وفتل ) فى العبد وقد مر سسانه واعتراضه وهو عدم قدرته على الجاع 
لعدم اتنشار ذكره » ويقال أيضاً : هو الربط ‏ ( ورتق وعفل ) : شيء ينبت 
في فرج المرأة يشبه بيضة الرحجل ‏ ( وقرن ) : لحم ينبت في 'قبّل المرأة يشب 
القرن > ( واستتحاضة ) > وذلك كله قي الآأمة» والقرن ظبور عظم في ا محل 


سا 


وباسور وجب واستئصال وعئة وخصاء وسيلان لعاب أو دموع 
أو مخاط » واعو جام جو أر مده وانتكسارها وتفاضلها » ونبت شعر 
في غير معتاد» وعدم نبت به » وكبر خلقة وصغرها عن عتاد ؛ 


وساض شعر ؛ 


يشبه قرن الشاة» ومر الكلام على ذلك في النكاح » وعدم حيض مع بلوغ وقت 
تحيض فبه أتراها وقبل وفت الإياس كا يأتي » ( وبأسور ) : علة معروفة ؛ 
وتككون في العبد والآأمة لا في المبد فقعل > ( وجب واستنصال وعلئة ) 
بغم العين ‏ ( وخساء ) في المبد ؛ وقد مر ذلك بكسر الخاء؛ ( وسيلان 
لعاب أو دموع أو مخاط, ) أو كثرة رعاف . 


( واعوجاج جوارحه )»2 أي جوارم الرقسق عبداً أو أمة ( وانكسارها ) 
وتخالفها رقة وغلظاً أو لونا ( وتفاضلبا ) مثل أن تككون بد” أطول من أخرى؛ 
وأن مكون شعر .حاحب أو جفن أكثر من شعر الآلغر طولاً أو عرضسا ؛ أو 
أطول ؛ وأما الأصابع فاستواؤها عيب لا تفاضلبا إلا إن تفاضات أكثر من 
المعتاد » و كذا البنان . 


( وآنبئت' شَعْر في غير معتاد ) كجببة ولو اتصل من رأسه وتسففّل عن 
المعتاه » وكالكف وكالوجه الآمة » ( وعدم نبت به ) أي فى المعتاد كالحاجب 
والجفن والرأس والإبط والعورة إلا الأمة فبهها ( وكير خلقة ) عن ممتاد 
( وصفرها عن معثاد ) فى الجسد أو بءضه كطول الأصابع جد وقصرها نجدا؛ 
( وبياض شعر ) : شعر الرأس أو اللحية أو الحاجب أو الجفن أو مير ذلك 
طبع أو شيبأ » فإن الشيب أيضآ عيب . 


#94! ب. 


واتصاله بين الحاجبين : ونبت الأشفار في غير المعتاد » واتكسارها 
في العين وثقب » ولقب الآنف وضيقه حى لا يدخله إصبع » وشق 
وثقب » وإن لشفة أو لكلتيبها ؛ أو لا تنغلقان عن الأسنان , 
وصغرها و كبرها عن معتاد واعوجاجبها واسودادها ؛ 


( واتصاله بين الحاجبين ) وتماعده بدنبا أكثر من المعتاد » ولحمرة الشعر » 
( ولبت الأشفار في غير المعتاد وانكسارها في العين ) وطونها وقصرها سس ى 
خالف العادة » وبماض في العين وزرقة وكبر الجفن واتتفاخه » وهو داخل ى 
قوله : و كبر خلقة وصغرها » ( وثقب) واتخراق الآذن والقتطئع منها و كبرها 
وصغرها عن معتاد » و كذا في سائر الجوارح وعدم السمم أو قلته » وكذا 
نقصان بصر العين والعمى والعوكر » وعدم الحس مجسده أو يبعضه مما يمس به > 
مثل أن عسه أحد ولا يشعر » ( وثقب الأئف ) والقطع هنه وخرقه ( وضيقه 
حتى لا يدخله إصبع ) ونتن رائحته وعدم شم وقللئه وعدم خروج النفس منه 
وانككشاف المارن و كبر الأرفبة والفطس , 


( وشق وثقب ) يء من جسده ( وإن لشفة أو ل ) شفتيه ( كلتيها ) 
سواء كان ذلك بفعل أو طيما » ووجحه كون الشى والثقب معسيَّمن بالشفة 
والشفتين كثرتها فى الشفة والشفتين بالنسة لغيرهها إلا الثقب فى الأذن لتعلمق ما 
بزين فى الآمّة فليس عبباً » ( أو ) كون الشفتين ( لا تتغلئقان عن الأسدان ) 
لقصر منها جميعاً أو من إحداها » ( وصغفرها ) ؛ أي الأسنات > ( وكبرها ) 
وغلظها ورقتها (.عن معتاد » واعوجاجها واسودادها ) واصفرارها وحملبا ؛ 


اجاج ب 


وانكسارها وقلعبا ؛ واتصال البنان وإن برجل أو ببعضها وتركببا ؛ 
وعدم خمص برجل ورقة خلقة» أو لسن وغلظب ا بإفراط , 
وحمل وانقطاع -حيتض 


وهو نبات سن مع أخرى ( وأنكسارها وقلهها ) ولو كان ذلك بواحدة وخلقته 
نأقص سن في وسط الأسئان أو في الطرف عن الممتاد ححيث لا ترى أحد مثلر 
ناقصها في الطرف أو إلا فيك و كونب منشور الأسنان و كون لا تلاق ؛ 
ونتن الفم وانتفاخ لحم الأسئان وكوتها تنفجر بالدم وكون أسنانه توجعه 37 
كلامة معوصاً أو وسجبه أو نمه 4و انقطاع كلامه؛و كونه منثوف اللحمة أو ا 
حتتحرثه حق شالف العادة؛ ودخول الصدر وخروج الظبر والعككس . 


0 ( واتصال البئان» وإن بررجل ) ' أي في رجل»؛ وظاهره أن البنان يطلق 
أيضا على الأصابع وهو كذلك » ووجه ذلك أنه بضعف الإصصمان المتصلان 
ولا تقوى قوة المنفصلين » وكذ! في البنان » و كذا عدم الخص ضعف © وعدم 
نبات الشعر في موضعه وعدم الحيض» (أو) كون الإتصال ( ببعضها ) > أي فى 
بعص البئان فقط © ( (وركبا) “ أي تركب المنان بالعواء بعض على يعض © 
( وعدم تخئص ) أي خواء ‏ بقام لخاد وإسكاة لي - ( بر جئل ) و 5.ثرة 
خمصها عن العادة ( ورقئّة خلفة أو لسن وغلظها بإفراط ) » أي بكثرة 
وعظمة في الغلظ وكون الأسنان أ و بعضبا منشورةٌ , 


( وا>ممل ) > لأنه ولو كان لامشتري إذا ل( يسكثنه البائع » لكنه. مانع من 
الإستمتاع » ( وانقطاع حيض ) ' والمراد عدمه عنها » وهي في سن الحيض 


اج .- 


وجر سم وقر م و يي وأثر ذلك ؛ وذهاب حاسة » وكثرة لوم 
وعدمه » وتفريط في أكل وإفراط فيه » وبول بفراش وساسه 


وإنافة وشرك : 





على الغالب سواء ل يجيء أصلآ أو جاء ثم زال ول برجع * ( وجراح, وقراح 
وكير وأثر ذلك ) خارجاً من جد أو داخلاً » ( وذهاب حاسة ) » أي قوتا 
المودعة فمبا منالحواس” المس أو بعض قوتها كضعف السمع أو البصر “وتضار ب 
رجلبه أو ركبتمه » ( وكثرة نوم وعدمه » وتفريط في أكل) أي إقلاله جد ؛ 
( وإفراط ) أي إكثار ( فيه ) . 


( وأتوال_ بفراش ) أي فبه » ولو كان صغيراً إن كان يحد من يقوم للبول ؛ 
إلا إن كان يفعل ذلك في دغره وتر كه في كبره قلا يعاب يه » ( وسلسه ) 
أي سلس” بول ؛ وهو بقاوّه قاطراً » وبقاء عمحرج الغائط مبلولاً بالغائط > 
وما تخرج منه لا ينقطع ».وانفجار موضع في جسده بنحو دام عادة فنه فذلك 
كله عيب » ولو كان برده الحشو واللف © ( وإباقة ) وغضب ( وثشيرك ) وعدم 
الختن مطلقاً » وقبل : يعابان في ببعه الثائى وما بعده لا الأول > واختاره فا 
الديران »> وذلك إذا كان بجبوباً » وهو الصحمح ؟ لأنة من شأن العبد والآمّة 
أن يكو مشر كين لأنه يحل" بمعهما بالإشراك فلا يكون |؛ ا عا 0 
ما ينبم الشرك كعدم الختن » ووحه القول الأول أنه من شأنه أ ن يتعل التوحيد 
وسكه بعد أن علك أ وأا إن كان مولدأ فبيعه الأول وغخيره سواء في كون 
ذلك عيبأ » وازم مالك العبد خئنه وتعليمه التوحيد توالفرائض ولو كان التعجارة 
ورخمّص بغضبى أن لا يازمه ذلك إن كان لها . ظ 


لالج سم 


وسرفة وزئى وشرب شمر أو دخان وشم أنف » ولزوم حق كقطع 
أو حند أو ضرب أو تكال » وهو فوق الحد أو دونه , 


( وسرقة ) من مال غير السمد مطلقاً أو من غيره مطلقاً ومنه بشرط كوا 
فساداً أقوال » ( وزنى وشرب خمر ) أو ما 'يسكر أو ما يفتر > ( أو دخان 
وشمه بأنف ولزوم حق ) وبمنع مالكه من يبعه حتى يخرج منه الحق > فإن منعه 
الحاكم مثلاً لم يصمم بيعه » وإن لم بنعه لجهله ذلك أو يازوم اماق أو لنسمان أو 
غفلة أو نو ذلك » أو غرض صحيح أو باطل مضى ببعه . 


ويأتي في كتاب «١‏ الأسكام » إن شاء الل تمالى في قوله : فصل ؛ يستمسك 
بأجير لبناء الخ ما نصه : ومن أراد إخراج عبد امتمّد” من ملكه ل مده حدق 
خرج منه الحد اى > وذلك الحق ( كقطع ) للد السرقة من مال غير السسد > 
لأنه يقطم في السرقة كالخر كا في « الديوان » » ومن ذلك أن يثيث عله قصاص 
مثل أن يككون قد فتفاأ عين أحمد أو قلم _سنلهة أو قطم أنفه أر قتله » ( أو 
حد أو ضراب ) محدود للقصاص 5 قال مَل لمكاشة ؛ : افتص مني » > ( أ 
نكال وهو فوق الحد أو دونه ) ولا يساويه وذلك محسب نظر الإمام أو غيره؛ 
والحد ثالون ضربة في القذف ورب اخر » ومائة في الجلد للزاني غير المحصن » 
وأربعون فى قذف العيد أو الآامة حداً فبوقف النكال على تسع وتسعين أو 
أقل » أو يبلغ إحدى ومانين أو أكثر » أو يرقف على تسع وتسمين أو أقل » أو 
يبلغ هاثة ووامدة أو أكثر » أو على تسم وثلاثين أو أقل” » أو إحدى وأربعين 
أو أكثر » فإن أقل” الحد” أر'بعون © وأقله إحصدى وعشرون » وقيل ؛ نسم 


أو أدب وهو ذون عشرين أو تعزير وهو دون أ بعين ٠‏ وفمل : 
لا تبلغ بنكال حد التعزير , 


و 





عشرة » ولككن العبد والآمة يجلدان خمسين ولو محصنين » وفي القذف وشرب . 
الجر أربعين » وأما ما كان من الحدوه بزاد قبه وينقص يحسب النظر » فيجوز 
تسويتىا فيه باحر" » و كذ! يستويان به في الأدب > قبل : النكال دور 
خمسين » والحق عندي أنه لا تحوز الزيادة على الحد في الكهان » 5 لا تجوز فى 
الظبور » وعطف ضرب ؛ عطف عام على خاص إن تخصصنا الحد” يغير الأدب » 
وعطف النتوال » عطف بخاص »© سواء عطف عليه أو على الى 6 وعطف الحد 
على حق كذلك » ويحتمل أن بريد بالضرب ضرب” ترتب علبه اقتصاصاً أو بقمة 


من أدبي أو بره . 


( أو أدب وهو دون عشرين ) مطلقا » وقيل : في الككتان » وأما في 
الظيور فمشروت وما دونا ؛ وشمل ؛ ما دونها تسم عشرة في الكتان وما دون 
عشرين ف الظبرر . 


و كتب حمر بن عبد العزيز إلى عامل : لا تعاقب عند غضيك » فإذا غضيبت 
على رجل فاحيسه © وإذ! سكن غضبك فأخرجه وعاقبه على كدر ذنيه ولا 
تجاوز به خسة عشسر سوط » وأقله ثلاث» وقد يقال : واحدة:( أو تعزير وهو 
دون أربعين ) ولا تبلغ ولا تجاوز » وأقه كأقتل” النكال عنى الخلاف :في أقلك 
( وقيل ؛ لا تبلغ بدكال حد التعزير ) وقبل : التعزير يجوز أن يبلغ به إلى 


4غ - 


ولا يازم على كبير » ولا به حد الأدب » وسحر وكبانة : 
فيل ؛: وتزوج ولا بعاب به عبد . 


سبعال ؛ وضل : هو عا دون خمسين »؛ وقيل : لا حد فيا » فبيجزي فبها.واو 
تغلمظ الككلام في جمع. » والحبس وربط الإزار , 


ويكون الأدب أيضاً اليس والانتبار بالكلام والهجرات / أو بربط الإزار 
على قدر ما رأوا من ذلك » ولا ميس الطقل © وقال ان وهب ؛ لا بزاد في 
التعزير على عشسرة أسواط للحديث الصحمح ؛ وقال الشافعي : بلغ به عشرون 
سوط » وقال أبو حشيفة : لا يلغ به أربعون . 


( ولا هلزم ) نكال ولا تعزير إلا ( على ) ذنب ( كبير ولا ) يازم ( به ) 
أي بالكبير ( حد الأهب ) بل يازم بالصغير والمكروه » وعبارة الحشي :لا يبلغ 
بالتعزير حد الأدب ؛ أي لا يرقف على حد الأدب بل بزاد عليه » وهذا هو نفس 
قولك : لا تنقص من التعزير حتى تبلغ عشرين > بل أنقص إن شت تق تملغ 
إحدى وعشرين » وقيل : تجوز الاقتصار فى الكبير على حد الأدب أو دونه 
يحسب النظر ( وسحئر. ) عطف على لزوم أو نقص أول الفصل ( وكهانة ) 
وعرافة » والنظر في كتف شاة ».أو أضحية © ونحو ذلك من ادعاء عل غائب 
( قيل : وتزواج ) في الآمة وهو اتفاق ( ولا يعاب به عبد ) لأن الطلاق ببد 
سنده > وصحح © وقيل : تزويجه أيضاً علب كالأمة » واختاره في « الديرات » 
وهو الصحيح عندي لأنه كثير ما تلزم علائق بعد التطليق » فنكون التطليق بيد 


2000- 





مشتريه لا يدفع المضرة مطلقاً ؛ فإنه إذا طلنى عليه انفقبا حت تعتد أو تضم 
حملب ١‏ ؛ ومن عيوب الرقيق أن يكون خليفة على وصية أحد بإذن سيده على 
القول بأن الخلافة تتبعه حيث انتقل » كا يأتي في أبواب الخلافة على الوصمة من 
كتاب الوصابا » وقوله ؛ لا يعاب به عمد من مقول القول كأنه قال رحمه الله : 
فيل : وتزوج الآمة دون العبد عبب ثمقابل ؛ إن تزوجيا عب . 


- 4981 سس 


فصل 


هن تونب الحسوان : زيادة و نقص و كسر واعوج ساب 
واختلاف ؛ وإن لعضر ؛ ومرض وعلة وإن قلت 2 أو بمارحة 


2 


فصل 
في عيوب الحيوان 


( من عيوب الحيوان زيادة و نقص) كالعمى والعور والعرج و دون الخنفسة 
في عمينه ( وكعمر ) واو -جبر على استقامة ( وإعوجاج واختادف وإن لعضو ) 
- بككسر العين وضهمها - مع آخر © ففإن الاختلاف من الأمور الإضافة 
لا يتصور فى شىء بدون اعتبار فيره » ومموز أن بريد » وإن لجزء عضو بأن 
يككون بعض العضو ممالنا لبعضه الآخر * فبجوز أن يقال : اللام بعنى في > 
ومن ذلك أن تكون عين” أوسع من أخرى ؛ أو منخراً أو سع من آخر 4 أو .1 
أطول من أخرى ( وعرض وعلة وإن قا ) ل أو كاذ (.ت ) علة أو مرض على 
قرب من السرم ( أو ) كان أحدهما ( يجارحة ) واحصدة أو برئا» ولكن 


الل لا 


أو جرح ودبر ولي وفرح وأثرها ؟ مر لا قوسم وسمة جبار ' 
والزرئند ل وقطع ذراع؛ 


برإجعافه عادة » وكذا فى الرقيق ( ( أو جو دشر ) - بقتيم الدال والباء - 
مطلقاً » وقبل : في ظبر ( وي وقرح وأثرها ) الضمير عائد إلى العرج وال 
الدتبى والجرج » سواء كان الآثر من ظاهر الجلد أو دالحسل ( كا فر" ) في العند 
والأمة » لا في الحيوان » لآن ذلك م ير فيه » وقوله : 5 مى” عائد الى الخرح 
والقرح والى فقط »> لآن النابر يذ كره ف الرقسى ؛ وعدم ذاكره هو القردنا 
على ذلك ) أو إلى المجموع لا الجيع (لا) ) إن كان الآثر من الي ( ( بومم ) 
أي لتعلم » أي لمعل علامة تار ميا فإنه ليس عساء و كذا إن كان ذلك للتزين» 
وقبل : أثر الكي عبب »2 وإن كان لومم أو تزيين ؛ وإن باعه قبل برام الآثر 
فيب مطلقا واو لم أو تزيين » ويجوز عند بعض كي" الدابة التعلم نسار 
أو متحمّى ببالا في الوجه ؛ وقبل 0 بر جى براءها بكي 
(وسمة جبار ) سواء وسمبا الجيار أ و أسمد بإذئه * ثم أخرجها من ملكه بوجه 
ثم بأعها :من خريجت إلبه 2 فإن تلك السمة فيها ود اشام عن شبرائها عن 
مشثرلها أو معاملته فيبا » وتعين على رده إاها إذا شاه بغصب أو نسياتٍ » أو 
غصبها ثم و مها ثم اختلسها صاحبها وباعبا 6 أو وسعبا صاحمها بسمة ثشيبه 
ممة الجبار» فإنها تعين الجبار على أخئذها ( والزند ) تضارب رجليها أسفل» شه 
بضرب الزناد الذي يقدح به بمرو_لبخرج النار » والذي في «الديوات؛ : والأصل 
إئما هو الزناد . | . 
) وقطلع ذراع) وهو تضار يهم فوى عند اثر كبة ؛ أو ضرب الرجل 
امؤاخزة المد المقدمة أسفل الركبة من باطن أو حك أصل الدراع لما يليه ما 
قرب هن صدره . 


2 ( جم -الشل لمم ) 


أو لذنب » واضطراب العراقيب وانعقادها عند قيام » أو بروك ‏ 
وإباء هن ردان أو أتقياد » وإن في قطار ؛ أو من جما 
وإمسا كه ع 


م 


( أى ) قطم ( ( لامب ) ) بنعخو موسى وسيف وغير ذلك ما يقطع بسه ولو 
حا تدفم به الدياب ؛ وأعاد اللام لاختلاف قطم الدراع وقطم الذنب 
؛ ( واضطراب العراقيب وانعقادها عند قيام أي بروك ) والعرقوب 
عصب غلبظ أعلى رجليها » وهو موضم يشبه الركبة التي في يديا ؛2 وموت 
المنام وعواجه وكونها جلالة » وقد قبل عن رسول الله يلع ؛ أنه 
لا يحبل على الجلالة ولا يحج علييا ولا يشرب لينها » وكمل ؛ لا تجوز ببعبا 
ولا ينتفع بثملبا ولا بشعرها وصوفبا ؛ وإرت حيست حق ذهب عنيا ذلك 
فبي كفيرها , 


( وإباء ) امتناع ( من ) وضم ( رسن ) في أنلف أو نزعه ( أو انقياد ) 

أي إباء منه ( وإن ) كان ( في قطار ) و لا سما إن امتنم هنه وليس فى قطار ؛ 
وهو يككسر القاف - الإبل المقطورة » أي الجمول يعضبا أمام بعض » 
وربط بعضها سعض » ( أو ) إام ( من ) وضع (لجام ) بفم وهو في الفم 
مخلاف الرسن فإنه في الأنلف - يكسر اللام -- لا تدعن لادخاله أو لنزعه 

( و[مساكه ) بأن ترده وتذرجه عن فيها بعد دخوله بأن تطأ'طيء رأسها بالجر ؛ 
ووز رفعه بأن تمسك |الحام بأمنانها فلا يؤر فيها "جدّد' الراكب بل تبقى 
مسرعة »أو لا ينقاد إلا الحشيش أو بمخلاته بإيامه أن فيا ما "يها وأنها محضرة 
للأكل . 
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وذعر وإن لغيرها ؛ وز لض برجل ولفور وعثار فبل ججاوزة فدر 
وبروك بهء وجوز في جمل إن كان بقرم به وسحيل, لا 
بإفراط فيه , 


( وذأعلر ) ب بغم فإسكان - أي خوف سواء كان فيها منغيرها بأن تخاق 
من غيرها وتنفر > أو كان في غيرها منها بأن مخاف منها ١-1‏ برى منها كا قال : 
| يأك ييه ) دنبدز أن يكون ‏ بفتح فإسكان - أي تخويق »> سواء” كانت 
هى الخوفة لغيرها أو كان غيرها هو الحواف اء والمراد كثرة ذلك بلا موجب» 
وأما الخوف لأمر حقيق أن يخاف به أو شو”ف غيرها منبا كذلك كصغير» ومن 
براها كأنبا تريد ضربه أو عضه » ولو تحركت لغير ذلك فلا يمتير . 


( وركض ) ضرب ( .بر جل ) أو يد ( وتفور ) بلا أمر حقبق أن تنفر 
به( وعهار  )‏ بالكسر ‏ ( قبل مجاوزة قدار ميل ) بلا أمر حقيق أن 
دسثرها 4 وقبل : ولو بعد مجاوزة قدر المل » وذلك بأن يككون ذلك 
أدة قببها , ْ 
( وبروك به ) ولو فى جمل > وذلك حال المي أو الوقوف » وأما إذا كانت 
الدابة تبرك به بإبراك صاحببا فحسن 4 ودواب قسنطيتة وأعماهها في الغرب: 
تبرك يحملها ويحمّل عليها وهي إركة وتقوم , 


( وجوز ) البروك به أن لا يكون عساً ( ( في جمل ) ) لأند يقوم به ( إن كان 
يقوم يه وحدم ) ) لا.باعانة ع وكات بغير إفراط ( لا بإفراط فيه ) في البروك 


وم بت 


وعقم وإرضاع لغير وأدها أو لنفسها » وتفاضل تديمبا وصغرهمأ م( 
وانجرار مود جرم وإن لأواحد» وقطر لبن وقلته بحسث لا قوت 
ولدها ‏ وإياء من حلب إلا بمعالحة , 


(ى ) كونه لا "نطلفة فيه و( عفم  )‏ بضم فإسكات ‏ وهو كون مائه لا يلقح 
به الأنثى » أو كون الرحم لا يقبل الولادة » وذلك فيا من .تأنه أن ياد فلا 
يككون عدم الولادة في البغلة عيبا تككير من فرس أنثى بار وتصغر من أنان, 
بفر س ذكر ( وإرضاع غير ولدها أو لنفسها ) ونفور عن ولدهما أو عن 


إرضاعه , 


( وتفاضل ثدييها ) طولاً وقصراً أو غلظاً ورقّة ( وصفرهما وا نجرار” 
مود إلى جرح ) وقوله : ( وإن لواححد ) يغني عنه تفاضله! * فإنه إذ! كان 
أحخدم_ا يني ؟ دون الآخر فقد تفاضلا » والمراد : الجرح بالأرض أو الجر أو 
اللبات » ولكنه أراد أن سين أن الانجر ار عيب وإن لأحدهما » فالحاصل أنه 
أراد الإنجرار مطلقا للا أر لأسدهنا فلا يغني عنه ذكر التفاضل ( وقطو لبن ) 
وإصعاده عن غير ولدها من أراد حليها وإصماده عن الولد والحالب أو عن الولد 
فقط ( وقلّته بحيث لا تقنو'ات | - بفتخ الناء وخم القاف وإسكان الواو ‏ 
( ولدها ) أو تفوته فقطا وقد اشتريت للحلب > وقوله ؛ الولد » مفمول 
قوت . 


( وإباء من حلب إلا معالحة ) وإهراق اللن وتنحيسه © واستناد الحالب 
عند الحلب ؛ وتغثر لبن بحمرة أو غيرها ؛ ولا ينجس هام يكن الغالب احمرة 
لا إن استوت بالبياض أو كانت أقل » وإن بانث حمرة على حدة وكانت دما 


- 


وزيادة على قرئين ورجوعهما أو أحدهما لعينبا ؛ وقطع وإن لواحد , 
وكيرهيا في تور ع والوسول عرق برقبة وإن في غيره مما ترثك ب 


وبروك في حرث 3 





خااصاً نجس اللبن » و كذا في السضة © ولا تنحس بثل عروق أحمر إلا إذا كان 
دما خالص؟ واضحا أو لحا واضمما خالصاً ( وزيادة على قرنين') ونقص عنها » 
وإن زاد قرن صغير جد" فبو عبب إلا إن كان لا يظبر من صوف أو سُعر » 
وذلك أن زيادة القرن نقص الحم والشحم » لكن لا يازم ذلك ( ورجوعها أو 
أحدهما لفيئها ) لآثه يزيد حدى يدخلبا أو بضرها من فوقبا > واذا قطعوه زاد 
( وقلع وإن لواحد ) وانككساره ولو اواحمد ولو بلا فصل > وكذا التمقق 
لأنبا عيب في الضحية محسب ماهر في الحج » ولأآنها تدافع عن نفسبا بقرنيها 
( وكبرهما ني ثور ) وتخالفا صغراً وكبرا أو اونا » وصفرهما عن معاد . 


وي و الديوان » : أو كات قرتاه كميرين ينعانه من حرث الأشحار ( وتوحد 
عرق برقبة وإن في غيره بما يحرث به ) فإن العادة أن فسها عرقين كل” في جائب 
وهو يقوى بها > وكذا غيره > وأما مالا يحرث به وما اشترئ لغير الحرث فلا 
تعيبه كبر قرن وصغره ولا تود عرق © كذا قبل » والظاهر أن توحده عسب 
مطلقاً » وإذا كان فى الشيء ما 'يعاب به باعتمار ولا بعاب به باعتمار © كمقرة 
لا تزجر ببعت في بلد بعض اللقر فنه يلك لازجر وبعضه لغير الزجر“ففي كوه 
عسا ' قولان . 


( وبروك في حراث ) وهو شى الأرض للزرع 2 ومثاه البروك ف الر جر 


م لامو سس 


وخروج منه ودخول فيه » وعود محروث » وشق ولقب وقطع بأذن 


أو أنف ,ع وجوز إن ل يجاوز ثلثأ » و نطم و تفع : 


أو الطحن ( وخروج منه ) أو من زجر وطحن ورجوع في الحبال ( ودخول 
فيه ) عرضاً إلى الحبة التي لا تحرث إلمبا » أو ترجم لعرض ثم تتشي منه طولاً 
فبأ حرثت يسبل فا المشي فيه » أو لتتسبل السكة عليها فلا تنثدت ف الأرض » 
وقوله : ( وعود تروث ) بعض من ذلك فعطفه عطف بخاص > إلا إن أراد 
بالدخول في الحرث ما عدا العود طولاً في مشقوق من الأرض تال غير المشقوق » 
وهذا المود هو الراد في قوله : وعود لمحروث © أما إن أريد بالعود فبه مطلق 
الدخول فيه فعطف مرادف ولا كبير فائدة فيه ( وشق ) مستطيل خسارج أو 
غير خارج > ( وثقدب ) غير مستطيل ( وقطع ) ولر تعليما ( يأ'ذن ) أي في 
أذن ( أو أئف ) تنازع فيها شق وثقب وقطم , . 


( وجواز إن م يجاوز ) ما ذكر من شى وثقب وقطع ( ثلقأ ) أن لا يكون 
عيبأ ؛ و كذا في القرن ( ونطح ) لغير جنسها » وعض” فيا لم يعرف يالعض 
كالشاة * وأما النطح لجنسها والعض فيا يعرف فيه فلا يعسان إلا إن عرفت 
العقر » أو كات العض لغسير جنسها وكثر منها أو تكرتر بلا كثرة ( ولفخ ) 
بالخاء الممحمة . 


وفي ١‏ الديوان » : النفم ‏ بالحاء المبملة - وهو الشرب الرجل ؛ ولكن 
يغني عله ذكر الركض قبل ذلك » ا ذكره المصلف والشيتم قبل > والأو'لى 
كونه باطناء المعجمة كا في نسخ المصنف » ولا وصمم' في كلام الشبخ لأنبه علل 


4 


وعقّر وإباه من أكل طعام البلد وأكل جباز » وإباه من شرب في 
حوض أو إلا في إناء أو تفريط فيه , أو كُُ أكل عن معتأد ع 


النطيح وذلك والعقر بأنها جنايات على صاحبها » والنفخ بالمعجمة لا جناية فيه » 
وإفا يصح فيه بالحاء الهملة » ويازم عليه التككرير لآن الر كض والنفح بالمبماة 
واحد » ويحثمل أن يكون فيه المعحمة ونعتبر أن النفخ بالمعجمة قد يفزع » 
والإفزاع جناية ؛ ويصح أن يراد بالر كض: امروب أو إسسراع المي جد حث 
لا يطاق التصرف فوقها فإنبرا عيب» وعلبه قبصح هنا النفح بالمبملة يمعنى الفرب 
لكن لا شاسب قوله : برحل 1 


( وعفر ) » أي عض » بتفصيل مر فبه آنفا » وقعود على غيرها 6 يقعد 
بعض الال على الإنسان والشاة ‏ وَإِنًا يسمى عقرأ من حبث أنه إضرار * فإن 
أصل العقر الإضرار » ( وإباء من أكذل طعام البلد ) إن كانت من البلد أو كان 
طعامه نما تأ كله عامة ذلك لجس ولو جلبت دابة من حيث لا تأكل طعام البلد 
الجلوبة هي إلمه » وقد اعثيد أن مثلها لا يأ كل فليس عيبا » والمراد يطعام البلد 
بفتح الجم - وهو ما على الراحلة » ومثله أ كل الدابة وماعلببا مطلقاً ؛ 
( وإباه من شوب في حوض أو ) إباء من شرب ( إلا في إناء ) وأما إباء منه إلا 
في حوض فلا يعبيها » والظاهر أنه عيب إِذْ قد لا يرجد حوض فيسفر أو حضر» 
( أو تفريط ) أو إفراط ( فيه أو في أكل ) » وقوله : ( عن معتاد ) مو كد ) 
لأن التفريط في الشيء كالإفراط فيه معلوم أنه خارج عن العتاد » وإلا م يسم 
تفريطا أو إفراطاً . 


0 


ومنعم من ركوب 2 وقشم فم عند جري »2 وبلع شعير © وجموم 
وحرن وعغر ذنب » واسترخاء أذن » و كبر رأس في حمار » وصغره في 
جمل » وعظم حافر بغل وحمار وضيقه وتفرشحه بفرس»ء 





( ومشم من ركوب ) أو من مل إن كانت ممنا حمل عليه أو يركب ؛ 
( وفتح فم عدد جوري و بلع شعير ) فهال يعتد قبة ذلك » وتبليل الخلاة » 
( وجموح ) - بالقم - وهو الخروج عن طاقة صاحبها بأشروب “كان عليها أو 
م يكن » ( واحرات, ) وهو الوقوف والرجوع إلى خلف إذا استدر” سائقها 
بجريها » وذلك في ذوات الحافر » والمسموع ران - بالكسر والقم ب , 


( وسغئر ذنب ) في الحدوان كلها » وقلة شعره أو صوفه.» والذي يلحق 
الآأرض ومقطوع الذنتب » وأجيز ما لم تحاوز ثلث » والضلع وكسر الأسنات 
وقلمها أو بعضها والزيادة فيها وتر كدّمها والفسحة بيلها ورقمّنها وكونه بلا بطن 
يسك الحزام » والعقل والإنخناق بنحو شعير > وقريض الككلاً وتياعد ما بين 
القدمين » وقبل ؛ لا يعيبها تباعدهما » وكغر'ط الحبل في يد قائدها وممسكيما » 
( واسترخاء أذن و كبر رأس في حمار ) تنازعه امترخاء وكبّر » ( ووصغرء 
في جمل ) وفرس ( واعظم' حافر بغل وحار وضيقه وتفرشحّه ) وهو 
وأسلعئه » بدون أن يتقبب كالقدح ( بفرس ) > وأما وسعه مع تقبب فحمود » 
وكل من التفرشح والتقبب والضيق يعرض في العام بعد أن لم. يكن » ويزول بعد 
أن كان » قال الشيخ عن أل اللغة : هذا شيء عرض قي ؛ أي. فى السنة 
أو السنتين , ظ 
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وخفض بر عند ركوب أو حمل : وتغير لون بضأن , وشبية شعر 
كلب بصوف وانتتافه » وكذ| في شعر ورعي بأنفراد وتقدم وتأخر 
عن ماشية » وحمل في مشتراة إذبح » وانخناق واسلال من حبل 


عند حلب من بين ماششية . 


( ولخفاض ظبر_ عتد ركوب أو حمل وتغين لون بضأن ) عن العتاد في 
الضأن ‏ و « الباء ؛ بعنى « في » 2 ( و ) بلقة و ( شبه شعر كلب بصوف ) 
أي في صوف يشبه شعر الكلب فلا تؤثر فيه الصغة (وانتتافه” » وكذا في شعر) 
والجنون ( ورعي بانفراد وتقدم وتأخر عن ماشية ) » فإن في ذلك آفة 
الذئب والسرقة , 


( و حمل في مشتراة لذدبح ) لنقصان لهبا ( وانئاق ) تسد نفسها من اليل 
والتوائها به أو بطعام أو غير ذلك ( وانسلال من حيل عئد “حلب ) مجمع ما 
حلب منها في -حبل لا على كيفية الربقة ( من بين مأشية ) متعلق بانسلال وشمل 
تلك العبوب أو علتبا قوله أول الفصل : زيادة ونقص > ولكن ذكر ذلك 
إيضاحاً » ومن عيوب الدابّة والرقمق الجنورى والغشة والنقصان في التسيز ؛ 


وال أعل ٠:‏ 


4س 


فصل 


من عيوب الثوب والمتاع : تفاض نل بأطرافه بقدر أربعة 
أصابع فأ كثر » واختلاف سبج 


ظ فصل 
في عيوب الثياب و الشلاح و اللباس والإناء وغير ذلك 


( من عيوب الثوب والمتاع : تفاضل بأطرافه ) » أي بأطراف المتاع ؛ 
ول بقل : بأطرافها » لأن مراده بالمتاع : كل ها نسج لم يسم ثوب » أو سمي ثوب 
كسراويل وبرئوس وحسة ومنديل وفراش » فامتاع يفني عنه » لكن ذكره 
إيضاحاً ودفعاً للشببة عمن ينوم أن الثوب إنما هو هذا الذي يلتحف به الرجل 
فوق الجبة » والذي يل جسد المرأة : والدي تلتحف به عله (بقدر أربعة أصابع 
فأكثر ) » وقبل ؛ ثلاث فأكثر » ( واختلاف نسج ) بأن يكون بعضه مششاعداً 
وبعشا متم » أو برض متصاة لعياما د ف و 
أو بعضه متباعداً جدأ وبعضه مساعداً دون ذلك؛ أو نحو ذلك» أو جمع أنراعا 
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أو غزل وقيام أو خطوط . وكونها بطرف فقط » وتصوير , 


( أو غزال ) » وهو لي”؛ الصوف أو نحوه لكون قناما أو طعماً * واشتلافه 
هو أن يكون بعض القيام رقيقاً وبعضه غليظا » أو بعض الطعم رقيقاً وبعضه 
غليظا . 

( وقيام ) : هو ما “حمل رقيقاً ويثلوى لا شديداً ينسج عليه » ويككورن 
أصلا في الثوب» وأراد باخثلافه كون بعضه من صوف وبعضه من قطن »© أو نحو 
ذلك » و كذا في الطعم » وهو ما ينسج على ذلك الملوي” لما شديداً وهو غليظ 
ودونه في اللي * ويحتمل أن بريد بالغزل : الطعم » وبإختلافه واختلاف القبام 
مأ ذكرته فبها من التفاوت غلظاً ورقة وجنساً في كل” على حدة » أو اخشتلاف 
ذلك أن يكون بعضه مثلاً من صوف وبعضه من قطن ومو ذلك » أو اختلاقه 
ما يشمل ذلك كله “والغزل يشمل ما إذ! خرج عن المعنى المصدري القيام والطعم 
وهو إمم لما قبل التسج.» وإذا نسجج. .“ملي الذي يؤتى به ويدخل طمماً؛ والذي 
هو قائم ثبت يدخل فيه الطعم قياما . 


( أو خطوط ) » أي اختلاف .خطوط » ككون بعض من قطن وبعض من 
كتان 2 أو بعض من بقم وبعض من فوة 2 ولا يكون ميء من تلك الإختلافات 
عيبا إذا كان للتزيين » ( وكونما ) أي الخطوط > ( بطرف فقط ) لا في 
طرف ين . 

( وتصوير ) ولو لغير حبوات أو ليوات بلا رأس ولاسيا إن كان الحيوان 
برأس أو أرأس وحده؛ قال مله : « الصورة الرأس ١١6‏ » ولا ينافي هذا عيب 
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ورقم. بحرير أرجل إن زاد على معفو عنه ؛ 





الصورة بلا رأس »> لآن هذا جار كالترخيص في لبسها مثلا بلا رأس > وقيل : 
ليس عبياً لظاهر الحديث » ورخص أيضاً فما كان رقا بثوب ؛ وهو عب سام 
هذا الترخيص »؛ بل افظ الترخيص دليل على انه عيب * لأن أصه الع » 
والذي عندي أنصورة غير الحموان لس عميا» و كذا الحيوان يلا رأ س ليث 

« الصورة الرأس » مالا رأس له كأنه غير صورة حموان . 


( وأارقام” بحرير. ) في لباس لطفل أو ( لوجئل ) > أما الطفل فلئلا 
يعتاد لسه» نين عند كيني ماهو ممصية في حق لاغ وبي له 
وأها الر“جلفلاآنه غبر”م عله ( إن زأد على ) ) قدا ( معفو عنه ) على خلاف 
مر" فيه في كتاب « الصلاة » » فينظر إلى ما ممم به الحاع > أو ما جرى عله 
أهل البلد؛والتحقيق تحري قليله و كثيره على الرجل» وهكذ! كل ما جرم عليه؛ 
فلو نسج في لباسه ما أمواه بذهب لكان عمياً لتحرعه عليه “فقد روى أبو عسدة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني يلثم :« إن الحرير والذهب محرمان على 
رجال أمتي محلملان لنسائها » ١‏ » وإنما ترخص من ترخص في القلمل أورود 
أحاديث أنه ليس توباً فبه بعض حرير كا مر” في كتاب « الصلاة » , 


وكذالو بسع كفن يكفن فيه لم ذأكر وفمه حرير أو ذهب ؛ ولو بسع 
فراش أو غطاء أو منشكا وفبه ذلك ل يكن عيبا لأنه م يحرم على الرجل إلا 
لياسها » وليس ذلك لياس » وقال أن حجر : إنه لباس» فنكون عمياً إن كان 
ما ينص بنفريشه أو التغطبة به أ و الإتكاء عليه الرجل ؛ وإن ب بيع لباس رجل 
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ونس وتغير بزيت أو قطران فاحش أو بشعر أحمر أو أسود فه 


أو له عقد 


لا تفسد الصلاة مها ولا عمس سائر المعادن ل يحمل ذلك عيبا ٠‏ 


وكذا من زعم أن” الجرير والذهب محللان للرحال كالنساء » وإن يبعما 
بليسه الرجل والمرأة وفيه حرير أو ذهب ل يككن عا إلا إن أخبر أنه يشترى 
للرجل ؛ ( ونجس ) و كذا إن ببعت دابة أو عبد وفيه أو فيها موضع نجس غير 
حل النجس فذلك عيب » إلا نحسا وصل الدابة من نفسها فلا يسببا » وكذا 
النحس في كل قيء عبب إلا ما القاعدة فيه النحس» وقد مر* في الككتاب الآول» 
وقبل : الآصل في تلك الأشياء الطبارة » فإن تجست فبي عيب يخير بهء 
وفي رأس قرنها نجس قولان »> وكذا في البيضة المتنجبة (البطن , 00 


( وتغير" بزيت أو قطران فاحش ) لكثزته » ولا يعيب تغير بقليل مننها » 
وقبل : لا يعبب تغير بزيت وليس بشيء» و كذا يعيب التفير بالصباغ أو بالومسخ 
أو غير هما > ( ( أو بشعر أحمر أو أسود فيه ) > أي في ثوب » والمراد الذرب 
الأبيض ؛ أو غير الأببض ما يمخالف الخرة والسواد » فلو كان الشعر الأحمر في 
ثوب أحمر أو الأسود في ثوب أسود ل بعمه“أو كان لأببض في ثوب أبيض / يعبه 
إلا إن كثر بحيث يقبحه أو ينقص من قيمته . | 


رالظاهر أن الشسعر والوبر عبب فى ثوب لبن منما ولواتوافئ اللون إن 
قل » ( أو به ) أي في الثوب في طعمه أو قيامه ( عققد ) كثيرة ميقع في 
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أو وصل في قيام وخروجه ؛ واجتماع ثلالة عقود بمحل أو انتقطاع 
أربعة من طعم بمكان وحروج خمسة هنه من قيام بمحل واختلاف 
مأ خط لك ؛ 


00 تع من ثالة بحل ؛ وهو جع عقدة ( أو وسئل ) كني في 
(وخروجه )أي خروج قي » ولول يجتمع منه أثنان في موضع » 
والمعسب شروج ثلاث من قيام » ويتصور خروج القيام تخروج الطعم فيكون 
القيام ظاهراً من وجه بلا طعم » والطعم ظاهر من وجه بلا قيام . 


( واجتاع ثلاثة عقود ) أو أ كثر من قيام أو طعم ( بمحل" ) واحد» ولو م 
يكن في الثوب سواهاء أو فصل بينها ما لا تخرحها الفصل به لقلّنه عن كونها 
قببحة المنظر > ( أو انقطاع أربعة من طعم ) أو أكثر ( بمكان ) واحد متصلة 
أو منفصلة بالقليل » وأما بأمكنة متباعدة قلا يعيب إلا إن كثر » ( وسخروج 
خمة منه ) > أي من طعم أو أكثر و دمن » للبيان > ( من قيام ) : ذا من » 
للإبتداء متعاقة ب خروج » وذلك بأن تككون الخمسة أو أكثر وراء القيام 
( بمحل" ) واحد متصلة أو منفصلة بالقليل»وقيل : بعسيه خروج ثلاثة أو أ كثر» 
وقبل : ولو واحدة » وأما في أماكن متباعدة فلا يسب ما ل يكثر » وانقطاع 
ا وقلمه قبل 
الإدراك>و كذا القطن و إبقائه في الماء مت تغير وتزعه من الماء قبل أن يبلغ نقعه» 
( واختلاف هأ خيمل به ) ككون بعض ما خبط به رقيقاً وبعضه غليظا » 
أو بعضه من صوف وبعضهه من قطن » وكون بعضه أبيض. وبعضه أخصر 
وتحو ذلك . 
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ورجوع بعض خياطته داخلا » وكثرة الترقبع فيه والتجيب في.غير 
مله وعدمه 2 فكل هأ خالف المعتاد فعسب ,م ومن عيوب دمح 
وسيف وسككين طول وقصر وكسر واعوجاج 0 وفاول ورفة 
وغلظ ووصل, 


( ورجوع بءضش خياطته داخلا ) » بأن تكون مقلوبة في بعض أزمنة 
خاطتها بأن لا تنفد الثوب من الوجه الآخر أو تنفذه وتأغذ قاملآً ؛ ( وكثرة 
الترقيع فيه ) إذا كان “جردا متأملا لارقع > أما الجديد فالرقمة الواحدة 
الصغيرة عبب فيه » وتمل أن بريد كثرة الترقيم إذا فصل وتطّمه لللخباطة 
وهو ضعيف » فإن الوصل قما لس لا بد قبه من وصل عمب ولو كان واحدا > 
وأما وصل ما لا بد له من وصل كسراويل فلا يككون عيبا إلا إن خالف العادة 
بكثرة الوصل : 


( والتجيثب ) أي ثدوت الجمب » وهو مرج العنق والرأس» و كذا مرج 
البدين من القميص أو الجبة ( في غير مله ) وعوجه عن حل بعض عوج ؛ 
( وعدمه ) > أي عدم التجنّب ؛ وباملة ( فكل ما خالف المعتاد فعيب ) ولو 1 
بلي » كت أسوه أو أخر مميب بشي سا بطم » ( ومن عيوب رضح 
وسيف ) ومومى ( وسكين ) ومقبضبن ( طول وقصر وكسو واعوجاج 
وتلقم ) | # أي إلصاق وتضيب ما كسر أو مخاقة الكسشر > ( وفاول ) : ججح 
فل وهو الثامة» وفي نسخة: فلل وهو - بكس الفام ‏ جمع فلة - يككسرها - 
للبيئة ؛ فبو 'كحجج و كسر في جمع ححة وكسرة > ( ورقة وغلظ و وصل ) 
أي إلصاق ما ليس منه به » مثل إلصياق طرف سيف بسيف آخر وتكيله به 
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وتسمير. ولو في مقبيض بواحد ») ووقة جعبة وضيقبا وقصرها وعليم 
تسميرها في عود بممسمار © وفي غمد كذلك ع 


بشيء يضمها أو بصنعة الحداد من جانب إلى فوق أو من داخل © 'ومراك الشبخ 
بالتلقم ما كان من -جانب أو من داخل »> وبالوصل ما كان من فوق , 


(وتسمس ولو في مقبض + ) سار. ( وأحد ) وهو منا.يوصل به شيء 
بآخر بإدخاله فمبا من عود أو حديد ونحوهما من الأشاء المثبتة » أراد - وال 
أعلم - أن الوصل عيب ؛ فإن أخبر به ول يخبر أنه سمار واحد كأن اتاد 
المسار عا أسوأ من اتخاذه في المقيض »؛ ولذلك غنا بالمقيض »> وأمسا باثنين 


( ورقة جعبة ) هي ما يدخل فيه الرمح ( وشيقها ) ووسعبا عن معتاد؛ 
( وقصرها ) وعمقبا عن معاد ( وعدم تسميرها في عودٍ مسار ) » وظاهر 
كلامه أن" هناك ثلاثة أشياء حديد : الرميم » وعود بغرل قمه الحديد .المذ كور 
الذي هو الرمح > وجعبة يغرز فيها ذلك العود فيسمر الرهح في العود بمسمارين » 
ثم أسفل العود في اللجعبة ب:سمارين آلغرتين » ويكون تسمير العود أو الجعمة مسمار 
واد عببا» ويحتمل أن تكون الجعبة هي أسفل الرمح بأن يصنع أسفله أجوف 
مفتوحا يدخل فيه عود ويسمر معه » ولككن في الوجه .الأول تصور التسمير في . 
المقيض وغيره » كا قال : ولو في مقبض »؛ وأما على الثاني فلا يتصور أن كوت 
في مقبض وغيره » ويمكن أن يخير المشقري أن المبيم موصول ويتوهم الوصل . 
مسماريّن » فإذا هو بواحد قبكون عيبا > (ى ) يكون ما ذكر كله أيضا عيبا 
( في غمد كذلك ) والعوج والقطع في الدارى والقطم في الدارع.؛ و كوت بعضها 
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ومن عبوب لبأس الرجل كون جلد نعل أو فرق أو خف من جمل 
أو وحش أو حمار أو بعل أو فرس أو مُروب أو لور 


من تناس وبعضها من حديد © وقصرها وطوبما واعوجاج الم رع العأدجٌ ع 


وشقاف في أسيلف أو سكين وهوسى كُسلك الدم وقصر التصل قب وق 
المنجل والخجن . 
( ومن عيوب لباس. الراجتل ) - يككسر الراء وإسكات الجسم - 
( كون جلد نعل أو قرق أو 'خفة ) > قال بعض” : القرى ما "تممل من الطاد 
فوق الكتعب > وما كان تحت الكعب نمل » ومسا يغطي الرجل إلى الككعب 
لف اه > وفي ذلك كله جد تحت القدم - غليظ في القرى والنعل » رقمق في 
الف » ويكون لخف من صوف أو قطن أو نوما » ويكون الف أيضاً فى 
عرف العامة أيضاً إلى ما فوق الكمب»؛ وشد يكون القرق فوق الكعب فصاعداً 
لا تحته» ويليس القدم لباسا آخر فنكون لباس ما فوقه وقاية عن اجرح بالشوك 
والاشحار المصادمة لماثى ونحو ذلك ؛ وهده الني تصنم سوداً قْ اطيزائر 
وقسنطينة وخحوهما نعال.لأنبن” لا يسترن القدم» وهذه الصفر التي تعمل ب دفاس» 
ونخنوه خف لآنما سترتء القدم ووصلت الك بعتبها" أعني أنه يحاذي الكعب 
من خلف غين كلام: ذلك البعض , | 00 
وعلمه فالخف يكون أسفه غلمظظا » ويكون رقيه؟ ؛ والنعل يكون ما تحت 
القدم فقط > ويكون أيضا ما تحت الققدم خاط) يحل آخر فوقهء فيسمى الجموع 
نملا إن 'بغط القدم كلها » وخفا إن غطتاها ووصل الكعب ( من تجمل. أو 
وحئش أق خمار أو يقل أو قرس أو ججروب أو مجدور) أو ملدوغ (أق هر.م) 
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وْنها كذلك ؛ أو مراشع أو غير مدبوغ » وضيق ووسح على رجل إن 
أمر بائع بمعلوم » 


فإنما ينغي أن يكون من 'معر أو بقر, أو ضأن لاجرب أو جدري أو هرم 
قببا » وذلك في بعض البلاد » وأما في بلادئ هذه فاليقر والضأن معببان أيضا » 
وذلك الذي ذكره إنما هو في غير ما بلي الأرض > وأما ما يليها فأحسته جد 
جمل وبقر ويعاب غيرهماء فتكأنه أراد بالنعل جموع ما بلى الأرض واد امحيّط 
عليه إلى الكعبين . 


والشمخ ذكر أن هذه الجلود غير قوية ولا -جيدة لهذه المعاني » يمني المعاني 
المقصودة بالخف' والنعل والقرق» فيرجع قوله : غير قوية * إلى حاود حمار وبغل 
وفرس » وقوله : ولا جبدة » إليها مطلقا » وإلى جاد جمل وبقر وحش بالنسبة 
إلى الخف4وكلامه إنما بصح على القول محلّية امار والبغل والفرس أو كراهتبا 
( وميا ) ؛ أي كم الهرم والمجدور والمجهروب كاملدوغ » وصوفين” ووبرهن 
وشعرهن معسية ( كذلك ) الجلد . 


( أى مرقع ) بالجر عطف على جمل أو هررم > ومعنى كون حلد نعل وقرق 
وخدف من جد مرقمع اتصافه بالرقع » سواء رقع قبل صئعه فى دلك فوافقت 
الرقعة أو بعضبا فه» أو رفم في صنعه في ذلك * ولو قال : أو مرقعا» بالنصب 
عطفا على ثابتا في قوله : من جمل > لكان أو'لى . 

( أى غير مدبوغ وضيق ) بالرفع عطف على كوت > أي ومن عبوب لبماس 
الرجل ضدى ( ووسع على رجل إن أمر بائع بمعلوم ) بأن قال له المشتري : 
سم ل نعلا أليسه أو يلبسه ولدي أو فلان أو نمو ذلك ؛ ولو م يعلبه البائع 
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وهن عيوب الإناء كسر وشق ولسمير ورشح و 


والمشتري » ومعنى قوله : معلوم > أنه معلوم بالإسم سواء عل على التعيين أم لا ؛ 
وفي الكلام حذدف تقديره: إن أمر بائع يبع لباس جلي إنسان معلوم 4 وأها 
إن أمر ببيع لياس رجل بلا ذكر لابسه فلا يعاب يذلك © أعني لا حك عليه 
حم العسب . 
وكذا سائر الظروف كغياد السيف وسائر اللباس كشاشسّة وسراويل 

وجِيّة وبرنوس وثوب 4 ففإذا قال مثلاً : بم لى جمة يلبسها زيد أو ولدي أو 
عبدي أو غلام وو ذلك من الأسحاء ني ذريا تخصيص فكانت قصيرة أو طويلة 
أو شيلقة أو واسعة عن أذ كور دعبي > ل أما إن يقل : يلسبا فلان»؛ 

أو قال : يلنسبا إنسان أو ذكر أو أتثى أو نحو ذلك فإنا تازمه » ولا تعاب ؛ 
ويمحث قما إذا تقال : لفلان » أو لكعذا 2 ول يعلما تعلياه أو أحدهما بأن فى ذلك 
جبلآ ؛ لأن اليم ولو كان معلوما » لكن المشترى له لا يعم مقدار لياس ؛ 
ويبحث في ذلك » وقبا إذا علم مقداره بأن الببع وقع على مخصوص فخولف ؛ 
فالظاهر بطلان اليم إن ل يجيزاه إلا إن أمكن اللباس له ولو ضتقا أو واسعاء 
فإذه معسب لا باطل » غير أنه لى عامه المشقري صم الببسم» لأن البائم عل ما بأع 
والمئتري عم ما اشترى ومن اشترى له » ومراده بالضيق والوسع : الضيق 
والوسم من حم-4 الطول والعرض أو فوق» أو من جبة اثنين أو كلمها » ويُعاب 
جد المّثة المدروغ وصوفبا وشعئرها وأوابرها المتربة وما عمل من ذلك » وكذا 
مالم يدبم من لود وم يتربه . 


( ومن عيوب الإناء كمسر وشق ) وأعيوجاج وضعف (وتتسهير ) خخاصاه 


اج ؟ ب 


نمس » وإن في حموان لا من نفسه ؛ وثقب » وقلة دباغ وحرق به 
واقناف شعر وتغير طعم ما حمل فبه » وامتراش دفتر وقطع وتلف 
الورق وغاط وإعادة ووصل واختلاف خط و حبر » وولح 
تخالف , ظ 





مطلقاً ( تجس ) وإن في لحم أو شحو في جلزره > وكذأ هو عمسب ( دان في 
حهوان لام نفس ) جام ف كد ؛ والذي عندي أنه عب ولو كان من 
نفسه إن ل يكن في مل اعلتيد تتجثسه © كالوجه ( وثقب وقلة ) طبخ فيا 
بطبخ أو حرق كفشار وقلة ( دباغ ) فما يدبغ ( وحرق بسه) أي بالدياغ 
( وانتتاف شهعر:١)‏ ) من مو قربة وزاقار لآن الشه رانكون وفابة هما لدت فيه » 
ولآن الثتافه يؤدن بشمف ما نيت فيه ) و كذا من رقمق ردواب 6 ( وتغيئّر 
ملعم ما “حمل فيه ) إت كات ما تحمل قبه كقربة وعلكة وغرارة وعدال 
والوسخ والإتخرام ( ( وامعراش”) أي تزع هن ورقفة أو دفة شط أو 
التصاقنا 04 مأ أو فأ ر أو أرض مثة ( دقتر ) أو مصحف ») ١‏ ( وقطع ) في 
الورق أو الدفة ( وتلف' الوترق ) واختلاطه ١‏ خط وإعادة وواسثل ) في 
دفة أو وكرق ( واختلاف خط" ) وازدحام الأحرف أو الأسطر د كل؟ ذلك 
بخروج عن 'مطتاد ( وحييئى ) مموادة ورداءة . 

وأما اختلاف نوع لتزيين فغير حلب كمداد الزنحفور ومداد القرمز 
وكالز نجفور الطوبي والزنجفور الشمعي > وممتي الطوبى لأنه يؤتى به قطما 
كلاو لني هي من لواب » وي الأنر شعي أنه يصب به أسفل الشمما 
( ووضع يخالف ) أي وضعه ».مل أن بقول : بع لي كتاب وعظ أو طبارة. 
أو صلاة أو بسع وشعراء ونمو نمو ذلك قسيمم له» أو : بع لى هذ! »؛ فسيعه فبحداه 


وطعن وردفي طرف . إن أخذت دار من مقتر شفعة ونقد نغن ؛ ذ 


تخالف ( وطن ) فيعن لا يستحى الطمن » و كثرة خطأ مؤلفه ( وراد في 
طراف ) أو “ثنئي” طرف الورق أو الدئفة وكثر السقوط واو جه بر بكتاية 
الساقط على أطراف الأسطر أو بينبا . 


ألواح يعني الدفتين وما متصل بها أو اللسامير يعني خباطته من تحت فهو معبب» 
والصفائح التي لجعلت للتزيين في المناع و الأوالي ليست بعبب » وجميع ما اشتراه 
المشتري فخرج.فبه ما ينقصه من قبمته علد أهل المعرفة به قذلك عيب برف 


يطلق التنبيه على ذكر ما يمككن أن يغفل عنه كا هنا » وعلى التصري عا بعل 
من الكلام السابق > ( إن أخذت دار ) أو أرض أو نمل أر شحر أو بر أو 
بيت أو غار أو نحو ذلك ممافيه الشفعة ( من 'مشتر بشفئعة ونقد ثمن ) أي 
أحضره للمشتري من أخذها بالشفعة إن كان المشتري قد أنقد للبائع أو أحضره 
الشفيع له أو للبائع إن / ينقده المشتوي البائع » أو أخذها الشفيع بشفعة وم 
ينقد النمن لآانه مؤّجل ثم نقد بعد الحاول ( ف ) العّهدة على مشتريها » أو على 
أئعبا إن ظبر عبب فيراءعند بعضنا وبعض غيرنا؛ ول تثبت عند الباقين » وتقدم 
الاقتصار على رد ما أخذ بالشفعة للبيع . آ 


ب “ماي ؟ د 


مراد قأئلين مئا فيا حدث بها من عيب عند مشتريها العهدة عليه أو 
على البائع ما يلؤم مشتريها من ودها بالعيب الموجود فيا قبل البيع , 
أو رد الثمن عند استحقاق مثلآً » ويعبر عنه المقيدون بمرجع 
الدرك والتباعة ولا يتقند ذلك يثلاثة أام : 


و ( مراد ) ||( قائلين منا ) أو من غيرن ( فها حدث بهيسأ من عيب عند 
مشترها ) أي ظبور العبب عند مشتريها © فُسمى ظبوره عنده حدوثاً عنيده 
أن الأصل سحدوث عند » ولو احتمل عن البائع ( العهدة عليه أو على البائع ) 
جملة قوله : العبدة عليه أو على البائع » مفمول لقائل » وقوله : ( ها ) خير 
مراد » أي مرادهم بذلك ما ( يلزم مشترها من ردها بالعيب الموجود فيها 
قبل البيع ) بناء على أن بيع المسب فسخ ( أى ) من ( رد لثمن ) للمشتري 
ثم برده المشتري للشفسع » أو من رده من أول مرة للشفيم ( عند استحقاق 
مفلا ). 


وعراف أبن بركة العهدة بأنها : تعلق المبيع بضمان البائم ( ويُعبر عنه ) 
أي عن رد الثبن عند استسقاق ( المقيتدون ) أي المتبتون بالكتابة ما يقع 
بين الناس من معاملاتهم ( بمرجع الداراك والتباعة ) ومنهم من بعبر بغير ذلك» 
ده مرجع » مصدر ميمي بعلي الرجوع 0 
فإنة ره الثمن ر جوع الثمن للمشتري بسبب أن المشتري أو الشفيع يدرك 
ألره ويتبعه به ( ولا ينتقيد ذاك بثلاثة أيام ) | بل لو مضى أكثر من ثلاثة أيام ثم 
ظبر العيب أو استحق اليم سك بالعيب أو الاستحقاق , 


الل ذم 4+ 


والخلف هل يرجع الشفيع على البائع لأن المشتري لم يحصل له شيء ؛ 
وكأن البيع وقع له ابتداء » أو على المشتري لأنه الآخذ الثمن 
منه ثم يرجع على البائع لأجل العيب أو الاستحقاق ؟ 


( والخللف هل يرجع الشفيع ) با أعطى لامشتري من الثمن ( على البائع 
لأن المشتري لم يمصل له شيم ) وإنفا أخمل من الشفيع ما خرج من يده إلى البائع 
( وكأن ) - بالتشديد - ( البيع وقع له ) أي للشفيع ( ابتداء ) وذلك قول 
ابن عباد رمه الل ( أو على المشتري لأنه الأخل شمن منه ) أي من الشفسم 
( ثم يرجع ) المشتري (على البائع لأجل العيب أو الاستحقاق؟) فيره له البائع 
الثمن » وهو قول الرييع رجمه الله وعد الله بن عبد العزيز » وهو الصحيم ؛ 
لآأن الشفيع أخذ الأصسّل من المشتري وأعطى الثمن المشتري » والمشتري فاصل 
بينه وبين المائع » وربما كات بينها نزاع . 


فالسبدة على قول ابن عباد: على البائم » وعلى قول الربيع وابن عبد المزيز: 
على المشتري 4 وإن أعطى الشفيع الثمن السام لآن المشتري ل يعطه فالسبدة 
على البائع قطعا وكذلك يكون الكلام في قول ثبوت بسع العبب ورد 
الأراش »> وفي قول التخبير في رده وقموله بلا أرش 4 فعلى ثبوته بأرش 
برجع الشفبع بالأرش على البائع » أو يرجع على المشتري 4 والمشتري على البائع ؟ 
القولان . 


وإن أعطى الشفبع الثمن للبائع لأن المشتري / بعطه رسع بالأر'ش على 
البائم قطعاً » وإذا ثبت ذلك الخلاف بين أهل المذهب »© ومن نزل ملز لهم وهو 


امت ! ب 


فلا يتعين وفأقيم ل « مالك » فيا | تفزد بك من العردة ولا خلافيم اجمع 
عله 


ابن عبد العزيز لآنه تككتاري» والمراد في ذلك أن العيب تبين بالإقرار أو بالبيدة 
أنه من البائم » فقيل : برد الشفيع المعيب إلى البائع» وقبل : برده إلى المشتري ؛ 
وإن تبين أنه من المشتري رده على المشتري ( فلا يتعين _وفاقهم ) أي وفاق 
القائلين بالعبدة ( مالك فما اننفه به ) عن سائر الأمة (' من العأيئدة ) لآن 
العيدة الم كورة عندهم هي رجوع الشقسع فلى البائع أو عل المشتري في صورة 
مبيع معرب مشلفوع كا عات »2 والعبدة المنغرد بها عالك إنما هي بين المشتري 
والبائع مطلقاً » لا بقبد الشفعة ؛ وهي أنه إذا ل مض هدة كذ! ورم عبب 
رجع به على البائع على أنه من وقت المبع > وإذا مضت ل بجع به بل يحم بأنه 
حصدث بعد البمع » وله مدتان : م4دة ثلاثة أنأم في شائر العيوب ف المببع 
أصلا أو منتقل » ومسدة السنّنّة - بفتح السين وتخفيف النون ‏ فى الجنون 
والجذام والبرص . 

واعلم أن قوله ؛ فلا يتعين الخ » متفرع على أن العسب من البائع ولو بلا إقرار 
منه ولا بمان » وهذا غير موجود في المسألة » و إما المسألة رجوع الشفيع إلى 
البائع أو إلى المشتري >2 أي بعسب صح أنه من البسع , ' 

( ولا ) ينعين ( خلافهم ) أي خلاف القائلين بالنيدة الأمر ( انجمع عليه ) 
عند أصحابنا وغيرهم ما عدا مالك من أن كل ها ظبر بالمنسع من العيب يحم 
عليه بأنه بعد البيع » إلا ما قام دليله أنه قبل البيم » وقال مالك ؛ كل عب 
اذعاه المشتري من البائع قمل مام ثلاثة أيام » فالقول قوله.: إنه من البائم » إلا 


461 - 


نعم الرد دون وابرصض. وجدام 8 عيدة السنة ظاهر » وإن ظبرت 
عند مشتر لتقدم أسبابها وهي من القدهة : ولكن حدوث الجنرن 
ليس كلجذام والبرص في ذلك , فتأمل إذ قد يحدث في ساعة , 


م قادت بثّنة حدوث 1 وقول مالك نعيدج السنةه وعيدة التلائة 'متشكل” لأن 


وقول الشمخ : إن المسامين جتمعون من كلام حكاه عن الخالفين فلا يشكل 
عليه كلام الربيع وابن ع عباد أصلاً » مع أن أعيْدتب| بممنى مطلق الره لا عبدة 
مداة 4 ومراده بأيام الاستبراء : ليام التي حمل لامشتري بنظر هل في المبيع 
صب ؟ ولا تنصب غصومة بعدها فما بدعنه أنه سابق من البائع » بل يحم على 
المنتري » وإثبات السْئّْدة الف للأصول » عبدة الثلاث وعبدة السنة » وم 
ثراو فيهر| أثر”عنه يَللِئةٍ ؛ وصلقه المحشي في 'عيندة السنة فقال : ( نعم» الرد ) 
بين البائع والمشتري في صورة عدم الشقعة » وبين أحدحما والشفيع "في صورة 
وقوع الشئعة (بجمدون وبرص وجتدام في 'عهدة السّدة) - يفتح السين وتخفيف 
النون س ؛ والمراد العام العربي ( ظاهر» وإن ظيرت عند مشتر لتقدم أسباها ) 
وما يفضي إلببا في الباطن ما ل تتم السنة منذ بيع العبد والأآمة اللذان ظهرت 
تلك الوب فيه ( وهي من ) الببوب ( القديمة ) » .والظاهر أن الدواب فيها 
كالعد والألمة إلا الجنون » فقد يبحث فبه ينقصان عقلبا على القول بأن هما 
عت ل يملق به تكليف ٠‏ فلشدّة ضعفه ل يتدرج إليه بالسّنة حتما بل بأقل” 

أر بها > وصدق الصتف مالكا في اذام والبرص فقط » فقال مستدر كا على 
قوله : نعم الخ » ما نصه : ( ولكن حدوث الجنون ليس كاج ذام و البرس في 
ذلك ) التقدم ١‏ ( فتأمل » إذ قد يحدث في ساعة) وهو ما كان من مشاهدة أمر 


سس ليا 4 د 


والأصح أن كل مصيبة نزلت بالمبيع بعد قبضه فملى مشتريه 


مائل كظبور م جني أو غيره » وقد يتدرج نقصان العقل شدثا فشدئاً حق 
ا يحصل بأدنى قيء سحين نقصان "حل العقل » تأملت” فظبر 
أن العيب مطلقاً من المشتري حتى يقير البائع أنه منه » أو تقوم البّنة ولو في 
البرص والجنون والجسذام » وأنه من الشفيم حتى يككون إقرار' المشتري أو 
البائم أنه منه ظ 


وهذا كله يفبده كلام الشيخ والمصنف بعد » وذلك لخفاء مأ يداعى هن تقدم 
الثلائة بالسنة إلا ما يحس 2 ولا يقبل عادة حدوثه » فإنه من البائع مثلاآً لا من 
المشتري 2 أو من المشتري لا من الشفيم * كأثر ي لنحو شهر أو أكثر 6 فلا 
أفول : هو من المشقري » بل من البائع » أو من الشفيع 2 بل من المشتدي . 


( والأسح أن كل مصيبة أزلت بالبيع ) ) أي ظبرت به سواء كان من البائع 
في نفس الأهر أو بعد الببع معى ظبورها نزولا قسمية للعام بإسم الخاص > لآن 
ما وجد وخفي ثم ظبر يقال : إنه ظبر » وهام يكن ثم كان يقال له : ظبر إذ 
كان غير موجود » وعدم الوجود لا ظبور فيه » فذلك معنى العمرم “ والأؤول 
خاص لا لم يتقدم وجوده» ( بعد قبلضه ) قبض بد أو قبض تله (ذ )بجي 
محكوم بها ( على مشثريه ) مالم يقم دليل على تقدامها على البيع بدون استثناء 
مصيبة »> فمل مالك إذ استثنى اذام والبرص والطنون في 'عهدة 
السّنة وسائر المصائب في عبدة الثلائة » سواء كانت في العبد أو الأمسة أو 
غرهها , 


وزعم بعض من كتب على «خليل» وبعض من كتب على رسالة أبي مد : أن 


_- ره ؟ عدم 


عبدة الثلاثة في سائر العروب مختّصة بالعسد والآمة كعبدة السنة» ولس كذلك»؛ 
بل عامة كا هو ظاهر كلام الشيخ > وكا فص" عليه الوراني تلميذ الحشي عنهم إذ 
قال : وفي بعض كتب القوم وهي : أي عبدة الثلاثة واقعة في أصناف البيوع 
في كل ما القصد منه الما كسة والحا كرة وكات سعا لا في الذمة » هذا ما لا خلاف 
فبه في المذهب ؛ ولا بازم النقد في عبدة الثلاث وإن اشترط 4 ولا بلزم ف عبدة 
السئة لأنه م يكل تسلم المممع فيها للمبتاع » قياس على بيع الثسار » فبكرد'د 
النقل فمبها بين التسليف والنقد أه . 


قال بعض من كتب على رسالة ألى مد : العبدة خاصة الرقيق > ومعناها 
كون الرقيق المبيع في ضمان البائع بعد العقد » وهي عبدتات : إحداهما قليلة 
الزمان كثيرة الغمان » وهي عبدة الثلاث » لأنه بضمن فيبا كل شيم حادث 
المبيع > والأخرى كثيرة الزمان قليلة الممان » وهي عبدة السنة لأنه إنا 
ضمن فيبا ثلاثة أمراض : الجنون والجذام والبرص »© تقول الأطباء : إن سبب 
هذه الأدواء قد يتقدم ظبورها سنة » فقد يمري سييبا عند البائع ويتأخرهاأ 
ظبورها . 

ولا يعمل بها إلا بشمرط أو عادة جارية بالبكد » فإن عري الخال عن ذلك لم 
يعمل .ما » وإذا اشترطا أو اعتيد فلمشتري إسقاطها لأن ذلك حق له » فكان 
له تركه > وم البائع كذلك قبل العقد فله أن يسقطهاك كا له أن يتبرأ من سائر 


قم 4 سس 


عيوب الرقيق قبل العقد > وإن انقفى زماها ثم وجد بالمبييع غسب واحتمل 
أن يكون قد طر أ في زمانها أو بعدها فإنه يككون من المبتاع > لآن عقد البيع 
انيم في الظاهر ؛ والاحهال لا بقدح في ذلك » وإذا أعتق ى المشثري الرقبق فى 
زمائها أو كاتيه أو ديّره أو استولدها سقط حقه منها » هذ! هوالمشبور » 
وقيل : ينعقد العتق وله راش العيب ٠‏ 


ظ وأستصوب قائدة » ذكر «المذبطي [سعصدى وعشرين مسألة لا عبدة فمبا على 
المشبور » وهي : الرقبق المنتكم به »4 والخالع به عن دم عمد » والمسلم فيه أو 
به والقرض ؛ والغائب الدي اشتراه على صفة © والمقاطم به من الكتاية ع 
والذي يبيعه السلطان على المفلس وغيره ؛ والمبيع بشرط العقد » والمأخوذ من 
ديئن على سماكة » والمد اد يعيب ورقمق المراث» والعيد الموهوب؟والآمة يشتريها 
زوجيا » والموضى يببعة من زيد أو ممن أحب» أو بأن يشترى للعتق» والمكاتب 
به » والمببع ببعا فاسداً » قال المتبطي : وفي بعض ذلك تنازع بين مألك 
وأصحابه ؛ وبالله التوفيق اه , 


وها ظبر بعد الثلاثة الأيام في الرفيق غير الجنون والحذام والبرص »2 فعلى 
المشتري قطعاً ولو يتم السنة » ولو عند مالك » وأما عندنا وسائر الحالفين 
فعليه » ولو قبل الثلاثة » والنفقة والضمان فى عبندة الثلاثة على البائغ » وبرجع 
بها على المشترئ إن اختار أو سحصلت البراءة » أو على المشتري؛ ثم. بوجع بها على 
البائع إن ظين العبب.> أو اخثار الرد ».وهو الظاهر > وأما في عبدة السنة فعلى 


- 4 


الشتي إلا من الأدواء اثلاثة؛ وظاهر كام ا 
باب :ره الأشاء بالسب »2 من كتاب : الأحكام . 


وها ذكره المصئف والشيخ من اختار هو قول شرام وعامة الفقباء ؛ 
فعندهم ما نحدث وما لا يحدث سواء » لآن العقد لا يستحمل فبه حدوث مالا 
اث * ويقو”يه المي على الحالف على عسب' يحنت #الخلف” :"أن ابل مكانه > 


وال أعلم . 


1 


باب 


حك العيب تخبير مشتر في الرد به وأخذ نه وإساك المبيع 
ولس له إن لم بشغير به + 5 5 . 1 . ٠‏ 


باب 
في حم العيب 


( حم العيلب تميير 'مشلتر في الركد" ) رد المثمن البيم ( به ) أي يسبب 
العسب ( وأخئل ثمنه ) من البائع إن وصله » أو ان ملا اسل » مثل أمن 
بقول : أرسله مع فلان » فأرسلك معه وتلف ( و ) ف ( إمساك المبيع وليس 
4 ول ارق الي * أي لبر ل شمن ا ومنه الأر'ش فلس له 
الأرش » ودلك التتخير إ ماهو ( إن لم يتغير ) ذلك الميع ( به) ) أي بالعسب 
الحادث عند المشتري »> قالهاء لاعسب» لكن لا بعنى نفس العيب المل كور المردود 
يسببه » بل بعنى عيب آخر يحدث عند المشتري » من جنس ذلك العيب أو 
غيره » والمراد بتغثره به حدوث الع.ب قنه لما كان -حدوث العيب يستازم تغير 
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عند الا كير ع 


الممبع » عبر عنه بالتغيّر » فإن حدث فيه عيب عند المشتري ل يحد رده بالعسب 
الحادث عند اليائم » وإن زال أحدهما ففي الرد قولان ؛ 5 في « الديران » ؛ 
ما كان حم العيب ذلك ( عفد الأكثر ) لا عند القليل » ولا جد لرده مسال 
يقبك » ولو مكلث أباما إن لم يستعله » ول يعمل دالا" على رفى بعد إطلاعه طلى 
العيب > ولا يؤجل ثلاثة أيام فقط » كا قال بعض” 'مسئتد لا حديث المصر”اة 
لخروجه عن الأصول يحواز الحلئب بعد الإطتلاع على النتّضرية > وبإعطاء 
صاع هن مر في مقابلة ما حلب من الشاة » ولو قليلا أو كثيرأ » ولو / يكن 
لبن من كا عند العرب يومئذ وإلى الآن في أوانه في منازهم إذا م يككن 
الجدب ؛ ويككون الأصل في اللتثلتف ره المثئل م! أمكن ؛ واللان له مثل 
عندي » ولو قال بعضهم : لا مثل له » والقممة إن لم يكن مثل » ولككن قد 


مرا سه محث . 


وظاهر الاستدلال يحديث المصر”اة علىالره” بالعيب أنه يؤجل بعد الاطلاع 
على العيب ثلاثة أيام » لكن لا يستقيل > وفيه أن ظبور تصريتها ليس عيبا بل 
نشليه العسب »© لكن لما حم فيه _براة الصاع من كرك وقد ره ما اشترى كوا 
به في كل ما رد بيعب بأن 'مخير مشتريه 5 لخر فى الممر"اة » واذا كان 
ارجا عن الأصول فلا يقاس عليه » نعم يؤاخذ عند الله بتعطيل البيع إذا ل( 
براه لصاحبه ول يقبله » ولا سها إذا حصل ضرر” للبائع كفوات الوق » 
وأصل عدم الحدة أنه ل #الم يقبل أزمه الره » وكان الرد أيضاً حقا له » وطول 
المدة لا يبطل ما فات من الرد' ومفى > فإن عدم قبوله رد" لا نيحد أت يقبله بعد 
الرد ملافا لبعضهم © ولا أن برده بعد القبول إلا بإجازة بائعه ؛ وليس أصل 
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ذلك أن الظالم أحق أن حمل عليه كا قال بعضبى » إذ لا يجوز أن يقابل ظال 
بالظل ) اام قد يكون ظالا بأن يعم بالعسب ويكثمه ». ٠‏ واقد لا نككونة 
بأن م يعم به أ وئسيه ) وإن رداء بعيب وقد قضى للبائع شيئا في قنه.» فإفب» 
بدك لبائع مافيض منه ؛ وثيل : : ها وقعث به الصفة , ّ ْ 


وكذا 5 أقاله أو 00 قرم وقد وقع القضاء » نمن قال.: إن 
التولية والإقالة والره بالعسب فسمم بيعم ©» قال : يرد مأ قبض لا ما وقمت به 
الصفقة » لأنه لا يست بثمن المفسوخ » إذ المفسون كأنه لم يقم » ومن قال ؛ 
ذلك ببع ثان أو كبيع » قال : بره ما وقعت به الضفقة لأن القضاء ثيء آنغر 
ثبت على حدة ؛ والتولمة والإقالة والرد" بسب ولو كانت سوعا توانفى » لكنبا 
مبنمة على الأول غير مستقلة بدليل أسمائبا » ف إن أسماءها دالّة على اعتمار 
الأول » ووجه كون التولية فسخا أنبا فسخ ملك من.المشتري إلى غيره * فإن 
للمشتري فسيغه إلى غيره ؟ا موز له ببعه من شاء > فالفسخ ثلاثة : 

0 ؛ فسخ مُشتر ما عقده لنفسه إلى غسيره بتولية أد إلى بائعه بإقالة 

ضى الفاسخ والمفسوخ إلمه ْ 


٠ لاا : قس واس ول رض لض كف ع الثتدي بالعيب‎ ١ 
والثالك ا خاو قوذ كين بويع‎ 
ذكر الشبع ذلك كله في الششفمة : ل : وإذا فسخ رد ما أخذ إلا.إن تاف‎ 
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فن عمل فيه بعد تحقق عيب فيه دالا على رضى به كاستعمال أو 
اتتفاع » أو أمر وإن بواحد منها أو لم يقع أو عرض لبيع أو 
استقالة فيه أو مصالحة واستعمال لنفعبا كركوب دابة لسقي أو 
ري أو شروب من كعدو 


فالمئل.».وإن ل يمكن المشسل فالقممة » وإذا بنينا على قول الأكثر ( ثمن ) أى 
فالمشتري الذي ( عمل فيه بعد تحقئق عيئب فيه ) عنده عملا ( دالا على رضى” 
بسه ) أي بالمبيع المسب أو بلعب ( كاستعال ) لا “نفع فبه ( أو انتقاع ) 
باستعمال أو بغير استعال » كالنظر. في عراة بعد علمه بسبها 4 فإن قيضبا بده 
أو غلقت ففتحها للنظر فنظر > فاستعال باتتفاع » وإن كانت مفتوحسية فنظر 
فبها فانتفاع بلا استعال » وإنه فتتحبا للنظر فلم ينظر > أو ليراها بعد رؤية 
الشسراء أو بعد الوصف إن اشتراها بالوصف فاستمال بلا نفع ( أو أَسّو ) أحداً 
أو عبده أو طفل أو أجيره أو غير ذلك من قريب وأجني (وإن بواحد منهما) 
فقط الاستعمال .أو الانتفاع ( أو ل يقع ) أي وإن / يقم أيضا ماأمر به 
أحداً من استعال أو انتفاع » سواء كان الانتفاع للآمر أو للمأمور » وقمل : إن 
ميقع م يمه . 20 


. (أو )5( عرض لبيع أو استقالة فيه ) أو نولمة أو الإذعان. التولية'أو 
الطلب منه لأحد أن يولشه » أو هبة أو إصداق ( أو ) كطلب ( مصالحة ) أو 
الوقوع فبها » واغتمساك بممفدد فبه .ونحو ذلك ( واستعمال ) لنفم المشتري 
( لنفعهم!) أي نفع المبيع والمشتري ( كركوب دابة ) معببة (لسقي أو رعلي) 
لها (أو هروب منكعداو ) وسميع وسيل وححريق خاف مله عليها وعلى نفسه 


سد ها 4 اس ( جم -الششل - ,م ) 


لزمه ولا له لا إن كان لنفع المبيع فقط ء كعلف وسقي وختن 
وهروب به إن طولب ولو بركوب » وقيل : أزم بهء 


( لزمه ) ممسع ( ولا ) أراش ( له ) > أمالو خاف منه علمها فر كبها ليتمسكن 
من الذهاب يبا فلا يازمه » خلافاً لبعض كا يأتى قرينا . 


وقبل : إذا كات الإستعمال لنفعها لزمه » وإذا باع بعضه أو وهبه أو فعل 
فيه سَيئا نما مر ثم رأى عسا رد الباق الموجود كله عند ابن عسّاد » وقبل : لا» 
وكذا إن تلف البعض * ولا يازم المعسب باستعمال مشتريه لغيره » وقبل : يازم 
لبتي واعنون إستصال خليفتها له ا “ي| © واختاره بعض » وإن استعملء الطفل 
بعد النلوغ » أو الجنون بعد الإفاقة » أ و الفائب بعد القدوم لزموم " “وما اشتراه 
00 د انون لزمها باستاله ولو لنافعه ٠‏ 


وازم استعمال المفارض لا صاحب ا مال © وقيل : يازم به أيضاً » ولزم 
إستعمال المأذون وباستعيال سيده وباستعال العقند والشريك »© وإذا ظن” أن قمه 
عسا أو شك » أو رأى أمارة أو أر اد الإختبار فاستعمله لم يازفه باستعماله سحق 
يلقن بالعيب واستممله كا يفبمه » قوله : بعد تحقق عيب » و (للا ) يسازم 
باستعماله ( إن كان لنفع المعيب فقط كعلاف  )‏ بفتح فإسكان - فبو مصدر ؛ 
وأها - بفتحتين ‏ فما يعلف به » والمراد الأول ( وسقني وحن وهروب 
به إن طولب ) رححده دون المشتري غارب به ( ولو بركوب > وقيل : : لزم 
به ) أي بالر كوب لأنه انتفاع للسشتري ولو كان لتنجية المر كوب 2 وإن أمكن 
تنجيته بلارٍ كوب ور كبه لزمه * وإن شاف على نفسه فقط فر كببا ازمته» وإن 
قال على هذا القول : انزع لي الأر'ش زمه الميع . 
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ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى بها عبياً في وعر لا يمكند 
نرع عنها حتى يخرج منه » فبل زمته » أو يردها وبعطي عنام همأ 


حملت بعد رؤيته ؟ قولان . 


( ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى عليبا عيبأ في وعلر ) - بفتح 
فإسكان » ويفتح فكسر ‏ أي في عكان صمب ( لا يمكتنه تزع ) للتحمول 
(عدها حش يخرج منه) بأن يككون في النزع عنبا فبه تلف لما أو له أو لانحمول 
أو لذلك كله » أن تلف لمعضبا أو بعضه أو بعض الحمول ( قبل لزسته ) بإبقاء 
الحل عليبا ولو / يمكنه النزع ( أو يردها ) إن اء ( ويعطي عناء ما حملت ) 
ما مضدرية > أي عناء حملبا أو إسم على حذف مضاف » أي عناء حمل ماخلته 
والأوال أقرب ( بعد رؤيته ) أي العسب » أو بعد رؤيته العسب ؟ ( قولان ) 
أصنحها الثاني » لآن الشرع أجاز له الل قبل ذلك والوعر قثيل لا قمد > ففائله 
فقد ما حمل عله وانقطاعة مع وف عليبا أو على حمله إن تركه في الموضم © 
إن رأى عباً وهو راكب ول يمكنه النزول فالقولان» وإن أمكن ذلك فوقف 
لزمته قطعا » وإن رأى فيها عيبا من بعيد أو قريب فجرى إليها لينزع عنبا 
لجل ول يدر كبا سدق انتقلت فليطرنحه حيث أد ركبا » ولا تازمه هي ولا عناء 
امحل بعد الجري للتزع » وقبل الإدراك » وقبل ؛ ازمته ولا أرش له . 
وإن اشترى نويا فلسه فرأى فيه عيبا ولم يجد ما يلبسه فلم يتزعه لزمه » 
وقبل : إن شاء رده ورد غناء ما لبسه يعد الرؤية » وإن اشترى ظرفاً فدمل 
فبه مائعا أو دقيقاً أو غيرهما ورأى عببا ول جد ما يجمل ذلك فيه فل ينزعه 
فالقولان ؛ وإن استنفم عده أو طفلكل أو أجار ه أو من تعلبىى إلنه بعد 


- 4 لم 


ولا يازمه بمنتفع به إن ببسم وإن لغيره بلا معارض فيه وإن لعامة 
كاحتطاب وسقي واستظلال . 
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رؤية العيب بعيب لم يلزمه » وإن رأى أحدم يستنقع وم يأمره وم ينسبنه 
فقرلان . 


( ولا يلزمه ) ) عيب أو ببع ( ه ) انتفاع من ( متتفّع به) - يفتم الفاء ‏ 
( إن أبيح ) ) الناس مطلة؟ ما قال: ( وإن لغيره بلا معارض فيه ) أي مم انتفاء 
سواز المعارضة الخاصة أو للعامة » يا قال : ( وإن لعامة ) فبذا تعمم في نفي 
المحأرضة » وقوله : وإن لغيره تعمي في الإياحة » ومحوز أن يكونا تعسمين قسها 
أي إن أببح وإن لغيره وإن لعامّة ولو أسقطه كفى عنه قوله : وإرتف لغيره ؛ 
وإذا أبيح له أو لخاصة فقط وكان المشتري منها » فكالمباح للعامة» بل هو أقرب 
في عدم لزومه بالإتتفاع » ولذلك صح التغبي بالعامة ؛ فإن انتفاع المشترى بما 
أبسم له الإتتفاع به أو لخاصة هو منها أجدر من انتفاعه بما أببح العامة » 
( كاحشطاب) لما خغرج بما المطر و كحمُش” مشيش خرج به» فإن صاحب الأرض 
لا يجد منع ذلك » وكاحتطاب و حش مطلقاً ولو لما خرج اء عيلن أو بثر إذا 
اعد فى بلدة جوازهها , 


(ى ) ؟ ( سقلي ) على هأ مر فبه» وكاء المطر ولو في مإجل أحد فإنه يجوز 
السقي منه لغير الحرث والغرس بلا إذن صاحبه > كا نص عليه الشخم أحمد بن 
شمد بككر ‏ رحنيم. الله ب ومن ذلك أن يباح في أهل بند الاحتطاب من شحسر 
ونخل وما سقط من قمر فإنه يفعل ذلك ولا يازمه البسع به 6"( واستظلال ) 


م45 لس 


ومن . قال 1 رحست بالشيء ودفسمت العيب عل أن . بأنعذ أرشه أزمه 
ولا له » وقبل : يدركه لا في الحم : 





وإن سكن بيتآ غير مسكون أو أكل ما كان مترو كا ما يأ كله غيره أو استنفع 
أو استعدل من حيث لا يعم أو بالنسبان أو بالإكراه أزمه » كذا قيل , 


والذيعندي أنه لا يازمهبالإكراه لأنه: لاعقد على مكره» كا ورد فيالحديث > 
ولا فى المتروك لاستواء الناس إلبه وهو أن يتركه صاحبه على عمد وأما بالنسيان 
أو من حيث لا يعم فبازم في الحتك لآنه لا يدري أتعمد أم لا ؟ ولا يحم با اداعاء 
من عدم تعمد أو بأمارة عدم التعمد لإمكان أن يعمل صورة على عمد يرى بأ 
النأس عدم التعمد » فلو صداقه البائع في عدم التعمد لم يازم المشتري لآن الانتفاع 
أو الإستعبال على غير عمد ليس قبولآً للعيب * ولا لازم من لوازم القبول > 
( ومن قال : رضيت بالشيء ) المبيع ( ودفعت العيب على أن يأخل أرشه ) 
سواء صرح بأخذ الارش أم لا بفتح الهمزة - أي ما ينقص به من الثمن 
( لزمّه' ولا ) أر'ش ( له ) > هذا قول من قال : بسع المبيب ثابت © والأراش 
بدرك » وكان فه قولان ف المسألة » لآنه قال : رضيت . 


( وقيل : يدركه ) فا بينه وبين اش ( لا في الحم ) » واقتصر عليه في 
د الديوان : إذ قال : وإت قال : رصبت بالعسب ودفعت الشيء ؛ أو فال: 
رضيت اشنىء ودفعت العبب » أو رضدت العيب على أن أدرك أرشه ازمه ؛ 
وإن زال.العسب قيْل الره لم يكن.له الرد » وقبل : له » وإن تلف.ق يبد 


4غ 


ومن اشترى جملا وحمل عليه وسافر فبآن: به عب بطريق ©. 
وأشبد أنه رضي به على أخذ أرش فيل -: له 





المشتري ثم شرج عببكان قبل الببع »من ماله » ويدرك على البائع أر'ش 'العمبٌ ' 
فيا بينه وبين الل إلا إن تلف بذلك العيب فإنه يدرك تغلمه الثمن كله » وكذا إن 
كان في يد البائع بالتعدي وهلك بالعسب أو و هلك في يد المثقري بفعل البائع » 
وإن هلك في يد البائع ؤكان بيده أمانة أو عارية أو وديعة أو بإجازة ونحو 
ذلك مما لبس تعدا أو خيانة فمن مال المثتري > زإن حدث عب عند المشقري 
م علم بعيب مابق من البائع لزمه » وله الأراش ؛ وقبل : له أن برده ودره أرش 
مأ حدث عنده “ وإن أخسرج المعيب من ملككه بنحو بسع فراد” عليه بعيب / 
بعلم به » فإن رد عليه يحكومة الحام فله رده على البائم الأول » وإن ره عله 
بدونها لم يجد رده للآول > وإن دخل ملكه يرجه بعد خروحه لا بالره بالعيب 
فله رده للأول بعبب سابق من الأول اه بزيادة واختصار وتصرف . 


وإن رضي عمماً فخرير آخر فله الرد به ولو كان دون الأول . 


( وهن اشترى جملا ) أو غيره من الدواب أو غيرها كالسفيلة اوهل عليه| 
ال يمل » واككد ل يكن الرجوع به إل بشرر » “ ( وسافر") أو ازتحل ول 
يكن على السفر أو ب داكن ل تسل حداء واكم في ذلك كله نزع 
كول عي بان ب عيب قوب شهد ) اثنين فصاعدا من معه ( أنه رضي 
به على أعشذ أرش فقيل : لله ذلك ) وهو قول من قال : إنا بيع العيلب متيرم 
ثابت ولامشتزي أ رش ؛ وهم قول ثالث» وهو: ؛ أن ببع المعسب.منفسخ كا ذكره 


م ءللااة ب 


فتحصل في العيب خلاف أنه لا يرد معيب يعيب » وصم البيع ؛ 





بمد > ( فتحصيّل ) با مر" مم ما يأقي » لأن بعض الأقوال ل يتقدم » لكن 
لا كان العدد يتم ما مر صح التفريع ( في ألعيب > خلاف ) على ثلافة 
أقوال : 


الأول . ( أنه لا ود معيب يعيب > وصحح البيع ولزم يائغه أرشه للشتريه 
إن فى يخبره ) بائعه به » وإن أخبره به صح البيم بلا أرش ' وعليه المسل في 
هذه الملاه بإجماع عامائها عليه في عصر » وللمشتري الأرش على هذا القول » ولو 
عمل دالا على رضى > أو صرح بالرضى مال يقل : إن رضيته بلا أرش أو 
أسقطت حقي من الأرش وله الأرش ولو تلف المبسع قبل طلب الأرش أو حدث 
فبه عنده عيب آلخر > والحاصل أن له الأرش ما لم يصرم بتركه » وإن أخك 
أرشاً ثم ظبر عيب آخر فله أرئه وهكذا » وله التصرف ف المديع يمأ شاء من 
حمل وذبم واستعيال وغيرهما » ولا يسقط ذلك أرشه » وبطل البيم إن م يعم 
العبب ثم عل به واختلط بعيوب أخر أو دغل عليه فاختلط بعيوب م يدخل 
علمها ونمو ذلك مما لا يتوصل معه إلى معرفة الآرش . 

(و) الثانى : أت المشتري له ( الخيار ) » وهو الثابت ( عند الأكثر ) 
خثّر بين قبوله بلا أرئش ورده ؛ فإن فعل دالا على رضى ل جد الرد » وقد مر" 
أول الباب > واتصل الكلام فيه إلى قوله : ومن اشترى جلا , 

(و ) الثالث : ( الفساد ) والفسخ ( إن ل يعام به مشتريه قبل البيع ) فلا 
يكبت ولو رضما» ولا ياه لأنه فسخ» فإن شاءا جدادا عقدا » وهذا هو المذكور 
في « الأثر » الذي ذكره الشبخ بعد > ونصه : وإذا باع الرجل سارية” محارية 


1714 لل 


وقبض كل واحد منها جاريته ثم وجد أحدها بالجارية التي قبض عيبا » فإن. 
ابن عبد العزيز كان يقول بردها ويأخد جاريته فإن البسم قد انتقض؟ويه نأخذ؛ 
و كذلك قول الربسع اه » فبذا اختبار من صاحب « الأثر » لقول الفسخم لا من 
الشيخ > ولا من الجهور» وهو ظاهر في الفسخ>» وأو برض يفسخه» وأبو عند الل 
حمد بن عمرو أبن ألى ستة ‏ رحهه الله بلا رأى أن اخختار قول المبور ددأى 
أن صاحب « الأثر » قال ؛ تأخذ هذا القول الذي ذكر عن بن عبد المزيد ) 

أو ظن أن اختياره من الشخ » تأوأله إلى قول امب ور بيأن قال : 


أن تقضاج 8 


وهم قول رابسم وهو : تخبير المشتري كا مر“ »> لكن إن تلف بيده أو 
بعضه أو حدث عيب آخر أو عمل دالا على رضى فله الأراش فيا بينه وبين 
الله تعالى , 


وسأدس وهو أيه الب ويأخة فته صسيس حبوانا كان أو رققا 
أو عرضا ؛ والظاهر أن الأصل كذلك» وذلك هو قول "ابن عماد ا رحمه الله 


ومذهبه يدل على أن الرد بالعيب ببع ثاثر “ قاله الشيخ > ومعئاه أثنه كبيع 
تن إد كآن بره ويأخذ القببة » وليس بيعا حقيقا لأن ذلك تم والبيع الحقيق 
لأ بد فمه من رضى . 


وسايم هو ١‏ ني ادي ب قب برش ورده»'ذكرفي باب لين مر 
د الديوان » . 


2 


0 أرشه .اشتريه إن لم يخبره :. والخبار عند الأ كثر والفساد 


ن ل يعم له مشتربه قبل البسع وأزم بائعه [إتخباره'به نا وحصي 
إن لم مخيره ' 


وجميع الأقوال في عيب اليم هو كذلك في عبب الثمن إذا اشترى به 
حاضراً أو غاب ووصف 4. وأما ما في الذهة من مبيع أو مشترى به» 
فإذا جيء به مبيعا رده من أقي ليه به إن شاء » وطلب الآتي .أن يأتي إليه ا لا 


عمباءقنه , 


( ولزم يائعه ) » أي بائع المعيب ( إخباره ) ) » أي المشتري البم )كاي 
بالعيب » أي بنفسه ولو ل يعم أن له فساد ونقص لأنه قارف وهو ممذور قبل 
القارفة لا قبلها ( إن عل ) به » ( وعصى إن لم يخبره ) ) مبعصية ” كببرة لأن عدم 
الإخبار غش * وأكل للمال بالباطل » ويدل لذلك استدلال الشيخ بقوله مل : 
« من غشنا فلي منا » 27 » ولا يعصي إن يعم أو نسي » أو عل المشتري ؟؛ 
وإن تذكر المائع بعد الفسيان ازمه الإخبار للمشتري أبن كان كو إلا عى معصية 
كبيرة» إلا إن أيس من المشثري فلبصدد”ق على الفقراء ها ينقص العبب من الثمن» 
سوا كان البيع له أو اخير: » فإذا ضين شيئا رجم به على صاحب الشيء إلا إن 
أمره بالإخار بالعيب فم يخبر فلا برجع عليه » وإن أبق عبد مرة أو مرتين 
فقال بائعه لمشتريه إنه يغضب فقد أخبره بالعيب .فيا قبل © فإن الغضب عيب 
يفل" ويكار ويصل : به باق وما فوقها وم د 





)تقد ذكزه . ( متلق عليه ) . 


“1/9 سه 


وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع بد عليه وإخبار لشتر 
أنه .عيب » ولا جزيه واحد فقط ‏ وصممء قيل : إن عرفه مشتريه 
بلا إخبار بائع , وحزي وصف فيا لا يرى مع إخبار به ؛ 
وقيل :لا بازمه أن يخبر بما يرى »؛ 


(وكل عيب رى نوم البائع قصده ووضع يد غليه وإخبار لمشتر أنه عيب 
ولا يحزيه وأحد فقعل ) “ والظاهر أن وضم المد لا يحب إذا نظق البائع أن فيه 
كذ! وأنه هذاء وأنه عبب وعاءهالمشتري »أو م ينطق بأنهعبب وقد عل المشتري 
أنه عيب » وإنما ذكره تأكيداً في الأراءة » و كذا في كلام الشبخ » ويدل لهذا 
قول الشيخ : وإت أخبره ول يضع عليه يده فإنه لا يجزيه » لآن الرؤية أظهر من 
لخر فعلده بالرؤية » فإذا حصلت اغمنت عن وضع اليد إن أخبره المشتري يأنه 
غبب » ول تجز الرؤية وحدها.لأنه قد يظن البائم أن المشتري رآه وهو / بره ؛ 
أو رآه المشتري ول يتحققه » أو رآه وغفل > أو رآه وم يعم أنه عبب فيضع يده 
على الموضع الجن فيقول :إنه نجس هذا اوضع يكذ ولو كان المشتري لا يتوقى 
لأنماس كش ركد '. 


' ( وص »-قيل؛ إن عرفه مشارية بلا أخبار بانع ) به بل بنفسه أو 
بإلخبار غيره إباه .ولو كان عيبا لا 'برى > ( ويجزي وصف فيا لا يرى ) عن 
العيؤب بأن يقول : إن فه كذا وكذا ( مم إخبار به ) يأنه عنب , 


( وقيل : لا يلزمه أن يخير بما برى ) إذا رآه المشترىي » ولا أن يضع بده 


عدم اي 4 امب 


ولا يرده مشتريه بعد عل بهأ و إخمار له به لا من بائعه أو استقالة. 
فيه ؛ وحلف إن أتكر علا أو كن شريكاً فيه ». 


لبائع أن فيا كذا ول بره المشئري وق.د عل المثتري أنه عسب وعل مقداره في 
المبيبع» أو أراه ول يبر أنه عيب وقد عل المشتري أنه عيب» أو وضع عليه يده 
ول يخبده أنه عبب فرآه المشتري وعلمه عيبا فخلاف . 


ْ "وإذا عم المشتري بذات ألعيب ول يعلل أنه غيب > فلا نصدق في قوله أنه / 
يعم أه عيب إلا إن كان نما يدوت أن الشاري يرل أنه عيب » إمسا لكونه ل( 
يعتاد البيم والشراء أصد أو لا يعتاد ذلك » وإذا أراه عيبا و يقل : إنه عيب 
أو أنه ينقص من الثمن ول يمامه المشتري عيبا فكأنه لم بره » و كذا إذا رآه بلا 
وضع يد أو بوضع يد بلا إخبار وم يعم أنه عيب . 


لف ) على هذا القول الذي ذكره آغراً' ( لا برده مشتريه ) واو بنولمة 
( بعداغام به به أو إخبار لهأبه ) ولو كان الإخبار من غير بائعه ( لاا من بانغه ) 
ولااسها إن كان من بائعه والمئتزي في ذلك على ظاهره (أو) بعد ( استقالة فيه ) 
المشتري في هذه الصورة هو البائع إذا رجّع إليه المبيع بالإقألة سواء طليها هنو 
أو المشتري » وأما إذا طلب المشتري الإقالة فلم 'يقله البائع فلا يسقط ذلك حقه 
في-الأزش على القول بصحة البيع وثبات الأرش ؛ ويسقط الزد على قول تممير 
المشتري © ( وخُلف ) المشتري ولو كآن بائعاً بأن رجع إليذ بالإقالة فإن الإقالة 
شراء على قول بعضبى ( إن أنكر عأ به ) ؛ أ" بالسب بأن يكو خا اشتراء » 
قا ؛ / أعل بيده أو ذا دجم إلبه بالإقلة قال ذلك | أن كان شريكا فيه ) رن 
اشترى نصيب غيره فيه قأل : ل أعلم بعيبه . 0 


مدقن 1 سه 


وقيل : له الرد ولو علم ورأى ما لم يخبره أنه عيب وحلف » على 
إقرار برضى بعيب لا على رضى به بالقلب على انختار » 





١‏ وقيل : له ) أي لامشتري شراء أصبلآ أو بتولية أو إقالة سواء كان غير 
شريك أو شريكا ( الرد ولو عام ورأى مالم يخبره أنه عيب ) لإمكان أن لا 
يعم أنه عيب ؛ ولو عرف ذاته وما ل يضع عليه يده » والحاصل أن الخّلاف 
السابق آت في هذه المسائل * وذلك الخلاف في الحم > وأما فيا بينه وبين الله» 
فإذا علم به ورضيه أنه يازمه ولا أراش له 4 ولو ل يذ كره البائع » ول يتمسر إليه» 
وإن ‏ برض به ولكن اعتقد أنه سيقول له : إنزع لي العيب» فله أن يطلبه ينع 
العسب أو بالفسخ . 


( وحلتف على إقرار برشى بعيب ) إن ادعى عليه الإقرار بالرضي به 
بأن يقول : والله ما أقررت يرضى به( لا على رشى به بالقلب ) إن ادعى عليه 
أنه رضي بقلئه بأن لاحت منه أمارة وليس عليه أن يقول : والله ها رضيت » 
أو والله ما رضبّه قلي ( على الختار ) من أن الأبمان لا تككون على ما في القلب 
لما إنما تكون إذا عدمت البثنة» والبيّئة ليست على ما في القلب» لأنه لا تصح 
الدعوى على ماقيه ؛ ودْلِك لعديث : « السثنة على عن ادعى والبيين على من 
أنكر » ١١‏ > فجعل اليمين سحيث تمكن البيّنة وعجز عليها » ولككن إذ! رضيه 
في قلمه لزمه فيا بينه وبين الله » ولا أرش له إلا على قول : إن بسع العيب فسخ» 
وقبل : محلف أنه مسا رضي بقلبه » وعليه الشيخ أحمد بن مد بن بكر 6 


(1) متفق عليه . 
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ويرد مع معيب حاضر لصفقة من غلة وثماء , ا 0 0 5 


وقال ؛ ولا يدرك عليه المدين أنه عل بالعسب إلا في قول من قال : ازمه العيب 
بعامه » ووجه البدين على الرضى أنه لا مانم من حمل قوله؛ والممين على من أنكر؛ 
على ما إذا وقع الإنكار مطلقا » سواء حبث تكن البيئة وحبث #اككار 
ولا يبعد كا قبل أن لأ يعم الشريك ما في المشئرك من عيب > و كذا من رجع لبه 
المميع بالإقالة » ولا سيا إن حدث فيه عسب فأقاله بعد حدونه » و ومن قال : 
الأقالة فسخ ببع ل بر للبائع الرد بعسب كان منه قطعا . ظ 


والذي كنت أمم به أن أراءة غير البائع العيب للمشتري لا محزي في الحم 
إلا إن أقا يان عل الائ أمره الاراءة » وذلك فول بعض »د ' دقيل : يذي ' 
وعلى الأول يزي فيا بين البائع وي ال 


قال فى « الديوان » : وإن أخبر بالسب غير البائع أو عرفه المشترى فليس 
عليه شيء فيا بينه وبين الله » وإن أراه المشتري أن يقيل البائع في اليب فيس 
عليه إخمار بألعبب إذا ل يمكث عنده قدار ما يتساه “ وقمل : عليه أن يخبره » 
وكذا إِدا أراد أن يديم لشريكه سبمه فوا اشتركا فيه ؛ وقد عل الشريك 
السب »© وكذا | الحام الذي سم بالعيب والشهود على العيب وكل من علم به إذا 
يمكث عنده مقدار ما ينساه ليس عليهم أن يخيروا بالعبب» وقيل: علييم اه 
بزيادة إيضاح . 


( ويرد مع معيب حاضر ) نانب عن فاعل. برد ( لسفقة من غلة ونماء ) يما 
بنفصل يلا فساد > أما ما لو فصلناه انفصل بفساد فلا عرذ 6 مثل أن يشتزمبا 
حمنة ويردها هزيلة فلا يازمه رد ما أنقصه من السّمن » قال في ١‏ الديوآن » : 


11# سل 


لا حادث أو متلف كخدمةء 


وإن اشترى كساء قلسه حتى أبلاء » أو جلا فاستعمل حي هزل أى هرم فإنه 
رده ولا بأس اه » فإن” ظاهره أنه لا يرد ما أنقصه » وإن باع داب-ة حاملا ثم 
ها بالعسب بعدما ولدتِ فلا يازمه رد ولدها لأنه لا يفصاه إلا بفساد ؛ وقمل ؛ 
يازمه » فلى ام شتراها وولدها تابع ما في الشراء ارج عن بطنها فإنه يرده إذا 
رددها بالسب »2 وقيل : : لا يرد بحاضر الصفقة ولو كان ينفصل بلا قسإد قفسلا برد 
غلة حضرت الصفقة ولو أدر كت حين الصفقة على هذا القول 4 وإِنما يتتصور هذا 
على قول من مأل : إن الغلة على الشجرة كبعض الشحرة ولو أدر كت > فمسجوز 
شراوهما بثمن واحد » أو على قول من قال : إنه يجوز ببع منتلفين بثنن واحد» 
وقدامرث الخلف فى الإدراك » وإلا فلا بهد من تمن متعم للغلة المدركة فتككون 
مبيعاً آخر > وإن م تؤيّر الغلة حين الصفقة لم ترد مين الرد » قيل.: لأنها لا قبعة 
لها » قلت : بل لها قسمة » فإن النخلة تشترىء وفيها غلة لم تؤبر بأ كثر ما تشترى 
به » ولا غلة قمبا * وقمل ؛ تود وكذا الخلف فيا بعد التأبير وقبل الإدراك » 
ولا بره ما حدث بعد الصفقة . ظ ْ 


وقيل : ( لا بره( حادث ) بعدما ( أو ) حاضر ها( متلف ) قبل الره” 
فاطاد | خدمة ” والتبال > ومسا حدث عل غل بعد الصفقة أو من بين في 
بطنبا بعدها » واختلف فبام ينفخ فمه الروح حال 4 الصفقة © والحاضر المتلف 
كغلة مدركة عضرت الصفقة » قا وجد منبا حال الرد" رده ومسا أتثلفه فلا رد 
عليه فبه » بل قال فى « الديوان » : إنه برد ما حضر حين الرد مطلقا » ولو / 
يحضر الصفقة من غلة أو من كراء ما استعمل » وذكر عن الشيخ أي جمران رفي 
عد إن يسك لنة كبا وتاج ميدن وأسوات وألباها ويره اثشيء الذي 

فيه العسب. ٠"‏ 


خلا مس 


وليس له ما أنفق أو تعنى لموجب : الخراج نالضيان ؛ على. الختار ؛ 
وقبل : يرد الكل ويدرك عناءه 


( وليس له ) على البائع ( ما أنفق ) من طعسبام أو شراب أو.كسوة أو في 
مسكن أو إصلاح أو غير ذلك ( أو ) ما ( تعنى ) به ولو ل يستنفع بما اشترق 
قط » وعلل قوله : لا حادت أو متلف » بقوله : ( المو ججحب ) - يفم الم 
وفتح الحم .- > والإضافة أي لمقتفى.قوله يللم : ( الخرا ) وهو مايخوج من 
فائدة من المبسع ( بالستمان ) ١١‏ في مقابلة الفمان » فكا أنه لو.تلف المبسغ تلف 
من مال المشتري » فكذا أنه يثبت للمشتري ما استئفم بنه منه ؤما استفاد ؛ 
وإن قال : إنى ل استنفع ول أستفد وطلب مسا صرف » قبل له : أرأيت لو 
استنفعت واستفدت أيدرك علمك ذلك ؟ فثيت أنه لس له على البائع مأ 
صرف ( على انختار > وقيل : برد الكل ) من غلة ونماء » ولول حضر للصفقة 
( ويدرك عناءه ) وخدمته وما صرف » قال الشخ : لأنه عندم عازلة 
الانفساض اه . 


حنمل أن قائله قائ ل بفسخ يبع المعسب © فيكون الممنى عتزلة الانفسامم 
المنفق عليه » ويحتمل أن قائله فير قائل يفسخ يبع المعيب 6 قيكون اللمعنى 
أن اشششاره الرد لمعيب وما انتفع به منه وارتجاعه الثمن وكل ما نقم به الممسم 
شبسه” بالفسخ > وإن قلت" : الاحجال الأول ينافمه الإستدلال حديث المصرتاة إذ 
فمه المشيئة في الرد” دون مسألة الشيخ على الإحتال الأول؛ قلت” : لا منافاة لآنه 


إنما أخذ من حديث المصراة لذلك القول على الاحهال الأول مطلق رد صاع الثمر 


, تقدم ذكرء‎ )١( 


- 494 


لا ما. جر العبنان من ربسحم 1 


إذ كان رد الشيء انتقم به من المعسب وكان فيه الرد للمعيب : ف إلا ما اجر العيئان) 
الذهب والقضمة ( من ريح ) : تجثر » وذلك للبائع لآن الثمن إن ضاع فإ 
برده > فدشل في حديث ؛ الخراج بالفمان 0 وكذا ماجرت سائر الأمان عند 
بعص بجر . ظ 

والكلاء في عيب لثمن كلكلا فييعيب المثمن في الياب كله إذا كان البسع 
بهذا الثمن الحاضر > وقئل : إن كان داثير أو درام انفسخ البييع قطما”» دإذ 
كان يذمة بها أو بغيرها ايدل مالا عنب فيه .. : 


3200-7 


هل يازم مشتريا أنواعاً بصفقه إن عيب يعضها إمسساك الكل 
أو رده إن لم يسم لكل نوم ثمنا ؛ أو رد معبس بحصته من من 


بأب 
في عيب بعش الصفقة وغير ذلك 


( هل يلزم مشتريأ ) توعمّن أو شيئين أو ( أنواعا) أو أشياء من نوع وأحد 
كل ما بقصد في الجلة على سدة ( بصفقة ) واحدة ( إن عيب ) بعضها أو 
( بعضها إمساك الكل أو رده ) أي مير بين إمساك الكل بلا أر'ش أو رده 
( إن م يسم لكل نوع مدأ ) وهو الخفتار ؟ ( أو ) يازمه ( رد هعيب ) فقط 
( بخصته من ) جملة ( كن بتتقدي ): للحصة إن أراد الرذ وإلا قبل الكثل بلا 
أرش »2 ومعنى الازوم الأخير أنه إذا إختار أن لا يقبل الكل فإنا له رد المسب 
حصته فقط لا رد اذكل ؟ ( قولان ) للحمبور القائلين بتخيدر مشتري المعسب ©“ 
لكن قد مر" الخلان في جواز بسم أنواع مختلفة بثمن وأحد ؛ واختار الشخ 


و44 - (جى - الغيل - ١م‏ ) 


المع » وقبل : بفسخ الببع كله » وقيل : بازومه والأراش 4 وإن سمى لكل 
نا فهو مير بين رده وحنّده بثمنه أو قبول الكل بلا أرش باتفاق الحبور»وأما 
على قول من يقول بصحة ببع العيب © وبأن للمشترى الأرش فاليسم صيحم ؛ 
وله أرش المعسب » سمى لكل نا أم لا » وأما على قول من يقول بأن ببع السب 
فسخ >2 فإن معى لكل نا فقيل : يفسخ المسب فقط » وقبل : الكل لالصساد 
الصفقة » واختاره بعض 2 وإلا فسخ . 


وإن اشترى شيئين من ردلان أو أشاء من رجال فخرج شيب في بعض وقد 
اتحدت الصفقة ؛ فإن اتحد الثمن سر بين رد الككل وامساك الكل بلا أرش أو 
يازم رد معبب فقط بثمنه بتقديره » وإن شاء قبل الكل بلا أرش ؟ قولارن 
للجمبور > وإن عسَّن لمعيب نا فله رده وحده أو قبوله بلا أرش > و كذلك 
إن اشترى رعلان أو أكثر من رجل أو أكثر ممسا قلا يحد أحدها الرد” دون 
الآخر » وقبل : يرد سبمه إن شاء بقيمته » وإن عمّن سبي كل في الصفقة باللحد 
من كذا إلى كذا لا بالتسمية فله رد سبمه » وكذا إن اشترى رجل أو أكثر من 
رجلين أو أكثر معببا قلا يوجد رد سهم واحد فقط ؛ وقبل ؛ برد » وإت عمّن 
السهم السب جاز رده »> ولا يخفى في تلك المسائل قول صحة البسم المعيب 
وأشئد الأرش » وأما قول فسخه فبانه فسخ الكل إذا اتحدت الصفقة » وم 
يعن لكل ثمن » وإن عبن فقولان . 


والأقوال في هذه المسألة يعتبر فببا! القول بفسام الصفقة إذا اشتملت على 
ما تجوز وعلى ما لا موز » والقول يفسخ ها لا موز وده » والقول بفسخمه 
وحده إن عبن لكل تا ؛ وبفسخ الكل إن / يعين 4 وذلك إذا قلنا : ببسم 
العيب فسخ . 


س- لخر مم 


وتستبدل عين إن عيبت ٠‏ وكذا كل ما بذمة إن عيب بعد أخذ 
سابق » وإن عيب بعض شخوص من عين ببع بها بهذأ 


بيد فسخ » وغيرها إن عيب ما أواحد من متبايعين ما ببع به 


رمن اإشترى أمة أو داية حاملاً فولدت معباً بنقص الأعضاء أو غيره لم 
برداها ولا أرش له على كل قول > وإن خرج عدب في خطام دابة أو سر'جبا أو 
نحو ذلك مما ببعت به فحكه مك العبب الخارج فيبا على الأقوال > وإن رأى 
العسب فببا فاستنفع بالخطام أو بالسّرج أو نحوها * أو بالولد ازمته ( وتستبدل 
عيئن ) دنانير أو درام ( إن عيبّت ) أي إن قبل : إنها ذات عبب > وتبين 
ذلك » وهو مني لامفعول خفف ثلاثي كببعت »© وذلك إذا كانت في الدامة ثم 
أعضرت كنيع العاجل والآجل ( وكذا بكل ما بمة ) عاجلا أر تجلا ( إن 
عيب بعد أخد ) > قوله : ( يسابق ) متعلق بتستيدل أي با سيق العقد عليه » 
وهو ما لاعمب فهه ؛ لأنه المراد في العقد . 


( وإن عيب بعض شخوص من عيّن ) أو كلبا ( بيع بها يدأ بيد ) والبيسع 
غير عن ( فسخ ) ولو اختلف الجلس »© لآن المقصود آحاد العين فينفسخ المبيع 
كل لأن فسط ما لذلك المسب مئبا مجيول » وقيل ؛ كبا حك المعيب في 
الأقوال السابقة » فلو اشترى بعين غير حاضرة لكثبا عئتبا في موضم كذا فبي 
كالحاضرة » وقد عامها البائع ولم يعم بها عيبا > وإن ل يعلم سر إلى أن يرى » 
وإذا رأى وقبل” ذلك وخرج قبه عب» فأقوال : العسب ( وغيرها ) أي غير 
المين من الأمان ( إن عيب ما لواحد من متبايعين ) منه ؛ أعني من ذلك الغير 
( مما بيع فيه ) وصحٌ في الجلة أن يكون كنا ؛ وأن بكرن مثيئا » وهو ميا 


خم 


كذلك حاذ ترأددهم| به إن شاء هن تسب مأ مده 4 وإن تلفمأ 
ل يحب عمل ربه قدمته وفت الرد والآخر متاعه أن قام » -وإلا 
تقيمته أو مثله إن أمسكن » وإن بيعت جارية بأخرئ فعبيت وتاحدة 


بعد قيض كل اخثير النعض والتراددذ  .  .  »‏ . 


سوق الدثائير والدرام .( ١‏ كذلك ا أي دكأ يبد ( جاز ترأدادهما به ) أي باأعيب 
الخارج في بعض ك2 ارج في كل ( إن شاء من عيب ما بيده ) على على قول الجهور 
بتخير المثتري > وكل هنما يصح له إسم مشتر_ © قن بيده معبب يخير . 


وشيل , بصحة ابيع جزم! » وان عيب ما بيده الأرثن ؛وقل : بالفسيع » 
وقد د ذر ذلك فى « الدبوان ع » : ( وإن تلف مالم يعب ) ) أو بقي مسا عيب في 


صورة كون الثمن عيل] ثقداً أو غير نقد 6 وفي صورة كونه غير عين كذلك 
( أخسسل ربه قيمته وقثت الود ) ) للعيب وإن ما 5 فوقت ' الحم بالرد 
(و ).أخذ ( الآخر متاعه ) أراد به ما يشمل العين لأنه يتمتع بها أيضاً ( إن 
قام ) ولو عينا ( وإلا فقيمته ) وقت الرد ». وإن تحا.كا فوقت. الحك بالرد ( أو 
مثله إن أمكن ) بالتخمير ؟ وقبل : يدرك المثل إن أسكن وإلا فالقسية » وما 
ذكره ه على قول التخمير .إذا اخبتار الرد » وعلى قول الفسيم ؛ وأما على فول صحة 
البيع جزما وأنغذ الأرش “ فإن الذي تلف بيده مال يعب يرد للدي خرج 
العيب فيا بيده الأرش ومضى كل على حاله .. 


( وإن بيعت جارية بألخرى فعيبت واخدة بعد قبضص كل ) ) مدبيا ( ( أعختر 
النتفض والتراداد ) أي اختير من عنيت الارية التي بيده أن يدقضٍ البسع 


م4 


و ترد 1 قبل : معسبة وتو حل قسمتبأ صضصحة .وفت اردع وكذا أفي 
الحيوان والعروض 2 القائى م ٠ : : ٠‏ + 


ويتراددا إن شاء » وإن شاء رمي العسب © فإن النسم في نقمه صحيح وأاقم» 
وما ذكره المصنفه وحارئته فيه مأخوذ من الحاشية في تأويل الأثر إلبه ؛ 
وظاهر الأثر هو الثاني “إذ قال ؛ اتتقص ؛ ولم بقل : انتقض إن نقضاه “ وقد مر 
لي يحث فيه . 


وترد » قيل > ) أي أن عباد : ( معيبة وثاخل قيبتها سحيحة وفت 
الرد ) إن كان بسع فرقت المتم ( وكذا اي الحهوان والعروش عند القئل | 
برد المعسبة وأخل قمتبا صحيحة »© وهو أبن عماد» والظاهر أن الأصول كذلك» 
وإنما اقتصر الشيخ علىالحيوان والعروض تتميما لكلام الآثر إذ مثكل فيه بالجارية 
الى هي من الحبوان والءعروض» فقال : إن الع وض والحموات مطلقاً كذلك ولا 
مشترط القائل أيضاً كجارية يحارية » وإن اشترى عبدأ يحارية ومائة درهم مثلآ ) 
وعمب العبد وقد ماتت رده والمائة » وأخغسف قيمة الأآمة صحيحة عند ابن 
عبد العزيز » وإن عيدت وقد مأت العبد ردهأ وقسم قممة العمد على المائة وعلى 
قممة ه الجارية ؛ قنأخك ما أصاب المائة واقو م الجارية عند القسمة مصحة ©» 
ووجه ذلك أن مقدار المائة المزيدة مم الجارية من ببعه العبد ثبت ل يبطل لأنه 
لاعيب فيها بل في الجارية فليمسكها بائع العيد وير الجارية » ولمشتريه مقدار 
الماثة منه » ولدائعه مقدار الآعة الى بطلت «العسب منه 2 فاشتركا في العبد 
فقثوام فأعطى مشتريه بائعه مقداره فبه 2 وهو مثلآ مائة وخسون في 


مثال ا حشي . 


نس هولى ف سس 


وجاز رد بلا قاض » وهو فسخ . 


وفال الريسم : إن عيب وماتت رده وأخذ قممته صحيحاً > و لامردود إلبه 
العيد ما بده عن الدر اهم » وإن عديت وهات ردما وأخمذ سينها صصحة » 
و كذ إن عبت وصح اه © وبعضه بتخريج . 


(وجاز )في المسب ( رد بلا قاض وهو فسخ ) سواء كان بقاض أو 
بدونه على ما في أثرر » ومن اشترى بالدثانير والدراهم فقضى دابة أو غيرها قعسب 
ما قضى بسه رده وأعطى الدنائير والدراهم ؛ و كذا إن اشترى يغيرها وقضى 
بغير ما به الشرام على حواز هذا . 


-كم4 ب 


ياب 


بع البراءة وهو ؛ اشتراط بائع على مشتر التذام كل عيب 
يحده في المبيع غير معلوم للبائع ؛ 


بأب 
في بيع البراءة وغيره 


( بيع البراءة هو + اشتراط بائع على 'مشتر. التزام كل عيب يجده في المبيع 
غير معلوم للبائع ) وخصته مالك بالرقيق فيا قبل عنه » وهو أشهر عنه 2 
وذكر الشيخ أحمد ف شرحه على ختصرهء أنه موز عند مالك في الرقيى 
والحبوات » ومنعه أصحابه بها » وانتفاء عل البائع العيب في ببع البراءة مع 
ذكر الخلاف تادر منه أنه لا موز مع عامه قطعا بلا حلاف » وليس كذلك » 
فقد أحازه أبو حنيفة وأبو ثور وهو مروي” عن زيد بن ثابت » والمنم إلا بانتفاء 
العم مذهب مالك في الرقبق خاصة »2 إلا البراءة من احل / فلا يجوز عندء لعظم 
الغرر » وأجازها الوحش »> وقمل عنه : نحواز ببع البراءة في الرقيق والحيوان 


لال مل 


فيل جاز ؟ ولا رد بعده؛ أو حتى يسمي ويري » وهو الختار ؛ 
أو يصلح لسلطان أو حاكم أو ببعها براءة ؟ أقوال ؛ 


كيا مر » والأشير عنةه الأو "ل © وعليه فإءما خصه بالرقيق لكوت عيوبهم في 
الأكثر شفية > وإذا بنينا على انتفاء العم ( قبل جاز ولاا ره بعده ) ولو خرج 
هأ شرج من العبوب » وهو رواية عن الشافعي ؛ ووجبه أنه نه حق لآدمي معسن 
لاش ولا لعامة » قبطل إِذ! أبطة صاحبه الذي هو له ولا أرشن له (أو) لا يجوز 
ببع عيب ( حتى يسمي ) الوب ( وير ) ما المشتري , 


( وهو انلخدار ) وهو الأشبر عن الشاقعي » وهو المنصور عند أصحايه ؛ 
وهو ةول الثوري؛وهو رواية عن مالك أيضا؛ وهو قول الربسع رشي الله عنه» 
وقمل عنه : بصحة اليسم وبطلان السرط > وهو المأشوذ به فها ذكره أبو عمدالل 
خمد بن عمرو بن أبي ستة رحفه الله لآن ببع البراءة متضمن للضرر والفش ( أو 
يصلح لسلطان أو حاتم ) بأن يببع البائع على بديها أو يشترط البراءة أو بسعا 
ما لفيرهما » ويشترطا البراءة حيث جاز نما الدخول بلا توكيل » ولدس المال 
لفيا 4 وشعل الماك القافي » وهو 'روابة عن مالك أيضا ( أو بيههيا ) بنفسه 
ا ) بلا شرط ذ كر البراءة ؛ أو يصلح للسلطان > وق بسع المواريث بلا 

شرط ذكر البراءة . 


وببع الحاك والسلطان في هذه الأقوال الثلاثة ششرطه أن ينكون المال لغبرهما 
يبيعاته إنفاذأ الحقوق كيم مال للتفق منه الزوجة أو تقغى الديون أو نخر 
ذلك » ووجه ذلك إمضاء أسكام) ثلا يتعطل اطق * وم جوز حك أله 6 
وكتابه بلا شبود ؟ ( أقوال ) . 


مم4 - 


ونرث. على بائع مبييع وإن لغيره | ' نم يعم وكالة » وعلى سلطان ا 
وجماعة مبيعبم إِنْ عيب »؛ : . : 3 0" 1 


والتحقيق ا اختاره النع لأنه غش فيا عل » وغرر فيال يعل » ففي 
لفط ابى عزيزر : وسألته عمن باع سلعة أو غيرها لأحد » فقال البائع للمشتري : 
بعث لك هذه السلعة فبها كل علب مبرسة ومفتتة » ول مخير المشتري > فاما 
اشتراها اطلم على العيب ؟ هل بزدها بذلك العيب ؟ قال : نعم » وهذه! كلام 
لا ينفعة ولا يضره حت يدن له كل عيب فيها » ويخيره ؛ وذلك الخلاف جار 
أيضاً فما إذا بر"أ المشتري البائم قبل أن برى العيوب اه . 


وبيع البراءة من باب إسقاط اطي قبل وحوبه » وذلك ممتلف ١‏ فبه كإجازة 
الوصمة لأكثر من الثلث قيل الموت ( ( ويرد على بائع مبيع ون ) ) كات ( لغيره ) 
بو كاله ( إن م يعام وكالة ) إن لدت كمي ار بل دز ال كه أي 
وإث أراد بألوكالة ما دشمل الأمر 'والإستخلاف والوصاية » وإيما يحوز الرد إلى 
الموكل ذا كان من بصعم قبضه ( و ) برد" ( على سلطان وحا؟ وجماغة مبيعهم) 
وضو لغيرهم ( ( إن عيب ) ) ولم يشترطوا البراءة. 4 وإن شرطوها فقد مر 4 بل 
قل :الأرد واو م يشترطوا يا هر؛ ؛ وظاهر العبارة أنه لا برد غلى من باعوأ عليه» 
والدذي عندي حواز رده عل من باعوا عليه » وق سسر أني الرببم سليان بن 
عبد السلام أن بيع البراءة خمسة : تركة المنت »© ويسعالمكره > ويبع الس > 
شغ الأ » ونع البراءة هذا » وبيع السلطات الأخير اختلف:فيه :هذا في 
قول الريسم رحمه الل هؤلاء. الوجوه لا ترجع بالعيب ؟ وإذا قال له : العيب كله 
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ومن اشترى من وكيل عامت وكالته رد عليه أو على » موكله ويرده 
وكيل عليه إن رد عليه إن لم يخبره بعببه أولاً , لا إن أخبره به 
فتعمد ببعه بلا إخبار لمشتريه فيازمه إعطاء ما أخذ منه » وإمساله 
المعيب لنفسه , 


( ومن اشترى من وكيل عاست وكالته ) أراد بها ما مر ( رد عليه أو على 
موكله > ويرده وكيل عليه ) أي على موكاء ( إن رد عليه ) أي على الوكيل 
( إن ل يخبره بعيبه ) أي إذ لم يخيره الموكل بعيبه ( أولا ) » و كذا إن وكل كل 
منها ولم يكن الإخبار بالعبب رده على البائع أو موكله أو على الو كيل » فإن 
رده عليه قليرده على البائم أو موكله » وإن رده على البائع رده على مو كل, ؛ 
ولاوكبل أن يعبد الببع إذا رد عليه إن ل تخصص له الموكل شيا وفاته » و (لا) 
برده الوكيل على موكله ( إن أخبره به ) أي بالعيب > ولو لم يقل له : أخير 
به المنتري > أو رآه بلا إغبار » أو علمه كذلك ( فتعمد بيعه بلا إخبار 
لشثريه ) . 


وإذا فعل ذلك ( 3 ) إنه ( يلزمه ) أي الوكيل ( إعطاء ما أخل منه ) أي 
من المشتري ‏ وهو الثين يعطيه من ماله لمشتري لأنه قد أعطى ما أخخل من 
المشتري مالك الشيء المبيع » وإن ل بعطه قلبعطه بعينه اليائع ( وإمساك 
لمعيب لنفسه ) إذا رد عليه وهو له ولو زاد مله أو نتقص © وإن رد على 
الموكل رده على الو كيل » وأما على قول ازوم الببع ونزع الأرش لزمه ؛ وعلى 
الفسخ فسخ . 


سمب 4س 


وقمل : بسعه ويقضي منه ما أعطى لشتربه ويدفع زائدا إن كان 
لموكله ويلرمه النقص » وقيل : يرد عل مو كله ولو تعمد تراك 
الإخبار بالعيب ؛ 


( وقيل : يبيعه ويقضي منه ما أعطي لمشتريه ) وهو الثمن الذي أ عه 
المشتري منه ( ويدفع زائدأ إن كان ) أي إت حصل وهو من الككون الام 
( لموكله ) متعلى بيدفع ( ويازمه التقص ) إن باعه بدون ما أعطى للمشتري ' 
أي يذهب ما نقص عليه لا يدر كه على المشتري ولا على الموكل لأنه المتعرض لذلك 
بعدم إخماره المئتري © والمتعرض لما يازم به الفمان أحق أن حمل عليه سواء 
قصد بتعمده صلاحا أو غيره إذا كان ذلك حرام كعدم الإخبار بالسب 2 وإن 
كان حلالاً » ققئل : لا ضمان عليه إن قصد صلاحاً » وقيل : عليه » والصحيح 
عندي هذا » لا إمساك المعبب لنفسه إلا أن أذ ن له الموكل » وعلى هذا إن فداه 
لموكل به أعطى ال وكمل للمشتري أدركه ؛ ول جد الوكيل أن يقول : أببعه 
لغيرك » وظاهر « الديوان 4 : والشخ اختبار ما اخترت » إلا أن الشبخ علل 
قول الإمساك يأئه لا كان لا برجم على الموكل بالممسع صار في ضانه فكان له أسمذه 


( وقيل : برد ) ٠‏ ( على موكله ولو تعمد ترك الإخبار بالعيب ) وهكا 
القول أصحّ من القول الثاني فما يظهر لي غاية الأمر أنه شالف ما أمره الموكل به 
من الإخمار » وماعلمه قبطل ببعه لثلك الخالفة من حيث لم يخبر بالعيب © ولا 
أبطله المشترى كان الميسع على أصلء وهو كونه ملك للموكل » ولا محزي أن يخبر 
الوكمل المشتري لبطلان وكالته بالمخالفة بعدم الإخبار . 


1و4 - 


وإن نسي أخبر الموكل بنسيانه » وإن ود على وكيل قبل إعطاء الثمن 
لمو كله ذه شار إن عامه ؛ وإله انفقه» و كذ| بمسك من الثمن قدر 


الأرش ؛ وينفقه إن جبمله ويعطي الباق لموكله إن عيب ولم 
برد عليه » ويسع ما رد عليه إن تلف من يله الثين , 


( وإن نسي أخير الموكل بنسياته ) فبقصد الموحكل المشتري أو يزسل إلبه 
تخبره بألعيب > وكذا إن غلط مثل أن يتوهم أت العبب الذي ذكره الموكل أو 
عامه ليس في هذا المتاع بل في آآخر ثم بتذ كر > وإن رده المشتري فادعى الو كبل 
النسات أو عدم إخبار الموكل له بالعيب وعدم عله » وادعى الموكل الإخبار 
للو كمل أو ادعي تعمل الو كيل © ققول الو كيل مع يمبله . 


(وأت رد) فى مسألة تعمد عدم الإخمار وهمسألة نسنات الاشبار ( على 
وكيل ) بعبب ( قبل إعطاء الثمن لموكله رده ) أي الثمن (لمشتر. إن عامه والا) 
بعلمه بأن أرمل البه المعيب الذي اشتراه مع أحدر أو رده بيده وافترقا قبل أن 
برد له الئمن ول يعامه في المسألتين أو ما أشبه ذلك ( أنفقه ) على الفقراء المشتري 
وره المعيب على الموكل » ومن مات فوارثه قامه إن عل » وإن ظبر المشتري بعد 
الإتفاق خيره بين الثواب والغرم» ( وكذ! ) هذ! تشبيه راجم إلى جموع ما بعد 
وخطه: بالدات هوقوله : وينفقه إن جباه ( بمسك من الثمن ) الذى قيضه 
( قدر الأرش وينفقه ) أي قدر الأرش على الفقراء للمشتري ( إن جهله ويعطي 
الباقي ) من الثمن ( لموكله إن عيب ) المببع ( ولم برد عليه ) وسواء في ذلك 
تعمد عدم الإخبار بالعيب أم / يتعد » و كذا في قوله : ( ويبيع ما رد عليه إن 
تلف ) بلا تضيمع ( من يده الثمن:) . [ 


4 بم 


وبقضي ما غرم .أشتريه : وإن تلف قبل ببعه لم يرجع على مو كله 
ما أعطى لمشتر إن دلسه » وقيل : يرجع ؛ وجاز لخليفة 





( ويفضي ) لنفسه ( ها غرم لمشتريه ) ؛ وإن ثلف بتضسع غرم من ماله 
للمشتري ورد المعسب لامركل ( وإن تلف ) الممسم المعيب ( قبل بيعه ) لقضاء 
ما غرم وبعد تلف الثمن ( لم يرججع على موكله بما أعطى ) من ماله ( لمشتر إن 
دلنسه ) » أي دلسه الوكيل > ( وقيل : يرجع ) عليه كما إذا لم يدلس » وقسد 
اتفقوا في أن التسيان أو الخطأ لا يسقط الذمان في الحم بل الإثم» واختلفوا هل 
يسقط فيا بينه وبين الله إن عل به ؟ قولان ؛ المشبور اللزوم . 


وحككى الشماخي في السثير قولاً يعدم اللزوم » وينبغي حمله على ها فا بينه 
وبين الله ولا يلزمه إجاعاً إذا لم يتعمد ول يعلم » وسكى بعضهم فبه أيضاً قولاً 
بأنه يسقط من --سناته ؛ وإن رجع المبسع بعد تلفه وبعدما رده المشتري وبعدما 
غرم له رده لاموكل مطلقاً » وقبل : إن لم يدلس المشتري باعه وقفى لنفسه ما 
قَفى للمشقري > وإذا رجع الشيء من مشتريه بالعسب للوكيل وقد دلّسه وغرم 
مثله وضاع الثنيء قبل أن يببعه للقضاء وهو يساوي أكثر ما غرم أو باعه بأ كثر 
فضاع نه ضن للموكل الزائد على قدر الثمن إذ دلس المشتري » ولو لم بدلسه لم 
بره عليه فضلاً عنأن يضيم» كذا ظبر لي وهو أنسب مما مر" عن أن القول المسم 
والقضاء أولى من القول بالإمساك » واستظبر المحشي عدم الفمان لعدم التضيسم » 
ويبحث فبه بأن هذ | التلف مترتب على تضييع سابق وهو عدم إغباره 
المشتري عمدأ . 


| وجاز لخليفة ) » خليفة يت أو يجتون وغائب وغيره “ولو كل وهأمور 


ا 


ومقارض ومأذون له وعقسدك بشراء معيب إن رئي سه 
صلاح ؛ وصح منهم رد ومن السيد إن اتجر ماله ومن العقبد 
الآخر 


وقائم يكم أو نون أو مسجد ( ومقارشس و ) عبد ( مأذون له ) في التجر ؛ 
( وعقيد ) مباشر للبيع » وهومن عقد الشركة مع أنحد » شركة مفاوضة أو 
عنان » و كذا الشربك بلا عقدة ( بشراء معيب إن راثي به صلاح) » ولا برد 
فمل هؤلاء إلا الو كيل والمأمور» فإن شا الموكل أو الآمررد شراءهما معنيا 
فيازمها فينيغي لما أن لا يشترياه » ( وصح" مئيم رد ) إن ل يعاموا به عند 
العقد ثم عاموا » و كذا ما بعد هذه المسألة» ولا يجوز من و كيل ومأمور إلا بدن 
على ما يأتي . 


(ى ) صم ( من السيد إن اتجر ) العبد ( بماله ) وإلا فإنما يرده العبد أو 
صاحب الال إن كان بطري الوكالة أو نحوهاء؛ وإن كان بالقراض فإئة بردمالعيد 
فقط > ( ومن العقيد الآخر ) الذي م يل البيع نما اشترى عقيد تال للييسم 
ومن الشريك فيا اشترى شسريك آلخر » ومن سبق منها بالقبول أو الإنكار فاه 
الحم “ وإن قبل أحد هما وأنكر الآخر مرة » فالذي عندي أن للراد” سبمه 
وللقابل سبمه » ولا يستظهر ترجدم أحدهها على الآخر لأنه لما تقارن متها قبول 
وإنكار تسافطا » فكان لكل منجا الحم على سبمه فقط »> وسواء في ذلك كله 
العقبدان والشريكان ؛ ثم رأيت أا ستة قال : يمكن إجراء الخلاف فيه 5 إِذا 
حضرا وباعا معاً » فقل : لكل واحد قبول سبمه وإنكاره » وقسل ؛ لا رد 
لأحدها حق يحتمعا على الرد . 


4خ سس 


ومن مستخلف عليه فى حال يصمح هنه » ومن تعليفة آنخر ناب مناب 
الأول إن مات أو عزل إن لى يسبق رضى أو دال عليه لا من 
رب مال القراض » وقيل : لا يرد مقارض حقى يحضر رب الال 
فبحلف ما رضي بالعيب » وإن غاب المتاع أو ل بره 


( ومن مستخلف عايه في حال يصمح منه ) الرد كيتم إذا بلغ» ومجنون إذا 
أفاق»وغائب بلغ إلبدالخبر أو فتدم» (ومن خليفة آخر اب مناب الأول أن) 
- بفتح الهمزة - على التعليل » أي لأن ماتت ( مات ) الأول ( أو 'عزل إن م 
يسبق رشى أو دال عليه) من خليفة أو مقارض أو هأذون له أو عقيد ولي الببع 
وقائم يلم أو مجتون أو مسحد . 


و (لا ) يجوز ( من رب مال الفراض ) وهو المقارض ‏ بالكسر ‏ لآن 
اللقاراض - بالفتح س له جزم من الربح في نظير عمل و كأنه المالك وحمده لآنه لو 
قال له رب الال : لا تتجر ل حد ذلك على ما يأتي في محل إن شاء الله » ولا عبرة 
برفى صاحب الال إن أنكر المقارض ولا بإنكاره إن رضي المتارض . 


( وقهل ) عن الربيع ( : لا بره مقارض ) معببا ( حتى يضر رب المال 
فيحلف ) أي صاحب امال بدليل قوله:إن غاب المتاع. ول بره (ما رضي بالعيب 
وإن غاب المتاع أو لم بره ) ول محضر الصفقة > ظاهر الإطلاق أنه إن غاب 
بكونه قي السفر يعطل حتى حشر رب المال قتحلف > وقيه شمف لما فيه من 
الحرج على رب المتاع أو على المقارض أو عليها » ثم الحلف على الرفى ميني على 
ترجه البمين إلى الرضى بالقلب ‏ يتوجه إلى الإقرار » ولعله أراد أنه يحضر إذا 


حم هي مس 


وإن [فُسم شريكان فعربت فبسمة أحدلها وتيف وردأه إن 


اما 


م يككن في انتظاره حرج لقربه» ككونه في البلد» وقد يحمل على الرضى بالإقراد 
بأن أقر” مثلا بالرفى لكنه خلاف الظاهر . 


وإذا رضي أحد العقيدين أو الشريكين ورد الآخر فالحك السابق 6 ذكره» 
وإث فعلا معا وقف حي بتفقا وتمنران على الإتفاق > وقد يقال : "إن الزاك يرد 
حصته وببذ! قلت ؛ وأما مئل الخليفة ومستخلفه أو المستخلف عليه إذا كات 
حسث' بسمع قوله والسد والمأذون ونحو ذلك فالحم للسايق 6 ذكره» وإت أبى 
واحد ؤورضئ آلخ 'معا * فالظاهمر ترجيح القوي كالسيد والممتشلت 
والمستخلتف عليه ؛ والظاهر أن المقارتض - ولفتخ :-- أقوى من صاحب 
المال » لأنه لا رأي لصاحب امال معه مع زيادة أنه كالخليفة وأنه كالشريك 
لأنة له جزء في الرسم فكأنه استؤجر مجزء من المال فكان فيه شريكاً > والمال 
ولو كان لصاحبه لكن النظر فيه لانقارض وله قبه نصيب »> مخلاف العيد مم 
السيد فإت المال كل للسيد قجاز له 5 جاز العند المناثير » وحمل دال على رضى 
قي ذلك كل كالرضى والإقرار . 35 ظ 


( وإن اقتعم شريكان ) في مببع معيب ( فعيبث قسمة ) أي نصيب 
[ أحدهما.) بأن وقم العب قبها ول يطلعا عليه حال الشراء ( فسيخت ) قسمته 
أي نصيبه » وازم من فسبخه فسخ نصيب الآخر » أو الضمير عائد إلى القسمة لا 
بالمعنى: المذ كور بل بمعنى الاقتسام ( ورداه ) أي المعبب ( إن شاعا ) وإن شاءا 
قبلاه وأعادا القسمة لأن .لكل أن برده وأو قبل الآخر» وقيل : حدق يتفقا 
فيطلت »6 والظاهر حواز إتاميا؟ كانت .. 


7 


ولا يرد وكيل معيباً حتى يوصله لوكله ؛ فإن لم يرضص له رده 
وجؤز له » وإن ل يحضر موكله وجعل خصيماً فيه , وحمكى. إجماع 
على ان.من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لله عق عيب خامع 
عليه دون مر كله 


(.ولا برد وكيل سعيبأ حتى بوصاه الموكله فإن 4 برض به.رده وجوئز له) . 
أن برده ( وإن م يحضر موكله ) لأن التوكيل على الثسراء توكيل على ما يتصل . 
به » والمراد أن له الرد وإن بلا إذن من الموكل ( وجعل ) على هذا ( خصيماً 
فيه ) في المعسب > و كذا المأمور على القولين.» ويحتمل أن يريد بالوكيل مسنا 
يشل الأمور ؛ وإن أمسره أو وكه أن يشاري شيئا سينا لا شيئا من ككذا 
فاشتراه معيناً لزمه » ولا يجد أده "الرد وإن أ مره أو وكا أن لا يشتري 
معساً فاشتزاه على على الركل دالأم بعل من البائع رد عليه » وإن ل بعل لم الركيل ْ 
والمأمور . 


( وحمي إجماع على أن من 'وكل .على شزاء جائز وم يدفعه .لموكله ) بعد 
شرائه ( حتى عيب ) اطلع على أن فيه عببا ( خاصم عليه دون موكله ) ولا : 
بناني القولين السابقين نفآ عندئ لأن معتى .هذا الإجماح عندي الإجماع على أن 
الو كيل هو الذي يخاصم في دعوى أنه. ل'بر الغيب وفي أفه ل يفعل مسا يدل على » 
رضاميه ونحو ذلك لأئه الماثير © أما إذا دقعه بعد ظبور العيب إلى موكل 
فلبخاصم على ذلك مو كله ».ويآتي بيان ما تصم به دعوى وكيك أو يستمسك. ' 
الأصل من عدم الروية وعدم فعل دال على الرضى > وإن شاصم الوكيل أيقا 
حاز > و+ذا خاصم الو كيل قبل“دفعه للموكل وكان غائياً فسنئذ يقال : محوز له 


4ت (جم- الشل ‏ عم ) 


وبعد تسليم وقبض فالموكل ان ببنت وكالة وإلا وقد أقر الوكيل 
له بأمره وماله فيل يخاصم الوكيل دون موكله , وصح خصامه 
بتوكيل الوكيل له أو عمكسه إن تبين اقرار الو كيل بالشراء لأموكل 
بلا احتياج لتوكيل الوكيل 


الرد غند بعض ولا يجوز عند الآخرين حت يككون برضى الموكل > هذا ها عندي 
وهو سق إت شاء الله , 


وقال أبو عمد الله خمد بن عمرو بن ألى ستة ؛ هذا الإجماع فى الحقيقة إما هو 
على أن الو كيل هو الخصم في ذلك إذا ثم يدفعه قبل ظبور العيب »> لككن هل 
يخاصم ابتداء وثر / يرصله إلى الموكل » كا يقول صاحب القول الثاني أو' لا يخاصم 
حق يرصله إليه ؟ فإن رفي به انقطعت الخاصة > وإلا شاصم بعد ذلك كا يقول 
صاحب القول الأول وهو الظاهر . 


(.و ) أما ( بعد تسلم ) له إلى الوكل ( وقيض ) له بيسد الموكل ونحوها 
( ف )إنما بخامم ( الموكل إن بيدت وكالة ) على الشسراء وإن م يبين سم بأنسه 
اشترى لمسمى ؛ وإذا كان أسدهما خصما فل أن يكل الآخر في الخصومة (وإلا) 
تبين وكلة على الشسراء ( وقد أقر الوكيل بالشراء له بأمره وماله ) أو نم يقل : 
وماله » وسواء أقر” عند الشراء أو قبل سمعه البائع أو ل يسمعه » كن شيد 
الناس على إفراره ( فهل يخاصم الوكيل دون موكله وسح خصامه ) أي الموكل 
(.بتوكيل الوكيل له ) على النصام ( أو عكسه ) ؟ وهو أن تخاصم الموكل دون 
الو كبل ( إن تبين أقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا اححتياج لتوكيل الوكيل 


-لمة4 - 


له » وهو الحق ؟ خلاف » وإن أخرج مشتر مبيعاً من ملكه ثم 
علم بعيبه رجع على بائعه بأرشه ومنع إن لم يمكنه الرد 


له ) أي للموكل فإن الخصام حت له دون الو كيل ؛ فإن شاه و كثل الو كيل علد 
لانقضاء الوكالة ( ( وهق الحق ؟ خلدف ) , 


والآمر في ذلنك كله كالتوكيل ( وإن أخرج مشتر مبيعا من ملكه ) أو 
تلف ( ثم عام بعيبه رجع على بائعه بأرشه ) عوضاً عما فاته منالرد ولو أخرجه 
بثل ما اشتراه أو أكثر ولو على القول بتخمير المشتري لآن البائع غره واو ل/ يعم 
حق أخرجه فلم جد رده إذ تكلف وغره هو السبب ؛ وإن قال من خرج إلبه 
بشراء أو غيره ؛ رضيه معنا يكن له حم * وإنا المسم لمن أخرجه من ملكه 
فأ خذ الأ م به له إن اه 


7 ومنع ' لرجوع الأرش_ أي منعه بعض ( إن لم يمكنه الرد ) بالفرت أو 
عدم القدرة على من ببده ويه قال إبن القاسم المالى .» قال : أما إن باعه بثل مأ 
اشترى به فلمّوأد ثنه إليه وأحرى في الأكثر » وأما إن باعه بالأقل » فإن عم 
فقد رضي .فلا كلام له » وإن لم يعلم شمن أين أن النقض لأجل العبب ولمل لحوالة 
لسوق أو غيرها وهو تمليل ضعيف لأن السبع الثاني “تجار سبتأئف برجى يه 
فضل الله فلا يعتير بالأول زيادة ولا نقصاً ولا مساواة ؛ ».ولا سيا أن المشتبي 
الثاني غير المائع الأول > وإن كانّه” فقد علدت أنه تحر مستأئف » وعلكّه الشخ 
بأن إجماعهم على أنه . إذا كان في يده لم يجب إلا الرم أو الإمساك دليل على أنه 
لبس للعيب تأثير في إسقاط نيء من الثمن وإنا له تأثير في فسخ البسع اه . 
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و إن أخرج بعضه ثم عيب »2 وقد دلس 


رده والقائلين بأنه فسخ فإن القولين فسيخان لكن الفسخ في الأول اختساري » 
وفي الثانيضروري » وهذ! أولى من أن يقال : نزل قول التخمير لأنه اليد 
منزلة المجمم عليه ومن أن يقال : أراه إجماع من يجوز له الرد بعد ظبور العبب 
وهو قول التخمير » ولا تخفى أن القائلين بأن بسع المسب فسخ يقول : إت الببع 
الثاني فسخ كالأول فكأنه ميقع بيع > والقول بنع الرجوع بالأرش هو أقسب 
بقوله : هو أنسب بقول الميور الذي الكلام فيه من المشتري لامعبب له الرد 
أو القبول لإ الأر'ش ولمافات الرد حم عليه يحم القبول وهو عدم الرد » وإنما 
ينضح إدراك الأرش بعد الفوات مثلاً على قول من قال : ببع المعسب صحبح 
جزم وللمشتري الأر'ش > وأما من يقول : بسم المعسب فسخ فيقول إنه إِذ! باعه 
مشتريه أو عقد فبه عقدة انفسخ فسْله لأنه ليس له > فإن رد”, من البائع الثاني 
ولحو شراء أو هة فقد أمككنه الرد فإن شاء رده على الأول » وإن شاء أمسكه 
بلا أر'ش كذا قمل > وهو ظاهر عبارة المصلف 6 وقيل : لا جد ذلك إذا خرج 
من ملكه ولو رجع إلى ملك بعد لآن رجوعه معاملة أخرى مستقلة » ويحتمل 
كلام المصنف بأن بزيد بعدم إمكان الرد إخراجه من ملكه وما يترتب عليه من 
أنه ولو رجع إلى ملككه لككن رجوع غير معتبر كسائر ما يدل ملكه 6م 
بدل له قول الشيخ > وكذلك أيضاً إن رد علمه المشتري ذلك الشيء المعسب إلخ. 
وقول المصئف : لا إن بيبة إلخ .. 


( وإن أخرج بعضه ) من ملكه بوجه معينا أو تسمية أو تلف أو بعضه 
( ثم عيب وقد دلسس ) - دلسه المائع قد المسألة بالتدليس جرياً على الغالب 
ودلالة بالفحوى على عدم الرد' وعدم الأراش على التار من باب أو'لى أو يقدر 


م يرجع على هدلسه بشيء إن لم يمكنه رده كملا على الختار , 
وجوز ود باق بقدر الثمن ؛ 


ممذوف أي وإ أخرج بعضه ثم عيب وقد دلنس أو م يدلس بأن نسيه البائع 
أ و غلط أو ل يعلبه  (‏ يرجع على مدلتسه بشيء إن ل يمكنه رداء كاملآ على 
انخدار ) في كلام الأثر » فإن اختماره الذي ذكر الشخ إنما هو من كلام الأر يم 
ذكره الحشي فى قول الشبخ »2 و كذلك أيضا إن حول الشيء إلخع .. 


( وجوز ردباق بقدر الثمن ) وإنا / يختر هذا مع أنه أننب + بقول الجبور 
المحتار لأنه يازم عليه إدخال شريك وهو ضضرر لا يحل > ولو كان البائ الأول 
مداكسا للمشتري لآن الشرر ل يحلته التدليس ؛ ولأنه لا يازم أرنى يكون غير 
مدلس بل لم يعل السب أ و نسي . نعم قد قرر أن الظال أحق أت حمل عليه 
فإدا كان مدلسا كان أحتق أن ممل علب بإدخال الشربك لأنه المتعرض لذلك 
والشريك الداخل هو الذي قبل سبمه ول يرد" العنب أدخل على البائع » والقول 
الأول الذي اختاره هو قول الرببع وإبن عبد العزيز والقول الثاني هو قول إبن 
عباد وهو قوله » وجوز رد باق يقدر الثمن وإمما ل يقل إن عباد : _بر”ه باق 
بقدره من القبمة بالتقو لا بالثمن الأول كا قال بذلك إذ! باع جارية أو. غيرها 
يحارية أو غيرها وخرج العيب فإنه قد قال : بره" المعيب ويأخدُ قيمته صحيحاً 
لأن هنا إدخال الشريك وهو شرر فكان له قدر ما أخرج من ملك من باعشار 
الثمن الذي وقع به الشراء » ويحتمل أنه أراد بالثمن القبمة الت تجده بالتقويم 
فوافق ماهر عنه في جارية أو تحوها مجارير أو نحوها إذا خرج عيب ٠.‏ 


مدشاأءخ ب 


وجاز للمشتر ود'معبب إن رد عليه بما دلس بهء لا إن. بببة أو 
بسع أورث 1 


نيا » وإن خرج المعبيب كله من بده ذ فلا أراش له عنده فيا استظبر أبو ست + 
قال : فوافق الربسم وإبن عيد العزيز وذلك تفوات الحل » وبسحث فيه عندي 
بأن الريسع وإبن عبد العزيز م يذكر الشيخ عنها أنه لا يدرك الأرش في إخراج 
الكل يل ذكره عنهها في مسألة إخراج البعض إذ قال: ولا بجع بما نقعه العيب 
إلخ . فلعل إبن عماد يقول بأنه يأخذ الآأرش إذا أشرج البعض عوضاً ما فاته 
من رد البعض الآتخر وقد اخثلفوا فيا إذا أأخرج الكل هل له الأرش ؟ وصدر 
الشبخ .بأن له الآرش واختاره أبو سئة » ولعسل إبن عبد العزيز والربيم كان 
يقولان برد الأرش إذا أخرج البعض 5 إذا أخرج الكل إلا إن كات أبو سنة 
أخذ منعبها عدم الره من خير كلام تنيع . 


وإذا مات مشغدي معيب رده ورثته > وإن شكوا في عله به أر رضاء 
احتاطوا بإمساكه ؛ وقيل : هم رده اما لم يعامو| أنه عالم به أ و راض ©»وإن 
اث قيحيب كشو حتف ل بور 4 و : بردونه مع أرش العيب الحادث » 
وإن زال العسب أو الحادث فقولان . 


( وجاز لمشتر. رد معيب ) لبائعه مثا ( إن ) أخخرجه المشتري و (رد 
عليه بما دلس به ) من عمسب أو يما مخبره به البائع مثلا لا بتدليس بل بنحو 
نسبان وعدم إطلاع علمه و ( لا ) جد رده للمائع مثلاً ( إن ) رد عليه أعني عني 
على المشتدي ( بهبة ) هبة ثواب أو غيرها أو بقضام في دين أو إصداق إن 7 
الإنسان المشتري إمرأة أو سيد أمة أو أباغير بالغة ( أو بيع أورث )"أو غير 


د اوج 


وإن وجد مشتريان جارية يبأ عيبا فتخالفا رضى وإتكاراً ردت إن 
اتفقا عل الختار » وجوز لمدكر رد حصته , وكذا مشتر من اثنين 
معيبأ قفي رد سيم أحدما 


ذلك ما ليس ردأ بسبب العيب المدلّس به المشتري © وله أن يرد”ه على الذي 
رده عله بالعيب إذا رده بنحو بع أو هبة ثواب على ما مر فببا » وتحو ذلك 
ثمأ برد بعبب » وقال أشبب وهو مالى : برده على أيبها شاء والظاهر أن المائع 
الآخير برده على الثاني والثاني مخير » ذكرء الحشي . 


( وإن وجد مشتريان ) فصاعداً وكذا فيا مر أو يأني ( جارية ) أو غيرها 
مفعول لمشتريان بناء على عمل الوصف ولو كن للماضي ( ما ) متعلق يبوج د 
( عيبأ ) مفمول وجد ( فتخاثفا رضى وإنكارأ ردت إن اتفقا ) على الرد وإلا 
عطلت حق يتفقا عليه أو على القبول ( على انختار ) وذلك كالصفقة الواحدة 
الي أراد فببا المشتري فيها تبعيض ما اشترى برد المعيب وقبض عا سواه » فإنه 
لبس له ذلك إذا اتحد الشيء أو تعدد وم يمين لكل واحدة نا على حدة © وإن 
رفي البائم برد البعض وقبول البعض كان شريكاً لمن رضي * وإلا فلا » لآن 
الشركة عيب ولأنه ليس لمثتري معيب رد بعض وإمساك بعض ( وجوز لمدكر 
رد حصته ) كأن” ذلك صفقتان فيكون البائع شريك الراضي © ووجبه أن 
رضى الراضي لا يبطل حت المنكر من الرد “ وجوز رد حصته إن كات الراضي 
غير جمار » ووجبه أن الشركة عند قائل ذلك ليست عببا إلا إن كان الريك 
حماراً وهو القابل أو البائع . 


( وكذا مشتر من إثدين ) أو أكثر شيئا ما ( معيبا قفي رد منهم أحدهما 


لس مادخ م 


قولان » وإن تلف عين اللبيع عند مشتريه رجع بأرش » وإن 
هلك بما دلس به روجع شمنه م وضمن بائع منا جره العيب ) 


قولان ) الصحيح الملم لإتتماد الصفقة والثمن إذ لم يعزل لكل واحد تلا ؛ 

وهر كلام في ذلك » ووجه جواز الرد حصول الشركة بدونه » وأما إن أراد 
0 رد بعض منه وبقاءه مشتر 5 معبا قلا مده لآن ذلك إدخال شريك ثالث »؛ 
ويتصور ذلك برد القلبل وبردا الكثير ( أو بره النصف وبردا بعض دوع 
أحدهما أو يعض سيمينه] ؛ ؛ كثر البعض أو قل” أو ساوى » واستخرج لمشي 
من قول إبن عباد الجواز . ٠‏ 


( وآن تلف عين المبيع عند مشتريه رجع بأرش ) على 0 
بسع العيب جرماً وإثبات لأرش ( وإن ملك بها ) عيب به سر ( دلنس به 
ْ أو/ يدلس بآن م يطلع البائع على العبب أو نسه أو غلط. مثل أن يوت كرض 
أو جرح أو تحو ذلك مما كان من البائع ؛ ومثل أن يكون آبقا أو حارباً فبأبق 
| و يحارب فيموت في إباقته أو لمر أيه ولو بأمر مماوي لآن ببما انتفاء الام 

عند المشتري فكأنه مات بها ولعله أراد بالتدليس صورة التدليس سواء وقمت 
عن جمد أم عن غيره ( وجع بثمده ) كله على البائع ( ومن بائع مسا جره 
العيب ) الذي ل يخبر به المشتري وو لعدم إطلاعه أو لنسيانه أو غلطه > وذلك 
فها إذا جره العيب بعد قبوله بالأرش ومطلقاً على قول التخبير والفسخ وقيل : 
إن دآه المشقري ل يازم البائع ما جر”ه © وهكذا بحسب الأقوال ف الإخبار 
بالعسب ووضع البد عليه وعلٍ المشتري »© فإدا لز م المشتري ل يضمن البائع ما جر 
ل 04 ادي » وإلالامه »مثل أ بيع دايا مض أو ضرب فإ نضمن 
1 ضربباأ أو عضباءما.] يلتزمبا المشتري بالقبول .. : 


 تجةوأؤلال‎ 


ومن اشترى كرمان أو جوز فكسره أو بعضه ول يجد . به حباً 
ود القشى وأخذ. قمنه ولا يحد رد بيض إن تفرخ » ولا كفقوس 
ترر بعد كسر © وله الأرش 1 


( ومن اشترى كرامان إو جوز فكسره أو بعضه ولم يد به حب ) 
أو وجد بها حباً فاسدا أو رديئا ( رد القشير ) إلى البائع ( وأخل ثمنه ) من 
البائع ( ولا يجد رد بيض إن تفريخ ) أو تنجس بكون أكثر من نصفه دسا 
ممزوجاً أو بككون قليل منه دم أخمر خالصاً ( ولا كفقوس رك ) صار مرا 
( بعد كسمر ) متعلق بقوله : لا يحد . 


( وله الأرش ) : أرش مها تور من نحو فقوس وأزاش ما: يككون داغل 
الميض ويسمقط عنه قشسره إذا كان فيه نفع مقصوه بالذات كبيض النعام فإنه له 
زيعطيه البائع قيمة ما سواه ويضمن له مقداز الفرخ من أبيض البيض على القول 
بأنه يجوز أكل ما عدا الفرخ من السضة فيكون ما عداه للدشتري » وأما إذا 
نجس بالدم وتفرخ * وقلنا بنجس ما كان مع الفرخ وهو |اشبور » ول يكن نفع 
بالقشر أو قرر تمو الفقوس حتى لا يمكن أكله » فالظاهر أنه يرجم بعد الكسر 
على البائع بالثمن كله إذ لم تبق في ذلك منفعة » الهم إلا أن يقال : إنه لولم 
يكسر البيض لحبي فرهها » ولو م يكسر الفقوس مئلاً لطاب ولو بعد القطع من 
منيئه > فتزول هرارته ؛ فيكسر المشترى ذلك ازمه لتفويته ذلك عن البائع فم 
ببق له على البائع إلا أرش ما بين ذلك مع تفرثم ومرارة وبينه مع عدم تفرخ 
وهرارة )؛ فإن. كان المتفرح أكثر قممة. أو مساوياً. لم يكن لد شيء ». ولا بضمن 
الزائد لآن البائع هو المتعرض للكسر بالبسع 4 وأما إذا كان القشئ فيه تفع غير 


ةوه 


وقيل : يرد ويغرم النقص من قيمته سالا معيباً » وكذا إن حول 
كصوف أو قطن لعمل ثياب كبر لطحن ودقيق لخبز وحائط 
لنقض ؛ ونقض لبئاه » وغرس لقلع ؛ كعكسه ؛ فلا رد بعيب 
ظبر بعد تحويل ونعين الأرش , 


مقصود بالذات فحكه .سك نحو الرمّان والجوز المذ كور إذا لم نقل بهذا الترسجي 
الدي هو قول : اللبم الخ » والمراد بالفقوس ما يككون بعد خضرته بطيخاً وأما 
قئاء لا تزول مرارته ولا يككوت بطبخا فإنه برده وبرد الثمن . 


( وقيل : برد ) نحو السيض المتفرخ والفقوس المتمرر > ( ويغرم النتقصس ) 
وما أكه ( من قيمته سالمأ ) من كسر ( معيبأ ) بتفراح أو ترثر » وقيل : 
يرد دلك بلا غرع * ويرجع بثمنه كله على البائع » وإن عل البائم وتعمد الندليس 
وأقر” به فلا يضمن له الكاسر في ذلك شيئا » لأن البائم هو الذي تعمد التعرض 
لدذدلك , 


( وكذا إن حول كصوف أو قطن لعمل ثياب كبر" لطحن ودقيق لخبز ) 
وحائط لنقش ) - بفتم النون مصدر فنقضه» أو بكسر النون - أي سبيككون 
نقضاً » ( ونقس لبئاء وغرس لقلع كعكسه ) وهو كون الغرس مقلوعا فيغرسه 
( فلا رد" بعيب ظهر بعد تحويل وتعين الأرش ) عوضاً عمال فات من الرد » 
وتنزيلا لتغمير الصفة منزلة إتلاف الذات , 


وظاهر اقتصار الشيخ والمصئف على هذا القول اخشار أنه لا أرش لما خرج 
من ملك مشتريه ؛ وقمل ؛ لزمه بلا أرش * وقبل : له أن برده ,لثمن علمه 


وق ب 


ولا تمنعه زيادة في عينه من رده وإن خارج كأرض بغرس أو تياب 


صبخ أو زيت يخلط دقيق فالأرش , ااه الع اه 





ويغرم ما أنقص عمل إن أنقص > وإن اشترى ثوب] فقطعه فلا ره ولا أرش » 
وقبل ؛ له الأرش > و كذا! إن اشترى شقة فقطعبا بريد منبا ثوباً أو خشنة 
فقطعبا فوجدها مسوسة » ونص" بعض“ على أنه لا ترد الأرض بعد حراش 
أو غرصرء 

( ولا تمئعه زيادة في عينه من رده ) » فإن شاء رده » ولا عمسكه بأراشه 
واستأئف الزيادة من خارج بقوله : ( وإ ) كانت الزيادة ( بخاريج ؛ كأرش ) 
اشتراها وغيرها ( بغرس ) أو غيرها بينام زائدن من خارج عنبها ( أو ثياب ) 
غيرها بزيارة ( صبغ أو زيت ) غيره ( بخلط دقيق ) > وإذا كان ذلك (ة)الييم 
ثابت وللمشتري ( الأرش ) » وقبل : له الرد » ويدرك على البائع قيمة تحمسو 
الزيت وَالْصِسم وبقلع غروسه > وإن كان في قلعبا ضر الأرض عر كبا وأدرك 

ومن اشترى بذرأ وعم البائع أنه للحرث فلم يذبت 2 فلامشاري ما بين قبمته 
نير نابت وقيمته ينبت © وإن عل البائع أنه ينبت وتعسّد علام إشبار ذهب 
من مأله ورد نه للمشتري ومسا دفع في الحرث © وإن لم يعابه الحرث فلا 
شيء عليه , ظ 


: وإن اشترئ عبدا فختته ثم ظبر عب فل رده ؛ وقل : لا » و كذا. كل 
إصلاح ؛ وإت امترى وبا فقصّره ؛ أو صوفاً فغسله »2 أو على الغم فحزه > أو 


تمرأ فقطعه ؛ أو زرعاً فحصده ‏ أر أثدراً قدرسه قعبب رده : 


عد ثباوءج - 


وإن نقص بحوالة سوق لم بمنع من رده وإن يحادث ببدن أو نفس ؛ 
فإن قل ولم يؤر في القيمة كرمد ء فلا يمنع من رد كعدم ؛ 


وقول الشيخ : وأما الزيادة الخ هو من تفصمل قوله سابقاً » وأما إن كارن 
اثنيء المعسب متغيرأ فإنه لا يخلو أن يكون التغبير إخراج ملك وإتلاف عين أو 
زيادة أو نقصان » وقد مر عديله بالمعنى » فإن ما تقدم قبل قوله : وأما الزيادة 
الع كلام في غير الزيادة وفي غير النتقص>ولا ضير في جمل الزيادة قسمين مقروناً 
كل منها بإما » إذ لا مانع من جعل العديل الواحد عديلين إِذا صحث المقاباة 
بككل واحد > وددل لذلاك قوله : وأما النقصان الخ , 


( وإن نقص ) معبب ( يحوالة سوق م يمنع من رده وإن ) نقص ( يمادث 
ببدن ) > أي في يدن (أو نفس > فإن قل ولم يؤثر في القيمة كرد ) 
وصداع وذهاب ظفر وتحو ذلك منصوب البدن الفية وحدوث ثقل العمل 
ونوم وقلة أكلل وكثرته ومو ذلك من عبوب النفس؛( فلا يمع ) -مدوث ذلك 
( هن رد ) بعبب سابق فإن حدثه ( كعدم ) . 


وقول الشمم : فلا تأثير له في الرد بالعسب 2 فعتاه لا يعصضل الرد » فإن 
العبرة بالكثير > ألا ترى إلى قوله يَلِتَمٍ : « فلان لا يضم عصاه عن عاتقه » ؛ 
والحديث في مسند الربيع ؛ ومع_لوم أنه يقم ويسافر ولكن سفره كثير » 
وإلى قوله تعالى ؛ © من حمث لا ترونهم  ٠١‏ ؛ ومعلوم أن عدداً كيرا من 
الأنبياء وغيرهم رأوا الجن ولا سيا سلبان عليه السلام ‏ و لكن لما كان غالب 


() سررة الأعراف : ا ؟ , 


سااروت ب 


وإِن أثر فعيب مائع من اأرد بالأول إن ل مدأ ؛ وله الأرش , 


وقمل : برده وفدر الحادثك عنده )2 





الناس لا يراهم وغالب أحوال من ركهم أن لا برهم أطلق أن بني كدم لا بروتهم » 
ولو زعم الشافعي أن الجن لا براهم أحد أصلاً » وإذا رئي فإنما رئي بتحسمل 
لا تحقيق » وهو قول مشهور طن الشافعي من قال مخلافه وأخذه عنه المقلدون 
من أهل مذهبه وغيرهم » وهو نغطأ ؛ وخلاف الظاهر مما صم" من رؤية الأشاخ 
من الآمة وغيرها ومماستهم مع الروية ومصارعتهم عم الرؤية»والصواب أن المراد 
بالآية أنهم لا نراهم في الملة م برى بعضنا بعضأء أي بعض كان »في أي وقت كان 
فلا يناني أنه برام بعض ما فى وقت ما. 


( وان أثر ) ذلك الحادث في القيمة () سبو ( عيب مائع من الرد ب )العبب 
( الأول ) السابق عند البائع ( إن م يبرأ ) ول بزل » وإن برىء مما هو مرض 
وزال ها ليس مرضا فله رده بالأول » وفي السؤالات برىء من البراءة والعسب 2 
- بككسر الراء - » وأما من امرض فبجوز فمه الفتيم والكسر والمم » وير الل 
الخلى ‏ بالفتس لا غير أي خلقه اه » والبراءة من الدبون ونحوها كالبراء: من 
العسب ؛ وفتح الراء من المرض لغة الحجاز 4 ومجوز استعمال البراءة من السب 
كالبراءة من المرض . 


( وله الأرش ) أرش الأول إذا لزمه بما حدث عنده >2 ( وقيل ؛ برده ) 
أي المعيب ( و ) برد ( قدر الحادثك عنده ) إن ل يبرأ أو / بزل » وقال مالك 
التخير بين القبول والأرش وبين الرد ودفع أرش الحادث » وقيل عنه : 
إن العسب الحادث عند المشتري إما قلسل فلا يمنع من الرد بالقديم وإما متوسط 


عد 4 وام سس 


ومن اشترى جارية فسبا ثم عيبت أزمته مطلقاً ؛ 


كمحف و سمن وشلل وعمى فبشير بالرد بالقديمودفع الآرش “وإما كثير مفوت 
لرذ فل أرش القديم ويمسكه » وقيل : لا برد المشتري إلا إن أراه البائع الره ؛ 
وبه قال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة » قال الثوري والشافمي في القدم : ظ 
بر ولو أبى المشئدي . 0 ا 00 | 0 


وروي عن مالك أن المشاري عير بين أن يسك ويضع عنه البائع من الشمن 
قدر العيب أو برده على البائع ويعطيه فن العيب الذي .حدث عنده » وأئه إذا 
اختتلف البائع والمشتري 'فقال البائم.: أنا أقبض اع وتعطي أنت قممة العب 
الدي حدث عندك فالقول قول المشترى » والخشار له 


والظاهر أن المذهب أن للمشتري الإمسباك بلا أرش » وله أرن بره" ويدفع 
قممة العسب الذي حدث عنده ؛ وتخميره ينفي ضرره » ووجه التتخيير الإحصاع 
ايه عند القائين بان مشادي الميب فر في رده وقبوله بلا. أرش في مسألة ما 
إذا لم يحدث عبب آخر عنده فصحب الأصل > وامحِمّم علب أول من الخختلتف 
فيه > والعيب الحادث كالعدم لإعطائه قبمئه فلس إعطائه قبمئه إدا رد المعسب 
مسألة أخرى خارحة عن الأصل.. 


( ومن اشعرى جارية أمسها ) ببده تاذذ أو بذ كره أ نظر إلى سا بان 

د تبلا أ تالالد النظر إليا أو بره بعد طبور العبب لزمته وإن دبّرها 

أو كاتبها. ولو قبل ظووره ازمته بلا أرش ومشى فعله » وبه قال أبو حليفة > 
وقيل : له الأرش ؟ وقمل ١‏ انفسخ البيع وفعله باطل . 


وإن اشتراها ووطئها ( حم عيبت ) : ظبر عبببا ( لزمته مطلقاً بكرا أر 


دا وزق ‏ 


وله الأرش» وقيل : إن كانت بكرا خير في رد ودفع أرش المس 
ونقص افتضاض » وفي إمساك وأخذ أرش » وقيل : لا ينقص 
وطء ثيبأ » وخير أيضاً في رد وأخذ أرش » وقيل : ينقصبا ؛ 
فإن ردها دفع أرشه : وإن أمسك أذ أرش العب » ومن 
اشترى أمة فكثت عنده يمآ أو يرمين » فنظر ثلديبها بلا إصبعين 
فقال بائعبا : لا أعل هذا في أمتي , كبائع دابة وجد بها كي" لا بحري 
عليه حلثش . 


ثيبا ( وله الأرش ) » وبه قال أبو حشيفة فيا قبل » ( وقيل : إن كانت بكرأ 
خير في رد ودفع أرش المس ونقصان افتضاش ) هذا وجه > والوجه الآخر 
أشار إليه بقوله : ( وفي إمساك وأخل أرش ) السب » ( و ) أما إن كانت 
ثيبأ ذ ( اميل : لا ينقس وطء ثيبأ » وخير أيضأ في رد ) البائع ( وأخطد 
أرش ) من البائع مع [مساكبا » ( وقيل ؛ ينقصها ) > وعلبه ( فإن ردها دفع 
أرشه » وإن أمسك أخذ أرش العيب ) تبع فيه المحشي ‏ رحمه الله - والظاهر 
أنه لاشيء له إذا أمسكبا بكرا أو ثبيا لأنه إذا شير فقد زال عنه الضرر 
التخيير » وقال ابن شبرمة وابن أبي ليى: يردها ويرد مبر مثلبا بكرأ أو ثدباً » 
وقال الثوري : يرد نصف عشر ثن الثيب وعشر ثن البككر » وقال الشافمي : 
بردها وبرد مهبر مثلبا إن كانت بككراً , 

( ومن اشترى أمة تمكفت عنده يوما أو يومين ) أو أقل أو أكار ( فنظر 
ثدييها بلا إصبعين ) أو أحدها بلا إصبم » وهو حلمة الثدي > ( ققال بائعها ؛ 
لا أعلم هذا في أمتي > كبائع دابة 'وجد با ي” لا يجري عليه ) أنه ( حدث 


عد 1 1 قم سك 


كيومين قال : لا أعلم هذا فيها » حلف على عل لا على بتات ,. 
والمادثك وغيره سواء في احم , 0 هك اهى"' 0-5 


كيومين ) بإضافة حدث للكاف »2 أي لا يمكن حدوثه عادة في يوم 'أو ومين أو 
أقل منذ ببعت ( قال ) بائعبا ( : لا اعلم هذا فيها حلف على علم ) بأن يقول , ٠‏ 
والله ما عامث هذا في أمئ أو في دابق والتحقيق الرجوع إلى المتاد فيرد ذلك 
بعدم الإصبع وبوجود الكي ( لا على بئات ) أي قطع » فلا يقول في حلفه : 
والله ليس هذا في أمتٍ أو دابتي حين كانت عندي > وقبل : لا مين على ما لا 
يمكن حدوثه في العادة منذ وقع الببع فبحم بأنه من البائم ولا فها لا يمكن أن 
يكون منه فسحم بأنه من المشتري . 


إى ) كان شرايح - رفي الله عنه - وهو صحابي عند قوم يقول : 
( الحادث ) أي ما يمكن حدوثه عند المشئري ( وغيرء ) » :أي غير ما يمكن 
حدوثه عنده عادة ( سواء في الحم ) فسحم أنه من المشتري فحلف البائم» إلا 
إن قامت بينة أو إقرار 4 والله قادر على إحداث ما أراد في هقدار ما شاء من 
الزمان » وإن نككل عن الممين رد عله المببع > وإن قال : قد أغبرتك ؛ فعلمه 
الببان » وإن لم يكن حلف المشتري ما أخيره البائع» وإن نكل لزمه بلا أرش» 
وإن قال : 4 أبم لك هذا فعلى المشتري الممان » و إن وجده قعلمه البان أن 
العسب من عند البائع » وإن / يكن حلف البائع » وإن تكل رد عليه المعسب * 
وإن اشترى شيئساً في صفقات فعيب رده كله أو ما في صفقة :على هماقيل » 
والتحقيق أنه برد صفقة العسب وحدها » وإن.اختلف البائع والمثئري في بسم 
أشاء في صفقة أو صفقات فالقول عندي قول من قال : في صفقات > وقبل : 
قول عن قال : في صفقة » وأخثير , 


مح أن سم 


واستحسن لبائع إن رئي بسلعته ما يمكن فيها قبل البيع أخذها 
بلا لزوم في الحم : . ٠ : : ٠‏ : 8 


وإن اختلفت أنواعها فالقول.قول من قال : في صفقات» ويستمسك المشتري 
يورثة بائع المعيب > ورد كل واحد المواب على عله > فإن أَقَر واحد رد.علبه 
نصيبه » وإن أتى بالبيئة على وااحد منبم رد ال جيع وإلا ول يقروا حلفف كل 
واحد 4 وإن أقر” بعض حلف مراه ؛ وإن رضي بعض ورثة المشتري بالعيب 
ردوه جميما أو أمسكوه جميعا » وإن اشترى موحد" أمة من مشرك فلا برمّها 
يعسب وله الأرش » وكذا من موخد ارتد قبل الره . 7 


( واستحسن لباقع إن رثي ) بالبناء لمفعول ( بسلعته ما يمكن فيوا قبل 
البيع ) ولو كان ما يمككن حدوثه عند المشتري ( أخذها ) إن أراده المشتري 
أو أعطاه الأرش له إن أراده ( بلا لزوم في الحم ) 2 وإذا رأى المشتري 
العيب ول يخبره البائع فقد ازمه فيا بينه وبين ألله » ومجوز ببع المعيب لمن 
بدلّس به إذا أخيره إلا الزيت النجس »؛ فقيل : إنه لا يباع ليبودي إلا إن 
فعد معه لثلا يخلطه في الرهاد للصابزن وهو مشكل » لآنه إن كان المراد القعود 
كاما أزاد عمل الصابون مال يتلف ذلك الؤيت »© فذلك تكليف حرج مم أنه 
قد يغافل ؛ وإن أريد مرة ل بفد » ولمل؛ المراد أن يضيق عليه فيفئيه نحضرته 
حيث يجوز > وال أعم .. 

قال أبو عبدالل عمد بن مرو ابن أبي ستة رحمه الله وجازاه عنا وعن الإسلام 
خيرا : حاصل كلام الشيخ على الختار المصدر به أن المعيب إن ل يتغيّر علد 
المشتري بعسب فليس له إلا الإمساك من غير شيع أو رده 4 إن تعر بإخراجه 


موه ا ( جم -السل عمس ) 


ومن مشتر بقيض اتفاقاً» وإن هلك مببع قبله وبعد عقد 
فخلااف 2) , / ٠‏ 





من ملك أو تلف عدنه أو تحوئله في نفسه أو زيادته » لا في نفسه أو نقصانه 
لا بحوالة سوق نقصانا له تأثير في القدمة فقد فات وله الأرش» إلا إن مات بسب 
التدليس فله الثمن كل اه » وال أعل . 


إى ) هذه فوائد ( ضهن ) المببع ( مشتر بقبض ) بد ( اتفاقا ) وسواء 
بد المثتري ويد ائبه في القنض ( وإن هلك مبيع قبله وبعد عفد فخلاف ) » 
قبل : هلك من هال المشتري > وقيل : من مال البائم » وذلك إذ! كان افلاك 
فجأة” على أثر العقد قبل إمكان القنض أو بلا فجأة لككن قبل إمكانه » أو كان 
لمببع معاوما غائيا في ملك البائع حيث لا يدخ ل المشتري إليه بلا إذن ول يكن 
المع من البائع » أو كان معاوما غائبا وفات قبل الوصول إليه يلا تباطق, في 
الذهاب إليه » فلاف في ذلك كل ظاهر ؛ قبل : تلف على البائم ؛ وقل : 
على المشتري » وأمأ إن حضر وم يدم من قضه فالمق أنه من مال المشتري و نجرد 
خليته قبض > وقيل : من مأل البائع ها م يقبضه المشاري بيده وعلى هذا > فإذا 
قال له البائع: إقبضه أو حسسذه أو نحو ذلك كان من مال المشتري > وأصبحابنا 
يشترطون القبض لككن التخلية فبض عندهم » ووافقهم الشافعي . 

قال الشيخ أحمد بن جمد بن بكر رحمهم الله : إن فات المبع الغائب فبو من 
مأل المشتري إن تبين أنه موحود حال العقد ؛ وإن ل يتين أو تبين فوته قمل 
العقد نمن مال البائع اه » بالممنى , 


وعبارةبعضهم: قال أبو حتيفة والشافعي: يضمن المشتري بعد القبض مطلق)ء 


ا لكا 


وقال مالك : بعده فيا فبه حتى التوفية على البائم من كيل ووزن : وعد وقبل 
وبعده قما لس فيه ذلك وهو الجزاف إن -حضمر ومالا يمككن فيه الكيل والوزن 
والعد » وأما الغائب ففمانه من البائم إلا إن شرطه على المشترني في أشهر روايات 
عنه » لانيتها من المشتري إلا إن شرط على البائم » تالثنها : الفرق بين ما لنس 
مأمون البقاء إلى وقت القضاء ومأمونه > والأول : المأكولات والحبوآن . 


وسئب الخلاف : هل القنض شرط في العقد آر حك فيه » والعقد لازم دون 
القيض »4 من قال : شرط ضفن البائع حتى يقبض المشتري ؛ ومن قال : حك لازم 
ضن المشتري » وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذدي فنه حى توفية وعدمه 
واستحسان اه . 


ومن ل يشترط القبض أحمد وأبو ثور وان الماذر 4 واستدلوا محديث الشبخ : 
د الخراج بإلفمان » أعنىي ما غخرج من غلة الأشاء » فككا يككون للمشتري غلة 
اديع واه فعله ضمانه» والمراد بالغلة ما يترتب على الشيء مطلقا فتشمل الفائدة 
لتي تظبر في الثشيء بعد العقد ولو قبل الوزن والكيل > فلا يجد الرجوع عندم 
ويقضى عليه بالتسلم » وجيب بأن « أل » في الخراج للعهد » وهو خراج ما رد 
بسب »> والمردود بعسب هو مقبوض للمشتري > ومحاب بأن العبرة يعموم اللفظ 
و« أل » غير متعينة للعبد » بل يكن الجنس والحقيقة ويأنه لا يازم من الرد 
بعيب أن يكون مقبوضاً لجواز أن يظبر عيب قبل قبض بإقرار البائع أو 
المشاهدة أو بشبادة 4 واستدل مشترطوا القيض بنبسه يَظا عن يبع مالم 
تقض وربح ما تضمن > فبذا يدل أنه غير داخل في ضمانة عندم مام 


ك1 متها ل 


اج اق سس 


و بسع لا في مكيل او موزون بأفواه » وممعن مشتر جزافاً 
مرئياً كغيره بالعقد إن لم بجنعه بائعه من قبضه لأجل الثمن كالرهن , 





( وم" بيع لا في مكيل أو موزون بأفواه ) وإمكان قبض بالتخلية » وهذا 
ترجيح لكدون التلف من المشتري في المسألة السابقة » وكذا قوله : همن مشتر » 
ترجيح لذلك » فإن تلف » تلف على الشتري عندط » وقيل ؛ على البائع مالم بقع 
قبض بيد ؛ وأما المكيل والموزون إذا بسع بالكيل والوزن فاتختار أن لكل 
منهها في اسم الرجوع. ما / يكن كيل أو وزن > وإن بيعم وتلف قبل اللكيل 
والوزن تلف من مال البائم » ومثل ذلك المعدوه والممسوم ؛ وقبل : لا رجوع 
فنين قبجير على الكل أو الوزت أو العد أو المسح , 


( وشمن مشتر. جز افأ مرنيأ كفيره ) كفرد وما كيل أو وزن يحضرته أو 
بغبته رصدقه ( بالعقد إن لم بمدعه بائعه من قبضه لأجل الثمن ) أو بعضه أو 
غلل عيب أو خوف استسقاقه ( كالرهن ) 6 أن الرهن موثوق . بيد المرتهن في 
دينه » فإن تلف تلف يدينه لا على الزأهن ‏ وهنا لما أمسك البائع المبيع حت 
بقبض الثمن وتلف تلف عليه » إلا أن الظاهر أن عليه للدشئري مثله أو قدمته 
لانعقاد المبع ودخوله ملك المشتري وعليه الثمن > وإن منعه حق يسأق بالثمن 
فتلف قبل مجيئه بالثمن أو بعده » وبعد قبض البائع الثمن فقد تلف من مال 
البائع فليرده الثمن لمشتري إلا إن كان لا قبض منه الثمن خلى بين وبين المع 
فتلف فقد تلف على المثقري »: وقيل : على البائع مالم يقبضه المشتري أو تم 
عليه في قبضه و امتنم ؛ ويأني كلام في آخر الطوافة » وقبل غائة من باب الوكالة» 
ومثل في الرهن في كلام الشيخ» وقبض الأصل التتخلية بينه وبينالمشتري كالعرض 
على الصيصيح عندي ؛ وقبل : تبديل العامل أو أشذ المفتاح » وإن أبقي الأجير 


مه 


وما بع في ظرف لا به أزم مشتريه حمله في وعائه إن أمسك بائعه 
ظرفه » وإن هلك مبيع في ذلك فن مال مشتريه » وإن دفع ثمنا 
لا يوزن فالسلعة كالرهن إن منعت »2 والثمن أمالة حى يون . 


بعقد جديد ولو وافق الآول فذلك تبديل » وأما المببم الغائب فضيانه من مال 
البائع أو من مال المشتري » قولان في المذهب > وروي عن مالك أيضا » وإن 
شرط غهنانه على النائع » فمن مدال البائغ أو على المشتري ففن مال المشتري » 
وهل : بالفرق بين ماهو مأمون البقاء إلى وفت القبض وغيره كلأ كول 
والحبوان » فإنها قيل : غير مأموني البقاء . 


( وما بيع في ظرف) وحده ( لا به ) أي لا مع الظرف ( لزم مشتريه حمل 
في وعانه إن أمسك بائعه ظرفه » وإن هلك مبيع في ذلك ) في وقت تكامها في 
ذلك وسكوتها وذهاب المثتري لأقى بوفاء ونمو ذلك ( نمن مال مشتريه» وإن 
دقع ميا ) عتاحا وزن ( لا بوزن ' فالسلعة ) وغيرها من المبيع ( كالرهن إن 
منعت ) هي أو غيرها من المبيع نما تلف فمن مال البائع ( ( وأشبن أمائة ) عند 
ابام ( حتى يوزن ) لا يضنه إل إن ضيح ؛ ولبمش في ذلك كد كالكل » 


والله أعملم. . 


لااخ سس 


باب 


لا نصم خالة أو إبراء أو تقاض في محرم ؛ 1 , 


بأب 
في حم البيع الايد 


والمعاملة بحرم بسع في اللغة لا في الشرع » وأما الخلال الذي طرأ عليه 
ما يفسد > كربا وغرر وجبل فبسع لغة وشرعا » وكذلك الككلام في الشراء ؛ 
وحمل كلام « الديران » : والشبخ على ذلك ؛ والسسع إها صحيم وإما فاسد من 
أوله لا بحوز إتَامه » وإما منفسم لأمره لولاه لاز © وإما منفسخ باتفاقي) 
( لا تصح ععاللة ) وهي أن يقول : أنت في حل مالي عليك أو عندك 2 أي 
مسامح فيه ( أو إبراء ) هو أن يقول مثلا : أبرأت ذمتك مما شغلت به في 
( أو تقاض ) هو أن يقول مثلاآ كل واحد للآخر : تركت لك مسالي عليك 
فيا لك علي ( في ) ما لزم من بيع ( حرام ) لآن ذلك حق لله قلا يصح فيه 
تجويز جوز > وجاء الحديث بأنه لا تقاضي في الربا ولا مماللة ولا تبرئة . 


ارام مه 


ولا توبة قبل رد عين أو مثل أو قسمة؛ : ١‏ ' 


( ولا توبة قبل ارد عيان ) عين ما بيع أو اشتري © كبيسع لحم ميتة أو 
شحمها » و كبيع الربا فيرد كل وإحد هأ ببده من مُن محرم أو مثمن حرم » يعني 
أنه يندم فيرد » فذلك الندم مبدأً التوبة وهليه تفرع الره »© أن باع ميتة ردها 
من مشقريها ودفنها أو جعلها حبث لا تضر شيئا » و كذا عن اشترى بها شيئاً ؛ 
وكذا مثلبا كالخمر ترد فندفن أو تهرق >2 والخازير برد فمقدل ؛ وإن تكفل هن 
بيده ذلك بالدفن أو الإهراق أو نمو ذلك كفى > وإن امتنم أدرك على من 
انتقل منه أن يرده » صكذا يفبم من كلام بعض © وإنا م يجب ره الميتة ونحوها 
لأا لا يملكبا فتملك » والظاهر أنه لا يدرك ذلك إذا كان عالاً بأنه ممتة أو 
خمر أو خنزير ولو حهل التحرم » واختلف إن جيل الصفة أو العين » و كذا برد 
كل منيا ما ببده من الربا كا مر" في محل © والوجه الرد إذ ريما كذبه فأكل 
( أو مثل ) إن م يوجد عين ( أو قيمة ) إن / يمكن المثل »> وقيل : إذا ذهب 
المين فالقيمة لا الكل » ولو أمككن * والصحيح الأول > زلككن إذا لى يرحد العين 
وتراضما على المثل أو على القسدة » ولو أمكن » داز قطعاً . 


ولا يعتبر المثل في محرم كديتة ولا القسمة » وإِنما يعتبر فبه ما أخذ به » من 
اشترى هيتة بدراهم رد إلبه بائعبا نفس تلك الدراهم » وإن أتلفت نمثلبا » وإذا 
وجد بعض وثلف بعض مما حب رده وحب رد الاوجود ؛ ومثل ما تلف أو 
قيمتّه » ولزم من اشترى محرماً أن ينفق مثل ها أعطى أو قبمته على الفقراء إن 
م بردد إلبه ها أعطى ؛ وإِن رد أنفقه يعينه ؛ وإن أنفق المثل أو القبية ثم رد 
إلنه ها أعطى أنفقه أيضاً » وقيل : ممزيبه الأول » وهكذا كل من أنفق شيئاً 
فوا لايحل » وإن لم محد من أعطي ذلك صاحيه ولا وارثه إن مات أعطاه 


4ج ب 


وخوصم جاحد لأخيذه ولف )2 وبنحل تآنب يذلك ؛ ولا يلزم 
- قيل ؛ بائع در رده إن غمه مشر به حرأ وأؤمه رد أأثمن »؛ 


للفقراء » وقبل : كل ما أعطي في يحرم كديتة مالا حتى فمه لبائعه فلا يدرك 
منشترية على بائعه رد نه ولا يدرك بائعه كنه على مشتريه بل بعد متبرعا إن عل 
المشتري بذلك قبل الببع » ومن ذلك أن بعل المشتري أنه حر فيشتريه ففي 
هذا القول لا درك رد الثمن , 


زو ) إذا وقعت مماملة بحرم بين انين من قتاب الممطي وأ صر الاعد 
وجحد الأخد سواء وقم ذلك في نفس الأمرأ م لذ( لومم ) وجوباً ( جاجد 
لأخلء وحلف ) إن / يكن بان يقول : لك ما عاملتاك بشيء إن أنكر 
المماملة » وإن أثبتها يحلال قال : واش ما عاملتك حرام . ٠‏ 


( ويحل تأئب بذلك ) المذ كور من خصام وتحليف > وقبل : تصح تويانه 
بلا خصام ولا تحليف > وإن كان الأخذ هو التائب ره إلى المتكر ما شد 
مله > وإن امتنع من الأخ لذ ألقاه أمامه من حيث يبصر إن ل يكن مانع 
كقاصب هناك .. 


( ولا يلزم » قيل : بائع حر رده ) من مشتريه عم أنه حر أو / يعم ( إن 
عامه مشتريه حرأ ولزمه رد الثمن ) إلى مشتريه » والصحيح عندي أنه يازمه 
رده ولو عم المشتري فأعيا ترىم الآشر من خمانه وإلا فذمتها مشغولة به وإنما 
لزم البائع مع عم المشتري لأنه .المتصرف فب ابيع والتمكين ل لمشترى وذلك 
فساد وإصلاح الفساد رده . 


- اها د 


والغرر . قبل ؛ كلريا ؛ : : : . : : 


وظاهر « الديران ؛ اختيار ذلك القول الدى د كره المصنف إذ قال : هلك 
بائم لحر ومشتريه > والحر إن اتفق معبها » ويتكلون ؛ وعلى بائعه رده ولى ل 
يعم إلا إن عم المشتري > وقيل : واو عم المشتري © وإن لم يجده أعثق رقسة 
وأعطى الدية والخدمة للورثة وصداق المثل إن كان أنئى ؛ وما ولدت ازمه أن 
يفديه إلا ما ولدت بعد التوبة ويضمن ها تلف لهم من الميراث » وصداقبا إن 
زوجها مشتريها قبرأ © وإن ل يحد الورثة فأنفق ما ازمه على الفقراء ثم وجدثم 
غرم لهم » ولا يدرك على الفقراء الرد ؛ وإن أعطى للورثة ثم غرم له الخدمة 
والصداق ويرجع عليهم © وإن أعتقى رقبة مضت وذلك إذا عرف موته » وإن 
م يعرف نحياته من هوته أو عرفه حياً فليس عليه الدية بل الخدعة والصداق * 
وإن رجعت وقالت : ل يستخدمني ول يمسسني أحد فلا عليه » وإن فمل ذلك 
اثنان أو أكثر فاللازم بينهم > وقيل : الدية على كل و امد > إن كاتبة أسحد من 
المنتري رجم على بائعه بما أعطى ولو كثيراً» وقبل : برده المشئري للحر » و إن 
أفداه واحد ممن باعه ل يدرك على الباقين » وإن و ككل من ينيع عبداً ثم أعتقة 
وباعه الو كيل بلا علم العتق ازم الو كبل رد الثمن وأزم الموكل أن يفدي الحز » 
وكذا إن و كل على الببع بعد العتق اه » وقبل : لا برد كن الحر إن علم 
مشتويه أنه حر قبل البيع لأنه متبرع » وه ذا في الحم » فإن كل ما عل 
المشتري أنه لا حت فيه للبائع لأ رجوع في نه لمشتري بل بعد متبرعا في الحم 
على قول بعض . 


( والغرر ) كببع عرجون في النخلة غير موجود » وببع ما تحمله الدابة 
قمل حملبا وولادته ( قيل ؛ كلريا ) قي عدم صحةٌ امجاللة و الابراء والثقاضي » 


م ألإث مس 


وفيل : بتقاض إن عاما بفسخ بعد بسع وأتلف كل مأ ببده ورخص »2 
وإن وقت البيع وجاز الحل لا كلربا وحكم الفسخ الرد وإن لغة 
أو خدمة وإدراك عناء وان ل أو قلمة لمنتفل إن تلق 2 


بد مششتر 


ومر كلام في الرب! ( وقيل : بنتقاض ) في الغرر ( إن عاما بفسخ بعد بيع وأتلف 
كل ما بيده » ورخمّص ) ف النقاضي إذا أتلفا ؛ ( وإن ) علدا بالفسخ > أي عاما 
بصورة الفسخ > سواء عاما أنها فسخ أو أنبا حرام أو ل يعاها ( وقت البيع ) 
وشمل العلى ما إذا عاما بصورة الفس ول يعاما أنا فسخ ( وجمساز ال ) 
والإبراء والتقاصص في الغرر ( لا كالربا ) فمإن الربا لا بحوز فيه ذلك على 
ماهر. 

وفي ٠‏ الديران » : ومنهم من يرخص إن ل يعلما بالانفساع أولا » وقد تفرًا 
و بعلم كل واحد منهرا صاحبه أن يمسك كل واحد منها ما في يده ولو م يتلف » 
ومنهم من يرخص » ولو علما به في وقت البيع ؛ إذا تلف أن يجزيهم الل اه , 
فنص على أن جواز الحل ترخيص تنبيه » ريما توهم بعض الناس من هذا المقام 
ونحوه كقوهم حواز المتائمة جواز بسع الجزر وثموه في الأرض ولس كذلك » 
فإن ما ذكره من التقاضي 4 إنا هو بعد الإتلاف > وكذا المل وما ذكر أو مع 
عدم العم يصاحب الشيء > وأما المتائمة فإنما هي إذا زال به الغرر كإظبار كل 
الجزر » وقد بسطت ذلك في حاشيتي على أجوبة الشيخ سعيد بن قاسم الجربي » 
وإنا يجوز الحل بعد الفوت على كل حال وعصما على كل حال . 


( وحم الفسيخ الرد وإن لغة أو خدمة وإدراك عناء وضمان مثل أو قيبة ) 
إن م يكن" المثل على ما مر ( لمنتقل إن تلف من يد مشتر ) وقال الشافمي : 


الات لس 


لا لأصل ولو غلة على شجر أو بغلاً على أرض همان تبية : ولا 
يلرم مشترباً ضمان ما تلف قبل قبض ؛ فإن لم يكن ببد أحدها 
فن مال البائع على الصحييم , 


لا عناء لواحد مني! وأنه لو ل يستعمل الدابة مثلآ ؛ إزمه رد الأجرة . وقيل : 
لا ترد الغلة إن لم يحضر البسع ولا يدرك العناء » ومن عل من المتبابعين بانفساخ 
الببع في حين الببع أو بعده وتعمد التصرف ل يدرك العناء » وعليه رد مسا 
استنفع به من غلة أو خدمة أو غيرها » وإن قلت : صح في الحديث أن التراج 
بالفمان نما وجه من حك برد الغلة والخدمة ؟ قلت : لعله حمل الحديث على الرد 
بالعسب وصرح به الوراني وقال : ١‏ ال » فيه للعيد » وبعدم الرد قال بعض 
أصحاينا ومالك » الحديث حملا على عمومه 4 إلا أن مالكا يقول : المنفسخ 
الحثلف فيه يمفي بالثمن ( لا ) مان مثل أو قيمة ( لأصل ولو غلة على شجر 
أو بقاذ على أرض ) وقوله : ( ضمان تهمة ) لا خمان أصالة مفعول مطلق لقوله : 
ضمان مثل أو قممة إلا إن تلف الأصل وما اتصل به بفعك أو سبيه لآن الأصل 
في محل ل تحوله اليد » وأما الملتقل فقد اختار له المشتري بحلا ووضعه فئه فكان 
التلف عليه » ووجه الثبمة أنه دخل يده ويشكل عليه هنا وفها بعد ذلك انه 
قد تشاهد فساده بآت من قبل الله أو بغضب بلا مواطأة فأن التبمة . 


( ولا يلزم مشتريأ ) شراء انفساخ ( ضمان ها تلف قبل قيش ) ببد ( فإن 
م يكن بيد أحدهما ) بل في الأرض مثلا وكان غائبا ( ففن مال البائع ) إذ لا 
يتبم المشتري عليه لعدم قبضه وبجرد التخلية هنالا بعد قيضا لانفساخ البيع 
وذلك مبني ( على الصصحيح ) من أن ما فيه على البائع حت التسلم لا يدغل في 


سوه 


وما سد أحد بكوديعة أو كراء أو عارية فبيع له بفسخ فتلف 
منه فبل يطضمئه أو لا » وهو باق عل ما عليه ابتداء ؟ قولان ع 


ضان المشتري إلا بعد القض وهو مذهينا كذا قمل > وقمل : من مال المشتري 
على أن التخلية قبض كا هو قول في الببع الصديح وقد مر» وهو الصمحيح عندي 
في النسع الصحيح قائظر كتاب « البات » 4 ففيه التصريح بأنه اللأخوذ به , 


وأما البسم الفاسد » فالتحقيق عندي أن لا ضمان فيه على المشتري إلا إن 
قيض يبده أو أمر قايضاً » والأولى أن مخرج عليه كلام المصلف » فككأته قال : 
على الصحمح عن أنه لا مان على المشتري في الإنفساخ إلا بقيض »© وإن حضر 
حين بسع منفسخاً فتلفه من مال البائع قطعاً ( وما بيد أحد بكوديعة أو كراء 
أو عارية فبيع له بفسخ فتلف منه ) بلا تضمبع ( فهل يضهنه ) لوجود العقد 
ولو فاسداً غير تاقل للملك مم التبمة لأن قبضه بعد الشراء حرام لا كقبضه قبل 
( أولا ) إلا إن قبل له في العارية : إنها عارية مردودة . قمل : هو الصحيم 
بناء على أن الفمان للتبمة ولا بتبم هنا لأنه أمين فيا بيده ؛ لأن بيع الإنفساخ 
لا يخرج المبيع عن ملك صاحبه ( وهو باق على ما عليه ابتداء؟ ) من كونة 
وديعة أو كراء أو عارية أو نمو ذلك مخلافه على القول الأول فقير باق على ذلك 
للإتتقال عنه بالشسروع في البيع ول فاسداً ؟ ( قولان ) . 


وإن تصرف فمه ضمنه ثلثهها ما ذهيت إلبه من أنه لا يضمئه لعدم التضيه م 
مع كونه في نده بلا غصب أو سرقة لا لكونه باقبا على م! هو عله لآنه غير 
مسل لآن شروعه في ببعه إزالة لماهو عليه ابتداء » وإن ضيع أو 'تصرف فيه 
بإذهابر كأكل أو بانت أمارة يتبم عليها خمنه ثم إنه لا شك أنه إن عمل شيا 


م لاقن 


ومن أكترى جملاً ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه فقيل : لبائعه عناء 
من حبث البسع » وقيل الكراء » فعلى هذا فإن كأن سذه بعارية 
ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الأول له عناء ما حمل من حك 
البيع ؛ وعلى الثاني لا شيء له , 





كا هو وديعة فإنه ضامن لما سواء بعد ببسم الإنفساح أو قبل » وإن حمل بما كرى 
الحد لآن عقد الوددعة رالكراء والعارية قد أبطلاه بالشسروع في الممايعة , 


( ومن اكثرى جملا ) أو غيره من الحبوان أو من آلات الصنائم من غيره 
(ت اشتراء ) منه ( يفشيخ فتحمل عليه ) أو عمل جا اكترى وونجيه أن البيسع 
فسخ للكراء ثم بان فسخه ( فقيل ؛ لبائعه عناىء ) قل" أو' كثر ( من حيث 
البيع ) واقع بتقدير العدول لأن الشروع في ببعه إزالة لحم الكراء وله أيضياً 
ما يقابل جمله قبل البيع من الكراء » وإمما يعتير حم الكراء فيا حمل مثلآ عليه 
قبل البسع »> وهو الصحيمم » وحيث ظرف مكان مجاز هنا ؛ ويفهم من المقام أن 
العناء من زمان البسع؛ ويجوز أن يكون ظرف زمان فمكون المعنى : أن العناء 
من زهان البيع . 


( وقيل : الكراء ) الذي عقداه لأن ذلك الببع كلا ببع. لإتفساخه فللبائع 
حق امل على حساب ما وقع به الكراء ( فعلى هذا فإن كان بيده بعارية ) أي 
بطريق العازية ( ثم اشتراء كدلك ) بفسح ( فحمل عليه ) مثلا ( فعلى ) القول 
( الأول ). المذكور في المسألة قبل هذه ( له عناء ما حمل من حيث البيع ) واقم 
وهو الصحيح لأن ببعه فسخ العارية ( وعلى الثاني لا شيء له ) وغير المل ثم 


مسد ن لأام اعم 


ووكبل مشتر عل قبض بتامه ولو طفلاً أو عبد لا بائعأ أو طفله 


أو يدم ؛ 





يكتترى من حموان وغيره كالمل » وقال مالك : إن بسم الفسخ ينقل الملك ؛ 
قال ان رشد : هو المشبور عنه » وأنوزع في ادعاء الشهرة . 

( ووكيل مشتر على قبش ) بأن اشترى شين بانفساع ووكل أسمدا أن 
بقمضه ( بمقامه ) فإذا فبضه حك على المثتري بالقبض فإذا لزم شيء فعلى المشتري 
لا الو كيل » وإنما يضمن الوكيل ما ضيم لا مأازم من جبة السراء والفسخ ؛ 
وإن عل الركيل بالفسخ فقبضه فتلف في يده ضمن ( ولي ) كن الو كيل ( طفا 
أو عبد ) هاله أو لغيره بإذن أو بغير إذ'ن > وتسمية الطفل والعيد و كيلا 
بالنظر إلى اللغة أو يمعنى الأمر وإلا فلا تصح وكالة الطفل والعبد » ذعم تصح 
بإذت سيد * وقد يقال : إن توكيلها صحبح معتدة به » ولزم عليه الإثم إن م 
بأذت أب الطفل أو قائه أو سد العمد ( لا ) إن كان الوكيل على القبض ( بائعأ 
أو طفله أو عبده ) فقبضبم لا بعد على المشتري قبضا فلا ضان علبه » وصورة 
توكيل البائع على القبض أن يوكل البائع من يببع فيوكل المشتري البائم أن يقبضه 
أو يشتريه من بائعه ) والحال أنه غائب عن حل العقد فقول له المشتري : إئتني 
به فتلف في إتبانه به » وإن وكل المشتري شرام صحبحا البائع على القيض بأن 
حفر الممم » وقال المشتري للبائم : إقبضه . أو قال له : كل أو' رزث أو أعدد 
ما بعت لى واقبضه عندك أو ضعه في مكان كذا أو نحو ذلك صح قبضه » نما 
تلف بلا تضييم فن مال المشقري لحضوره حتى تم الوزن أو الكيل أو العد مثلا 
هذا هو التحقدى لا ماقد يقال . 


#1 تج ب 


وإن عل و كيل بشسخ وقبض ثم تلف من يده وإن في مصبلحة ضمنه» 
وإن تلف من يد مشتريين فاسداً أو من وكيلها أو وكل أحدما 
صاحبه على قبض ضعناه بقدر » وإن قبضه بلا أمر صاحبه فتلف عند 
إن ل يدفعه إلبه البائع , 





( وإن عام وكيل ) على قبض ( بفمسخ ) أو عل بالصورة وجبل أنبا فسخ 
فقبض ولو علم المئتري ذلك أيضاً ولا عذر في الجبل فيا بميز بالعلم ( وقبش ثم 
نلف من يده وأن في مصلحة ) لذلك المبيم كسقيه وعلفه وخباطته وإصلاح 


فساد قبه ( شيئه ) . 


( وإن تلف ) شيء ( من يد مشتريين ) إيأه شراء ( فاسدأ أو من وكيلها 
أي ) من أححدهما القابض له بأن ( وكل أحدهما صاحبه على قبض شيئاء بقدر ) 
أي بقدر ما اشترى كل وإلحد فإن اشترياه نصفين ضمن كل منبها نصفا أو أحدهما 
ثلثين والآخر ثلثاً ضمن صاحب الثلثين “ثلشه وصاحب الثلث ثلثه » وهكذا ؛ 
وذلك بالمثل أو بالقيمة لا بالثمن الذي عقداه لبطلان العقد والكلام في أكثر من 
مشتريين كالكلام فيهها . 


( وإن قبضه ) أحدما ( بلا أمر صاحبه فتلف ) في بده ( ضينه ) وإن 
أوصله يمد الآخر أو أوصل بعضه وقد عل الآخر أنه الذي اشترياه فتلف عنده 
ضن ما تلف عنده4وما ذ كرنا من مان القابض بلا أمر صاحمه إنما يثدت ( إن 
] يدفعه إليه البائع ) وإن دفعه إلبه بلا طلب أو به فلا يضمن إلا سبمه “والسهم 
الآخر ثلف على البائع > إلا إن أتلفه القابض بتصرف أو ضيّعه فعلمه ضمائه » 


ع للالؤقن ب 


ما أشتراه وكمل ل و كله فاسداً فتلف قبل إيصاله فمن ماله » وقبضه 
في هذا ليس قبضأ لموكله » وإن ناف بعده فمن مال الموكل 


وإن عل البائع الفسخ فدفعه لأحدهما قتلف لم يضمن عند بمعض إلا إن أتلفه 


بنفسه أو بأمره , 


( وما اشتراء وكيل لموكله ) شراء ( فاسدأ فتلف قبل إيصاله ) إلى الموكل 
( ف ) قد تلف ( من ماله ) ولو لم يتعمد الفساد أ و لم بعلم به » ولو أتلفه في منفعة 
الموكل ؛ لكن إن أتلفه في نفعه أ في ماله شمن ورمع ب على اموكل» وللبائع أن 
يطلب يه من شاء منيها؛ وأما إن أتلفه في غير ذلك أو أتلفه على نهم الموكل أ و في 
ماله ول يكن فيه نقع للمال ولا لصاحب المال ول يتميز فلا يطالب إلا الو كمل 
ولا يرجم الو كيل على الموكل ( وقبضه في هذا ) أي في الششراء الفاسد ( ليس 
قبضأ لموكله ) لمطلان وكالته بمشالفة الموكل إذ وكله على الشراء الصحيح > وإن 
رد عل إشراءالفامد ففعل قلف ف بيده طعله ال كيل أيضا أن ذلك اخوكيل ْ 
غير ملعقد » فكأنه تكلف الششسر ام الفأسد وحده ؛ بلا أمر ولا تو كيل » دإ دك 
على شراء فاسد فاشترى ششراء صحسا كأن له لا لموكله » وإن تلف بده ممنه 
لأنه لم بوكله على الصحمح لككن بازمه فها بينه وبين الله إذا كان قمروّاه في نيته 
للموكل أن يعرضه عليه فإن أراده فل 


( وإن تلف ) ما اشتراه شراء فاسداً ( بعده ) أي بعد إيصاله بيد الموكل 
( شمن مال الموكل ) سواء أمره بالفاسد أو بالصحيح إلا إن أوصلاه يبده وأو همه 
أنه من غير ذلك الشسراء الذي أمره بهء كأن يرهه أنه هية أو إرث أو من شراء 


سد رثآ م سس 


وضمنا ؛ ويرجع عليه الوكيل إن غرم لاا عكسه » وضين خليفة ما 
اشتراه فاسداً إن تلفء فإذا وقع بلوغ أو إفاقة أو ندوم فبض 
ثم تلف ضمنا كذلك ,) 





صحمح فإذا هو من فاسد 2 ولو أمره بفاسد ( وسمنا ) أي أزمها الغمان فللبائع 
أن يطالب أيهم أراد ( و) لككن ( يرجع عليه ) أي على الموكل ( الوكيل إن 
غرم ) الو كيل ( لا عكسه ) أي لا برجع الموكل إن غرم على الو كبل > وقبل ؛: 
إن أتلف هما سجاء من قبل الله فالفمان على الو كيل ولو تلف عند الموكل ولا رجوع 
له على الموكل . 


شراء ( فاسدا إن تلف ) وكذا قائم يتم أو مسجد أو بجنون وأبو الطفل 
أو يجنون ولو تلف في مصلحة هؤلاء » وإن بلغ أو أفاق أو قدم رجم عليه ها 
غرم إن تبيّن أنه تلف في مصلحتبم وكانت مصلحة متيقنة واقعمة 2 وقمل : 
ذلك تبرع منه ولا رجوع» وقبل : إن عل بالفسخ وأتلفه في المصلحة فلا رجوع» 
وإن / يعم ولو لجهله وأتلفه فيبا رجع > وهو عندي أقرب . 

( فإذا وفع بلوغ أو إفاقة أو قدوم ) أو خليفة آخر أو قائم آخر 
( فقبت ) + ذلك البالغ أو المفيق أو القادم أو الخليفة الآخر أو القائم الآخر 
أو أبطل مستخلفه الحاضر غلافته فقبض بنفسه أي قمضه من الخليفة مغل 
القابض له من البائع ( ثم تلف ) في بد القابض ( شينا ) أي القابض مع الخليفة 
أي أو مم القائم الآخر ( كذلك ) أي كا في الو كيل ؛ وللبائع مطائية من شاء 
منها » وقيل : إن تلف با جاء من قبل الله فملى الخليفة » وهكذا الكلام في 


الاق سب ( جم -الثيل يس ) 


ولا برجع كغائب با غرم إن تلف بيده على خليفته » وصح لا 
رجوع عليه حيث تلف لا ببدها إن عل كغائب بشراء لا بفسخ 
وإلا وقد ظنه إرثاً فقيضه وتلف فقولان » ومن أمر وكيله بإنفاذ 
ما اشتراه له 


القائم الآنغر وي الاب مع طفله أو مجنونه في ذلك كله وفي قوله : ( ولا يرجم 
كقائب ) الكاف فاعل أي مثل الغائب في تلك المسائل ( بما غرم إن تلف بيده 
على خليفته ) إلا على قول من قال : إن تلف بما جاء من قبل الله ازم الخلمفة 
ونحوه فقط , 

( وص ها ) أي للخليفة وإنما أنتثه مع أن تأنيثه شاذ إلا إن كان أنثى 
لثلا يائيس مراجع الفمائر ( رجوع عليه ) أي ل مئل ا من ا 
( حيث تلف ) سد مثل غائب ا فاعل »؛ 
دثل الدائب أي إن عل الغائب أو مث ( بشراه ل بفميخ ) له 
أولى بصحة رجوع الخليفة مث ؟ عليه فذلك تنبيه بالآدنى على الأعلى ( وإلا ) 
يعلى مثل الغائب بالشسراء ولد ته ) أي ما اثتدي ( إرثا ) أي موروثا له 
أو هبة أو نحو ذلك مما عدا الشراء أو م يظن شيئاً ( فقفبيشه وتلف ) بلا إتلاف 
منه ( فقولان ) قمل : يضمن لأنه تلف فى دده فإن غرم الخليفة جع عليه » 
وقمل: نا يضمن الخليفة لا هو لعدم عامه وهو اغختار فى ظاهر عبارة والدران» ؛ 
وإن أتلفه الغائب بعد قدومه أو نحوه بنفسه أو بأمر ضمنه » وللبائم أن بغرمه 
ولا رجوع على الخلمفة وله أن يغرم الخليفة وبرجم الخليفة على الغائب , 


( ومن أسر وكيله بإنفاكة ما اشثراء له ) ذلك الوكيل ششراء 


“لاش عد 


فاسداً فأتئفذه ضمن دون موكله » وكذا خليفة ؛ 


( فاسدا فأنفه ) فيا أمره بإنفاذه فيه ولا سما إت أنفذه في غيره وقد قمضه 
المشتري .( تمن دون موكله وكقذا خليفة ) ومأمور بالشراء سواء أمروا 
الإنفاذ قبل القبض أو يعده » علموا بالإنفساخ أو / يعاموا > لككن إن قبضه ثم 
أمر من ذكر بالإنفاذ طالب البائم أيييا أراد » وإت أمره يه قبل القبض طالب 
النفذ » إلا إن كان اللأمور بالإنفاذ عبد المثتري أو طفله» فإنه يطالب المشتري ) 
وحتمل أن بريد بالوكالة ما يشمل الاستتخلاف والأمر » فمكون المراد بالخليفة في 
قوله : و كذا خليفة » خليفة المنون أ الطفل أو الغائب إذا بلغ الطفل أو قدم 
الغائب أو أفاق الجنون؟ فأمر الخلمفة بالإنفان ضن الخليفة “و كذا شليفة الحامس 
البالخ الصحبح العقل > وقائم اليكم إذا بلغ فأمره بالإنفاذ أ و أمره خلمفة أو 
قائم آخر » وكذا قائم الجنون والمسحد ©» وإن أمرك إنسات بإنفاذ مال تظنه 
له ول تشتره له أنت ل يازمك غمانه إن أنفذته» وإن أمره مثل الغائب إذا قدم 
بإتلافه فأتلفه ضمنه الخليفة لأنه الذي أتلفه ولا رسجوع له على نحو الغائب © وإن 
دخل بده ثم أمر الخليفة بإتلافه فأتلفه فللبائع مطالية أيهما أراد ولارجوع 
الخليفة على نحو الغائب 2 وإن همنه الغائب رجع به على الخليفة ؛ ولو كان هو 
الذي أمر الخليفة . 


ومعنى قول الخ : و كذلك خليفة المجدون والغائب والطفل إذا أنفد كل 
واحد منهم ها أمره من ولي أهره فهو ضامن له من ماله دون من أمره حين ما 
اشتراه أول شراء فاسدأ »أنه إن أنفذ خليغة لجنو أو خدشفة الغائب أو خليغة 
الطفل ما أمره بإثفاذه ذلك الطفل أو الغائب أو الجنون بعد الباوغ والحضور 
والإفاقة فالخليفة ضامن لأنه المتلف ؛ فالمراد بالخليفة : الجنس بدليل ذكر ما 


عد ؤثاتنيى سل 


وإن أمر مشتر بائعه فأتلفه بيبة أو غيرها فمن مال البائع ؛ 


فوت الراسسد وهو الجنون والفائب والطقل» والمراد يككل واد مشهم كل واد 
من الخلائف » و « اهاء » في أمره عائدة إلى قوله : كل واحد» وكل واحمد بمعنى 
كل خليفة ؛ ومن ولي أمره هو الجئون والغائب والطفل يعني ولي أمره قبل 
القدوم والإفاقة والبلوغ» و خمير ولي عائد إلى كل واحد وهو اخليفة »والصلة لغير 
ما هي له» سواء قرأنا ولي بالبناء الفاعل أو شددنا ويذيتاه للمقعول وجعلنا أمره 
مفعولاً ثانا فإنضير ولي بالتشديد والبناء للغعول هو أبضاً لكل واحد 2 أي 
لكل خليفة . 


ووز أن يكون الممنى إذا أنفذ كل واسمد من الطفل أو الجنون أو الغائب 
بعد البلوخ أو الإفاقة أو القدوم ما أمره به » أي بإنفاذه من ولي أمره أي الذي 
ول أمر الطفل أو الجنون أو الغائب فبو ضامن » أي الطفل بعد البلوغ والغائب 
بعد القدوم والجاون بعد الإفاقة لأنبم المتلفون لذلك > وقد كان الشسراء فاسدا 
لا يسبغ لحم الإتلاف » وإن أتلف الخليفة في صلاح هؤلاء فكان نفعا لمي ضمن 
وضمنوا له » وإن دخل أيديبم أولآ ثم أتلفه ضمن هو أو هم وربجعوا عليه . 


( وإن أمر مششر. ) شراء منفسخ) ( بائعه) : « ا حاء » للمشتري والإضافة 
للملابسة لا إضافة وصف لفعوله أو تقدر اللام » أي بائعا له » و جوز أن تعود 
للسيم الذي هو مفعول مشتري © كأنه قال : وإن أمر مشتر شيئاً بائعه بإتلاف 
أي بائم ذلك الشيء > وبدله قوله » ( فأتلفه بهبة أو غيرها ف ) ققد تلف ( من 
مال البائع ) ولو أتلفه في عبد الشتري أو إبنه الطفل أو على ماله لأنه هو الذي 


مالالا لد 


وأو قبضه المشتري » وكذا و تلف من أبدمي) فعلى البائع » ومأ حدث 
بمبيع هن عبب ببد مشتر فمن ماله , 





أتلف مال نفسه وم يتلفه مشتريه» (ولو قبشه المشتري) إلا إن كان البائوعبدا 
للمشترى أو طفلا له بأمر أو وكلة على ما مر » فإن ما أتلف: هو من مال المشتري 
وو لم يقيضه > وإن أمر المائع المشترى بإتلافه فأتلفد ضمن فما قال بعض العلماء؛ 
والواضم عندي أنه لا ضمان عليه لآأنه أمره بإتلاف مال نفسه » والمال إذا أبرأ 
مالككه مفسده برىم © فكذا لا ضان على مفسده بأمره » وإثما ذلك في النفس 
إن أمرك أن تفعل في بدنه ما لايجور فإنك ضامن » وقمل أيضا ؛ 
لا ضيان , 


( وكذا لو تلف من أيديما ) > أي البائع والمشتري © ( فعلى البائع ) بأن 
يكون حاضر] بين البائع والمشتري قابضين معا له كا يدل عليه قول « الديوان ) 
وإن تلف ذلك الشيء من يد البائع والمشتري جميعا فبو من مال البائع » و كذا 
و كمل البائع أو و كمل المشتري » و كذا لو كانت دابة فسقباها جمبعا أو ركماها 
أو قاداها فتلفت فبي من مال البائع وكل ما أتلفه البائع بلفسه أو عبيده في يد 
المشتري مما بسع بالإنفساخ فهن مال البائع * وأما طفه أو مجنونه ففن مال 
المشتري» ولككن يررجع على البائع فبغرمه من مالما أي يعطبه الأب من مال طفل, 
أو مجنونه وما أفسد في ذلك الشيء في يد المشتري فالفمان على المشتري وبرجع 
على المفسد اه > وللبائع أن يطالب المفسد وما أفسد الشىء يطالب به المشتري 
فإن لم يكن بتضديم رحم به على البائم , 


( وما حدث بممبيع ) بفسخ ( من عيب بيد مشت من ماله ) » كذا في 


مااع اسل 


وجنادته عليه » ويدرك عل بائعه ما تعنى فيه وما أنفق أو كسا 
أو داوى 1 وفمل 3 يا يدرك كعنام ؛ ولا برد كغفلةء لموجب 


د الديرات » يعطي ما أنقصه العيب للبائع » والذي أقول إنه من مال البائم > إلا 
أن يكون لمشتري سبب فبه ( وجدايته عليه ) لا على البائع ولا يرجع بها على 
البائم كذا فيه » قلت : إن لم يكن بتضيبع فإنه برجم عليه كا مير آئفا ؛ 
وإن ررجع الشيء للبائع يكراء أو عارية أو وديعة بعدما فبضه المشئري فتلف 
في يسد البائع أو حدث فيه عبب عنده فلا ثيء على المشتري» وما أفسد ذلك 
الشيء في مال المشتري وهو في يد البائع بنحو كراء همنه البائع لا إن كان بيد 
المشتري» وما أفسد في مال البائع / يضمنه المشتري ولو كان بده إلا إن ضيم» 
وإن كان عبد مثلاً فأمره المشتري أن يقتل رجلا فعلبه الدية» وإن أمره البائع 
فتل به » وإن أمراه فتل البائم » وقيل ؛ بالدية في ذلك كله . 


( ويدرك ) مشتري الشيء بانفساخ ( على بائعه ما تعنى فيه ) أي عنده في 
الممبع » 3 ماع مصدرية > ( وما أنفق أو كسما ) » أي يعطيه كراء لباسه في 
هدة اللناس ويمسك لباسه ( أى دأوى ) به وكل ما صرف عليه وما يصلحه في 
نفسه » ويدرك عله المائع مأ انتفم به منه . 


( وقيل : ) أي قال بعضنا وم الك ؛ ( لا يدرك ) المشتري ( كعسناء ) 


( ولا برد كغلة) مما ينتفع به فلا يرد مار ولا لبنا ولا أجرة ركوب أو حمل 
ونحو ذلك كأحرة كراء إن كراه لأجد “ فأخذ الكراء ( لموجتب ) قوله ملل 


سم أكام سه 


اخراج بالضيان » وإن في انفساح ؛ ولششر قممة ما زاد كصيغ 
أو دبع أو رفع أو تخصيص ممأ زاد به العين » وإلا فالعئاء إن كأن 
كتفصير ثباب ورعي مأشية » وإِن حوله مشتر عن حاله فانفسن 


يفتيم الحم . أي لما يجمه قوله ملام : ( د الخراج بالضمان ؛ ) وقد مر»؛ 
وقالوا: إنه عام في كل ببع حم فيه بالرد ( وإن في ) بيم (انفسام ) ؛ 
وظاهر ذلك القول أنه لا برد نتاجا أو غّلة حضرت وقت الحك بالرد > كم لا برد 
ما أتلف من ذلك ولا برد ما حضر منها| وقت البيع » والصحيح ما حضر في 


الوقتين . 


(وللشثر ) سدئا ( قيية مازاد/) : فبه ( كصبْغ أو د بغ أورقف عأ 
تخصيص ) أو خماطة ( ما زاد به العين ) قيمة © وإن أستوى هم عدم الزيادة 
فلا شيء له على الزيادة » وإن أمكن المثل فله المثل لا القببة » وإن أملكن نوم 
الزيادة مجردة من غيرها بلا فساد كازع باب أخذها بنفسها » وإنما ينظر إلى قممة 
يوم الرد إِذا صير إلى رد القسمة وذلك على القولين ( وإلا ) يكن مما زاد به 
العين (3) لل ( العداء ) على القول الأول ( إن كان كتقصير ثياب )»2 أي غسلبا؛ 
وله أيضاً ما غسل به من صابون وتحوه ( ورعي ماشية ) وثميل أرض المزرعة 
الحرث »2 وأما زيادة التراب من خارج الأرض المشتراة » فإن خلط بها وله قدمة 
فل مثل أو قممته > وإلا تكن له قبمة فل عناوٌه وإن / مخلط ولا فساد في 


نزعضمية . 
( وإن حوله ) » أي المميم » ( مشثر عن حاله فانفسخ ) » أي ظبر 


لاج لس 


فإن بنقص عير بائعه فى أخذه ونقصه وفي مثله أو قدمته , 
وكذ|ا إن زيادة فى أخذ ودفع عناء » وفي مثل أو قمة كيت 
خلط بدقيق »: 


انفساخه» (فإن) حوله ( بتقص خيّر بائعه في أخله و ) أخذ أر'ش ( ثقصه) 
وهذا أحد وجبي التخبير» وأشار إلى الآخر بقوله : ( وفي مثله ) إن أمكن » 
(أو قيمقه) إن ل يمكن*ويكون المببع للمشتري من جبة إعطائه الثل أو القيمة 
لاامن جبة الببع» وذلك كأمة _بكر افتضلها » و كنتب وطثها على القول بأن 
وطئها ينقصبا » و كشعير طحنه وطحين لبه إذا كان في حال الطحن أنقص 
مله في حال كونه غير مطحون فى السعر » أو كان كونه محموزاً أنقص منه في 
حال كونه غير يوز > وإن زاد بالطحن أو بالخيز في السعر فحكه ما أشار 
إلبه بقوله : ( وكذا ) تير بائسمه >2 لأن الشيء باق على ملككه هنا ول خرج 
لمطلان السيم ( إن ) حوله ( بزيادة في أخل ) لمم ( ودفع عناء ) : عناء 
الزيادة * هذا وجه > وأشار للآخر بقوله : ( وفي مثل أو قيمة ) على حد ما مر 
فبكون المببع للمشتري ( كزيت ) اشدري بفسخ ( خلط بدقيق ) وبالعكس » 
وهذا تنظير في الحم لا تثبل لأن الدقيق المزيد على الزيت أو الزيت المزيد على 
الدقيق ليسا عناء » فلصاحب الزيت أخذ الدقيق بقممته أو مثله أو أخذ مثل 
زيته أو قممته » وإما المثال ما مثلت به من شعير اشتثري فطحن » أو طحين 
اشثري فخسيز »2 أو نمو صوف اشتثري فغزل > أو غزل اشثري فنسج ؛ 
ونمو عود أو حديد صنع » ويحتمل أن بريد بالعناء مطلق الؤيادة وفبه ضعف 
لاجواع معنيين مجازين في لفظ واحد » فإن العناء وضع التعب »و إن قدر مضاف 
أي أجر عناء » اجتمع على هذا معنى حقيقي ومعلى مجازي فى لفظ واحد . 


امام د 


فإن اختار مثلاً أو قممة و إلا قتاء ان مل كل استهلك في م 
آخر » ومن اشترى ارضأ فاسداً فغرسبا أو بناها خير بائعها في 
أرضه وغرسبا وبناؤها ٠‏ ويعطى قيمة النقض مبنيأ والغرس يعدم 
غرسه ,ع 


( فإن أخدار ؛ في مسألة مثل الزبت يدقيق ( مثلاً أو قيمة ) فل ذلك 
وللمشتري الزيت والدقيق ( وإلا اتفتقا ) » ويميران على الإنفاق إن تام وم 
يختر المثل أو القبمة » ( لأن مال "كل استتيلك في مال آخر ) > وإن باعما نزل 
صاحب الزيت بقيمة الزيت وصاحب الدقيق بقممة الدقى . 


وإن اشترى رجل” من رجل دقيقاً وزيا بانفساح فشخلطها أخل مثل كل 
واحد أو قيمته فنكوتان المشتري 4 وإن شاء أخذهما وأر'ش نفص الخلط إن 
نقصا به » ول يحمل الخبار للبائع فيا إذا باع زيتا فخلطه المثتري بالدقيق فظهر 
فيه عيب لصحة الببع على تخناره في بع المميب ‏ فكان إذا جسم بالعيب دقع 
المشتري أر'ش العيب . 


( ومن اشترى أرضأ ) شراء ( فاسدأ ففرسها أو بئاها ) أو غرس فيها أو 
بنى قبا ( خيس بائعيا في ) أخذ ( أرسه وغرسها وبنائها » ويعملى ) 
بالنصب بأن مضبمرة عطفاً لمصدره على الغرس أو البناء » أي ؛ وإعطائه ( قيية 
النقض مبنيأ ) » أي قبنة البنبان دون البقعة (و) قيمة ( الغرس يوم غرسه ) 
ل يم التحام والرد ‏ فيعطي قبمة خمسلة إن صارت غخسلة لا قبمة فسيل » 
وبقي على قول المصنف العناء » ولعله قصد أن لا عناء » لآن القراج بالضمان ؛ 


ان 2 


وفي إعطاء قسمة النقض غير مبني » والغرس مقاوعاً والعناء : 
وإن اشترى فسبلا فغرسه بأرضه ؛ أو نقضا فبناه فبيا ثم فسخ رد 
على بائع ذلك قيمته يوم الشراء ؛ وأسكة, أذ كل ماله , 


إِذْ لو استفاد من الغرسة ارا أو غيرها لي يردها » هذا وجه » وأشار إلى الآخر 
بقوله : ( وفي إعطاء قيمة النقض غير مبني و ) قبمة ( الفرس مقلوعأ ) 
القلع السابق عن غرمه في أرضه ( والعناء ) » وإن م يتعن” بل بناه له غيره 
بأجرة اعتبر عناء ذلك بالتقو لا ما عقد له من الأجرة » وقبل : إن كان القلع 
لا شسد الأرض أو الغرس أو النقض أخذ كل ماله » ومثال فساد النقض بالقلم 
أن يتكسر ما 'ببنى به كالأجور إن / يمكن قامه إلا بتكسر * وإن لا ينتفع به 
بعد القلع انتفاعه أولاً كالجص فإنه إذا بني به ثم قلع لم يكن النفع به بعد القلم 
كالنفع به أولاً » وإن حفر فيها نحو غار أو ساقية » فإن زادت قسمتبا بسه فله 
العناء » أو نتقصت فعليه أر'ش النقص كا يعلم مما من . 


( وإن اشترى فسيادً فغرسه بأرشه أو نقضا فيبناء فيما ثم فسلم ) 
ظبر فسخه ( رد على بانع ذلك قيمته بوم الشراء ) غير مغروس أو غير مبني 
( وأمسكه ) سواء كان يفسده القلع أم لا » ولا برد نا بل قيمة » وقبل : 
إن كان لا يفسده القلع ولا يفسد الأرض > وكذا فساد النقض لأن الشب قد 
تفسد بالقلع » و كذا الجر وسائر الطوب قد يفسد بفك بمضه عن بعض أو عن 
الأرض ( أخذ كل ماله ) » ولا عناء للمشترى ولو تعب في الغرس ولو كان غير 
غاصب لأنه لانفع للبائع في ذلك الغرس لآنه يقلعه » هذا تحرير المقام » 


طرق م 


وترادا بقيمة أو كان يفسده » وأنخحذ صاحب الأقل قممة ماله , 
وال كثر الغرس والأرض ٠‏ وخير رب الأرض في إعطأء قبمة 
الغرس دام البيع ويمسكه , وفي أذ عوض أرضه أو قيمتبأ 
مع ماه الغرس , 


( وترأدا بقيمة إن كان يفسده ) دلعه ويفسد الأرض » وفسّر تراددهما بالقممة 
بقوله:( وأخل صاحب الأقل قيمة ماله و ) صاحب ( الأكشر الفرس والأرض) 
فإن كأن قنمة الغرس أو النقض أكشثر من قسمة الأرض أَحمدذ صاءحيه الأرض 
بقسمتبا » وإن كان قبمة الأرض أكثر من قبمة الغرس أو النقض أهذه صاحب 
الأرض بقئمته » والأرض والغرس أو النقض كلاها يأخذها أحدهما لكن إما 
بقسمة الأرض وإها بقيمة الفرس أو النقض » وذلك كله في الحم والتشاء” ؛ 
وإ فإن اتفقا على أخذ أرض أو نقض أو غوم ميث لا يأخذ » أو أخذ متاع 

و أصل مخالف لنوع الأصل كأرض بدل غرس أو غير ذلك جاز4وإن تساوى 
7 ول يكن أ ولا أكثر وأعيل صاحب الع ) و النقض قممة الأرض 
وأمسكها » كذا قبل» والأو'لى المكس > لآن الأرض تستبلك ما فيها» وقيل : 
يسك البائع غرسه أو نقضه في أرض المشتري بقيمئبا , 


(و ) إن خف فساد الغرس أو النقض دون الأرض ( أخير رب الأرض 
في إعطاء قيمة الغرس ) أو النقض أو مثلبما ( ( بوم البيع ويمسكه ) ) بالنصب 
عطقا لمصدره على إعطاء» هذا وحه» وأشار إلى الآخر يقوله: '( وفي أخل عوش 
أرضه ) مع ماء الغرس ( أو قيمتها مع ثماء الفرس ) في ذاته والغلة يأخذها 
ويأخد أحرة ما زاد الغرس > وإن كأن قد استفل من البناء بالكراء فل أيضاً » 


حدم ]وي سك 


وإن خيف فساد أرض لا فرس بقلع منع ربه من قلعه , 
وخير ريبا في أخذ قمتبا » وفي إعطاء قبمة الغرس ويمسكه , 
والبناء كالغرس » ٠‏ : : 1 5 : 5 5 


لأنه من أرضه ومائه » ولحديث : « الخراج بالفمان » » ولأنه لو أحذه لأعطى 
قممته يوم الشراء . 


( وإن خيف فساد ارش لاغرس ) أو نقض ( يقلع ) متعلق بفساد 
( مدع ربه من قلعه و-خير رما في أخل قيمتها ) أو عرضبا فيمسكها رب 
الغرس أو النقض ( وفي إعطاء قيمة الفرس ) أو النقض أو مثلها » ( ويمسكه ) 
مع أرضه “ومثال فساد الأرض بقاء العروق فيهاءأو فساد حرث يحانب المقلوع؛ 
أو انبدام جرف من الأرض لو قلع» أو بناء أو غرس تحانب المقلوع أو قلم» فإن 
ذلك فساد للأرض © ومثال فساد النقض أن يكون اليتاء حير أو جبس فإنه 
إذا قلع لم ببق على قوته الأولى » فلو بي بطين أو حجارة وحدها! يفسد بقلم 
لبقاء قوة الحجارة وصلاح الطين لاعادة المناء به » المسألتان واحمدة ) فكيف 
م يكتف بسارة واحدة ؟ الجواب أنه أشار إلى أنه إن كان الفساد للغرس أو 
النقض ترجح لصاحب الأرض إمساكبا بقبمتها أو مثلب|» فابتدا ,هذا الواجه من 
وجهي التخبير يرجحانه » وإن كان الفساد للأرض ترجم لصاحببا أذ قممتها 
أو عثلباء وحاصله أن ما يفسد يأخذه من له ما لا يفسد مثل أو قممة » وفى ذلك 
إشارة إلى أن للأرض قوة سك وتستتبم ( والبناء كالفّرس ) ا ترالى أدخل 
به في كلام المصنف إذ ل أعل أنه ذكره هنا . 


رإن اشترى فسيلا أو نقصاً من رجبل وأرضناً من آآخر فغرسها أو بناها 


سا هوخ ب 


ففسخت أ و فسخ أمساك صاحبها الفرسن أو النقض ورد على صاحبها مثلهها أو 
فسمشييا ؛ وإت أمكن القلم بلا فساد فلكل ماله » وإذا كان الفساد على صاحس 
الغرس أو النتقض في القلم فرضي مه قلع » وإن اشترى غروساً القلع فقامها 
لسع لخر البائع في أخذها مقلوعة ونقصاءها)» وي أخل قدمتها كا كانت ف أرضه 
أو عثلبا . 


( ومن غصب أرشأ ففرسها ثم استحقت ) أي قسدر صاحب الأرض على 
الفاصب فنزعبا منه م أو غيره ( أجبر بقلع غرسه ) ولو بفساده » وأعطى 
اسلسيها نقصانها إن نقصت به وتبين النقص بأن تعتبر غلة مثلها في تلك الأرض 

أو مثلها في الجودة والرداءة » وقبسل ؛ يمسكه صاحبها ويعطي لصاحمه قنمتها 
مقاوعة » و كذا النقض © قال مَلْقٍْ : « من اغتصب أرضاً فغرس فنها 9 
وشجرأ ثم استحقبا ريا فإنه يقول للغاصب ؛ اقلم ما لك فمباع ١‏ 4 مال 
الشبخ : فإذا كان الفرس في الغصب من غرسه فأحخترى أن يتكون كذلك في 
الانفساح “ وال أعل اه . 


وثقول : ليسا سواء » فإن الغاصب ظال أحق أن حمل عليه » ولا مساعدة 
على فمله من المظلوم ؛ مخلاف الانفساح “ فإن في الفعل الذي بعد الببع فيه 
مساعدة من الجانين » وإن غصب فسيلاً فغرسها فيأرضه أمسك صاحب الفسيل 
فسيله في أرض القاصب. وأدرك عليه حباتها من الماء الذي قامت به وطرقبا 


, رداه البيبقي وان حبان‎ )١( 


عد 1 ؤخ به 


ومن اشترى أرضأ فاسداً فحرثما ببذره فله الزرع وعليه نقصبا ‏ 
وإن عم نفس بعد خحصد وهي أربها ' 


وسواقببا » وكذا النقض إلا أنه لا حياة له من الماء » وإن غصب غروسا من 
أحد وأرضاً من آخر قلعبا وردها وأثيتها في آأرض صاحبها وقام بها حق تثبت 
وترجع كا كانت > وازمه فبا بينه وبين الله أن يستحله ما فأت من غلة » وإرلق 
قلمبا قفسدت أو غرسبا فل تنبت فالمثل أو القبمة وها ذكر» وإن أيرأه صاحيها 
أو غرم له قبل القلع أو ورثها أو رجعت إلبه بوجبه فكلن غرس فسيله في أرض 
غيره على الخلاف السابق» وإن ورث سبعا من تلك الأرض شائعا أو دخل ملكه 
جزء شائع منها أنشذ بالقلم ؛ وإن تعدى على فسيل فقرسبا في أرضه شورك قيها 
أخذه شريكه بالقلم وغمن لصاحب الغروس قيمتها أو مثلبا وأخذها » وقيل : 
يثيتبا في أرض صاحبيا على حد ما مر » وهكذا القولان في كل مسألة غصب 
غرس بالقلع » وإن كانت للغروس مشاركا قبهبا فغرسها في أرضه فبينه وبين 
شريكه فيأرضه يا كانت 6وإن ! تأ.خذ الأرض ضمن حصة شريكه» وإن اشتركا 
أرضاً اثلاث والغروس نصفين فغرسبا فببا أحدهما رد صاحب ثلثي الأرض من 
فبمة الغروس ما بين الثلث والنصف فتكون اثلاثاً بينيا كالأرض ؛ وإرتف 
اشتركاها نصفين والغروس اثلاناً رد من قدمة الغروس حتق يستوفيا نصفين 6 
كانت الأرض . 


( وهن اشترى أرضأ ) شراء ( فاسدأ فحرثها ببذره فاه الزرع وعليه 
تقصها > وإن عام بفسيخ بعد حصد ) أي عليه النقص ولو عل بفسخ يعد الخصد 
(و ) الأرض ( هي لربها ) » وقسال مالك : لا يعطى قيمة النقص إلا إن عل 
الانفساح قبل الحصد > وإن غصببا وحرثبا بسذره فليس له إلا مثل يسذره أؤْ 


سدث# ون نم 


قسمته كبذر القرع والقثاء واللفت والشعير > وإت سقاها مائه أو بماء اصكتراه 
فقولان ؛ هل يرد له مثل الماء أو ما صرف فبه أو لا » وإن اشترى غرساً للقلم 
فقلعه ففسخ أهذه البائع ونقصه أو قبمته كا كان في أرضه » وإن غرس في أرض 
غيره غلط) قلع » وقيل : يعطبه صاحبها قبدثه ويمسكها » وإن غرس فسيل 
غيره غلطا فبي لصاحبها في أرض الغالط بقممة الأرض »© وفس.ل : هي بقدمتها 
لصاحب الأرض »4 وإن غلط بغرس ؛ وأرض قلع.ه وأعطى قبيته لصاحيه كأ 
كان في الآأرض > وقيل : هو بقيمته لصاحمها » وإث لم برد فلصاحيه عم الأرض 
بقسمتها » والله أعل . | 


عد 4ق لس 


بأب 


إن استحق مببسع ظن لبائعه فخرج لمستحقه بعادلة فله أخذه , 
ولشتريه ألشمن على بائعه إن خرج من بد ربه بتلف أو غصب أو 


باب 
1 الاستحقاق 


وعنه َع : من 'سرق منه شيء” أو ضاع منهفوجده في يد رجل قد اشتراء 
فإن صاسه أحق به ويرجم المشتري على المائع بالثمن » وظاهر قوله : أو ضاع 
شامل الثقئطة ؛ لككن اقترانه بالمسروق قد يدل على أن المراد به الضائم الذي 
لا تراعى فيه الشروط المعتبرة شرعاً » فيكون كالمسروق بخلاف اللقطة . ( إن 
استحق مبيع ) أو موهوب أو مصدق مأجور يبه أو نحو ذلك ( ظن لبائعه 
فخرج لمستحقه ب ) مينة ( عادلة فله ) أي لمستحقه ( أخله ولمشتريه الثمن 
على بائعه إن خرج من يد ربه بتلف أو غصب أو سوقة ) أو غلط أو نمو 
دلك ( وكان منتفلاً مطلقأ ) ولو مضت مدة الممازة . 


سد 4 84 سم 


وإن كان أصلاً فله أخذه وإن غاب عنه أو حضر ولم يعلم أو عله دون 
مدة الحيازة أو مضت مع إحياء » وقيل : يأخذ الشتري رب 
الشيء ويرجم هو على البائع : 


( وأن كان أصاذ فله أخذه إن غاب عنه ) ولو أكثر من م-دة الحمازة ( أو 
حشر ول يعام ) بأنه قد ببسم ( أو ) حضر و ( عام دون مدة الحيازة ) ثلاث 
سنين أو عشر على خلاف يأتي في محل إن شاء الله ( أي مشت مع إحياء ) 
للدعوة » وأما إن حضر ول حبى الدعوة حئى أنت مدة الجمازة فلدس له أخذه 
في الحم إن عل والمشبور أنا إذا تمت بلا إحماء وقد علم حاضراً عاقلا بالغ 
فاته الأصل من غير اعتبار لعلهه أو جب ( وقيل : يأخذ المشثئري رب الشيه) 


( ويرجع ) رب الشيء ( هو ) الثمن ( على البائع ) يقول صاحب الشيم. 
للمشتري : هذا مالي عندك أعطنيه » فبقول المشتري : إنْت بالمينة إفه لك » 
فبأتبه بها » فإن ل يأته فلا شيء له » وإن صدقه وأعطاه جاز > فإن رجع 
المشتري على البائم فصدقه جاز »> وإن قال : لم يأتك آذه بالمينة أنه له » فإ 
أحضرها له وأذعن فذاك » وإلا تا ع مع آذه » وإن قال صاحب الشيء 
يأخذه بلا كن : لم نشتره عن غيرك ؛ فالقول قوله» وإن بدّن المشتري أنه اشتراه 
فليأت بيّنه أنه اشتراه بكذا فبعطيه صاحه الثمن فيأخذه ويرجع على البائع ؛ 
ثم إذا قال للمشتري صاحبه : إن البائع غصبه مني غصباً أو باعه لك فى خفاء 
فالقول قول صاحيه سحى يلبين خلافه » و إذا اختلف أ كان بيده ينمو القصب 
أو ينسو الأمانة ؟ فالأصل أنه بنحو الغصب لأن الأمانة عقد ببنها » فبي أولى 
بالاحتياج إلى بينة . 


دمجم - (جم-الشل - وم) 


وأما إن كن بيده أمأة أو عاربة أو وديعة أو بكراء أو أقماة 
فلا يتقدم لأخذ بيه من مشتريه قبل غرم الثمن » ويرجع به بعذ 
عل البائع » وقيل : يذه ولا عليه و يعرم مشتر يه بأئعه ؛ 


( وأما إن كان بيده ) أي بيد الائم ( بأمانة أو عارية أو وديعة أو بكراء 
أو لقطة فلا يتقدم لأخذ شيئه مر مشتريه قبل غرم الثمن» وبرجع به يعد على 
البائع ) كا عامت » و كذا قال بعض في المسألة الأولى أيضاً وهي مسألة التلف 
والغصب والسرقة » وو ذلك ؛ ثم اطلعث أن في نسخة : وأما إن كان ببده 
بأماذة فيككون هذا القول مذكوراً بقوله : وقيل يأخذ المشتري © ( وقيل : 
يأخذه ) من مشئريه ( ولا )غرم ( عايه ويشرام ) - بغم الماء وفتح الغين 
وكسر الراء مشددة ؛ أى بشم الساء و إسكان الغين وكسر الراء مخففة ( مشثريه 
بائعه ) بالثمن م في المسألة الأولى . 


والمأخوذ به أنه لا يأخذه من بد مشتريه إذا كان بيد بائعه بنحو أمانة وما 
ذكره معبا إلا إن أعطاه الثمن لأنه لما جعله بيد بائعه صار كأئه هو الذي سكلطه 
على ببعه » وأما التلف فكالغصب في أن مالكه يأخذه بلا تمن لأنه ل يمعله بيد 
بائعه » و كذا كل هال يجعله بيده كغلط الإنسان بين شيئه وشيء غيره إلا اللقطة 
فإنها ولو كانت يمده بلا تمككين من مالكبا لعلبا لست كالغصوب والتالف لأآن 
التصرف فيها بالببع مأمور به شرعا فلا تؤخد من يسد مشتريها حتى يدفع إلمه 
ما اشترى به > وأيضاً التالف ل براع فه قرط اللقطة وهو : التعريف مدة ؛ 
فكان كالمغصوب والمسروق . 


-- 15م سب 


وقبل. :. يطالب رب عار بد مستعيرها حقى بمكله من مشترمأ وفل 
بأخذها: بالثمن أو لمك فيد زف » وقسة التق 3 ام 
لمشتري 2 ويخرج 5 دخل ) . 0380ا. 


وذكر أَبْو إسحاق أن العارية غير مضمونة إلا فى ثلاث خصال > إحداها :' 
أت يستعير ما يكال أو يوز أو بعد ؛ والثانية : أن يتمدى فرها » الثالثة : أن 
بقول : عارية مردودة > والوديعة تير مضمونة إلا فى خصلتين > إحداهما : أن 
يتسلف منها شيئا ثم برده فمبا مما لا يتميز منبا فإنه يضمنها كلبا إلا أرى يكون 
شيئا مميزأ منبا 4 الثانية ؛ : أن يتعدى فيها » ( وقيل : يطالب رب عارية 
تستيرها حتى يكن ) ليذ ( من مشترج! ) فأخذها منه وبرجع هو » أعني 
المشتري على بائعبا بالثمن ( و هو الصحيم من خلاف هكذا ( هل يأخلها ) 
من مشتربها ( بالثمن ) يجب ف لبت ووم ) أرب شري 
السوق محضرة النباس وإلا فبدوة ؟ ( فيه ) أقوال لا ( تردد ) ؛ وقمل : في 
المسألة الأولى والثافية بأنه إن اشترى ذلك المنتقل فى السوق يحضرة الناس فليس 
لصاحمه أخذه إلا بعد غرم الثمن » وإلا أخذه بلاغرم قطماً ولو كان الثسراء في 
السوق محضرة الناس . 


( وغلة ) إلشيء ( المستسّق ) - بفتح الحاء - ( في الحم لامشتري ) ونحوه 
من موهوب له ومأجور به وغير ذلك مما عدا الفاصب على خلاف فيا حشر منها 
وفت السراء أو الهبة ونحوها » ولا سها إن كانت من صاحب الشيء وفها حضر 
وقت الرد » واختير فا حضر وقت الشراء ونحوه أنه لصاحب الذيء (ويخرج) 
المستحى من يد المشثري إلى صابحبه » و كذا نحو المشتري ( كا دخل ) ففا كان 


اوت 


وله ما زا فيه لا منه كأرض غرسبا غروسه فا + ولاستحق 
فاستحقت يسكب فيا مستحقها » ويرجع هو على البائع بالشمن : 


عليه من غلة وقت الدخول يخرج بها إلى مالكه ؛ وما حدث فالنحو المنترى 
( وله ) أي لامشتري» وكذا الموهوب له ونحوه ( ما زاد فيه ) أي في المستحّق 
يفتح الحاء ‏ من غير ذلك المستحق ‏ بالفتيم - ( لا منه ) أي لا من المستحق 
بالفتح - ( كأرض ) اشتراها و ( غرسها ) واستحقت فإنه يسك ( غروسه 
فيها ) أي فى الأرض بقبية الأرض أو مثلها . 


( ولمستحق ) - بككسر الحاء - ( أرضه ) أي قممتبا ( كا خرجت منه) 
لا قسعثها مغروسة > وقمل : لصاحب الأرض الغروس بقممتبا أو مثلبا “ وإن / 
يكن فساد في القلم فالقلم » ويحتمل أن بريد بإمساك صاحب الغروس غروسه 
فيها ويككون الأرض لصاحبها أنه لا يدرك القلم على صاحب الغروس لأنه نقص 
لها أو فساد » ولا يدرك أغذ الأرض > ولكن يتفقان على شيء من ذلك أو ما 
تقدم أو يتحاكان فيح الحا مم بينها با عنده وبراعي الأرض في جائب صاحمها 
بلا غرس ( وكدا ) في كون صاحب الغروس يمسكها في أرض غايره بالقسمة 
( مشتو فسياد ) - جمع فسيلة أو اسم جمع - ولذلك أنه فى قوله : ( إن 
غرسيا بأرضه فاستحقت مسكها فيها مستسحقا ) وعلمه قسمة الأرض والعناء 
عل عد هامر آنقا . 


فيها مسجدا أو جعلبا مقبرة فدفن فيها أحد ففسخ رد قيمتها » وقيل : عوض 


عام 4ت س- 


ومن اشترى أرضأ فغرسبا ثم نعرجت مشاعاً أو لأجر أو عسجد 
أو لمسا كين أخذوها وغرسبا لا بقيمته » وقبل : يقلع غروسه 


ويضمن نقص الأرض ؛ 


المسجد والمقبرة وحريها وإن / يدنه ول يدفن فبها أحد أخذها صاحبها » وإن 
أجاز فمبا طريقاً أو ساقية أبطلب) جميعاً » ولو قامث الفروس على ماء الساقية » 
وكذا إن اشترى ماء ففرس عليه أو حرث أو أدْن ان يفعل ذلك فلصاحه 
أخذه ولو قام عليه الغرس , 


( ومن اشترى أرشا فغرسها م خرجت مشاعا ) أراد به هنا ما حبس 
لناس مخصوصين وذرنتهم حمث لا بسعونه ولا تخرجونه من ملككهم وما اختلط 
حق تصل أصحابه إلى سبامرم فاتفقوا عليه بثنيء »> كقسمة مناقم أو إعطائة 
الفقراء الذين ثم فبه معبم ( أ ) حرجت ( لأججر ) كوقف على المقبرة وابن 
السبيل والصدقة وقت كذا أو مكان كذا على الفقراء أو على الناس مطلقاً ( أو 
مسجد أو لمساكين ) أر نمو ذلك ( أخلوها  )‏ أي أصحايا ‏ (ى ) أخذوا 
( غرسها ) بغير قبمة ( لا بقيمته ) ويرجع على البائع فيكون مشاعاً إن كانت 
الآأرض مشاعاً على حمسها » وللسسحد إن كانت الأرض له > وللأجر إن كانت له 
وللمساكين إن كانت له » وهتكذا ؛ وإبما كانت لما ذكر بلا قئية ولا عوض لآن 
ما ذكره من المشاع ونحسوه قوي يستبلك ما فبه ولا سيا مشاع للققراء » لآن 
ما ذكر لا يباع أصلاً » وأجاز بعضبى ببم مال المسجد لمصلحته لا مصلحة غيره 
أو دفع الشر عن غيره ولاقائل بإثبات الغرس لصاحب الأرض في سائر 
الاستحقاق بلا قممة كا توم بعضبم » وبرد بائع الأرض ثمنها لمشتريها ( وقيل : 
يقلع غروسه ويضمن تقس الأرش ) لأصحاب المشاع ونحوه مما ذكر , 


سالك وخ ب 


وكذا مشتر غروساً فغرسها بأرضه فخرجت لمن ذكر أمسسكبا فيها 
وفرم من غره قيمة أرضه أو مثلها » وقيل .: يعطي قيمتبا 
ويمسكها فيبا ؛ 


ويجوز لقائم المسحد أن يمسك الغروس بقيمتها من مال المسجد إن رأى في 
ذلك صلاحا ؛ وأما أخذها بلا قسمة فضعيف غندي جداً ولا سها إن لم يكن فى 
قلعبا فساد للآرض ؛ تع له وجه وهو أن ما تصدتق به على الفقراء لا برد منبم 
ولو ظهر ما لا يجزي به لكن يفر“ق بأن هذا صدقة » وها نحن فمه لدس صدقة » 
وأ الأرض لا تكون قبا فلا يم بها بنع الى أعطام بأيدييم ؛ وإت عل أن 
الأرض مشاع أو نوه قغرس قبها أمسككت الأرضن والغروس بلا قيمة ( وكذا 
مشتر. غروساً ففرسها بأرضه فخرجت ت ) تلك الغروس ( ان ذكر. ) من مشاع 
وأجر نوها ء وجي بددمن» تفلي لاقل “وهو المسا كينك؛ولو عير ب وما» لكان. 
أولى لكثرة استعياها فيالعاقل وغيره معا؛أو أراد يمن ذكر أصهابالمشاع والآجر 
والمسجد والمساكين » وذلك. أنه ولول يذكر ؛ لكن ذكر المشاع والأجر 
والمسحد ذ كر له أو غلب الل كو, ر وهو المساكين » أو اعتبر د الواو ٠‏ في قوله : 
أخذوها (أمسكيأ) مئن كر 4 فإذا حعلئا من ذ كر .هو المشاع )والأجر والمسجد مع 
المساكين كان أسناد الإمساك حقيقة بالنسبة للمساكين.ومجازاً بالنسبة إلى المشاع 
والأحر والمسحد » وإذا جعلناه .أصحاب المشاع والأجر والسجم والمساكين 
فحقيقة ) وضير النصب في : أمسكها للغروس ( فيها ) “.أي في أرض المشتري 
بلا قممة للارض ؛ ( وغرم ) بالتشديد صاحب ار ( عن غرء ) بسع 
الغروس كن لخروسس ( قيوة أرسه و مثلها وقيل ٠‏ ؛ يعطي ) صاحب الأرض 

لمن ذكر ( قيمئها ). أي قبمة الغروس أو مثلبا. إن أمكن » ( وكسكها في ) 
أي في أرضة ويرجع عل الائم اقيض عن شومر ال ظ 


وإن استحق بعضش معلوم اكتسمية هن معين أو دمئة غير ىُّ مساك 
الباقي وأخذ مناب التسمية 


وإت باع هو أرضه كان حسئا » وإن اشترى أرضاً وغروسا > فخرجت 
الأرض مشاعا لقوم 4 والغروس مشاعا لقوم ففرمها فلأصحاب الأرض ؛ 
ويضمن قبمة الغروس لأصحابها» وقيل : يضمنها البائم » و كذا لو كانت الأرض 
مشاعاً والغروس لاسجد أو للساكين أو للأجر أو بالمكس أو الأرض لمسحد 
والغروس اسحد آلشر وهو ذلك فالغروس للأرض ويممنها المشتري أو المائع 
القولار: . . 


وإن غرس فسيل الماع في أرض إبنه الطفل فلأهل المشاع ويضمن لإيئه 
قدمة أرضه » وقيل : العرض > وكذا لو بنى فمبا مسجداً أو غرسها بفسائل 
المسسحد أو غرس فسبل إيله الطفل في أرض المناع » وإن تمدى على أرض 
مشاع وغرسها بفسيل مماع آخر فلأهل الأرض ويضمن لأصحاب الفسيل ؛ 
وكذا لو كنت الغروس اسجد أو أجر أو مساكين فغرسها في أرض المشاع 
أو 2 أوض مسحد 4 وإِن أراد صاحب الأرض أخذه القلم ومن الغروس 
لصاحبها » وإن أراد أخذها مقلوعة » وينى على قسمتبا الأولى فلد » ومن اشترى 
مام فغرس عليه فاستحتق أخذه صاحبه ويدرك المشتري على البائم الثمن , 

( وإن استحق بعش ) مسبم ( معلوم ) بالإضافة أو النعت يحتمل أن يريد 
البعض > البعض المعين على عدة» فيكون قوله ؛ ( كتسمية ) أو مشخص تنظير 
أو أن بريد به ذلك والجزء الشائع فمككون قوله : كتسممة تلسلا » كأنه قال : 
وذلك البعض كنسمية ( من معين ) ممسم ( أو ) من ( دمدة ) مببغة ( خير ) 
المشتري ( في إمساك الباق ) عن الممين أو الدمنة ( وأخل مناب النسمية ) 


ؤأهم م 


من الثمن وفي الرجوع به كله فإن أختار الباقي قال ؛ الفدان الذي 
لفلان بن فلان بمكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس 
هو لي منه بالشراء بكذا وكذا ,» وقد استحق فلان نصفه مثلد 


أو موزون 


أو البعض ( من الثمن ) وذلك كله وجه » وأشار للآخر بقوله : (وفي الرجوع 
به ) أي بالثمن ‏ ( كله ) على البائع » فيأخذ البائع أصله والمستحق ما استحقى 
واضية وغيرها من المقود في دلك اليم ' 


( فإن اختار الباقي قال ) محضرة الحام أو الشبود > وأو لى يحضروا للبيسع 
أولآ أو بلا حضرتهم ولا حضرة الام » وإنما يحناج إليهم للشبادة » وإلى الحام 
للحم ؛ ( الفدان الذي لفلان بن فلان ) في دعواه ( بمكان كذ| وكل! »> بكله وكلى 
مأ فيه من ناس لنأس هو لي منه بالشواء بكذا وكذا وقد استحق فلان نصفه ) 
أو ثلئه أو كذا وكذا منه ( مثلاً ) وليس لفظ : مثلا ما يقوله » وإنئما قاله 
لمصنف ليشير أن سائر النسسيات كالنصف وأن المعض مثله ( وأمسكت ) مث 
( النصف الذي لفلان فيه ) بما ينوبه من الثمن أو بككذا و كذا معيناً مانايه ؛ 
وإن كان المبسع دمنة ذكرها ورد مائر الإنأث إلمبا أو ذكر ما يدي معناها 
على حد ما ذكر 2 إلا أنه لا يحتاج إلى من يقول فيها بكلها وكل ما فيها من 
تآس لنأس , 

( وجاز ذلك ) المذ كور من قبول البعض ورد البعض بما ينوبه من الثمن فى 
غير مكيل وموزون أصلا أو غيره ( لا في مكيل أو موزون ) وأما المكيل 


#5 فعسم 


بل فيا جاز فيه بسع تسمية منه » وكذا استحقاق تسمية من أخرى 
كن اشترى نصف فدان أو وهب له فخرج له فيه شريك ل يعلم به 


والموزون فينفسخان لآن البيع فيها يتم بالككيل والوزن والباقي ل كل أو يوزن 
على حدة > وإعادة الكيل له على حدة أمر آخر » وأما عرمة مكيل أو موزون 
بلا كبل » فلا بدرى الباتي إلا بكيل أو وزن أو تحزير وذلك أمر متجده 
فبطل الببع في ذلك كله ( بل فيا جاز فيه بيع تسمية منه ) وقد مر الخلاف 
فيه » وأن بعضاً أجازه » ولو في مكيل أو موزون وإنما جاز فيا جاز فيه ببع 
النسمية فقط لا تجحديد القبرل العض الذي لم يستحق منزلة شراء مستأنف » 
ولكونه منزلة المستأنف جاز قطعا » وإلا فلا يجوز إلا على قول من قال ؛ إك 
العقدة المشثملة على جائز وغير جائز صحمحة في جانب الجائز » وياطلة في جانب 
غير الجائر فقط » وقد مر أن الختار بطلابا لأا كلا ولو كانت شراء محضاً 
مستأنفاً لجاز ؛ ولو على قول بطلائها » وليطل إن أبطله صاحبه ما لى يستحتق ولو 
أجازه المشتري »هذا تحقدق المقام في .جانب كلام الشبخ هنا والمصنف لا ما قبل » 
وإلا فاتحتار إبطال الكل لاشتال العقدة على جائز وغير جائز » إلا إن بين لكل 
واحد من فالتمتار ثوت الخائز , 


( وكذا استحقاق تسمية ) أو بءض ( هن ) تسيمة ( أخرى كمن أشترى 
نسف فدأن أو وهب له ) أو دغل ملكه بعقدة ما( فخرج له فييه 
شويك + يعام به ) والح في ذلك أنه ( يأتي شيودا حضروا البيع أو الحبة ) 
أو نموهما من العقد وتكفي شبود ل تحضر ( فيمسك عندم الباق ويقول ) في 
إمساكه مثلا : الفدان الذي في موضع كذا ويعرفه » باع لي منه مثلاً فلان نصفه 


ب نج قخ ب 


5 مر إلى : وشخرج لي فيه شريك لم أعلم به وهو فلان بن فلان 
وببلع له الشبود القصة والحر 5 كأن من استحقاق وإنعام ساق , 


واستحق من هذا النصف كذا ( ا مر ) إلى قوله : هو لي منه بالشراء بكذا 
وكذاء لكن يأتي في هذا المسألة ما يناسب ويشم ذلك ( إلى ) قوله : ( وخرج 
ي فيه شريك لم أعام به ) > أو يقول : خرج له الخ ( وهو فلان بن فلان استحق 
كذا وأمسكت الذي للبائع أو الواهب ) مثلا مما ينوبه “ وإذا كأن هه ة قال : 
هو لي منه بالحمة بككذا وكذا وخرج ل الخ . إن كانت همة ثواب أثديب بها عدن 
نيه مفى منه أو وهبت اله ليكافيها بككذا » وإن كانت هبة لغير ثواب لم يقل 
بكذاى كذا فيا . 2 


الحام تصديقاً لمشتري مثا : ( الشبود القصة وال ؟ كان من استسحقاق ) 
للبعض أو النسمية ( وإنعام بباق ) “مى قبول الباقي إنعام ا به لأنه بنزلة من 
قبل له : أقيلت الباق ؟ فقال ؛ نعم » وليس الإشباد وإتبان الحام ششرطا 
ولككنها تقرير للآمر ودفم للإنكار» وإذا أشبد في هذه المسألة والقي قبلها الشبود 
الحاضرين أولاً فحسن جداً » وإذا أشهد غيرهم أو / يشبد أحداً فلجبر الشبود 
الحاضرين أولا يذلك لملا يشبدوا له بالكل أو لوارثه » فإشهاد الأولين أولى » 
وانختار أيضاً في استحقاق التسمية عن التسمية أو البعض منها بطلان البيع 
أو نحوه كله > وإن عين من البعض بطل: هو فقط على الخحتار © ويرجع على البائم 
في جممع المسائل بما ينوب من الثمن ما أستحق . 


خم لب 


وإن استحق ول كشتر أكثر من فدان فاستحق منه واحد 
لا بعينه فسخ الببع وبطل إساك باق إن كان الشربك كأب وأم 
لا من شأنه أن يعل » أو كآن معلو مأ وإن من غير . 


( وإن استحق بجحبول كمشتر. أكثر من فدان فاستحق منه ) أي من ذلك 
* الأكثر أو من المشتري فدان ( واحد ) مثلا ( لا بعيئه ) بحيث لا يعم بعد ذلك 
بعيند ‏ و كلا إن بع ل جنة فاستحقت فيها نخلة لا تعرف ما هي أهذه أم هده 
وما أشه ذلك ( فسخ البيع ) كله سواء” كان الشريك أياً أو وه أ غي ما ء 
معلوما أو بجيولاً , 


( و بعلل إمساك باق ) من مطللى ما استحق بعضه ولو كان الثيء المستحق 

أو الجاء ه المستحق معيناً فهذا استئناف كلام ( إن كان الشريك كابر وأم ) ممن 
سان أن يكوة سوم أن را لام شا أن يط ) أن هزيك "إن 
يعلم نزل منزلة المعلوم ( أو كان ) الشريك ( معلومأ ) أنه شريك ( وإن مسان 
غيرمم ) أو من غير أب وأم ونحرها والل أعل'. 


50880 سد 


لا يجوز لأمد أن يشتري حراهاً» ومن دخل سوقاً فيه حرام وحلال وخاف 
العقوبة إن سأل عن الحرام فلا بأس ما لم بعلم أنه اشترى حراما أو أخيره ثقة » 
ومن رأى شبه ما يعرفه حراماً ولو بيد قريب من كان ذلك ارام ببده كزوجة 
جاز له شراؤه مالم يتيقن ؛ والمندوب أن يتنزه عدن مشكوك فيه ويدع مأ 
برسية > وعن بيده حلال وحرام جازت معاملته والأكل عنده حت يعم حرام ؛ 
وقبل ؛ ممم على الأغلب حى يعم خلاقه » وقبل : يصدق فما قال إنه حلال . 


وقد قال الرببع وجماعة : إن المال إما حلال وإما حرام » وهو ظاهر مول 
جابر والجبور على إثبات قسم ثالث وهو الريبة ملا للأساديث الواردة في الريبة 
والشيبة على ظاهرها من العموم في المال وغيره وهو أولى » وأجاز كثير معامة 
السلاطين والاجناد ببسم أو ششراء ؛ والشراء فم ما يطلم على حرمة ما 
يناولونه من من أو مثمن ومنعبا أبو المؤثر . 


ح كوج 


من بيده حر أم لا يعرف ربه ندب له بيعه فيا لا يعرف فيه ؛ 
وإنفاق شن ع 


ولا يئتري هم ما بتقواون به على المسامين من سلاح وآلة حرب ولا يبيعه 
هم » ومعاملة المسحون والمطالب جائزة ولوغين لككن مثل ما يتغاين به الداس 
ولو عامل لمغلص نفسه لا جد الرجوع » وقبل : إذا نقضه انتقض ؛ وانئقض 
إن غين بما لا يتغان به وقيل : لا إن كان بعدل السعر وإن طولب بيبع ماله فل 
النقض ولو باع يأكثر من نه » وإن كان يضرب أو يعذب فلا يجوز ؛ والبائع 
أن يغالط إلى حد حقه من يأخذ الشيء بأقل مما يشايسم النأس ويليغي أن يشبد 
على ذلك , 


و ( من بيده حرم ) غصبه أو سرقه أو دخل يده ؛ وقد عليه حرام 
( لا يعرف ربه ندب له بيعه ) إن تب وإلا فلا يصدق أنه ندب له أن يسمه 
ويأكل تنه بل يحب عليه أن يتوب» ويندب له البيع فيا لا يعرف (فيا لا يعرف 
فيه ) من المواضع أنه حرام ليشقري منه ولثلا يساء به الظن ولشلا يصيبه ضر 
عله ( وإنفاق نه ) على الفقراء قصدأ لصاحمه 4 وإن أنفقه ميملا أو صدقه على 
نفسه أو غيره من ليس له أو صرفه في وجه أزمه أو أزم غيره / يحزه لنفسه 
ولا لفيره ولا لصاحبه وازمته الإعادة من ماله » و كذا إن باعه وضاع تمله من 
من ماله وأنفقه » وقيل : مجزي فماتواء له ويعيد لصاحيه » والحم بالندب نعم 
على امجموع لا على الجسع لآن إنفاق الثمن واجب لا مندوب ويحتمل أن يكون 
إنفاق فاعلاً لمذوف أو ائباً » أي : ووجب عليه إنفاق نه أو أوجب عليه 
إنفاق مله ومحتمل أن يككون كما على المبع > إن قلتا بواز يبعه وحفظ 


“رامخ سس 


فيه ولو عامه سراما إن بأعه علببا وعل تتصل ») ولا يتفقه بعنه 
إن كأن كما : 


عله الصاحبة لغله مده أو وارئه » ولا شك في أ كك ن الثوبة بامبا مفقوح لمن بيده 
مرا | ؛ لكن اخثلفو! هل يوصي به وصياً بعد آخر لعله يرجد > أز يكضسه أن 
نلبعه و يلقق ؟ 


( وإن باعه حيث يعرف ) أنه حرام ( جساز ) أي مضى ببعه ( إن كان 
بتوبة ) وإلا بطل إن عرفه مشتريه حراما حال الشراء » وقال بعضهم : ان 
من بيده حمر ام لانحوز له سعه فلا موز شعراره هنه ولو تاب »4 ولككة 4 محفله 
ويوصي عليه وصبا بعد وصي » ولدس كم ترجى بعض الماتأخزين من الإتفاق على 
جواز الببع وإنفاق الثمن ؛ ومن أن لحلاف في إجزاء ذلك فقط ٠‏ 


(فقى. ) الصحيح جواز اليب والإنفاق سّوبة ف ١للعارفيا‏ ) ! ى الثوبة ١‏ 
مماملته قفيه ولو عامه حراعأ إن باعه عليها) أي على لتربة بأ أظير لمشاري» 
أى وصله الخبر أنه مريد الببع على التوبة ( وعلى تنصل ) خروج من تباعته. 
وأما من لا يعرفه حراماً فله شعراءه ولو / يطلع على التوبة لآ المد دليل الملك > 
وذلك عبب عندي 4 وقال الشيح : إنه غير عيبثم رأيت قولين في « الديران » 
وظاهره اختار ما اقتصر عليه الشخ ( ولا ينفقه بعينه إن كان مثبدا ) بسل, 
بسعه بالدنائير والدرام نقمداً وأجيز بيعه بكل ما يكون مُناً ومثمنا لأن عاة 
ذلك أن تعرف ميته إذا خرج صاحمه فطليه » واو أثفقه يعيئه جاز عندي ول 


سل لقاع بس 


وجوز إن كان مكيلا أو موزوثا » وإن بأعه بلا توبة وغرم قممته 
أربه فإن ع مدر ده حور مما وفت البييع مضع 2 إهما كه وأزمه. 
رةه ر به ٠ 1 ٠ ٠ 5 ٠ ١‏ 1 1 


غير مككيل أو موزون لككن يحتاج لعرفة الكليسة 4 إذا خرج فمتيفني أن بريه 
الشهود فيعرفوا صفته وقسّداره إن أراد أن ينفقه بعبنه » وعلى الأول فإن ل يحد 
ببعه بالدنائير والدراهم نقدا » باعه بالحبوب تقد » وقيل : لا يببعه إلا بالدثاثير 
والدراهم ولو نسيئة” » و كذلك الخلاف في ببم اللقطة وإنفاقبا وثي ببع مال 
اليم والمنون والغائب والمسحد والضالة » وكل مالا يعرف صاحه وما باع 
نوب فساده من أموال الناس بيد أحد » وعندي يجوز إنفان الشىء بعيله 
مطلقاً ولو عروضا لا تكال ومجزبه وينوي الثواب لصاحيه 2 وإنما ممتار ببعه 
وإنفاق نه لبخير صاحبه إن تاب بعد بين الثواب والهمان لا لعدم الإجزاء . 


( وجوز ) إنفاقفه بعينه ( إن كن مكياذُ أو موزونئاأ ) أو معدوذ] أو' 
مسوحاً بعد أن يعم م كيلا أو وزناً ويشبد عليه شبوداً » و كذا كل ما أراد أن 
ينفق من مأل الناس على الفقراء مما أيس من ربه يشبد عليه الشبود ( وإن باعه 
بلا توبة وغرم قيماته لربه ) بلا توبة قلدم وتنصل أو بها وقبل الببع أو بعده ؛ 
وغرم في عمارته فعل عاض © ويتصور الغرم يلا ثوية لوف أو إرقة قلب على 
صاحب المال لفقره أو قرايته وما ذلك . 


( فإن عام مشدريه حر منه وقت البيع مشع من إمساكه ) لأنه أخذه من غير 
مالكه شرعاً ولا يجوز إتامه من مالكه شرعاً 4 بل إن شاء أجده البسع وقيل:: 
نحوز إتقدامه منه وأما إقامه من بائعه فلا موز ولو غرم القسمة ( ولزمه رده لزبه 


ةقث ع 


الأول » ويره على الغاصب ما أخذ منه ويدرك مشتريه على بائعه 
الثمن » وإن جبل حرمته وقت البيع ثم عل بعد دفع بائعه قيمته 
اربه » فبل جاز البيع أو لا ؟ ويدرك على بالعه الثمن ويرد 
الشيء له ومسكه حين غرم قيمته لربه» أو يخير 


الأول ) المغصوب هو منه » أو المسروق هو منه مثلا » وإن رده للغاصب أو 
السارق مثلا ل يمزه وضنه لأنه ليس أميئاً فبه ( ويرد ) ربه ( على القاسب ) 
أو السارق مثلا ( ما أخل منه ) © رهو القيمة إذ الكلام مفروض في أنه قد 
غرم له البائع وهو الفاصب مثلاً قبمته . 


( ويدرك مشتريه على بائعه الثمن ) الذي اشتراه همنه به © أو مثله أو 
قيمته فإن التحقيق أن من دفع ماله في ما لا يموز شراؤه على عل منه لا نحم علمه 
يحم المتبرع فله الرجوع به » وقيل : يحم بالتبرع ورخص لمشتري إمساكه » 
وإن باعه بتوبة واشتراء المشئري بلا عامها وقد علمه حراماً » فقيل : حكه ك 
من علم بها » وقبل ؛ كم من اشترى من بائعه بلا توبة أصلاً ؛ وال أعلم . 


(قآن جهل جرمته وقت البيع ثم عم بعد دفع بائعه ) وهو الغاصب 
بإسكان الفاء من قوله: دفعه (قييئته لربه»-فبل-جاز البيع ؟ ) لآن البائع قد دفع 
القسمة اربه على أنها قسمة ماله الملغخصوب منه فرضي ؛ والمشتري معذور سال 
الثسراء إذ لم يعم أنه مفصوب وما علٍ إلا وقد رضي ربه > ( أو لا ) يجوز ( و ) 
عليه ف ( يدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له ) أي لبائعه ( ويمسكه ) بائعه 
( حين غرم قيمته لربه ) وإن شاء رده لربه ؛ فيرده ربه لبائعه ( أو يخيئر ) 


اا 0 


في أخذ شيثه ورد القيمة وفي إمساكبا وتسليمه خلاف» والأظير 
أن لربه على بائعه أعلى القيمتين » وإن عل بعد التوبة وجبل ربه فسد 
البسع وأنفق قبمته ؛ 


رب الشيء ( في أخذ شيئه ورد القيمة ) لبائعه فيردها بائعه لمشتريه »؛ وإرد 
ردها ربه لمشتريه جاز » وإنما جاز له أشذه ورد القسمة لأنه قلى الشبن قمْل أن 
بقدر على شيئه وما قدر كان له أخدء ,. 


( وفي إمساكها ) أي القبسة ( وتسليمه ) أي الثيء لثتريه ( خلاف ) 
ظاهر الشيخ > و ١‏ الديوان » إختبار الأول > والظاهر عندي الثاني إلا إرنب 
تتاما لآن العقد وقع أولاً 5 لا جوز والمراد بالقبية والثمن في تلك الأقرال ما 
باع به الفاصب كا يدل عليه كلام الشيخ > و ١‏ الديران > 


(و ) قال المصنف : ( الأظهر أن لربه على بائعه أعلى القيمثين ) قدمة 
يوم الغصب وقبمة يوم الدفع ( وإن عم ) المشتري أنه حرا | بعد الدوبة ) توبة 
بأئعه وقبل الغرم لصاحبه وقد باعه البائع قبل توبته أو لم تعلم حاله ثم عم توبته 
وأدرك 500 الثمن ( وجيل ) المثتري ( به ) أي رب الثيء أو / 
يقدر عليه ( فسد البيع وأئقق قيمته ) بمد أن يببعه » أي قيمة الشيء وقت 
علمه على الفقراء لأنه اشتراه على غير رفى صاحبه ول يبح له الشمرع ذلك البسع 
مخلاف الغاصب وقد أنفق المشتري من المغصوب لزمه الإعطاء للمغصوب منه إن 
قدر عليه » وإن جهله أو م يقدر عليه كفاه تصدق المشتري » وإن وجمد في 
بعض النسخ تقدم قوله : وأنفق قبيته على قوله : فسد الميع فبو معترض في 
حدم المستأنف لا معطوف على الشروط » ولا حال » لأنه لا وجه للتقسد به» فإن 


- (جم-الشسل - ب4جم) 


وإِن لم بعل بائعه أو عابه وم يقدر عليه ضاع ثمنه » ولا ستوقيه من 
متيقن بحرمته بل سعه 5 مر ؛ ومن راب مسعاً يفيل شراء هل 
يمسكه ولا يبالي ».2 . 


عل البائع وقدر عليه جع عليه بالثمن الذي أعطاه » وإما لم يرد النيء للبائئع 
لأنه غصبه فلم يكئن أمينا فيد فضلاً عن أن برده عليه إلا على قول من قال : كل 
من وقع حرام أو ريبة ببده بلا عمد حرهة أو ريب > تجوز له أن برده ببد من 
كان عنده إذ! جبل صاحمه المالك له » والأظبر على اللسخة الأخيرة رد مير 
أنفق إلى الغاصب فيكون المشتري عم أنه حرام يعد ما تاب البائع » وبعد مأ 
أنفق البائم الثمن على الفقراء > وهذه النسخة * أولى وعلى النسخة المتقدمة يمكن 
التأويل تجعل الواو للحال على تقدير قد أي فسد المع وقد أنفق على الفقراء على 
أن الخال مقدرة » أو تحمل عاطفة على عل أو جه ل * أو يجعل صاحب المال 
ضير عم أو جبل ؛ فلا تككون الحال مقدرة . 


( وإن ل يعام بائعه أو عامه وم يقدر عليه ) لتجبره » أو لكونه حث 
لا يصله للبعد جدأ أو مالع ( ضاع نه ) وهو ما أعطاه للبائع ( ولا يستوفيه 
من مثيقن بحرمته ) وهو ذلك الشيء المفصوب مث > أي من ذلك المال المتمقن 
بحرمته أو من نه ( بل يبيعه ) وينفق تمده على الفقراء ( 5 هر ) ف قوله : 
قفسد لسسع وأنفق قبمته وفي قوله من بيده حرام , 


( ومن رآب مبيعأ ) قبل شرائه فاشتراه فسكه حم الحرام على المشبور 
وقمل: لا ) ومن رابه ( بعد ثيرائه ) وجمل | مصنف « من » موصوله > ولذلك ل 
يدخل الفاء على قوله ( هل بمسكه ولا يبالي ) لأنه م يدخل على ارتياب ولا ثبت. 


د 9م سه 


أو قدر. الثمن وينفق الباقي وهو الأفيس أو ينتفع بالشمن- كاه 
وهو المعتمد عليه ؟ أقوال » ومن سرق مئه كجمل تأدرك سارقه 
وقد خرج من يذه فغرمه بعض همنه ثم وجده فبل .بأحذه ويرد مأ 
أخذ ما لم يستوف أو لا يجد ذلك حين أخذ بعضأ ؟ قولان ؛ 


في يده ل تخرج عنه إلا محرمة متقنة ( أى ) يببعه ويمسك ( قدر الثمن ) الذي 
أعطئ ( ويثفق الباق ) على الفقراء ؟ قال البرأدي : ( وهو الأقيس ) لآنه قد 
عل بالريبة فلا يككون كمن لم يعامها ول ل يعامبا إلا بعد الشعراء » وإن كان نا 
أبدله بثمن آآخر أو مثمن أيضاً » وأمسك قدار الثمن الذي أعطى فقط ؛ وإن 
باعه بقدر ما اشترى أو أقل قلا عليه ( أو ) يبيعه و(ينتفع بالثمن كله) . 


قال البرادي رحمه الله : ( وهو المعتمد عليه )؟ عند مشائخنا فيه أن سن 
الشيء مثله > ولعله أراد بالإنتفاع ما دون الأكل لآن أكل أشياء المريب يفسد 
القلب فالأعضاء ( أقوال ؛ ومن سرق منه كتجمل ) من سائر الحيوان والعروض 
( فأدرك سارقه وقد خرج من يده ففرامه ) بالتشديد ( بعض مله ) بنصب 
بعض أي صيره غارماً لبعض الثمن بأن طالبه بالثمن فأعطاه بعشا أو بالل » 
فقال : أعطيك منه فقيل » فأعطاه بعضه ( ثم وجده ) مالكه ( فهل ياأحنذه 
وبرد ما أخد ) من سارقه البائم له ( مالم يستوف ) الثمن منه ( أو لا يجد ذلك 
حين أخل بعصأ ) منه ؟ ( قولان ) لثما أن له أخذه ولو استوفى الثمن كله 
فيرده. لأنه نما أخذ الثمن حيث ل جد شيئه » هذه المسألة في السرقة ونحوها ». 
وقوله : وإن جبل حرمته وقت الينم الخ . قي خصوص النسم . 


5-00 


وإن عم مشتريه بعد شرائه انه مسروق وقد غرم السارق مُنه 
اربه » فهل يحل له إمساك أو يره على السارق ويأنذ منه ممنه 
وقسك البسع ؟ قولان أبنأ : 


( وإن عام مشتريه بعد شراله » أنه مسروق وقد غرم السارق نه لربه 
فيل يحل له إمساك ) هذا فيا بينه وبين الل؛وها سبق من المائل في الحم أو كل 
ذلك سواء » لككن ماهر في الغفصب وما هنا في السرقة ( أو برد على السارق 
ويأخل منه نه وفسد البيع؟ قولان أيشأ ) وقمل : برد الميسم إلى صاءحيه . 


وف « الديوان » : وأما إن باعه الغاصب ول يعلم المشتري أنه حرام ثم تاب 
الغاصب وم يعم صاحبه فأنفق قسمته ثم علم المشتري أنه حرام بمد ما أنفق 
البائع قممته فلا تجوز ذلك الببع » وقيل ؛ إن باعه بالثمن واستقدى فبه م يباع 
الحلال فليس عليه إلا الثمن الذي باعه به » وقبل : فمن اشتراه وهو يمل أنه 
حرام أنه يمسكه إذا علم أن البائع غرم قيمته لصاحيه» ومسائل الغصب والسرقة 
و نحوهما من وجوه التعديات أولا » أو بعد دخول البد بوه جائز 6 كالمارية 
سواء في الفصل كله ؛ وإخراج المتعدي ذلك من بده بهبة أو إصداق أو أحرة 
ومو ذلك كإسشراجه بالييع في الفصل كله , 


ففي « الديران » : وكل ما كان في يده » ففمل مأ يضمنه به فتلف © فقرم 
قيمنه لصاحبه فرجع الشيء في يده سواء كان في يده أو لا > بالتعدية أو بغيرها » 
فلا يمسكه ويرده لصاحبه وبرد منه ما أعطاه » وقمل : يمسكه حمث أعطى 


اهما ل 


ب 


د لذن 


وما باعه غاصب بتوبة إن ل حك ربه لم يدركه إن جاء عند مشتريه 
لإجازة الشرع له شراءه كذلك » ويدرك على بائعه الثمن إن ل ينفقه ء 


وخير فيهء وفي الأحر إن أشقه» ‏ . . . . . 


وإن غرم بعض قيمته أو جمل في حل ثم أصابه فليردد لصاحبه وبرد منه ما 
أعطاه © و إن غرم عنه غيره قيمته أمره أو ل يأمره » فإن غرم لصاحبه على أن 
لا يأخد فلا يأخغذه بل برد لالكه ويرد القممة لصاحببهاء والحرام إِذا تداوله 
الغ الصحيحو العقول وقد علموا أنه حرام فقد كفروا بذلك ©» ويضمن كل 
وأحد منهم قيمته » من وجهد صاحبه منهم فإنه بغرمه قسمته وينتبي الغرم إلى 
من أتلفه هنهم » وكل من دخل الحرام يده وم يعلم دق قلف من يده فهو ضامن > 
ولدس عليه الإثم تلف ما جاء من قبل الله أو تلف بنفسه » ورخص إن تلف بما 
حاء من قمل الله أه بتصرف , 


( وما باعه غاصسب بتوبة إن ل يجد ربه لم يدركه ) ربه ( إن جاه عند 
مشتريه ) متعلق بسدرك أي لا يدركه عنه مشتريه أي ينصت إلبه ويجماك 
فبحك له أو عليه بإحدى الأقوال السابقة » والمراد أنه لا بعد كسارق وغاصب 
فؤخذد منه بلا تحا ة ( لاجازة الشرع له ) أي لامشتري ( شراءء كذلك ) أي 
في حال توبة الغاصب ( ويدرك على بائعه الثمن إن لم ينفقه » وخير فيه وفي 
الأجر إن أثفقه ) وأما قوله ملام : من' سرق منه شيء” أو ضاع فوجده فى 
يد رجل قد اشتراه فصاحبه أولى به'١)»‏ فحمول في مسألة النسم على ما إذا باعه 


)١(‏ تقدم ذكرءء 


ه'*ق -. 


وإن ٠باعه‏ حراماً 3 تأب واشتراه 8 هشر رك أقل أو ١‏ وهب له 
3 الباقي أو -الثمن المشمتر به وإن ناعه قفاداه به أدرك عليه الفداء إن 
ساوى قسمته ا أكثر , 


السارق بلا ثوبة » وقيل : مدر كه صاحمه مطلقا عملا بظاهر الحديث »2 فقيل : 
بعد أن يعطى للمشترى ما أخرج من بده من لثمن ويرجع صاحيه على البائع » 
رقيل : يأخذه من المشتري ولا يعطي له شيك فيرسجع المشتري على اليائم , 


( وإن باغه حرام ثم تاب ) أو / يتب ( واشتراء من مقتريه ) ليرده إلى 
هالكه أو لفير' ذلك ( بأقل ) مما باعه به ومثل الشراء سائر المعاملات فيه بأقل 
[ أو وهب له ) أو وهبه المثتري له أو غيره » بأن خرج من يد المشتري أيضاً » 
أو رنجم إلى البائع بوجة ما' من الوجوه رداه لصاحبه و ( رد الباق ) مما بأعه به 
ما استراه به مثلاا في صورة شرائه بأقل ( أو الثين ) فى صورة رجوعة إلبه 
بالحمة أو غيرها ممالا تن فسه ( ( مششريه ) وذلك هو الصحيح » وشل : ينشق 
الباق على الفقراء » وقيل : يمشسككه » و إن رجم لبائع بثل م أخراجه به من يده 
رده ولا عليه » أو بأ كثر رذه » وأذرك الزيادة على من أشرحه إلبه » ون باعه 
لغير الفاصب فلا فر بن البيع بأقل أو بأكثر أ و بالمساوئ لأن كل مشار يرجع 
على بأئعه ها أعطى حت يضل صاحيه . 


( وإن باعه ) غاص قدا ره أمرك عله الا ) ها وقسمع به 
الفداء كله . ( إن ساوى قيمته ) أو. كان أقال ( ا فاداه بأحكثر 
لايدرك عليه إلا قنميّه » وقيل : يدرك عله كل ما إقاداء به ولو أكثر لآنه 
السدب »6 وهو عندي ضعيف في الحج » ولو قفوي فا بيله ويين الله وضن 


1 آذ 


وإن قال بائع لمشتر : بعت لك حراماً أو نحا جاز تكذيبه ولو 
أمينأ أو لم يقيض ثمنه إن لم يصدقه , 


المتعدي الغلة والنتاج » ولا ضان عليه فبي) بعد التوبة وغرم القبمة » وقبل : 
لا يضمن ما تلف منها بمد المشتري وإنا يضينه المشتري > و ك ذا يضمته من 
خرج إلمه من المشترني وهكذا ؛ وقمل ؛: لا مان فيا تلف منهيا ئما جاء من قبل 
الله » وإن باع السارق ما سرق مثلا وم ينفق مُنه حتى مات أنفقه ورثته » وإن 
ورثه مالكه فذاك » وإن باعه بغير توبة فورثه السارق ل يز ذلك اليسم » 
وقمل : جوز 4 وإن مات المشتري فورثه السارى وقد باع بتوبة وجاء مالكه 
فله ما باع به » وقبل : يأخذ شيئه » وإن باع بلا قوبة فورئه من المشتري فجاء 
مالكه أخذه > إلا إن جوز البيع فله الثمن » وإن ورث المئتري السارق قبل 
أن بغرم الثمن وقد باعه بتوبة فجاء مالكه فل مااع به » وإن باع بلا توية 
فورثه المشتري رده المثتري لمالككه » وإن لم يعرقه باعه وأنفق نه » ومن غصب 
شيئاً وباعه لعالمه مغصوباً وتلف منه بعد ها سل الثمن البائع فقد أتلف ماله 
تشرائه على عل به ؛ وقمل : له الرجوع بالثمن على الغاصب لأن ذلك كل 
لا جوز 2 وإن عل يه دون البائم فقيل : لا رجوع له على البائع ويرده لصاحبه , 


( وان قال بان علمشتر ؛ بعت لك حراما ) كيتة ومغصوب وحر 
( أو نمسأ ) لا يطبر كزيت وممن ولين ؛ وأما ما يطبر بغسل كنوب و كزبيت 
في القول بفسل » فإن ذلك في حم المسب إلا على قول فسخ المع فإن ذلك في 
حك الحرام والنجس الذي لا يحل © كلين أو »من تنجس ( جاز تكذيبه ».ولو 
أميئأ أو ل( يقبض تنه إن لم يصدقه ) ولا سيا إن لم يكن أمينا أو قال ذلك 
بعد قبضه الثمن فلا يلزمة إبطال البيم » ولا يأخل أر'ش ما تنحس وأبقاه على 


كج ل 


ولرم بائعه رد ثمنه إن علم ذلك م وإن أبى من أخذه وضعه أمامه 


حسثك برأم ؛ وجوز تصديقه إن لم يقبض نأ ؛ 


ولايته لاحتال أنه / يعم بالحرام أو النجس ححق اع © أو أراد بالتكذيب أنه 
حك عليه يخلط ووه بن وام الخلا » وإن صدقه زمه ذلك وأخد الأرش 
ولو غير أمين » فإن تصديقه مع وجود صدقه في القلب مكابرة وعناد » وفي 
التسين مثل ما ذكره المصنف ولم يذكره المصنف هنالك استغناء بما هنا . 


( ولزم بائعه ) القائل : بعت لك حراما أو نجس ( رد ثمنه ) كله إن كان 
حراماً؛ وإن كان نجسا رده كله على القول بأن بيع النجس لا يجوز »أو على القول 
بأن ببع المعسب باطل » والأرش فقط على القول بأن ببع النجس نجائز ؛ وأن 
بع المعيب ثابت جزعا ( إن علم ) البائع 'المدكور ( ذلك ) الذي ذكره بنفسه 
من حرمة مبيعه أو تجاسته»( وإن أبى ) مشاريه (من أخلذه وضعه أمامه حيث 
رام ) فى الأرض أو فى حجره حمث يقدر على أخذه لعدم من ينعه عته هناك ؛ 
وقيل: برصي له به والأول أقرب»وإن صرفه عليه يحيث لا يعم به جاز ولكن 
لا ينفك حتى يعل أنه استبلكه أو دل يده مثل أن جعله له لياساً قبعطية 
وتخيره بعد لثلا يظن أنه هديةٌ . 


( وجواز تصديقه ) أراد بالتجويز عدم الملع فيصدى بالإباحة والإحماب »؛ 
والمراد الإجاب فإن المراد في هذه القول أنه لا بد للمشتري أن يشتغل بقول 
المائع : بعت لك حرام أو نجسا » وقد ذكر أنه يعبر عن قرل جوز ( إِنْلم 
يقبش كنأ ) و1 يفن كذبه ولد غير أمين » د إن تشقنه أ و قال ذلك بعد قيض 
الثمن لم حب عليه أن يشتفل به ولو أميا » مسا لم ليقن صدقه وقبض اللمن 
ز بأدة إثنات و لش بحبح وتضعيف لللبمة ١‏ 


ار قي عه 


وقبل : إن كان أمبئأ وصدقه » وإن تلف النجس أدرك قممته متجوساً , " 
وإن خلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضهان إلا إن قال له : 
بع لي كزيت أملأ به خابية كزيت » وقبيل ؛ مطلقاً , 
إذ لم يباشر 


( وقيل : ) يصدقه أي نحم بصدقه لا بكذبه ( إن كان أميئا ) ما / يتيقن 
كذبه ولو قبض الثمن (ى ) قبل ؛ يشتغل به إن ( صدقه ) ولو غير أمين ولو 
قبض الثمن » ومعنى عبارته : يحم بصدقه ويصدقه » والأولى أرن يقول ؛ 
وقمل : إن كان أميثاً صدقه بإسقاط الواو قبل صدقه . 


( وإن تلف النجس ) وصير إلى إيطال السع ( أدرك ) الام ( قيمته 
منتجوسا ) ورد مله لمشتريى > أو إلى صبحته أدرك المثتري الأر'ش » والمراد 
بالتحس ما تنحس بغيره » وأما ما تنس لذاته فلا قدمة له » ( وإن خلطه ) 
أي ما نجس بغيره ( مشثريه بكسرايعه لم يلزم بائعه ضبان ) ولو عم بنجسه 
ولزمه الإثم إن عم به ( إلا إن قال له : بم' لي كزيث أماذ به خغابية كزيت ) ؛ 
أي أزيده على ما فبها لتمتلىء أو لمصلح أو لنر أو قال: أخلطه معه أو دده 
ووم يذكر اللآى 2 أو قال : بع في مام أخلطه باللين ونمو ذلك فإنه حينئد 
ضامن ولو / يمل بننبجس ما باع > لأن الخطأ لا يزيل الفمان » وقبل : إن ل يعم 
يضمن لأن الخاط ليس من فمله 4 ولو أمره المشتري بالخلط ل يازمه أيضاً لآنه 
الأمر له يما بفسد ماله , 


( وقيل : ) لا يضمن ( معللقأ ) ولو قال له : أمسلا به أو أخلط أو نحو 
ذلك ما يعم به أن المال يفسد بذلك ( إذم يباشر ) خلطه وأئم بيع النجس 


هكم 


وفسك غير بسع ديار حرام أو به يدأ بد وجوؤ.يه » وضمن الدينار 
اربه » وقبل ؛ عخير بين الشيء وديناره ؛ 


بلا إخمار إذا علم به وبتسببه في فساد المال ( وفسد بيع ديار ) كالصرف وغير 
الديئار مثل ( حراهأ ) حال من ديئار ولو تككرة بلا مسوغ > وقد اختلف في 
قياس ذلك ؛ أو ئعت لحل دينار فإئه مقعول اليم أو مقعول مطلق أي بيعاً 
حراماً بأن كان الديثار حراما ( أ ) بسع ( يه ) أي بدينار حرام © ومغله 
غيره ( يدأ بيد ) "و بدينار حرام أو توه عاجلا أو آجلاً معلقاً اليم إلينه 
بعبنه مثل أن بقول : بم لي هذا الشيء ببذا الدينار نقد!4أو بالديئار الذي في 
مكان كذا عاجلاً أو فد علمه فإنه نقد]4أو بدينار من دتائير كذا ككبانة عاجلا 
أو انجلا ».وذلك الدينار الذي ذكره.له أو الدنائير التي طلب المسسع بواحد مهنبا 
حرام 2 أو بهذا الدينار الذي في ثوبي > وهو حرام سواء عل المائع بحرمته أى فم 
يمل » هذا في شأن المثتري » وإلا فللبائع أر:_ لا يشتغل به إن /. يصدقه على 
هأمير. ٠‏ ْ | 


( وجوز ] في الحم ( به ) أي بالدينار الحرام وكذا غيره مما هو حرام 
لا لذاته بل بحو غصب أو سبرقة [ و كونه قبية حر أو مرتة بدأ بدد ولا سبا 


.إن لم يكن يدأ ببد.أو / بعين الديناى من حرام لككن بلص بالحرام , 
( وضمن ) معطى الديثار في شراء أر صرف ( الدينار ) مشلا ( تربره ؛ 
وقيل ؛ ) ريه ( مخير بين الشيء ) المشترى بديناره مثلا ( وديئاره ) مثلا بأن 


يدرك مثلا على المشتري والبيم صحيمح »© وأما إن اشترى بوحبه بأن قال مثلا : 
بع لي هذا بدينار وم يقل ديثار كذا مما هو حرام أو ببذا ؛ فباع له وأعطاه 


عدا و تاج سمه 


ومن عرف بأكل حرام إن اشترى مبيعاً حلالاً ول يحضره الثمن 
جاز معاملته في البيع » وإن كان لثمن في داره و بدفعه في 


حيئه ء قدولان » وحرمت إن دفعه هذا هذا ؛ 


ديئاراً حرام صح البيع واو كان الدينار مه حستئذ * إن كان غير ظاهر للبائع 
وضمن الدمنار لمالكه بأن يعطي له مثله مثلاً , 


( ومن عرف بأكل حرام إن اشترى مبيعأ حادلاً ول ينوه ) بفتح الباء 
وهم الضاد ( الثمن ) وم يككن في داره أو بيته أو نحوضهما 4 ولكن في ذمته 
عاجلاً أو آجلا ( جاز معاملته في المبيع ) وقبول هبته أو أجرته أو نحو ذلك » 
ولو أعطى نه من حرام قبل المعاملة أو بمدها لأن البسع على الذمة فبو صحيح ؛ 
وليس يتعين أن يقضي الثمن من الحرام وقضاءه الشمن من الحرام كسائر تصرقه 
في الحرام بالأخذ والإعطاء لا برجم به الممسع حرام بعد أن عمل لكونه بثمن 
في الذمة » وظاهر كلامه أنه لا شببة في المال بل إما حلال أو حرام » والشبهة 
إنما هي في مسائل العلم وهو قول جابر بن زيد رضي الله عنه . 


( وإن كان الثمن في دارء ) أو بيته أو نحوهما (ولم يدفعه في حينه فقولان ) 
فما بينه وبين إل وجه الجواز أن الثمن فى ذمة المشتري لأنه اشترى على الذهة 
إذ / يحضر > ووجه المنم أنه لو كان الثمن في داره مثلآا ظئنا أنه عقد الببع في 
نفسه على أن يعطبه في المبسم ولا يتكرر هذا الكلام مم ما تقدم لآنه فيا بيده 
وبين الله ولآنه هنا عرف بالحرام وهنا لك تبقن به» ولآن الكلام هنا في معاملته 
فما اسشترى وهناك في صحة الببع وبطلانه ( وحرمث ) معاملته ؛ وهشمل : 
لا تحرم ما / يليقن أن الثمن حرام ( إن دفعه ) أي الثمن ( هذا بيدا ) أو علق 


الاج سس 


ورخص مشر مبيعا بئمن حرام أن يدفع قدره لربه إن عامه وإلا أنفقه , 
ولمتسر مششتراة قنها أمة فخرجت حرة إن لم يجدد تكاحبا والحالف 
بمصحف كذبا أن يكفر مين وفي أن لا ريبة في الندن ,2 


البيع | لبه ولو يحضسر بأن قال : بع لي بدينار هو في مكان كذا » أو نحو ذلك 
وهو حرام لبطلان البيع في ذلك ( ورخص ) بينه وبين الله » وأما قوله : 
وفسد ببع دينار الخ . ففي الحم فلا يتكرر مع بعض الأقوال السابقة ( لمشثتر 
مبيعأ بثمن حرام ) ولو بدأ بمد أو علقه لثمن حرام ( أن يدفع قدرء أر به 
إن عامه وإلا أنفقه ) فإذا تاب ودفم أو أنفق > حاز معاملته في ذلك ؛ وعسك 
مأاشترى . 


(ى) رخص غير أبي عبيدة ( لمقسر” ) أمة ( مشترأة ) اشتراها وتسراها 
واشتراها غيره فوهبها له ؛ أو دخلت بده بوجه ملك ما ( ظئيا أمة فخرجت 
حرة إن فم يجدد نكاحها ) يولي وبشهود لأنه ولو بجامعبا ؛ لككنه لم يجامعها بعلى 

ية حرام وذلك إذا كانت أمة وم تعل بالعتق وقد عنتقت ؛ وأما إن كانت حرة 

و عامت بالعتق فلا حوز لها أن تتزوحه عد و لد إن ن عل يعلفها وملعباأ 
0 وأرخص من ذلك أنها تحل له ولا يحل لها ويحتمل 
كلام المصنف وهو ضعيف »؛ لأتن فبه إعائتها على الباطل . 


( واحالف مصحف كاذب أن يكفى بميئأ ) أي كفارة مين وهي المرسلة » 
وكذا إن حنث من اب أول وأرخص من ذلك أن لا كفارة عليه » لأنه حلف 
بغير الله » لآن ألفاظ القرآن غير الله » ( وفي أن لا ريبسة في النقدن ) 


 مقابالاس‎ 





المسككين ومثلبا سائر السككة ولو شحاسا مخضا ( وإن كن من جاثر ) رق 
أكل مال الجائر ما ما / يعلم أنه حرام » ولو غير النقدين » وأن اليذر الحرام لاحر 
ا رام ؛ وكذ! في الإنزاء والمقر حرام في الحرث > وال كار في الثار » ل الك 
والحطب باواعه ولوك ويغرم أجرة المقرة وقيمة الدكار أو مثله وقدمة المذر 
أو مثله ققط > وذكر بعض أصحابنا عن بعض علمائنا أفقى الناس بالرخص وأما 
الشدة من شاء أخد مبا وضابق نفسه . 


ولا تستريب الاوحة مال زوحبا ولا العيد مال سنده »© ولا الخار مأل 
جاره » ولا الغريم مال غريه > ومن قوله : رخص إلى قوله : تفببه أَخْده 
رحمه الله من ترحمة بي يعقوب من السير والش أعلم . 


لياه 


( هل يرجم ) بالبناء لمفعول والنائب قوله : ( على بائع ) أو قوله بثمن 
والراجع هو المشتري أو بالبناء للفاعل ؛ أي هل برجم المشتري © وعلى هذا فإنما 
جاء بلفظ مشتر بعد ذلك نككرة لأن المراه بالمشتري الراجم حقيقة المشتري أب 
كان وأراد بمشتر مشترياً ما أبآ كان ؛ فالممنى واحد»فكأنه أعاده يلفظ المعرف 
بأل الحقبقبة ( إن استحق مبيع من مشتر ) واو امتحفه المنتري بنفسه . 


سس “ياج عه 


بالثمن أو عوض أو كسمت يوم استحق ؟ خلاف ؛ وقيل ؛ لا عوض 


وقوله : ( بالشمن ) متعلق بيرجع أي برجع المشتري على البائع بالثمن الذي 
أعطاه للبائع وهو الصحيح » ( أو ) برج ع ب ( هوش ) ولو ! يشترطه بوم 
الشراء والمراد بالعوض امثل في العروض والأصول وقد ذكرة المثل فما مفى » 
وعبر عنه بالعوض لبيني عليه الككلام على التعويض من وقت الشراء » وإرف ل 
يمكن العوض » فالقيمة ( أو ) برجم عليه ( بقيمته بوم استححق ؟ ) ويعتبر في 
التقوم ما زاد فه البائم فيسلمه للمشتري فيشارك المثثتري صاحب الشيء إن 
رفي صاحب الشيء أو سك عليه بالشبركة ولو كره » أو يعطيه صاحبه مثله أو 
قبمته أو ينزعه إن كان ينزع بلا فساد » أو بعطيه المائع قبمته فينزعه أو يشارك 
صاحب الشيء» واستظبر الحشي أن للمشتري أعلى القبمئين قيمة يوم الببع وقدمة 
بوم الإستحقاق إذا عل البائع أن المببع لغيره لآنه ظالم » والظاللم أحتق أن يحمل 
عليه ؛ ( خلاف ) . 


وانظر إن كان اليسم في عرض بعرض »> واستحق أحدهما وهما جنس واحد 
يكن فيه القول الآول 4 لأنه ولو عوض إه جنسا في جنس لكنه ليس ببعاً 
فلأربابه بل هو جر ببع بممان وهو ظاهر أولاً إِذْ هو إغطاء جنس في مثله بلا 
حضور » والظاهر الأول . 


( وقيل : لااعوش إن شرط عبد ابيع ) بناء على جواز البيع والشرط / 
وقبل : تجوز ولو بعده »© وقبل ؛ محواز الببع وبطلان الشرط فيطل الموض 
إن اشترطل » وقبل : ببطلاتها ممأ فيبطل الببع والعوض » وبه صدر في 


ملب الاج عم 


وجان في الأصول وفاق الحنس )2 . 


و الديوان 5 قي يأب العوض إد قال ٠‏ اختلف العليام قي جواز اشتراط العرض 


تمنهم من أبطله > أي مع الببع » ومنيم من أجاز البيع وأبطل الشرط ؛ ومنهم 
من أجاز الببع والشرط ؛ أه . 


'وبطلانها معأ وبطلان الشرط ووحده نعيدان عن قوله مَِكم : د اللمؤمنون على 
شروطبم ؛ ؛ وعلى جواز العوض إن شرط عند البيع © فإذا لم يشترط واستحى ' 
ابيع رجع المشتري بالثمن الذي خرج من يده على البائع أو مثله أو قبمته ) 
وكذا على القول ببطلاها ‏ برجم بذلك ولو لم يستحى اليم > وعلى القول 
يحراز السم فقط» فإن استحق فكذلك فعلى أنه لا عرض إلا إن تشرط» برجع 
ما أعطى . ْ 


( وجاز في الاصول بوفاق الجنس ) لا في المروض لتعذر المثل في.الأصول . 
أو تعسره فلا يتوصل إلبه عند الاستحقاق بخلاف العروض لتيسر ااثل فببا 
فيتوصل إلبه عند الاستحقاق فلا حاجة إلى تعويضه قبل الاستحقاق ؛ ولا سما 
ما يكال أو يرزن فبو أولى بعدم التعودض لأنه أسبل وجودا لامثل > وقد يقال : 
أن المكيل والموزون قد لا بوجد حال الاستحقاق إن كان له وقت مخصوص 
كالغار فيغتفر فيه التمويض لذلك 4 ولا مالع منه » ولا سما أن منهم مميز البيم 
والشرط مام يكن فيها تخليل حرام أو ترم حلال 4 هذا هو التحقيق لااما.: 
برهمه كلام الشبع من أن تعذر المثل هو المانع من مجواز التعويض »> ولكن الظاهر 
عندي أن باب التعويض أقرب إلى ياب بيعتين في ببعة : وقد مر مافية 4 
وحاصل الككلام : من موز العوض في الأصول والمروض .أو في الأصول فقط ؛ 
وعلى المواز في العروض كالأصول : هل يشترط وفاق الجنس كالول أو' لا ؛ 


ولاق 


وقبل ؛: وإن بين أشجار وأرض وحائط ويين عين وبر ؛ وبين 
فار ومطمورة 3 وقمل : وأو تالف أجناس الأصول 3 
وجوز الشروى وفي السوان » والمثل فى الحبوب , 


وعلى الاتراط فى الأصول ؛ لا تعوض شحرة عنب فى شحرة ران »2 ولا نخاة 
عجوة في فهلة فرض > ونمو ذلك , 


( وقيل : ) يجوز ( وإن بين أشجار ) مختلفة » كنخلة فى شحرة » وشحرة 
رمان في شجرة عنب ( و ) بين ( أرض وحائط ) مطلقاً سواء كان سائط 
جنان أو نحوه » أو دارا أو بين » ( وبين عين وبئر ) وبين إحداهما وسائية 
من واد أو حر تري ولا تنقطع ( وبين غار ومطمورة ) ؛ وبين ماجل ونفس 
سافمة وحدها وبين أحدهما وواحد من غار ومطمورة : 


( وقيل : ) يجوز ( ولو تخالفت أجداس الأول ) فبعوض أصل في أصل 
مطلقاً » كشجرة في بر وغار في مله ٠‏ وذكر في الديران » : أنه يحوز في الماء 
كما جوز ببعه بعدمأ ذكر جوازه في الميون والآار » وأنه يجوز في الطرق 
( وجواز الشروى ) ؛ أي تموبض الشروى > ( وفي الحيوان ؛ وانشسل في 
لخيوب ) أراه اشرو ل ل وم يقتصر على المثل مم أ ذه 
بصده الاختصار قصدا كاية كلام د الأثر » بلفظه لمتأمل فيه »> فإنه يحتمل 
أن بريد بالشروى الثمن أو القيية فبكون محط التجويز هو قوله : والمثل فى 
الحموب »> والظاهر الأول » والمراد تعويض المثل قبل الاستحقاق » وأجيز في 
المروض مطلقا 5 مر » والعوض في ذلك يشخص لا فى الذمة . 


اباي ل 


والختار اشتراطه في الأصول فقط » ولا بعوض مشترك في غير 
مشتراك كعكسه , وجاز في مثله وفي عقد يرجع فيه مستحق هنه 
0 صاحبه كبيع وإقالة واوامة : 


( وانخئار اشتراطه )؟ أي جواز اشتراطه» وامعنى أن الختار أته لا عوض 
إلا باشتراطه وأئه لا يصحّ اشتراطه إلا في الأصول ( في الأسول فقط ) لتمذر 
المثل فى العروض وقلة الشبه في الحموان ؛ والحق عندي أنه يجوز في الأصول 
والعروض لوضوح المائلة وإمكانها والثفاوت السير مغتفر إد ل يقصد من ح إن 
العقد » وإذا جاز المثل في الحموان جاز في غيره من باب أولى > وقد استلف وَلئم 
رياعياً فأمر أبا رافع أن برد مثله لصاحبه فلم محده» فتراه أثدت المثل في الحموان 
بل من حين تسلف معاوم أنه تسلف لامثل» بل ياب القرض دليل على ثبوت المثل 
في المروض لأنه مبني على رد المثل . 


( ولاايعوش مشترك في ) مببع ( غير مشترك 5) امتناع ( عكسه ) ) 
وهو تعويض غير مشترك في مبيع مشترك > ( وجاز في مثله ) وهو مشترك في 
مشترك » والمراد بالمشترك أن تدع مشتركاً كله وتعوض فيه مشتر كا كله ؛ 
وقد انمد المالكان للمشترك فيها . ظ 


زو ) إنا شت ( فى عقد يرجم فيه مستحق عنه ) - بفتح الحناء - 
و «منه » نائب الفاعل > أي برجم فيه من يؤخد منه الشيء بالامتحقاق وهو 
المشقري ( على صاحيه ) » أي ملابسه وهو البائع » والمقيل والمولي ونحوم » 
فإن المنتري مثلاً بجع حقه عليه ( كبيع وإقالة وتولية ) لأنما بيمان تانبان. 
فإذا بطلا باستسقاق ل يطل العوض ولو كان الذي أقبل هو البائم أو الذي أخذ 


الات م (جه - النمل - بام) 


ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في كين وصداق وإجازة وني أصل 
وإن لم بعين وفي جنان عرف من أصل شخص» 





التولية هو البائع » وكذا الذي باع له ثانيا الأمر فيه كذلك »> ولو كان الثاني هو 
الأول » أما إذا كان لغير البائع فلا إشكال > وأما إذا كان للبائم فلآنه يمكن 
مشتريه قد أخرجه من ملكه بوجه ما فبتحرر البائع الأول الذي أقيل بأن 
يطلب العوض . 


( ومبادلة وهبة لثواب ) مفى أو مستجلب »> ( ومأخوذ في دين وصداق 
وإجارة ) ونخو ذلك ما هو محض معاوضة أو مخلوط بكارم الأخلاق ؛ إلا السم 
قلا يحوز فيه التعريض » ولا يجوز في الهبة لغير ثواب » ولا في الوصة , 
والتحقيق عندى جوازه في الوصية إذا أوصى به ولو غير معين» مثل أن دقول ؛ 
أوصيت لفلان بئخة كذ! وجعلت غخاة كذا عوضاً له إن استحقت الأولى أخذها 
وي امهبة إذا استحقت في حياة الواهب ورضي بدخعول الموهوب له في 


صوضيا , 


(ى ) صح (في أصل ؛ وإن ل يعين ) ولو م يكن مالك لأصل » مثل أن 
يقول : إن لك عوض كذا » فإنه إذا فعل ذلك واستحق” ما اشترى أجبر على 
قولمن بقول يدخل فيالعوض نفسه أن يشتري له ما يككون له عوضاً أو يتملكه 
وجه ها فيعطيه » ولككن ذلك لا يوافق كلام المصنف » إذ قال بعد يحوز الموض 
من مال الغير بإذن الغير لا بلا إذن » فلعله أراد في أصل البائعم وفي جنان عرف 
له من أصل شخخص - بغم الشين وكسر الخاء مشددة س كن يتكرر مسسم 
فوله : وإن / يمبن ؛ ( وفي جدان عرف من أصل ششخص ) بالبناء للمفعول » 


راان سس 


رجوع منه علييم » 


والأصل ملك له فنكون إطناباً لقوله : عرف »> وإت كات بالإضاافة ؟ فالمراد 
بإذن الشخص امالك للأصل , 


(ى ) جاز اشتراط الخليفة العوض لما ( لا يشترطه عليهم ) إذا باع ماهم 
وكذا قائم المسجد والأجر » والظاهر أنه إن ل يحد ببع مال المسجد أو الواقف 
أو اليم أو اجذون إلا بالعوض وقد احتاج ما ذكر البسع؛ولا بد جاز التعويض 
من هال ها ذكر > وأن قائم النكم والجنون كالخليفة إذا ل جد بدأ من المسم أو 
أخد بالأصلح نا على أن” عامه! في عا يصلم لها كا يأقى إن شاء الله » وأن الإمام 
والسلطان والقاضي والماعة كذلك > ولكن إنما يشترط على ما ذكر صحة 
الإستحقاق لا الإدعاء إذا عوض عن ماهم , 


(وجاز إن اشترطه الخليفة) ومثله هنا الو كيل والأمور والقائم وكل عاقل 
مالك غير محجور علية ولول يباشر الببع ( عليهم ) إذا باع ماله أو باعه من له 
ببعه ( من ماله بلا رجوع منه عليهم ) أو على المسجد أو الوقف بثمن العوض» 
ولا باسترداد تمن ما باع من مالحم بل م من مالم 6 ولا فيء عليه » ودشترطه 
الأب لإبنه الطفل والجنون > وإن اشترطه عليهم جما باع من أموالما ثبت » 
وإن شرطه الخليفة أو القائم من مال ما ذكر > فإن عل المشتري فلا عرض له » 
وإن ل يعم أنه من مال من ذ كر بأن ل يعم أن المال الممبع لمن ذكر أو قال له : 
إن العوض من مالي وهو كاذب فلا عوض أبضاً » ولكن يرجع عليه بالثمن عند 
الإستحقاق » وقيل : له العوض من ماله » والصحيم الأول » وكذلك يوز 
تعويض أحد الشر يكين من ماله إذا باعا مشتركا . 


مداق )باخ عد 


والبائع وإن من مال غيره بأذنه 1 وإن جءل فيا علق من ماله 
لغيره كبيع الخبار أو العطية أو في ما وقف لغيره وقف العوض 
أيضأ » فإن صار إليه صمم العوض ؛ 


(ى ) صحٌ ( للبائع ) أن يعوض لمشتري ( وإن من مال غيره بإذنه ) عنما 
بأعه البائع من مال نفسه > وإن عوض من مال غيره بلا إذنه بطل العوض على 
الصحبح > وقبل : ثبت العوض في ماله » وإن عوض ىق مال إبنه الطقل أو 
ا جنون ماوع من مال نفسه ثيث »© وإذا عوض من مال غيره بإذئه فأخذه 
المشتري حين استحى ما اشثراء قلس تصاحيه عثى البائع رجوع بشيء إن ل 
يشترط الرجوع . 


(وأن جمل) ) البائم العرض بات ه كبيع الخيار أو المطية 
) » فإنها توقف حتى يقبل أو برد ( أو في ) كل ( ما وقف لغيره) كمطية 
ار ره ابره ين أب أ م سلطان أر جماعة أو نحو 
ذلك4كفإنيا توقف لماوغ أ وإفاقة أو قبول مذ كر لمم “و كالعطية لعمد فإتيها توقف 
لقبول سيد أو عتق ؛ ومثل ما تزوج به امرأة بغير شبود » وما استأجر به 
أجيراً على القول بأنه لا يستحقه حق يتم العمل والقول بأثه إذا عمل شيثا استحق 
مأ ينوبه فيوقف ما ل يعمل ما استحقه به أو استأجر به أجير أو 4 يدشل في 
العمل على القول بأنه لا يكون له حتى يدخل © وقيل : هو له ومين على العمل 
ومثل مها علق إلنه من مال غيره مما ذ كرتاه وما أشه ذلك؛ومن ذلك أن بعوض 
له مرهونا » فإن فك الرهن أو انفسم صم العوض . 


( وقفا العوض أيضأ » فإن صار إليه صم العوش ) > وقبل ؛ لا > م فى 


وارق سل 


وبطل إن صار لمن علق إليه ورجع على البائع بالثمن إن استحق 
منه مشتريه إلا إن غره زمه عوض مثله » ومئع عوض في عوض 
كرهن في رهن ) 


د الديوان » ؟ ( وبطل إن صار لمن علق إليه ) سواه » ( ورجع ) أي صار ان 
علق إلبه ( على البائع بالثمن إن استحق ) المبسع ( منه ) أي من البائع » و إها 
قال عنه مم أنه حين الاستحقاق في يد المشتري بالششراء لأنه قد كأت ببده ؛ 
وإنا كان ببد المشتري بعد انتقال من يده » ولأنه إذا استحقى من يدي المشتري 
"قد امتحق عن البائع لدعي أنه له حت باعد ( مشثريه ) » أي مشتري ذلك 
المببع » وهو قفاعل رجم » ولك أن ترجم د هاء » منه إلى مشتريه لآنه في رتبة 
التقديم ولو تأخر ( إلا إن غره ) من عوض له بأن م بعامه أن العوض معلق أو 
موقوف إلى غيره (لرمه عوش مثله ) أو النمن بتخمير المشتري» و كذا إذا علق 
إلنه ما عوضه قل يقبله ؛ وقبل ؛ يرجم المشئري بالقيمة أو يعوض مثشل ذلك 
الموض ولو م يفره ويمتمل أن الصنفا ساق السألة في كل عوض مستحق سوا 
كان معلقا أ' لاء “فكو نالضمير فى : استحق » للموضو في :منه “عائد لبائع إعتيار 
أنه لمموض له وأنه بحسب الظاهر يرجع إليه | ن ل يستحق الميع أو 
للمشتري لأنه في ذمة التقدم » وصمّ التعبير بأنه استحق منه باعتبار ف 
بده عوضش . 

( ومئع عوض في عوش ) ؛ لآن المشتري غير مالك للعرض فضلاً عن أن 
بعوض فيه ولا تسليط له فيه قبل الإستحقاق ( 5 ) منم ( رهن في رهن )) 
الرهن ثقة بالمال وليس ملكا للمرتين فضلا عن أن يأخد فيه الرهن ومآله إلى 
الراهن أو البيم وإن كان التسليط عليه في المة لمرتبن مخلاف العوض فإن 


ارق لد 


وعوض فيه كمكله ؛ وجوز عوض في عوض وإن تعحلد ء 
رصح في 2 ستحقاق ودعوى لا في متئف سيل أو صاعقة أو شاع 
ب المتالاف »: . , 1 1 . : ' . 





التصرف فيه لامعوض © وإذا استح.إى المبع كان الموض للمشترى على قول » 
ولذا لل يحز أحدها في الآخر »5 قال ؛ ( وعوش فيه ) أي فى رهن (كعكسه) 
وهو رهن في عوض . 


( وجوز عوض في عوض وإن تعدد ) بلا حد” تازيلآ املك المترقب منزله 
الملك الحاصل »2 وعليه فإن استحى ما اشترى فدخل في العرض الأول فاستحق 
وتلف الثاني بها جاء من قبل الله سبحائه وتعالى ربجم بالثمن > ولا ياوز إلى 
الثالث وإمما تحاوز إليه إن امتحق الثاني وهكذا»وإن دخل في الأول واستحق 
ثم في الثاني واستحى ثم في الثالث فخاصم البائع فرد" الثالث دغل فيه » 
وإن رد الأول دخل فيه ؛ وك ذا الثاني » وإن رده ن البائع مرة دخل 
قُّ الأول : 


( وصح ) اشتراط العوض ( في اسشتحقاق ) بأن يقول ؛ إذا استحق ما 
اثئريت ولبت لمدعيه دخلت في كذا عوضا » وهذه مسألة الباب أعادها لببني 
عليها قوله: ( و ) صح ف ( دعوى ) بأن يقول إذا ادعى أن ما بعث ليس لك 
دخلت في كذا عرض ؛ ولا أنتظر صيمة الدعوى أو لا أخامم ( لا في متلف 
بسيل أو صاعقة أى ينوع من المتالف ) مما جاء من قبل الله أو يسبب عغلوق »2 
و إن عوض في ذلك بطل العوض وحده على ظاهر كلامه » وقبل : بطل البيم > 
و إن عوض له عوضاً متعددا يدخل ما شاء من أو عوضاً في عدوض بعضبا في 


م الاارج ب 


وإن استخص مشتر في اشتراطه كإن استحقه على فلان أو أحد 
من قبيلة كذا أو بوقت كذا أو مكانه أو شبادة فلان أو بحم فلان 
فهذا عوض لي جاز ؛ 


الصورتين بالاستحقاق وبعضبا بالدعوى جاز ؛ و كذا إن علق بمض الواحد إلى 
الاستحقاق وبعضه إلى الدع وى » وإذا عوض في عوض وعلستى الأول إلى 
الاستحقاق »> والثاني إلى الدعوى» والثالث إلى الإستحقاق فاستحقى الأول دخل 
في الثالي فادعي فدخل في الثالث فشاحم المائع في الأول فردء دغل فيه ؛ 
وإن خساصم في الثاني فرداه ل برجم فيه > وإن رد الكل رجسسم في الأول 
لا في الثاني , 


وان استخص مشعر ) » أي طلب الخصرس ١‏ ( في اشتراطه ؟ ) قوله : 
( إن استحقه )» أي ما اشتويت ( علي" فلان أو ) إن استحقه ( أحد من قبياة 
كذا أى ) إن استحق على" ( بوقت ) ؛ أي في وقت ( كذا أو ) إن استحق على 
+ ( مكائه ) » أي مكان كذا » ( أو ) إن استحى ( بشهادة فلان ) إن قبل أنه 
إن شبد ولو واحد أ كتفى به في نزول العرض * أو إن استحق بشبادة واحدة 
من قبيلة كذا » ( أو ) إن استحق ( بحم فلان ) فهذا عوش لي » جاز ) » 
وكذافى الدعوى إذا خصبا » فإن وقم ما اشترط فل العوض وإلا” وصح 
الإمتحقاق فليس له عرضا ويرجع بالثمن على البائع » ولا يجوز الفوش مع الم 
بأن في المبيع شريكاً أو خصما سواء عامه المشتري أو البائع بعبنه أمعل بالشسركة 
أو الخصم مطلقا » لأن الب-م على هذا وقع على مال غير البائم » فإن البيع باطل 
فكيف يثبت العوض . 


ملل “ارقم سس 


وصم اشتراطه ولو في بعض الصفقة أو في سهم واحد من بائعين 
أو أواحد من مشكر دان وأن ع أحد البائعين وحم العوض وغلته 
ونفعه وكأخذ الشفعة به 


( وصح اشتراطه ولو في بعض الصفقة ) مثل أن يقول : إن استحق 
ما اشتريث هنك فكذا عوض لي أدخل في نصفه وأرجم علبك بنصفه من » أو 
إن استحق بعضه دخلت في العوض كله وتركث ما اشتريت كله أو إن استحق 
بعضه دخلت في العوض بقداره » ومثل أن يقول : إن استحق فكذ! عوض في 
نصفه أو نحو ذلك ( أو ) نحو ذلك ( في سهم واحد من بائعين ) اثنين أو أكثر 
بأن يشترط العوض على واحد عن سبمه أو على اثنين عن سبميها أو أكثر لا على 
الباتي أو عن بعضه سبم واحد فقط » ونمو ذلك ( أو لواحد من مشتريين ) 
اثنين أو أكثر بأن يشتري متعدد فيشترط واه أو أكثر دون الاق الموض 
لسيمة أو لبعض سبمه , 


( وإن ) شسرطه ( على احد البائعين ) اثنين أو أكثر إذا تعدد البائع قال 
أو اماس أحس مد بن عمد بن بلكر رشي لذ عدب : والتيرية من العوض كله أو 
بعضه بعد وحوبه جائرة ؛ وإن تلف الموض ما جاء من الل أدرك رأس ماله إن 
استحق الممسم , 

| وحم العوض ) كاتقام في النشرة به ودف المشيرة عنه من تمسو حريه 
( وغلته ونفعه وكاخذل ) ؛ أي ومثل أخذ ( الشفعة به ) من ذلك كبية الشفعة 
ويبعبا» وال كان ؛ إس معطلوق والمطف فيا ذكرء كله عطف بغاص على عام 
لآن ذلك داخل في قوله :سكع إلا إن ان العطف على الموض لاعلى ال> 


سس 4 رك سس 


لبائع ولا يمنع من مصالحه إن لم يكن بها تلف عينه وإنخراجه 
هو ملكه , وأجاز | كراءه وإعارته : . 


( للبائع ) فليس كارهن © فإن غلة الرهن على الصحبح رهن نعم هو مثل في 
أخذ الشفعة به وأن لا يمنع من مصالحه » ولو منع من الزياذة فيه لا بصعم المشتري 
أخذها به قبل دغوله فبه 4 ولو دل فيه بعد » فإن أذ البائع الشفعة بالعوض 
صحت > ولو دخل فيه المشتري بعد مثل أن يشترك العوض مع المبيع الآخر في 
النافع ؛ ومثل أن يكون العوض تسمية من شيء فتماع تسمية أخرى أو الباق 
كله فالشفسم في ذلك كله هو البائم » والككلام في كل عقدة يصح فمب_ا العوض 
كالكلام في عقدة الشراء مم تعويض فما مر أو يأتي بحسب الإمكان » ولكنه 
اكتفى عن ذكر ذلك بإثيائه العوض فيا مر” من نمو البيم كأجرة وصداق » 
ويئدت أيضاً في اللمن مثل أن يشتري كذا بهله الدانير فبخاف البائع استحقاقها 
أو الدعوى فسا فيشترط العوض على القول بثبوته فى غير الأصول فتجري 
الأحكام كلبا في ذلك » وإذا عل المشتري بأن المميع لغير البائع أو مشارك فبه 
أو أن فلانا خصم فيه أو أن البائع مخاصم فيه ولو / يعل اتخاصى ل يجن , 

( ولا يمنع ) البائع ( من مصالحه ) » أي العوض مدل حرثفه وتد كيره 
وجذاذه وحصاره ونزع حطب ميت وإصلاح ما فسد منه أو شيف فساده أو 
تقويته وسقمه ( إن لم يكن بها تلف عينه ) كقلم شحرة أو خخلة وقتلبا وهدم بناء 
أو بر ودفنبا (و )م يكن بها ( أخراجه من ملكه ) كبيع وإصداق وهبة 
واستتجار به فلا برهنه ولا يعوض لأن رهنه وتعويضه يؤديان إلى إخراجه من 
ملكه > وإن فعل يلا إذن المشتري بطل فعله ( وأجاز إكراءه وإعارته ) لكن 
إن أكراه أو أعاره فتلف ولو مما حاء من الله فإنه بعوض له آخر 6 بل لو 


لد ارخ سس 


ويمنع من إحداث مغير فيه عن حاله الأول كبناء أو غرس أو 
حفر إن عبن العوض » وإن اشترط في أصله هكذا فلا يمنع من 
إتلاف ها بقي فيه أ كثر من عوطه ) 


م يتلف فنقص عن التعويض فى الككراء أو الإعارة أدرك عليه مأ نقص ؛ ولس 
كا يتوم أنه لا يدرك عوضا ولا نقصا ؛ والإعارة تجوز في الأصول كإعارة 
الدار السكنى . 


( وجمنئع هن إ-حدأث ) شيء فى سمرعه نما لا حرث شي الجر ومن إ-صداث 
مضرة عليه ومن إحداث ( مغير فيه عن حاله الأول كبناء ) في تلك الأرض » 
وأما زبادة المناء على المناء الأول فوقه فلا بأس »2 ولا ينافيه قوله : مغير قمه 
عن حاله الأول ( أو غرس أو حفر إن عيّن العوض ) وإلا ل عنعه من ذلك 
المذ كور من إسحداث المفير إلا إن أراد أن يعم أصا بالتغير كله فإنه منعه ويترك 
بلا تغير مقدار ما اشترى » وإن عوض دعنته منعه من التغير ولو ق بعضها ؛ 
و إذا كان المشتري عنم البائع فأولى أن يمنم غيره . 


( وآن اشترط ) العرض ( في أصله هكذا ) شائعاً لا معينا ( قلا يمدم من 
إتلاف ) بعض ( ه مأ بقي فيه أكثر من عوضه ) يحساب ذلك البعض المراد 
إتلافه بأن يكرن إذا أتلف ذلك البعض بقي مثل العوض أو أكثر لا أقل » 
وعمارة ( الديران » وأبي العباس أحمد بن جمد بن بكر والشمخ ما بقي له مقدار 
عوض وهي صحميحة لا كا نوهم » فإن ممناها ما بقي له مقدار عوضه عن المعض 
المراد إتلاقه , 


ارخ ب 


و صم الإبراء منه أو من بعضه وإن ليسم مشر مأ اشتراه أو 


استتجار أو هبة أو إصداق أو جعل ل5 مسجد , 


( وصح الإبراء منه ) » أي العوض ( أو من بعضه ) بعد ثبوته عوضا ‏ 
مر” أو بعد استحقاق المشتري الدخول فيه » وله الثمن بعد التيرئة من العوض أو 
بعضه > وقد يقال : إن تبرئته من العوض بعد استحقاق المبيع ترك للثمن » 
و كذا تبرئته من بعضه بعد استحقاق المببع ترك لما يقابل البعض من الثمن » بل 
ذلك متعين على القول بأنه يأخذ العرض نفسه 4 والتبرثة من الثمن تبرئة من 
العوض » والتبرئة من بعضه تبرئة لما يقابله من العوض © وفي جواز الإبراء من 
بعض العوض » وصحة الباق دلمل على حمواز فسخ بعض الرهن 6 وإبقاء بعض 
ولو كانت عققدة الرهن واحدة . 


( وإن ) كن الإبراء ( ببيع مشتر ما اشتراء أو استشجار ) 2 أى جعل 
إجرة ( أ هبة أى إصداق أو جعل لك مسجد ) ومقبرة ونمو ذلك من الإخراج 
من الملك > فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فكأنه أبرأ صاحمه وله الثمن إن استحى 
ورجم العوض إلى صاحبه »© فإن أنغرج جزماً كان إيرام عن -جزء الموض »© ف إن 
استحق عن يدي من أخرج إلبه أو مما جعل له رجع من كان في يده ذلك الشيء 
عوضاً إلى من اشترى منه بالثمن » وبطل العوض لأن بسع ما استحق بعد هو 
ببع صحيح » وحم الاستحقاق مستأنف كا يأقي » وإن أصدق البائع تسمية من 
أصلء بعد التعويض منه للمشتري أدر كت عليه جزه التسمية أيضاً فى مثل العوض 
إن دخل المشتري فبه » و إن عات أنها في العوض عند العقد ل تدرك عليه شيئاً 
وإن لم يصدق لما إلا ما في التعويض أو أصدق لما أصل كله وهو في التعويض 
فلبا مثل ذلك > وقيل : صداق نسائها » وإذا أصدق امشتري أصاه أو تسمية 


ل ارارم لل 


واستحسن أن يبقى له من العوض ما بقي له من فدان الشراء بالقيعة ) 
وإن فس ما باع ثبت العورض » 


مله دغلت حث دخل) وإن أصدقبا البائع ثم عرضه للمشتري بطل العوض عن 
المشترى وثدت صداقاً لحا ء وإن أصدقبا بعدما اشترط المشتري عوضاً غير معين 
ثدت الصداق إلا ما نقص من مقدار العوض فلا يئدت وها مثله أو قممته إلا إن 
عامت فليس فا إلا سواه » هذ! تحقيق المقام . 


(و ) إن أخرج المشئري بعض ما اشثرأه بوجه من الوسجوه ( اسشحسن أن 
يبقى له من العوض ما بقى ) ؛ أي مثل ما بقي ( له من فدان الشراء ) مثلآ 
( بالقيمة ) بأن يقوم له من العوض ما يقابل ما بقي فيكو له عضا » وير 
المستحسن وهو المرجوح أن يبطل العوض كله ببيع بعض ما اشترك لدنوله في 
الإخراج من الملك والتبمعض , 


( وإن فسخ ها باع ) المشتري إن باعه وهو مأ عواض له فمه العوض ( ثبت 
العوش ) 5 كان » وإن استحق بعدما باعه المشتري بطل العوض ورجع بالثمن 
لصحة بيع ذلك المستحق بحسب الظاهر » والاستحقاق أهر غببي لا يميز بالعلم 
فيح عليه يحسبم البسع الصمميح في جاتب العرض فيبطل الع وض ولو كان 
برجم إلى صاحبه خلاف الانفساخ لنحو جبل في الثمن أو المثمن أو الأجل أو 
نحو ذلك فإنه ييز بالعلم فلا نحم عليه يمك الصحة فكأنه لل يقم قثدت العوض » 
كذا قبل , 


والواضس عندي أنهلا يطل العوض إذا استحق ما باعه المثتري لآأرف 
المستحق باق على ملك مستحقه فلا يمتد بظاهر الببع ويلغى حقبقة الأمر بل 


س- رار تج سس 


وإن عيب انفسخ ء وما اشتراه مقارض لتجر وشرط فيه عوضاً 
فأخذ رب امال ذلك ثبت العوض , 





تعتبر الحقيقة » فكأن البيع نم بقع فثبت العرض كا ثبت في الإنفساخ > بل دسم 
ما يفسخه لصح يخلاف بسع مال الناس بلا إذنهم » وال أعلم . 


( وإن ) باع المشتري ما اشترى و ( عيب أنفسخ ) العرض بناء على أن بيعم 
العيب تام جزرم] أو على أن لمشتري المعيب الخيار © فإن الشتباره فرع ثبوث 
الاعتداد بالبيع » وأما على القول بأن بيع العبب فسخ فلا يتفسخ العوش لآ 
الببع كأنه لم يقع » وقد يقال بأنه علىالقول بالتتخمير ثأبت إن ره المشتري المعسب 
ومنفسخ إن | برده . 

( وما اشتراه مقارش لجر وشرط فيه عوضأ فاخل رب الال ) في سبمة 
( ذلك ) الدي اشتراء المقارض ( ثبت العوش ) سواء قلنا إن المقارض متزلة 
الوكبل أو بمنزلة الأجير » وأما إن أخذه بالقبمة كالثسراء لا في سهمه فسطل من 
العوض سبم المقارض > ويثبت لصاحب المال سبمه في العوض وقدر ماله فما أَحْد 
بالقيمة فقط لآن للمقارض سبماً فيا شريكان 4 فلو باع ه المقارض لقير صاحب 
الملل ببعاً صسيحاً انفسخ العرض © وإن أله المفأرض في سبمه من الربح ثث 
له العوض لأنه شريك في الربيح » وإن أخسذاه سواء” أو بتفاوت قالموض بينها 
بقدر سبامها فيه » وإن انفسخ القراض ورجع المقارض لأجرته فأعطاه ما فنه 
العوض ل يثدت لأحدها » أما صاحب امال فلأنه قد أخرج ذلك من ملكه + 
وأما المقارض فل أجرته وقد بطل العوض من حسين ألغرجه من ملكه 4 وإن 
ترك المقارض سبمه أو أجرته فالعوض كله لصاحب امال . 


سس قا ارم عب 


وصم لشفيع كشتر وثيث في سهم شريك أخذ مبيعا شرط فيه 
العوض ىُّ ديا سيرة الشركاء ؛ واتفسخ فيه سهامرم كثر و جم من 
مشروط فيه ؛ ويرجع على البائع إن استحق مببع بشدر سبءه بشمن 


( وصح ) العوض الذي شرطه المشتري ( لشفيع ) ول يذكره في أخذ 
الشفعة » ( 5 ) ها صممٌ ل ( مشتر ) لأن المشتري كأئنه عقد البسع الشفيع 
( وثبت ) بعض العوض ( في سهم شريك أخل مبيعأ شرط ) بالمناء للمفعول 
( فيه العو في حصته ) متعلق بأخذ »2 أي أخذ في حصته وهي السهم 
امدكرر > ذلك الممسع المذكور المشروط فبسه العوض ( بقسية الثيركاء ) 
متعلق بأشذ > أي أخذه في حصته بقسمتيم فله ذلك المبسم كله » وله من العوض 
ها ينوبه من جملة عدد الشركاء على الرؤّوس > وإت تفاضلوا في الشركة فله منسه 
بقدر سبيه » فإن كان سيب ثلث فل ثلث العوض ولو كانوا أربعة أو اثثين 
وهصكذا . 


( واتفسخ فيه ) » أي في العوض ( سهامهم ) فببقون بلا سبي في العوض 
( روجهم ) بالقسمة فإنها كالسع ( من مشروط فيه ) » أي نما شرط فيه 
العوض , 


( ويرجع ) ف العوض ذلك الذي كات المنسع المعوض فيه سبما له ( على 
البائع إن استحق هبيع ) وهو المبع المعوض فيه 2 الواقع سبماً له ( يقدر ) 
متعلق بيرجع » أي يرجع بقدر ( سهعه ) في العوض ول ينفسخ سهمه في العرض 
لأنه !م يبع ها فبه العوض وششمركاءه باعوا ما فبه العوض »> أعني أعطوه في القسمة 
لشريكبم ( بثمن ) وقم به ثيراء ذلك المبيم هذا بدل من قوله : بقدر أو 


سوباق - 


أو قيمة وقأم بائع و مشر وارث كل فها له أو إن مأب أحدهمأ 
ويزول العوض إن مانا ولوارث البائع » قبل : تصرف فنه » وفمه 
قبل نظرء إذ لا فرق بين موتها أو أحدهها  »‏ . 





«الباء» بمعنى «في» أودمن» فلا يقالفيه تعليق حرفي ممنى واحد متعلق واحد بلا 
تبعبة ( أو قيمة ) قبمة ذلك المبسم يوم الدخول في العوض ؟ قولان > بأن يقوم 
الممبع في ؤخذ له من العوض ما ينوبه من الممسع > ولو كآن أكثر مما ينوبه من الثمن 
في السراء » وذلك من حيث أن القسمة كالبيع لا من حيث القسمة لانفساخبا 
استحقاق بعضها لأنهم قسموا ماهم وما ليس هم © وأما شركاؤه فير جعون عل 
البائع بما أعطوه أو مثل أو قبيته أو بقيمة ما يثوبهم في المشحق يوم استحق على 
مامر" » وألذي عندي أن ذلك الموض بين الشركاء كلبم على قدر ما لكل 
واحد في ها عوض فيه لانفساخ القسمة » وأن وقوع المسب المعوض قبه سيماً 
لأحدم لا يثدث العوض له لانفساخها فلا تكون كالييم > ويدرك عام سيمه على 
من اقتسموا معه إذا لم تنفسخ القسمة إن تاها . 

( ومقام بائع ومشتر وارث كل) 2 أي وارث كل من بائع ومشتر في مقامه 
( فها له أى عليه إن مات أحدهما ويزول العوش إن ماتا ) جمعا ( ولوارث 
البائع » قيل : تصرف فيه ) واو بإتلاف وإخراج من ملك إذا مات جميعاً 
( وفيه ) » أي فما ذكر من زوال العوض بوتا وثبوت التصرف فيه لبائع 
الوارث ( قيل ) “ أي قال بعض ؛ وليس تريضاً ( نظر ) مبتدأ وفبه خير 
والخملة نائب فاعل » قبل : وقدم جزء النائب مع أن جزء الإمم لا يتقدم 
ملاحظة لكونه هنا إحزاء كل واحد كلمة على حدة » وإئما حعلت كلمة واحدة 
الحكاية» وبين وجه النظر بقوله: ( إذ لا فرق بين موتها أو ) دوت ( أحدهما ) 


ع إشخ عه 


وإ شرط عوض معلوم فاستحق لم يدرك أخير على الرأجم ؛ 
وبدرك ما أعطى إن استحق ما اشتري إلا إن شرط لا معمئاً 
ثم عين فاستحق المعين أدرك أخر إن استحق ما باليد , 


فالظاهر أن وارث كل يمقامه ولو ماتا جميما فبو باق في العوضية مال يكن 
استحقاق أو دعوى يحسب ما شرط المشتري» وإن عو”ض البائم للمشتري عوضاً 
أن يتلفوه أو يتلف با -جاء من قبل الله تعالى , 


( وإن شرط عوض معلوم فاستحق لم يدرك ) عوضا (آخر على الراجح) 
لأن ذهاب العْن المشترطة بطلان للشرطة . 


( ويندرك ) > بالبناء للمفمول > أي يدرك المنتري ( ما أعطي ) أو مثله 
أو قبيته » بالبناء لمفعول 6 كذا وجدث فى خط المصنف »> والمراد ما أعطاه 
المشتري والأنسب به > وبقوله ؛ بعدما اشقري بناء يدرك في الموضعين لامفعول 
فيرفع آخر » وموضع ما ( إن أسشحق ما اشثري ) وقد استحتى © وهقابل 
الراجح قول: إنه يدرك عوضاً آلغر أو ما أعطى أو مثاه إن تلف ما أعطى على 
تخبير المشتري > وقول:إنه برجع بعوض آخر أو بقممة المستحق (إلا إن شرط) 
الملشتري عوضاً غير معين ( لا معيناأ تم عيّن فاستحق المعين أدرك آخر إن 
استحق ما ) » أي الممسع الذي ( باليد ) » أي في يد المشتري لأنه لاعبرة 
بالتعسين الطارىء » وإزما أن بدرك آخر قبل استحقاق المبع فلا كا في 
د الديوان » >4 5 إنه لا يدرك تين العوض إذا عواض له بلا ثعين حق ستحق 
ما اشترى , 


7 


وكذا إن نلف كفدان العوض بآت من الله » أو يجائر قبل أن 
يدخل فيه المشتري أدرك آخمر إن لم يعين الأول . 





( وكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله أو يجائر ) أو سارق أو توما 
( قبل أن يدخل فيه المشتري آدرك آخر إن لم يعين ) الموض ( الأول ) وإن 
شرط عوضا غير معن ثم عينه فتلف با جاء من قبل الله أو غصبه جائر أو 
نحوه أدرك آخر © وإن عينه واستحق ثم عو”ض له آنخر وتلف قمل الددخول با 
ذكر ل يدرك عليه آخر ) ويحتمل أن يحري المصنف على أن الأول لا يستازم 
انبا ؛ فيسمى الثاني أولاً ولو لم يعم أمد أنه سبحديء له ثان أو عل أنه لا يجي 
فكون المعني أذه إن تلف جموع ما جعل بعضه عوضا با ذكر قبل الدخول ل 


يدرك مغر * 


وه (ج ه- ثيل -مم) 


فصل 


قبل ؛ يأخذ مشتر ما عوض له إن عين وأو فيه زيادة على 





فصل 


( قيل : يأخل مشتر ) قبمة ما استمق عليه يوم الاستحقاق بالرخص أو 
بالغلاء إن لم يمين العرض > وقبل : ما أعطي للبائع » وقيل : سير على تعدين 
العوض له حين استحق ما اشترى فيدغل فمه ويأخذ ( ما عوش له إن عين 
ولو ) كانت ( فيه زياده على ) المبيع ( المستحق ) وإرن نقص / يكن 
له إلا ذلك هذ! هو الختار عند ألى العساس أ_د ئ حمد سن بكر رضى 
الله عنهم - , ظ ْ ْ 


( والصحيح ) عند الشخ ( أن له أخد قيمة ما استحق ) استحق الممسم 
كله ( منه ) » أي من المشتري يأخذها في العرض ( والرائد ) عنبا في العوض 


اأإثقاق هس 


آربه وعليه النقص » ويدخل في العوض بعد مخاصة واستحقاق 
محا كد عدو ل دك 


( لربه ) فسكونان شريكين في العوض ( وعليه ) > أي على ربه ( النقس ) » 
أي إن نقص العوض عما استحق أخذه المشتري وزاد له البائع ما نقص لآن 
هذا هو المعادلة بينها > والصحيح عندي الأول لأن صاحب العوض قد شرطه 
المشتري وباع له ما باع على ذلك الشرط 4 وأنه يأخذه عوض ما إع إن استحق 
وهو شرط جائز فلا يبطله إلى التفويم كونه أقل أو أكثر 4 والمستحقى منفسخ 
باطل فيشغي أن لا يعتبر في التقويم فكيف تعتبر قبمته ولا سيا أن مينى البيع 
على إبطاله والإنتقفال إلى عوضمه إذا استحق والانتقال كلى إذا أطلق فينتقل 
عنه وعن قيمئه © وقد مر” لك أت الصحيح جواز البيع والشرط الحلال المعلوم 
المحدود ؛ وقيل : لا يأخذ العوض بل يببعه ويقفي من هما أعطى للبائع 
وهو ضعيف لأن العقدة م نقم عل ذلك » وإن عبّن فيها شيء من ذلك صمّر 
إليه قطعا . 


( ويدخل ) المشتري ( في العوش بعد مخاصمة ) لمدعي أن المبيع له أو لمن 
بلي أمره ونحو ذلك مخاصة قائم المسجد إن ادعاه اسجد ( واستحفاق 
بمحاكة ) > أي بمحاكمة عند عادل وشبادة ( عدول ) » وإن استحتى بشبادة 
غير العدول عنده فلا يرجع فيه ولو كان الما م عدلا عنده » وذلك إذا علق 
العوض على الاستحقاق ؛ وأما إن علسق عل الدعوى فندخل فيه يمجرد دعوي 
أحد فيه ا يأقي إن شاء الل تعالى » وإن أساغ له البائع الدسغول فيه إن استحق 
ولو بشبادة غير العدول أو حك غير العادل جاز له الدخول فيه , 


سد الاج ل 


وبرجع فيه قدو مأ استحق بقسمة » وإن استحق نصف فدأن الشراء 
وعائله فدان العوض بقيمه أخذه بها » 0 . 0 2,0 . 


( ورجع ) المشتري ( فيه ) في العوض ( بقدر ما استحق بقيمته ) وإن 
استحق الباق أيضا بعد أو بعضه » أي بقدر البعض المستحق فالمستحق البعض 
فقط ربجم أيض بقدره في العرض بالقيمة » وقبل : يرجع في العوض باللسمية 
المستحقة أو البعض المستحقى بلا قدمة » فإن استحق النصف فله نصف نفس 
العوض أو الثلث فالثلث وهكذا » وهو ظاهر « الديوان » وإطلاق الشيخ ولو 
خالف مختاره في استحقاق الكل المذكور أول الفصل , 


فال فى : الدتوان » : ومن استرط العوض فاستحى سهم من ذلك الدي 
اشترط له العوض فليرجع في العوض ممثل ذلك السهم الذي اسئحسق منه > وأما 
إن استحقت هنه سجرة واحدة فلددرك عليه مثلبا » وقبل : برجم في العوض 
بمة تلك الشحرة 4 لاه . 


وإن استحق نصفه فدأن العرأه ) مشلا أو أقل من النصف أو أكثر 
( وبماثله فدان العوض ) لا يقي أخله ب ) عل الفول بان الشاري بخ 
في العوض بالقيمة > وأما على القول بأنه يدل فيه بلا قبية » فإنه إذا استحق 
نصف ما اشترى دخل فى نصف العوض فقط ؛ وكان له ولو كان أقل من نصف 
ما اشترى وعلى ماذكره إن استحق النصف الآخر أيضاً جم على البائع 
بقبمته يوم الاستحقاق أو مما بقي له من الثمن لآن العوض كله قد استغرقه نصف 
المستحق , 


سد ةق دب 


وما استحق بعدول فاشتريه الدخول في عوطه وإن لنفسه أو إن 
ولي أهره وأستحقه البائع كذلك ء ولا بعارض غرماء بائع مشترياً 
في العوض فاه كرهن بده واستظبر ذلك في معين : 


( وما استحق بعدول فمشتريه الدخول في عوضه و إن ) كان استحقه 
| لنفسه أو لمن ولي أمره ) ) من يكم وغائب ومجنون “ أو قام عليه سجد 
ومقبدة أر لدشاع ( أو استتحفه البائع كذلك ) لن ولي عليه أو قام عليه بآن 
باعه ثم تبين أنه لنحر اليم غلط فيه ابائع أو خفي عله وجه ما أن نحو 
المتم واعتقد أند له لا لليتم » وإن قال المشتري البائم : تعمدث بيع مال اليتيم 
مئلآ لمصلحة اليتم فالأصل العمد » ولكن لا يازم البائع الإخبار بأنه ببسم مال 
الأقطة ونحو ذلك , 


( ولا يعارض غرماء بائع مشتريأ في العو فإنه ) » أي الموض ( كرهن 

بيده ) ل 00 
ما اشترى أو وقع ما نزول به العوض » وإن نزل في بعضه بالقيمة و كفاه في 
ما اشترى كله فليم الباق » وإن حم له بكله لا بتقوم / يكن لم شيء فبه 
( وأستظهر ذلك ) المذ كور من عدم المعأوضة ( في ) عوض ولو دملة ( معين ) 
وأما غير الممين فلا يختص به » بل يخاصصه فبه الفرماء سواء ل يقل في أصل ؛ 
أو قال في أصل هكذا لأنه مالم متز من سائر أصل لم تكن 4 تكن له مزية في 
أصله على غيره منالغرماء إذ! قأمواء نعم لو لم يكن الغرماء أو لم يقوموا فاستحق 
ما بيده فله الدخول في أصله وقييزه بعد قيام الفرهاء تصرف في ماله » وذلك 
النصرف ف ماله بعد القيام عليه باطل , 


لوه ل 


وإن دخل فنه بشمة فثاره غير المدركة لبائعه » وتدخل في القبمة 
إنلم تدرك ؛ وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله » وإن لم يدرك , 


( وإن دخل فيه ) » أي في العوض نفسه فله فاره المدركة » كغير المدركة 
بناء على أنها جزؤه ولو أدركت مالم تقطع » وقد مر الخلاف فيالإدراك » وقيه 
قول : إن التأبير إدراك ؛ وقبل : له غير المدركة 4 فعلى المشبور يككون له مأ 
فيه غير مؤير حال الدخول »2 وإن دخل فيه ( بقيمة فثاره غير المدركة لبائعه ) 
أي لبائع ما استحق أو لبائم العوض »© فإن تعويضه بمازلة بيمه يقيد الاستحقاق 
أو لمائع المشتري > أي ملابسه بالبسم » فملى هذا فالاضافة فيه مثلها في كاسب 
عباله » وامراد أنه يقوم العوض دون ثماره واو كان برجع على البائع إن نقصت 
قسمة العوض عتما استحق أو عن الثمن لأن الثار المدركة على المشبر كسلعة أأخرى 
لا تكون تبعا لأصلبا ولا تباع مع غيرها يمن واسحد وتقوهها مم الشحرة بيم 
أو كبيم » وقد فرضنا أنها غير الشجرة وتخالفة لهأ فسسحوز تقويمبا على حسدة 
بشن > ونجوز مع الشجرة على قول إ 1 كجزء منها » وعلى قول جواز بيع 
أشياء مختلفة بثمن واحد بل قد يبحث بأن التقوج والآخذ بالقيمة غير بيم» 
ولا يحم عليها تم الببع بمجرد شبهها الميع » وكذلك إن دل فى نفس 
العوض يأخذه دون ثاره المدركة فإئها للبائع لأنها كعروض ليست تابعفة 
للأصل 4 وأما قبل الإدراك أو قمل التأبير فتابعة للأصل تتكون ان يأخل 
العوض . 

( وتدخل في القيمة إن لم تدرك ) لائها حبلئذ كفصن أو جريدة » وقبل : 
لا تدخل إن أبرت ( وما حوثه بائع ) في العوض ( كزرع بعد تعويض ف ) بو 
( له وإن لم يدرك ) وليس عليه نزعه حى يدرك 5 أن له ما حرث فمه قبل 


عا ار 8ج عه 


ويدرك عل مشتر قبمة ما بنى أو غرس بعد التعويض 
وإن شرط في أول الأمر إن استحق بعض ما اشترى فهم 





التعويض > ولكن إذ! حرث ل يازمه قيمة نقصان الأرض بالحرث لأنه موز | 
الاستنفاع بالعوض بكل منفعة لا تذهبه والمشتري / يستحق الدخول فيه و. 
تكن له حجة في تملكه إلا بعد استحقاق المبيع؛ والنقص وقم قبل ذلك ؟ وأه 
ما بعد الاستحقاق فله النقص قطعاً 6 وإنما يثيت هذا البحث إذا بئينا على أن 
ينذل في العوض بلا قممة » وأما بالقممة فلا إشكال لأن له القسمة إن تت فيه فا 
زيادة له ولو نققص بالحرث وإلا زيد له حثى تتم ولو ل ينقص . ْ 


وف « الديوان » : الغلة المدركة فقي الممسع لمستحقه ؛ والمدركة حال الاستحقاة 
للمشتري » ويغرم ما أكل من غلة العوض قبل أن يدخل فنه » و كذا إن أك 
الممتحق ما استحقه قبل أن بثبت له » ولا يمد ورثة المائم أن يقسموا العوض 
للزراعة » أي مالم يرجع لبهم . 


( ويدرك ) البائع ( على مشتر قيمة سا بئى ) ؛ أي البائع في العوض ( أو 
غرس بعد التعويض ) إن استحق مببع ودخل المشتري في الموض > وإن كان 
النقض أو الغرس من العوض أدرك العناء فقط » وإن منعه من اليناء أو الغرمر 
فعصاه ففعل من العوض فلا عتاء له أيضا قما ذكر إِبما هو إذا لم يعلم أو عم 
فسكمت > وإفايثيت هذا البحث على القول بالنزول فى العوض نفسه 
بلا قيمة أو على القول بالنزول بالقيمة إذا تشاحا هل يازل فيا حدث فأ هله 
في ماله ؟ 


( وإن شرط ) المشتري ( في أول الأمر إن استحق بعض ما اشترى فبى )؛ 


- 86ج سس 


رجوعه في العوض كله جاز وله شرط : وقبل ؛ لا إلا بتفوبم » وكذا 
إن شرط الدخول بلا قبمة » وإن شرط إن أدعي عليه في فدان 
الشمراء فبو دخوله 


أي استحقاق بعضه (رجوعه ) ) أي سيب رجوعه أو موجب رجوعه ( في 
العوض كله ) في مقابلة البعض المستحق مع ثبوت غير المستحقق له أيضأ ( جاز 
وله شرطه ) وهو الصحيم عندي ؛ وهو مفتار ظاهر و الدبوات » والشخ > إلا 
أن الشخ أختار أول الباب التقوم المشار إلبه بقوله : ( وقيل : لا إلا التقويم) 
فدخل فه بقدر ما استحق فقط ؛ لآن هذا الشرط ربا أحل حراماً وهو أخذ 
المشتري أكثر من حقه لأنه لا يدري هل العوض زائد عن حقه أو ناقص أو 
مساو ؟ كذا قبل > قلت : ليس كذلك لأن أخذ المشتري العوض كله في بعض 
ما اشترى أخى طقه لا لأكثر لأا عقدا اليم على أنه حى له في بعض ما اشترى 
إذا استحق البعض » وإما هو من بإب الرخص والغلاء قي الببع > وجهله 5ون 
العوض زائدا أو ناقصا أو مساويا لا يشر لأآنها عقدا الببع على تعويض الشيء 
بنفسه وهو معاوم لا على تقويمه إذ! استحق ؛ ويحتمل أن بريد المصنف والشبخ 
أنه رجوع في العوض كله وانه مخرج المشتري مما اشترى كله ما استحق وهال 
يستحق وأنه لس له إلا العوض . 


( وكذا إن شرط الدخول باد قيمة ) فقيل : له العوض بلا تقويم وهو 
المحيح » وقمل : يدخل فيه بتقوم فلا يأخل أكثر ما له ولا ينقص عنه 2 وفيه 
البحث المذكور آنفاً مم جوابه ( وإن شرط ) أنه ( إن ادعي عليه في فدان 
الشراء ) مثلا ( ؤ) الإدعاء ( هو دخوله ) أي سيب دخوله أو موجب 
دخوله بذاته أو بقدمته على ما وقم الشرط »2 وإن ل يذكر ذلك جرى الخلف في 


هاج |" عمد 


جاز أيضأ » ولا عليه في الخصومة» ويرجع في فدان العوض إن 
ادعي عليه كذلك» ولا يرجع فيا اشتراه بعد الدعوى» وإن رد 
بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر فيا إلى من صم فعله ) 
وما علق فيه الدخول في العوض إلى استحقاق فالخصام عل المشتري ؛ 


الرجوع هل هو فيه بلا قيمة أو بها ( جاز أيضأ ) وقد مر > ولككن أعاده 
ليرتب عليه قوله » ( ولا ) | نيم (عيه في الفصومة ' ويرجع في فدانالفوش 
إن أدعي عليه ) ) ف فدان الشراء مثا كذلك ) » أي بمجرد الدعوى في فدان 
الشراء فبذ! إيضاح وتقرير ما قبله لا مسألة أخرى . 


( ولا برجع ) من العوض ( فيا اشثراء بعد الدعوى ) دعويى استحقاقه 
| وإن رد مخصومة ) أو غيرها إلى بائمه ( لتعلق الدخول بالدعوى ) إلا إرف 
شرط أنه إن رددته بعد الدعوى رجعت فنه ( وينظر فيبا ) أي في الدعوى 
( إلى من صح فعله ) فلا يدخل في العوض بدعوى طفل أو مجنون ومن لا فعل 
له كامحر عليه . 

( وما علق فيه الدخول في العوش إلى استحقاق فالخصام ) فيه عند 
استحقاقه ( على المشترى ) ) إن استمسك به المدعي » وقال ؛ إن هذا الذي 
عندك أ و هذا الذي اشتريته هو لي » أو قال : أخرج من كذا أو من هذا فإنه 
لي أو نحو ذلك » وإن استمسك بالبائع وقال له : إن الذي بعته هو لي فالخصام 
على البائم » وإن توجبت البعين حلاف هو أيضاً على البتات » وأما إذا استمسك 
المشتري وقال له ما مر > فإن توجبت الممين خلف المشتري على العلم ؛ هذا 
تحفيق اللقام 2 واستظبر الحشي أنه إذ! خاصم المشتري كا قال الشخ تبعا 


وما استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم رده البائع 
بخصام رجع إلبه لتعلق الدخول باستحقاق » وقد رد بعد يخصام 
لا إن رد بدوله. 


للديوان : أنه يخاصم » وتوجبت اليمين فإنه يحلف البائع اه > وفائدة يمينه مم 
أنه لو أق" لم يصدقى أنه تلزمه قممة ما باع إذا أقر . 


( وما استحق عليه به ) » أي بالخنصام ( وو ) شهادة ( عدول مم دخل في 
العوض ثم رداء البائع بخصام ) لأن له المخاصمة ؟ لامشتري »> لككن إن تشاحمًا 
فيبا وجبت على المقتري م ذكره » وصح الخصام للبائع بعد .خصام المشتري أن 
كلا يخاصم على حدة » فإن المشتري يخاصم ليثبت الشيء في يده » والبائع 
يخاصم ليثبت أن المببع ملك له ( رجع إليمه ) من العوض ( لتعلق الدغول 
باستحقاق > وقد رد بعد بخصام ) فم يتحقق استحقاق ( لا إن ره بدوئه ) ؛ 
أي بدون خصام » فإنه لا يرجع إليه » وإذا رده بخصومة غرم المشتري ما أكل 
من غلة العوض الذي دخل فيه » قال في بعض مختصراته : وكل من أ كل غلة 
بسبب كشراء لا يحم عليه بها لآنها بالهمان » و إننا تلزم الغاصب » وقيل : تازمه 
وغيره » وإن قال الموكل : أمرتك أن لا تقطع البيع حقى تشاورئي > ونفى 
الو كيل ذلك > “قبل قول الوكيل > والله أعم . 


لك 


باب 
في الصسرف 

هو لغة : تحويل الثشيء عن موضعه » وشرعاً : تحويل كل من المتمابعين فضة 
أو ذهيا منعنده إلى الآغر تعاوضا حاضراً»رإن شت فتيديل الفضة أو الذهب 
يفيده كلام الشيخ أحمد ‏ رحه الله في « الجامع » > وكا مر" أول الككتاب أنه 
إن كانت العين المبعة عُن] بثمن ممّي صرفاً فدور بأثمان ريالات أو نحو ذلك 
صرف »© وخص بأمم الصرف ولو كان كل ببع فبه تحصويل ازية هذا النوع من 
مطلق الببع لاختصاصه بالذهب والفضة اللذين هما أعر الأموال » والمتخذين في 
العادة الغالبة واسطة لجلب ما سواهما » ولآنه يصرف الكسر أنجزاء كديئار 
دراهم » وعنه مَلِكُمٍ : إياك والصرف «التأخير ؛ ١١‏ > كذا ظبر فى . 


, ريأه ان ماجه‎ )١( 


سس “لا و 5 مسب 


جاز الصرف بذهب وفطة بدأ سد ؛ 35 ٠ 5 ٠‏ 





( جاز الصرف بلهب ) في فضة أو في ذهب ( و ) ب ( فضة ) في ذهب 
أو فضة واو كانا غير مسحكتكين 5: تبر وقطع فضة وذهب وحلى ذهب وفضة 
على ما تراضى عليه الناس من قلبل أو كثير » وفي الغين الخلاف السابق » وقمل: 
لا جوز إلا بالمساواة ( يدأ بيد ) ؛ فإن ل يحضرا أو أحدها فقط فر با؛ 
و إن حضرا لكنها استبلكا هما أو أحدها في جنسه ستى لا يتبيذ فلا محوز 
الصمرف بل يضمن كل" للآخر ؛ هذا هو الصحيح » وقيل : لا بأس بغسبة أحد 
المصروفين ولو كله وبعدم حضوره كله » وقيل : إن قل مالم تحضر جاز . 


وقي سير المفارية عن بعض الشيوع : إذا اتفق رب_لان على صرف دينار 
فأعطى صاحب الدراهم شيئا يسيرأ أربمة دراهم حندسية أو أقل أن يجعلا هذا 
بذ! حقى بم له البقبة بعد ذلك فلا بأس, 


وفى كتاب « اللقط » : ومن صرف لرجل ديناراً بدراتم فحضر أكثر 
الدرام » فقال له صاحب الديئار : هذا بذا عل أن يوصل له بقية الدراهم و 
يحضر فجائز أه . 


ولا يجوز العمل بذلك فإن الصرف بيع ؛ قال على" بن أبي طالب ؛ كأن لي 
دينار فائتريت به عشرة درام فكل ما أردت نجوى قدمت بين يدي تحواي ؛ 
درهما فسمى الصرف شراء » إذا بعث الله الخلق قلت عملت بالقرآن والسنة : 
وقال : من بعائدفى عملنا ماالفا ؛ وإن حعشر! في الجلس وأخفباهم ا أو 
أحدهما قبه فقمل يحواز المرف للصول المعرفة والحضور ‏ وقمل : لا للخفاء > 
و إن باع ذهيأ أو فضة بثك أو بالآنغر مع شيء آخر منغير جنسهها وكات حاض رين 
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فذلك ببعان مائز إن : بسع يسمى صرفا » وببع مطلق سواء عين ما للشيء 
منها أ لا » وإن غاب الشيء أو كان لأجل أو حقدقة في ذمة جاز > لأنه بغير 

جلسة وهو الصحيح ؛ وقيل : لا يجوز لكونه في عقدة اشثملت على جنس محنس 
والدايل الأول ولسائر الباب قوله علإثم : « لا بأس بالصرف يدأ بيد وأما 
بالنسيئة فلا » » رواء زيد بن أرقم والبراء بن عازب . 


| وما روى أبر سعيد الخدري عنه مَيِلَ : لا تبسعوا الذدهب بالذهب إلا 
بدأ ببد » وما روي عن جابر بن زيد ‏ رشي الل عنه - عن طاءحة بن عبد اله 
بلافا أنه التمس من رجل صرفاً فأشد طاحة الذهب يقليه بيده وقال : ىق 
يأقي خازني من الغابة » وعمر بن الخطاب - رشي الل عنه ‏ حاضر > فقال ؛ فقال : 
والل لا تفترقا حتى يم الأمر بينكا فإنى سمعت رسول الل علد يقول : 
الدهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ؛ والين ,لير" ريا إلا هاء وهاء » والثمر بالثمر 
ربأ إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير رباً إل هاء وهاء ؛ كذ رواه الرببع بن 
حبيب في الصحيح على شرطه , 


واكلائب لصرف الذهب هو طلحة ؟ا هو صريح قوله آخر الحديث عن 
طلحة أنه التمس من رجل صرفاً » وممنى التّاسه المرف أنه أحب أن يعطي 
الدراهم ويأخذ الذهب » فالذهب الذي أخذد بيده وجعل يقليه هو مال الرجل 
المطلوب منه » وكأنه قال : فأخذ طلحة منه الذهب يقلبه » والقائل حق يأتي 
خازني من الغابة هو طاحة » فقوله : حى بأتى خازني من الغابة » آنغر الحديث 
الجاري بين طلحة والرجل وأو اقتفى أن الطالب للصرف بإعطاء الدراهم هو 
الرجل » وأنه الذي أخذ الذهب يقليه وأن الذهب لطلحة » “ لككن يحمل الكلام 
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على أولالحديث لصراسته فيينى الكلام عليه “ووجه ذلك الإقتضاء أن المناسب 
لقوله : حق بأتي خازني من الغابة » هو المطلوب لا الطالب على العادة في الغالب 
لككن أول الحديث أوالى بالجري عليه . 


وقد صرح مرتب الصحيح المد كور - رحمه الله - فى و الدليل والبرهان » 
بأن الطالب هو طلحة ويأمم الرجل وبأن الذهب هو الحل » إذ قال ؛: وسعديث 
حمر بن الطاب لطلحة بن عبد الله حين اشترى عن مالك بن أوس بن الحدثان 
حلياً بمائة ديئار فقال له : أنظرني حي يأقى خازن من الغابة؛ فسمعها حمر فقال: 
لا والل إن سمعت الني ملت يقول : وإن استنظرك أن يلج بيته ذ-لا تنظره ؛ 
فظبر لك بهذا حمل الحديث على أوله كا وجبته لك فلا تدافسّم بين أول الحديث 
وكغرهكولا حاجة أن يقال: أسقط الناسخ لفظ منالجارة في قوله: فأخذ طلحة » 
وما روي عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم أنبها كانا بأتبان وادي القرى فماب 
غليب| ناس من أصحاب رسول الله يَيُِِْ فأتى أسامة بن زيد إلى البي مث فقال 
له الني ميت : بدا ببد » قال : نعم > فل بر الني به بأسا . 


وما روي عن ابنعباس وعن أبي بكر الصديق وعن أسامة بن زيد - رضي 
اله عنهم - عن الني عيكو أنه قال : « لا ربا إلا في نسيئة »2» وما روي عن 
عبادة بن الصامت » وكان أحد نقباء الأنصار » وكان بدريا » قام خطببا بالشام 
ثم قال ؛ با أنها الناس إن أحدثتم بيوعا لا أدري ماهي ألا إن الفضة بالفضة 
وزناً بوزن ألا إن الدذهب بالدهب وزنا بوزن » ولا بأس ببمع يدأ ببد ولا يصلح 
نسيئة > و كذلك الفضة بالذهب» والحنطة بالشعير» والشعير بالشعير يدا ببد ولا 
يصلح ذلك نسيئة » وإن تأخر أحدحهما فسد ولا ربا إلا في نسيئة . 
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وهماأروي عنه مث أنه نبى عن مل جملين ؛ وحمار تحجيارين »© وثوب 
بثوبين > وشاة بشاتين » ودينار بدينارين ودرم بدرهين إلا بدأ ببد . 


وعن طاوس وابن عباس عن أسامة عن الني مَل : لا ربا فيا كان يدا ببد» 
وروى أنو المؤثر عن عمر رخي الله عنه : من باع دنانير بدراهم أو ذهياً بفضة » 
فلا يكون بينبما قدار حلب شاة حى بسل إليه » أراد التمثل للقلة محلب شاة ؛ 
وليس مراده أن ما دون حلببا جائز » وقال أبضا رضي الله عنه ؛ إذا بعث 
دنانير بدراهم فلا يكن بينكا حائط حت 'توني وتستوفي . 


وروى الرببع على شرطه عن ابن عباس : الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبر » والشعير بالشعير واللح بالملحج يدأ بيد » وروى على شرطه عن 
أبي سعيد عنه يلكو : لا تببعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالسير 
إلا مثلاً مثل » ولا تسعوا بعضبا على التأخير . 


وروى الرببع عن عبادة : خرحنا في غروة وعلمنا معاوية قأصيئا ذهماً 
وفضة > فأمر معاوية رجلا يبيعها الناس في أعطياتهم » فسارع الناس فبها > فقام 
عبادة فنباهم » فأتى الرجل معاوية فشكا إلبه » فقام معاوية خطيباً فقال : 
ما بال رجال يتحدئون عن رسولالله مَظِثَمٍ أحاديث يكذيون فيها 0 نسمعبأ منه» 
فقام عبادة فقال : وإلله لأحدثن با سمعت عن رسول الله مَللَوٍ ولو كره معاوية 
فقال : قال رسول الله عِلُرِ: لا تمعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر 
بالبر ولا الشمير بالشعير ولا الملس بالملح إلا مثلاً مثل يدا بيد سواء بسواء عينا 
بعين » وفى بسض الأحاديث : نمن زاد أو استزاد فقد أربى . 
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وهذء الأحاديث التي شرط فيها المساواة والماثلة منسوثم حديث بسعه مكلام 
بعيرأ ببعيرين يدأ بيد » ويحديث إجازة عبد بعبدين بدأ بيد » وأحاديث : 
إما الربا في النسيئة » أي في الجنس الواحد لا في الفضل بدا ببد من حنس واحد 
وأ أعل » وم يطلع عبادة على نسخ اشتراط الماثلة والمساواة فذ كرهما بعد موت 
رسول الله يكم ف إنكاره من ممارية » واطلع ابن عباس على تسيخه , 


و ) الصرف ( هي بيع ) فبجوز فبه الأمر والتوكيل والخلافة من لف 
لا يدسع وصرف حنث ؟4وإذا كان يبعا لزم يا عات أن يحضر كل منها ما بصرف 
وإلا كان ربا لاتفاق الجنس > واختلف العاماء في جوز الاتفاق على الصرف 
كذا بكذا قبل حضور ‏ فقال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رغي الله عنهم - 
أنه لايجوز > قال ؛ لا يجوز فيه التأخير ولأ الاتفاى علمه قبل أن يحضر » فإن 
انفقا عليه فلا يصرفا حمق يثوبا من ذلك وليتفقا على غغي الإتفاق الأول أم 2 
لأنه اثفاق على أمر هو بلا حضور كصورة الربا » إلا أن قوله : ولمتفقا على غير 
الإتفاق الأول » مشكل لأآن الحذور إنما هو المي على الإثفاق الأول بلا تجديد 
أما إذا جددا عتد الحضور فلا بأس ولو وافقا الإتفاق الأول لأن هذا اثفاق آخر 
عند الحضور و كأنه أرضاه الله لما رأى أن ذلك الاتفاق معصية تحب التوبة منهء 
رأى أن التوبة تحقق باللتروج عه بزيادة ما أو نقص ما أو بصرف في غير ما 
انفقا » مثل أن يتفقا على صرف دينار بدراهم فسجعلا بعد التوبة فضة ذهما أو 
فشة مكان أحدهما , 


والدي عندي جواز الإتفاق على ذلك لآن الممرف جائز » فالإتفاق علمه 
ادر وهأ الإتفاق علمه إلا كالمو اعدةٌ بدنيا ؛ وإعا الممتنع عقده كل الخضور ( 
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وإن بلا وزن بشرط التفابض في المجلس » وأو صر 


وقد ذكر حمنا موسى بن عامر جواز اتفاق المتمايعين في صورة معاملة السلعة 
بالدراهم أو بالدنائير على ما يتفقان عله » غير أنه يحتمل أن بريد أن ينفقا على أن 
تسم لي بمائة دراه مثلآ سلعة تشاريها بقسمين مثلاً » لكن مم الإحتال فيه دلبل 
على أن الإتفاق على أمسر لال جائز قمل حضوره > وإلا للم هذا أيضا * 
لأن فيه الاتفاق على ببع ما ليس في حينه ملكا له » ثم رأيت في بعض آثار 
قومنا ما نصه : ولا تحوز المواعدة في الصعرف؛ قاله إصبغ» وجوازها انوهب» 
وكرهبا أبن القامم , 


( وان بلا وزت ) عافد إلى قوله جار ( بشرط التقابش في المجلس ) 
عائد إلبه أيضا » ولكن يغني عنه قوله : يدا ببد > ويكفي قيضا أن يخلي كل 
منها ما بده للآشر بالحضرة حيث يناله علي أن مجرد التخلية فيض © وقبل : 
لا بد من القبض باليد في حق كلمنه! فيجلسها يحضور هما وحضور ما يهالصرف؛ 
فلعل ذكر قوله بشرط التقابض مم أن قوله : يدأ ببد » ليشير إلى ال_لاف فى 
القيض الجزي ما هو لأنه يعل نما مر فنسّه عليه هذا لانه علق الصرف بالقيض 
والقبض قد هر الكلام فيه » وليشير إلى أنه لا يجوز صرف ما في ذمة بما في 
ذمة أو يحاضر لأنه قد بتوم متوه أنه من باب الدد بالبد فأشار إلى بطلانه لعدم 
القنض فيه . 

( ولو صو ) وحده وإن صر مع غيره لم يحر لأنه دهب قبل ام الصرف 
إلا إن خلط مم ما يتاز ولا بسع هم جبالة بالخلط مثلا» باليثاء الفاعل وحذف 
المفمول 6 أي ولو صر كل وامد من البائعين ها ببده أو بالبناء للمفعول > أي ولو 
صر المصروف أي الجنس الصادق عمصروف كل منهها معأ وبمصروف واحد منها 
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عد وزن وتنقيد » ثم قبل : هذا بهذا : 





فقط أو لو صر الم كور من الذهب والفضة ؛ والحاصل أنه يجوز الصرف سواء 
تر كاها ظاهرين حق عقدأ الصرف وتقايضا أو أظبراها ثم صر كل واحد منبها 
ماله ثم عقدا الصرف وتقابضا» أو أظهراهما ثم صر كل منهها ما للآخر وقبضه ثم 
عقدا الصرف» أو صر أحدهما ماله أو ما للآخر يعد ظرور وثراد الآنثر ماله أو 
ما للآخر ظاهر > وغير الصر من الإخفاءات بلا إتلاف حدث لاعيز كالصرف » 
وه بالصر على ما دونه من الإخفاء على ماثله أى ما فوقه كالقفل علمه؛ كل ذلك 
جائز إذا حضرا ولو خفي أحدما في صندوق أو صرة إلا إن خلط مم غيره 
حت لا ييز أو جعل في موضع لا بريانه فبه ولا بريان وعاء هو فيه » وليس من 
ذلك الإخفاء في الغرارة مع كسوة فيها فلا يجوز ذلك ( بعد وزن وتنقيد ) > 
أي إحضار دون إغابة عن الجلس إذا فعل ذلك » ( م قيل : هذا هذا ) . 


وإت أخذ كل منها ما للآخر بلا كلام صرا أو ل يصرا ‏ فالصحيح ع:يدم 
عدم الجواز ' وقبل ؛ بالجواز > وإنا اقتصر عليه الشين في عدم الصر » لأنه 
بصدد نقل كلام م الديوان » وليس فيه إلا الجواز عن أُني عمران رضي الله عنه » 
ووجبه أن حقيقة الببع التعاوض وأن دفم البدل يزيل الضمان » وأنٍ الذمة تبر 
يدقع الندل وإت مترط الصرف > وقد حصل ذلك كله > واقتصر الشيخ في 
صورة الصرف على قوما هذ! بهذا للا جتمع الصر وعدم الكلام ولاقتصار أبى 
حمر أن عليه كا فى ١‏ الديوان » وهو تافل لكلامه ؛ رقمل : لا محوز الصرف إذا 
غاب أحدهها بنحو الصر ولو حضر » ويكفي أت يقول ؛ بعد وزت وتقد > 
لكن قال : وتنقيد تأكيد أو مبالفة » وليس الوزن شرطا في الصرف بعد المر 
ولككن أراد أن إن كانا أرادا الصرف بالوزن فاللائق أن بزة ثم يصرا » ولو صرا 
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وبطل الخبار إن شرط » وثم الصرف » . . ٠‏ 


ثم أخرجا ووزنا جاز ‏ ولو أظبرا فأصرا فصرفا بلا وزت جاز ولو بلا كلام على 
قول 6 ريت ' 


( وبعلل الخيار إن شرط ) > أي شرطه أحدهما في الصرف» وقمل ؛ لا بد 
من الوزن في الصرف © ويحتمله ظاهر كلام المصنف ويؤيد هذ! ما يأتى في أواخر 
الكتاب الخامس عشسر قبل اللناتة ونصه : وفي صرف بلا وزن » أي ورخص في 
بلا وزن ( وثم الصرف ) في حين عقده بناء على صحة المسم الشرطي ويطلان 
الشرط > وقمل ؛ بطل الصرف والشرط , 


أو أكثر فإن شرطاه فصرفه! منفسخ» ومنهم من يقول : الصرف جائز والسرط 
باطل © اه . 


والصحميح عندى الإنفساخ 5 هو ظاهر « الديران » لأن الصرف لم يقم عقده 
بدنها يردا بل معلقاً لمقتضى امار قلا يصيم وسحده أصلٍر سائر الاشتراطات فى 
الكلام » وقد مر" أن الصحيح في سائر البيع صحة الشرط الحلال المعلرم > ولا 
يصح مع شرطه لآن صحته مع شرط ربا لأنقام انعقاده هو ما بعد مدة الخبار؛ 
والنقدان يومئذ غير حاضرين فلا قَائ يجواز الصرف والشرط هعا لأنه ربوي » 
و كذا الخلاف فى كل مثتفقي الجنس > قيل : صح البسع وبطل ششرط الخبار ؛ 
وقبل : فسد الببع وهو الصحيح لما مر > فإن تم أجل الخبار فاحضر الصرف 
أو متفقي الجنس وعقدا صس" ‏ وكذا إن أحضرا قبل التام وعقد جزما ' 
وأحاز بعض قومئا الصمرف على الخمار» ولعله اكتفى بالعقد الأول لحضرة الصرف 
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ولا تصم فيه حوالة أو حمالة 2٠.0»‏ . 


فبه ورأى القبول في الأحسسل أو بعده يقاء على العقد الأول لا إسحداث عقد » 
ورأى الرد فسخا للمقد الأول » قال ابن جزي الكلي الأندلسي ؛ لا موز 
الصمرف على الخمار فى المشبور . 


( ولا تصصح فيه .حوالة ) -- بكسر الحاء - ( أو حمالة ) لأدائها فيه إلى 
ألرا ؛ فإن الصرف شرطه التقابض في المحلس ولا ثقايض في الوالة و امالة » 
وكذا في كل متفقي الجنس > فإن المالة شغل ذمة أخرى بنفس ما شغلت به 
الأولى » والحوالة نقل دن من ذمة إلى أخرى تبر ,يا الأول » وقمل : طرح 
الددن عن ذمة بثله في أخرى * وعلى كل حال ليست الحوالة والمالة ببعا ناجراً 
والصرف بمع نأحِرّ وهما ببع من السوع كا أن الصرف ببع وليستا خارحتين من 
البسع ؛ قال الشيخ : الحوالة في السلم لا تجوز لأن الحوالة خصوصة من ببع الدين 
الدين » والمخصوص لا يتعدى ما خص فيه يعني أنها بيم دين بدين حائزة سوى 
سائر ببوع الدين بالدين » وقال في باب بيع الدين : وتحوز فيه أيضاً الحوالة 
بعد حلول الأجل © وأما قبله فلا لئلا يكون من بسع الدين بالدين لأرى الموالة 
دسم © أه . 

وكأنه نل الحسال منزلة الحاضر فى مسألة الحوالة » ولا يخفى أن الحوالة 
والمالة ببعان م بدلعليه تعريفها بما هر" آنفاًءو» يدل عليه قو لالسدو يكشي : 
المالة والحوالة لبستا بيع ناجزاً فإئه يتبادر أنبها بيع غير ناجز > و كأنك في 
الجالة بدلت ما في ذمة با صيرث في أغرى > والتبديل بيع الحوالة » أدخل في 
الببع منها ؛ 

وقال الشيخ في باب التولية : وروي عن الني عي أنه دخل السوق فقال : 
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وأجاز تولة وإقالة وصرف تسمية من دينار معين ؛ ١‏ 


دنا أهل البقيع لا يفترق المائعان إلا عن تراضر المع بيع 4 والحوالة بيع 4 
والتولبة بيع » والقباض بيم ‏ والإقالة ببع » ١‏ > ولهذ! النص في الحوالة مع 
ما في الخمالة من بعض البعد عن الببع جمل العلامة أبو ستة الحوالة بيغأ دور 
المالة على ما ظبر لى في تخريج كلامه > وتصوير الحوالة في الصمرف أن يككون لك 
دين على إنسان ذهياً أو فضة فبحضير الإنسان فتقول للآخر أو يقول لك هذا 
الآغر : اصرف فى كذا و كذا من الذهب والفضة » فيعطبك على أن يقبش 
لنفسه مالك في ذمة الإنسان فبذ! لا يجوز لأنه ربوي لعدم حضور ما في ذمته 
وتصوير الجالة كذلك بنفسه »> لكن يمطبك على أن يقبض على إنسان ما قبض 
عنك وهو لا يجوز لأنه ربوي كذلك > قلو حضر التقد الذي في الذمة لكارف 
جائز؟ً عندى » ومئعه أبو سئة طرد الباب » وقد يجوز الفمان في الصرف بأن 
بقول : إن ظبر الزيف فبه فأنا أعطبك بدله صحيحاً » فقيل ؛ يجوز بلا إحضار 
عند الغمان » وقمل : لا تحسب ما يأقى من الأقوال . 


( وأجاز تولية وإقالة ؛ » مث ال التولية ؛: أن تصرف ديناراً مثلاً بدراهم 
ويقول لك إنسان ؛ بع لي هذه الدرام بهذا الدينار » فتفعلا يدا بيد » و الإقالة 
أن ترد لصاحب الدراه دراهمة ويرد لك ديئارك بإحضار الدراهم والدينار 1 
وقد قال بعض محواز التولمة بين البائم والمشتري الأولين والإقالة بين غيرما 
أنضا . 


زو ) حاز ( صر فا تسمية من ديدار معين ) كصرف نصف هذا الديثار 





(1)ديدآه الترمدي وأبو داود 5 


م 


لا من جملة دانير » : ! : . . : . 


هذه الدرام المسة أ السئة أو د أكثر ؛ و كصرف حمس هذا الديثار 
مهذين الدر هين أو الثلاثة أو أقل أو أكثر»ويكونان شر يكين في الدينار ويتفقان 
بعد عليه » وإن أراد أن يأخذ بقيته درام فلمحضر الدينار معبا أيضاً 

صرف دينار غير معدّن ( من جملة دنائير ) ممينة ول سيا غير معينة ولا صرف 
نصف هذه الدنانير يبذه الدراهم أو بثلثها أو أقل أو أكثر وما أشيه ذلك ؛ أما 
ار كن لع لجل » قد الك أن اصرف بم فيك ني ل لمر 
وأما نو نصف هذه بكذ! فلآت بسع النسمية لايجوز إلا فيالأصول وما لا كن 
فمه القسمة على الْختار . 


ويحيز ذلك من أجاز ببع التسمبة فما تكن فه القسمة » فلو كانت الملة 
لا نمكن فيه القسمة على النسمية التي ذكراها وقد أمكنت على تسمية أخرى » 
أو لم نمككن ل يحز فيها صرف النسمية التي لا كن فيبا » ولا سما التي تمكن إلا 
عند مجيز ببع التسمية حيثث أمكنت القسمة ) ودلك كريم هذه الدزانر 
الخسة فلا جوز » بل يصرف له ديناراً معينا منها وهو ربع الأربعة لإمكاك 
القسمة في الأربعة ثم ربع دينار معين لعدم إمكان القسمة في الدينار » ومن أنجاز 
بيع التسمية فم تكن فيه القسمة أب از صرف ربع الجسة جرة من باب أو 
لأن منها ما أمكنت فيه ؛ وكذا ما أشبه ذلك » إن وفع الصرف على جبل في 
شيء ثم وفع العلم وقد حضر النقد إن أمَاه من مين الملم » وصرف الريالة 
بكسورها كأراع الريالة وأمانها والأدوار الأندلسية أو الفرنساوية بالريالات أو 
كسورهاء أو يكسور الأدوار كفرانيك جائز كصيرف الدائير و الدراه» و كذا 
سائر سكة الذهب والفضة وصرف درام معدودة من هذه الدرام لا يحوز 
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ومن له على أخر دراثم واتفقا أن يعطه صرفها ديثاراً فيل جاؤ 
وثثرث القضاء »ع 
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للجبل » و كذا ثلث هذه الدرام ونحوه من الكسور لا يجوز إلاعند يميز ببع 
النسممة حمث أمكنت القسمة » وهكذا فى سائر السكة , 


( ومن له على آخر درام ) بأجرة أو ببسع شيء أو بصداق أو بغير ذلك 
مطلق أو كأنت له على آخر درام بأمانة أو ما يتزل منزلة الأمانة ( وائفقا ) 
على ( أن يعطيه مير فها ديتا رأ ) أو كان له عليه أو عنده ديئار واتققا أن يعطبه 
صرفه درام + 

( فهل جاز ) ذلك السيع ولو ذكرا السرف لدم قصد الصرف وتأخيره 
حين العقد الأول مثلاً وكان قضاء ( وديث القضاء ) إن أعطاه فى مجلس الإتفاق 
بسعر اليوم لما روي عن ابن عمر أنه سأل الني ملت فقال : ١‏ إم نبيم المواشي 
بالدراهم والدائير فيتعذر أحدهما عليئا اقتعطييم بالديثار درام أو بالدراهم 
دنائير ؟ فقال ؛ لا بأس أن تأخذوها وتعطببم بالدراهم دنائير بدلا منبا » فقال : 
لا بأس بصرفبا بسعر يومكا مالم تفترقا ع 4/١١‏ ومعنى قوله : نبيع المواشي 
الدرام و الدنائير » ندبعها بالدراهم تارة وبالدنائير تارة » وهذا أولى من أن يقال : 
1 الواو » بمعنى أو وعراده بالتعدذر أن لا بوحد أعدهما عنده ولو كان ماه 
بالقرض من أحد أو بالشراء أو نحو ذلك ؛ ولمذا ل يشرط الشيخ والمصنف »© 
هذا القول التعذر لأنه ولو شرط فى الحديث لكنه كلا تعذر © كأنه قال : 
فيرغب أنمدنا أن يعطي غير ما به الشراء , 


: دياه البسبقي‎ )١( 
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والذي عندي أنه لا يحور ذلك إن كان عنده ما يعطي من جنس مأ أزمه 
تبعاً لظاهر اللحدوث » وضمير النصب في تأخذوها عاد إلى المواشي » ونبيم 
همنى نشتري > واخثار أبو ستة عوده إلى الدنائير والدرام » ولا يصيم لجعار 
نبسع بمعنى نشتري» والمشتري ليس هو الذي يأخذ الدرام والدنائير بل يعطبها» 
ونحاب يأف] ه فرض ابن عمر الكلام في المشترين » فقوله : نديم بمعنى نشتري 
مفروض في المشترين » و كذا قوله : نعطيبع © أي نعطي نحن معشر المشتدين من 
باعوا المواشي لنا » وخاطبمم الني ملت يخطاب البائعين لآن ان عمر ذكر ضمير 
البائعين في كلامه مم أت مراده أيضاً السؤال في شأن البائعين والمشترين معا ؛ 
ومع عامه يَركَِمٍ أن من فرص مشتريا لا يتمين الشراء بل يمكن فرضه بائعآ ؛ 
فقال : تأخذون معشير البائعين والدراهم والداذير فنكون إعطاء الدثانير بالدراهم 
في قوله : يعطبهم بالدراهم دناثير بمعنى تسديل الدنانير التي لهم في ذمم المشتدين 
بدرأمم بأخذوتها من المشترى وق جو الى : هذ! تكلف وتعسف » واب 
أنضاً بأنه أراد بقوله : تأخذونهاء تأخذوا معشر المشترين الدتائير والدراهم بمعنى 
فسكوا ما علدم منها وتعطوا بدلا » ك قال ؛ وتعطي بالدرام دانير » وجوابي 
هذا دون الأول في التكلف والتعسف > ويحاب أيضاً بأنه أراد أن محتمل عود 
ضمير النصب إلى الدنائير والدراهم على إبقاء نبيع على ظاهره لا على دكونه معنى 
نشتري كا هو بعنى نشتري في الاحال الأول وهو عوده إلى المواشي * وجوابى 
هذا أقرب ولا يشكل عليه أنه ل يذكر بقاءه نبسم على ظاهره لآن بقاءه من 
لوازم هذا الاحئال . 


وإن قلت:هذه الأجوبة بجيزة لا 'مرجّحة له فكيف قال إنه أولى ؟ قلت ؛: 
وجحه أولويته أن معنى قولك تأخذوا الحيوان فائدة قلملة بالنسبة إلى معنى 
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قولك : تأخذوا الدنانير والدرام » وأنه قد أغنى عنه ذكر نبيع سواء أبقى 
لى أأهرء أو فسر دراه اك الؤال اليس عن أخذ اميوان ء وشا فرش 
لسؤال على إعمااء ير ما به الشعراء فليككن اباب عليه منه َي ل على أخسة 
الحبوان » وأما أن يقال : ذكر أخذ الحسوان فى اشواب بالعرض لا بالذات 
فخلاف الأصل » وفي قوله مَل وتعطببم بالدراهم دتائير بدلا منب_ا حذف 
تقديره بعده وبالدتائير دراه بدلاً منها لأنه لافرق » ولآن السؤال وقم على ذلك 
كله » وأما أت يقال : يشمل ذلك إعطاء الدرام بالدناثير على معنى يباد هم 
بالدراهم منه دانير يستحقونها أو بالدنانير منه دراه يستحقوتها فجائز على بعض 
تكلف © وأفرد في تعطي بعد المع في تأخذوا لآن مير تعطي لبن عمر لفظاً 
ولكل من يصلم لحذ! الإعطاء معنى > أو هو لمن يصلح لفظاً ومعتى » وأعاد 
الراوي لفظة فقال لزيادة التأ كمد والإيضاح في شرط سعر الوم وعدم التفرق» 
أو لأنه ووه فصل بسكتة أو كلام قلمل بين قوله : بدلا منها وقوله : لا بأس 
بصرفبا > وأعاد مَل لفظة لا بأس للفصل المذكور إن كان قد فصل أو تأ كيد 
أو زيادة إيضاح إذ قدأم بعد قوله بصرفبا عن قوله أوكلاً : لا بأس فأراد قربه 
لمق كد به أن نفي البأس مشروط بسعر البوم وعدم الافتراق . 


وهراده يعدم الافتراق عدم الافتراق عن جلس القضاء » ولا بأس 
بالافتراق عن مجلس العقد الأول» وذلك أنه مجلس التعاوض مازلة مجلس التبايع 
فإذا أراد أن يعطه دئير أو درام بدلا مما عليه أو عنده متبا فلا ينطق بذلك» 
إن طق فلا يتفقا على 207 سق يفص ما مدي بار تلك الساعة » وإرت 
انتقلا معا عن انجلس فلا أيضاً ولو حضر ما يعطي وهذا مما يقوي الملع من 
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أو حتى يحضرا ؟ قولان , 


الإتفاق على صرف كذا بككذا » وأما إن تفقا على الصرف بلا بان فأقرب إلى 
للحجواز. 


( أى حتى يضرا ) أي المصروفان 2 وم يفترقا يحضرهها من ماله من علءه 
أحدههما > فبقيل من له الدين ما به الببع ثم يأخذ فيه غيره مما عضر لنبيه مللم 
عن بسم الذهب بالورق إلا هاء وهاء > ونحوه من أسحاديث الريا » وسواء على هذا 
القول ذكر الصرف أو م يذكراه > ( قولان ) . 


الثب : أنها إن ذكرا الصرف ل جز ولو لم يفترقا من مجلس التقاضي . 
رابعها : أنه يحوز ولو قاما من ذلك المكان » أرن يذكرا الصرف . 
:غامسها: أنه يحوز ولو ذكرا الصرف وقاما من ذلك المكان . 
ركذا الخلاف في كل متفقي الجنس مما يكون قضاء لا نفس الخلاص كم" 
وشعير > وفي بعض كلب قومنا : جوز صرف ما في الذمة إذا كان سلالاً ؛ 
ومنعه الشافعي حل أو ل يحل" » وأجازه أبو حثيفة حل أو ل يحل , 


ففي « الديرآن » : إذا كان لرحل على رجل ديئار فاتفقا أن يعطيه صرف 
الديئار من الدراهم فإن ذلك لا يجوز حين ذكر الصرف ول محر الديئار » 
وأما إن لم يذكرا الصرف فقفقى له فبدما شاء من الدراهم فل ذلك ولو تساوما فيا 
بينها حتى اتفقا وم يذ كرا الصرف ؛ ومنهم من برخص ولو ذكرا الصرف م١‏ / 
يقوما عن ذلك المكان » ومنهم من برخص ولو قاما من ذلك المكان 4 اه . 
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وغيرها حتى ثم الدينار جاز أربه أن يقضبه له فيا ؛ 


( وكذا ) » أي كقول الجواز » ( معطي ذي حانوت ) » أي بيت متاع 
الجر ؛ وأصله بد الخر » وذلك عل وج الماك > قوسن 0 
ربا ( ديدارا » فكان ) ) ذا الحانوت ( يعطيه ما احتاج من دراه وغيرها ) 
أو من درام فقط ( حقى تم الديثار أي ميقا من ارام » داس المراد 
الصرف المبوب له لانه لا بد فيه من الحضور من الجانين بل أعطاه أولاً الديتار 
على جبة الآمانة ( جاز لربه ) أي لرب الدينار ( أن يقضيه ) أي الدينار إل 
أي لصاحب الحانوت ( فيها ) أي في الدراهم إن لم يذكر الصرف أولاً ولم يتلف 
الدينار » واستحسن الإحضار إن وجد كل من المصروفين وإها قال ؛ جاز لرب 
الدينار » لأن المشيئة له من حمث أنه إن شاء صاحب الطانوت أن يقضيه في 
الدراه ل جد إلا إن شاء صاحب الدينار وإلا فله ديناره» ويره لصاحب الدرام 
مثل دراهمه أو مثل ما أخذ منه ولكن صاحب الدراهم أيضاً له المثيئة إن شاء 
صاحب الدينار أن بقضيه وامتنع هو» فل ذلا فيه له دينار وباخف منه مثل 
درام أ و مثل ما أذ منه > غير أنه اقتصر على ذكر صاحب الديثار في المواز 
لأنه هو الذي وضم الدينار فحقه أن برجم إلبه ما وضع لأن أصل الوضم على 
الرد » وإما جاز ذلك التقاضي لحديث ابن عمر » وإن ذكر! الصرف أولآً ل بجر 
القضاء المذكور © وإذا ل يذكراه أولاً ففيه الأقوال المسة في ذكر الصرف في 
لس القضاء وفى الإفتراق عن مجلسه » وقد ذكرت الخسة في المسألة الى ذ كرها 
قبل هذه » وإنما ساغ الملع فبهها مع أن حديث ابن عمر مجيز لآن المعاملة فيه أولاً 
وقعت بالحبوان 4 واعل أن غير الحبوان فيه مله وغير صاحب الحانوث في كلام 
المصنف كصاحب الحانوت ووضم الدراهم أو غيرها كوضع الديثار . 


0 


وإن كسره الحانوق أولاً في حوائجه رد كل مأ أذ » ومن أعطى 
أحداً دنائير وقال: زنهم ع ع م ع اه 


( وإن كسره الحانوتي أولأ ) أي قبل أن يقضيه ولو بعد ما تم مقداره من 
الدرام ( في حوائجه ) أي أتلفه في حوائسه بأن اشترى به شيئا أو أصدقه أو 
أعطاه فيأجرة أو أرش »© أو وشتعه في دتانيره ول يز » أو أخرحه من ملككه 
بوجه ها من الوجوه في منافعه 6 أو صاغه حلياً حيث يفسد أو في حلى » وسعمى 
ذلك كسراً لفوات وجوده في يده دينار يا كان > وعدم الإتتفاع به في حقه بعد 
لنروجه من ملكه فكأنه مقطوع باطل ( رد كل ها أل ) بنفسه إن ود 
ومثله إن ل يرجد » وما يككون له قممة إن ل يوجد > وم يكن له مثل ولا يصيح 
القضباء » وكذا إن كسر الدرام أهذها في حوائجه © وإن أشرجبا آتخذها من 
ملكه ثم رجعت إلبه أو أخرج الديثار ثم وجع إلبه أو أخرجاهما جميعاً أو 
رجعا م يصم القضاء إلا إن فسخ الإخراج؛و كذا لا يصح إن خلط الديثار حيث 
لاميز أو الدراه أو تلف الدينار أو الدرام بوجه ما »2 وإن ثلف بعضبا أو 
أخرج من ملكه بعضبا أو بعضه صح القضاء بالماقيرتراددا فضلاً»ومراده بقوله: 
أو لاها قبل القضاء سواء اتصل اللكسر بوضع الدينار أو بعده بقليل أو كثير ؛ 
وسواء كان الككسر قبل تقام صرفه أو بعده » والحانوق نسة إلى الخانرت »2 
والصواب : الحانوي - حذف التام للنسب وكسر الواو وقتح النون تخفيفا أو 
إبقائها مضمومة - و كأنه اعتبر أصالة الثاء ولبسث كذلك > بل أصلبا التأنيث 
فتحذف للنسب > كا تحذف تاء طلحة وحمرة ورجل خليفة » وكا تدقف تاء 
التأنيث قْ ملكوت ورعبوت ورهدويه , 


داه 4 ب 


واجعليم بدراهميك هيل | بهذا منع ؛ 1 1 1 1 1 


الأولى _زبا أو زنهن > ولكن عبر بامم العاقل مجازاً لعلاقة الجوار أو علاقة 
الحلول فى يد العال أو لعلاقة الشبه لجامم الإنتفاع كالإنتفاع بالعاقل » و كذا فى 
قوله : ( واجعلهم بدراهمك ) التي لك عليه أو / تحكن لك عليه لكن أردت 
الصرف أو بغيرها من ذهب أو فضة ( هذا بهذا ممع ) لان حيث أنه ريا » لأن 
ليس ربا للحضور إذا كانت الدرام دراه صاحب الديثار حافر لا في ثمة 
الآخر له بل من حيث أن الإنسان الواحد لا يككوت بائعا مشترياءوهذ! لا مخنص 
منعه بالجنس الربوي بل مطرد في كل شيم , 


وتجيز ذلك الصرف من حميز أن يكون الإنسان الواحد ائعاً مشترياً إذا 
أمره صاحب الشيء وبيّن له يم يدبع أر يشتري فيديع متاعه لنفسه أو يشتري 
له من مال نفسه مطلقا ؛ وقمل : مجواز ذلك فى المكبل والموزون فقط» وقمل: 
جوز له ذلك إذا نادى بدعه أو بالشراء له فيفعل على سوم الناس > وقبل ؛ موز 
ذلك ولو يلا أمر من مالك الشيء فسحوز لقائم البقم والجنون والغائب مطلقا أن 
يديع لهم من ماله بنفسه أو يشتري لنفسه ما لهم أو من بعض لبعض على قول > 
وقمسل : في المككمل والموزون لكين ف النداء والزيادة على ما انشهى إلبه ؛ 
واحتاج هؤلاء لليبم أو السراء على كلا القولين» وقمل : لا جوز إلا إن قال له: 
خد لنفسك با ينتبيأو 5 يأخذ الناس أو بين له وقال كذا بكذا وشنذ لنفسك 
بذلك > وأجيز ذلك حو في المتّلم كم يأني إن شاء الله ولو لم يأمره > والصحيم 
في ذلك كله المنع . 


قال إبن بركة - رحمه الله فيمن أمر يدبع سلعة أو وكل في شيء مما يكال 
أو يوزت أو لا يكال ولا يوزن » فقال بعضهم : يوز لامأمور أن يأغد ما أمسر 


م 


بببعه بالثمن الذي بلغ السعر به با باع منه على غيره » وقفال آغرون ؛ لا يحوز 
أن نكون مشترياأ إلا من بائع » وهذا القرل عندي > ولو كان البائع هو المشتري 
لبطل معنى الخبر والرواية في ذلك عن الني مره : « المتبايعان بالخيار مسا ل 
يفترقا 41١:‏ وألبيع في اللغة يقتضي بائعاً ومشترياً ومبمماً اه » والشيراء في ذلك 
كالببع > ومعنى قوله: وهذا القول عندي» أن هذا هو القول الكامل عندي» 
وعنه مَرَُر : + لا يكون البسم إلا من بائميث » 5 , 


وثي ‏ المنباج » وعن تمر بن الفضل في رجحل وكل وكيلاً ببسم له متاعا 
أو يسلف له درام فأراد أن يأهذ ذلك لنفسه كا يبع ويسلف للناس » أمأ 
السلف فجائز له على قول » وأما بسم المتاع فإن كان مما يكال أو يوزن فله أن 
بأخد كا بأخذ الناس ؛ وفي محل آخر منه » وعن أبي المواري - رحمه الله - في 
رجل أعطى رجلا درأهم يشتري له بها حبأ فسأل المعطي عن السعر وأعطى من 
عنده تمثل السعر وم يخبره بذلك فقد كره ذلك بعض العاماء وأجازه بعضهم إذأ 
كان ما يكال أو يوزن والأول أكثر» و كذلك من وكل على بسع شيء من المبوب 
مأ يدخل الكيل والوزن فأخذ من مال الموكل لنفسه كم يديع لغيره بغير أمره 4 
بعض” كره وبعض حول , 

[قال | ابن هاشم : من أمر رسجلا بشراء عبد فاشتراه له من نفسه فبعثه غمات 
قبل الوصول أو بعده لزمه رد الدراهم . 


, تقدم ذكره‎ )١( 
, رواء عمسم وأبو دأود‎ 0 
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[ وقال] أبو علي : من عنده بر غيره فأخذه لنفسه وباع بر نفسه إلى أجل 
وجعل بر غيره مما باع لأجل وأعامه بذلك و خيّره في حبه وفي القيمة لأجل م مز 
لأنه باع مال نفسه 2 وقال غيره إن تتاتما حين القبض جار وأما قمل فلا محوز 


نه بسع دين بدين , 


ومن اشترى من عبده المأذون له لغيرة / مز أي إلا عند مجيز السبع مننفسه» 
وسأل رجهال هاثماً عن رجل لي عليه ماثئة درهم فقبل لي : اشتر لي متاعا 
فاشتريت للقائل من الذي لي عليه ذلك وحيست الدرام لنفسي و أخبر القائل 
لي ذلك فقال : إذ! صححت ول تأخذ منه بالغلاء وأعامت الذي اشتريت له أن 
لك على الرجل دراه وقد حستبا لنفسك فرضي جاز . 


وفي م الديوان » : وإت اتفقا على الصمرف فوزن كل واحد منبها ما في بده ثم 
صر كل وأحد منها ما في بده ثم قال هذا بذا فذلك جائز » وأما إن تواريا عن 
الدناثير والدراهم بعد ما وزتاها فقال صاحب الدتائير لصاحب الدرامم : الدائير 
الب وزنتها لك فى دراهمك» فذلك لا يوز؛ وكذلك إت أعطاه صاحب الدانير 
دناثيره وقال له زنها واحعلبا فى دراهمك هذا بذا على هذا الخال لا يجوز أيضا ؛ 
وكذلك إن أعطاه الدائير م بعد ذلك أعطاه صرفها من الدرام لا يجوز أيضا 
انتبى > وقوله: لك ؛ غير لقوله : الدنانير » وني دراهمك متعلق با تعلق به لِك 
أو بلك لتمابته عما يصم التعليق به أو حمال من المستقر في لك أى هبر ثان ولا 
يتعلق لك بوزنتها ؛ وتجمل الخبر في دراهمك إلا إن جملت ١‏ اللام » التعليل ) 
وإلا فإنه يازم من وزنها له كونها في يده أو بجنزلة يده جرد التخلية » وقد يقال: 
لايازم ذلك لأنه يزنها له ولا يقبضها ولا يقبلبا . 


وم 


وجاز صرف جيد برديء إن غلم رب الجيد حال الصرف » 
وإلا فبل ينفسخ أو يبدل الزيف مطلقاً أو إن قل وإن كثر انفسم ؟ 


( وجاز صرف ) شيء ( جيد ) من ذهب أو فضة (4 ) شيء ( رديه ) 
أي معيب من أحدهما ( إن عام رب الجيد ) برداءة الردي ( حال الصرف ) » 
وإن عل بعده قبل غيبة أحد المصروقين وأجاز » جاز ذلك » وإذا عل بعد غية 
أحد المصروفان وأحاز بعد العم فعلى القول بأن ببع المعيب متفسخ يتراددارن 
الصرف وعلى قول ثموت الببع > فقيل: جاز ذلك »> و كذا على القول بتخمير عن 
خرج عنده العيب » وقيل : لا يجوز » وإنما ماغ الخلاف لوقوع العقد على 
الحضور . 


وأشار إلى بعض ذلك وإلى غيره بقوله : ( وإلا ) يعم حال الصرف ( فيل 
يتفسحخ ) الصرف حتما ولا يجوز إقامه بناء على أن بسع العسب فسخ وعلى أن 
التأخير الذي م يقصد حين العقد مؤثر » وبه قال ابن حنمل » ومقايل الزيف من 
الصحيح منتشر في كل الصحيح فلا يجوز إحضار بعد المحيح وتبديل آخر ولا 
تبديله بلا إحضار لآأنه عين الربا » فلو عضر الذهب مم بدل الزيف لجاز ( أو 
يبدل الزيف ) المسب بنحو نحاس مخارط فمه ( مطلقا ) فل* أو كثر أو كان 
كله زيفاً وهو قول الربسع رحمه الله ولا يحتاج إلى حضور حين إبدال الزيف 
الجبد لآن ذلك قضاء ول يبين الصرف على التأخير عقده فكان كتحديث أبن عمر 
إذا بدل فيه عينا سابقاً في ذمة بآخر من غير أن ينوي الإبدال من حين ترتب 
العين الأول في الذمة»( أو ) يبدل الزيف بالجيد ( إن قل ) الزيف بأن كان دون 
النصف بلا حضور إلفاء للقليل واعتباراً الغالب في الحم ( وإن كثر ) الزيف 
بأن كان نصفا أو أكثر ( اتفسخ ) المصرف كله , 
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أو يشتركان في الدينار بقدر اليد ؟ خلاف», 


1 أو يشتركان ) أي البائعان ( في الدينار ) وغيره مما هو كله جمد ذهب أو 
فضة ( بقذر الحيد ): من ذهب أو فضة ما بعضه جيد وبعضه رديء قل" الزيف 
أو كثر » فاو كان الدينار جمداً أو نصف الدرام جيدا كان نصف الديتار 
لصاحب الدراهم بدراهمة اجمدة وتصبققه لصاحبه. و برد لصاحمب الدراهم إدراضه 
الزيفة. ولو كان الدرام جيدة وتصف الديثار تجبداً كان تصفب الدرام لصاحبها 
ويأخذه بالعدد بالقسمة حضرتها ولو النصف الجيد من الدينار ولصاحب الدينار 
نصفه الزيف > ونصف الدرام بنصفه الجبد » وغير النصف من التسميات 
مثل النصف 4 وغير الدناثير والدراهم من الذهب والفضة مثل الدتانير والدراهم ؛ 
ووجده' ذلك إثيات الصرف 4 ما وافق مسأ عليه العقد و إبطاله فيا شرج غلى 
خلاف العقد ., 


وق « الأثر » : القماس أن يشتركا ؤ) الجمد بقدر الجيد من الآلخر» كش الجمد 
منه أو قل" ؛ حتى إنه إن خرج درم وأحد زيفا من عشرة فى الديئار كان تسعة 
أعشاز الذينار لصاحب الدرامم بقدر ذراههم ه الجندة وعشترة لصاحيه © وبرد 
لصاحب الدرام درعمه: الزيف » لكن لم يقولو ذلك ».بل إن زيف القلمل أبدل 
يختد وهو ها" دون النصف »© وإن زيف الكثير وهو النصف فصاعداً اشتركا في 
الجبد بقدر الجبد من الآخر * فبذا قول خامس / يذكره المصنف © ويحتمل أن 
بريد المصنف هذا الخامس بقوله : أو يشتركان الخ بأن بمينه على قوله » وإنٍ كثر 
انفسخ فكأنه قال : وإن كثر 0 إن كش يشتركا في الدينار الخ وعلى كل 
جال لم بذكن الأربعة أقوال أو إن كان أقل من الرببع ثم أشترك (خلاف) . 


> كذا الخلاف إن خرج مالا يصلح للصرف كفلوس نحاس لا شيم 'فيها من 


30 زج ه-الشل -اء؛) 


ذهب أو فضة » ففيه الأقوال الستة تنزية لها منزلة الدرام والدننير إذ كانت 
معدن مسكو كا أثاناً بجامل بها ؟ والذيعندي أن سكة غير الذهب والفضة 


وقد اختلفوا في ذلك » ومحتمل أن بريد المصنف بقوله : رديء » ما بشعل 
الذهب والفضة ال معسبين» وسكة نحو النحاس فيكون قد فرض الأقوال الخسة في 
نحو الفلوس أيضاً > ويقويه أنه نص الشمخ . 


وي ١‏ المنباج » وختصره للمصنف و(الفظ له : و للا بأس في صرف الدراهم 
بالفلوس نظرة عند من براها من العروض لا عند عن براها هن الثقود إلا 
يدا بيد له » والنظرة التأخير , 


وسكل العلامة أبو عبد الله خمد بن يوسف المصمبي زيل جربة عمن يأخذد 
الدرام بتونس ومدفع بمراب بغير سكة تونس قدرا معلوماء فأجاب مجواز ذلك 
إذا لم يتفقوا على الصرف » كا يود من فول الشمخم عامر في بإب الصرف مأ نصه 
فبمن كان له على رجسل دتاتير فأراد أن يمطيه يدا درام أو العككن » 
قال بعضهى : لا يجوز سحي يككونا حاضرين واستدل له » وقال بعضهم : البيع 
جائز والقضاء ثابت الخ فراجعه . 


قال في « الضماء » : ومن أفرض من رجحل دتائير قرد عليه قبمتبا درام ) 
فقد قبل : إن ذلك جائز في هذا » قال : ومن عله (رجل ذهب فحائز أن 
بقضيه درام والعكس كذلك على غير معلى الصرف » لأن الصرف لا مموز إلا 
بدا ببد “ ويككره الوجسل أن يعطي الدرام بعان ويشترط الدفع بالبصرة أو 


وكذا الخلف في فسخ أو تبديل في :قص كزيادة ؛ 


غيرها » ولا بأس به من غير شرط »> والظاهر أن سيب الكراهة ما فيه من 
المنفعة للمعطي من السلامة من الغرر في إرساها أمائة فندخل في نبنه مَِثَمٍ عن 
قرض جر" منفعة اه جوابه > قتراه جعل الصرف في ربالات تونس مم القضة 
مع أبن نحاس »> وهو قول من -جعل السكة مطلقا جنس واحد إلا قول من قال : 
إن سكة غير الذهب والفضة عروض > لكن تحققت في زماني أن مسكة النحاس 
بتونس مشوبة بفضة »> فإن كانت فى زمانه كذلك فإنما سمل ذلك من الصرف 
لما فسها من الفضة» وعمل في كتاب «الألواح» مسألة اشتراط امحل لقضاء الصزف 
من القرض الذي جر منفعة » وححككى قبا ترخيصا كا يأتي في باب الدين إن شاء 
الله تعالى , 


( وكذا الخلف في فسخ ) متعلق بالخلف ( أو تبديل في نقص ) بأكثر من 
حبة في الذهب وخروبة في الفضة وهو متعلق بالإستقرار الذي في قوله : و كذا 
( كزيادة ) بأكثر من الحمة أو الخروية » والأوألى إسقاط د الكاف » والمطف 
بالواو » وكذ! في نقص وزيادة » لككن سجاء بالكاف للتنظير بما لم يذكر في المسألة 
الأولى» وأو'لى من ذلك إذ زاد « الكاف » أن يقول في زيادة كنقص»فهن صرف 
دينارا بدراههم أو دتانير بدراهم مثلآ على عدد معلوم فخريجت الزيادة في العدد أو 
فم الوزن أو شرج النقص كذلك فقيل يفسخ الصرف مطلقاً“وبه قال ان حذبل» 
وقبل: برد الزيادة ويأخذ النقص مطلقاوقيل ؛ كذا إن فل” الزائد أو الناقص» 
وإن كثر انفسخ » وقيل : إن كثر النقص اشترك في التام » ولا بزيد من نقص 
ماله وإن قل زاد » وقمل : يشتركان إن قل" النقص أو كثر » وقمل ؛: إن كان 
أقل" من الربئع تم وإلا اشترك 4 وهذه الأقوال كلها إلا واحدا داخلة في قوله : 
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في فسخ أو تبديل ؛ أي هل بفسخ أو يبدل ؟ وإن عنا بالنقص أو بالزيادة. مثلا 
وأجاز أجاز » ويتصور نقص الكل هنا بأن تخرج الدراهم مثلاً كلبا ليست له 
فببدها كلبا على أحد تلك الأقوال » ويفسخ على قول 4 ولعك. أراد بالتيديل 
الإنصاف وإلرجوع للحت فيشمل النقص والزيادة فى الذات أو العدد)وإت غصب 
مأ صرف أو سرف فسد »> وقبل: صحٌ ويضمن لصاحب المال» وقيل : الصرف 
لصاحب امال » وإن خلط ما له وما ليس له في الصرف ففيه الخلاف في العقدة 
الواحدة المكتملة على ما موز ومالا تجوز . 


وقد جعل أبو عبد الله سبب الخلاف في المسألة التي ذكر المصنف قبل هذه 
أيضاً اختلافبم في العقدة الواحسدة إذا امتملت على ما يجوز وما لا بحوز هل 
تكون فاسدة كلها أو .يفسد منها ما لا جوز ويسم منها ما يجوز؟ والذي عندي 
أن سيب الخلاف نا ذكره الشبخ هل التأخير بلا قصد يؤثر في الصرف أل > 
وإلا فلي سالرديء داخلاً في قرهم : مالا يجوز بل هو من باب العيب »نعم يصلح 
شيماً إذ! خرج الصرف أو بعض أفراده محاساً خااصاً مثا على بعد وتكلثف » 
والمطرد ما ذكره الشيخ > وهو العلة أيضاً فى قوله ؛ و كذا الخلف في فسخ الخ , 


وما ذكره أبو عبد الله في الصرف قد ذكر الشبغ مثله في السلم » إذا زيف 
بعض النقد إذ قال : وأصل المسألة فيا بوجب النظر اختلافبم في العقدة الواحدة 
إذا اشتملت على ما يجوز وها لا مموز الخ > وما ذكرته أو'لى > ومسائل الصرف 
كلبا حكها مزسوم في البيع بالمتفق الجنس وفاقاً وخلافاً » وباجمة فالكلام على 
الصرف يككفي عنه الكلام في الريا عموماً برسم هذه الأقوال فية . 


غ1 مس 


واغتفرا في الذهب بوزن حبة مئه » وني الفضة خروبة لاختلاف 
الموازين » وإن صرف دينار فخرج ديناران صم إن عين أحدهما 
وكذ| الفرام. 0 . .م ام .م ام اء 


( واغتفرا ) أي أجايز النقص والزيادة بلارد زيادة ولا أخك نقصان 
( في الذهب بوؤن حبة منه ) أي من الذهب » وهي ما يزن من الذهب جزءآ 
من الدرم المقسوم على أربعين سزءاً » وذلك وزن حبة شعير ونصف حمة من 
شعير ذهبا ؛ ( وفي الفضة خروبة ) » وهي سدس نصف الدرم > والله أعل ؛ 
وخروبة - والحر - معطوف على حبة » وثي الفضة معطوف على : في الذهب ؛ 
رذلك عطف معمولين على عاملين مختلفين » أو بالرفع على تقدير واغتفرت في 
الفضة شروبة والمفتفر في الفضة خروبة ( لاختلاف الموازين ) > وأما الزيادة 
أو النقص بأكثر من الحبة أو الخروبة فضه الأقوال الخمسة لأن ذلك بابل أو 
بالغرر أو بالقصور منه أو من الميزان , 


( وإن صوف ديار فخرج ديئاران ) » أي أحضر دينارين » أو صرف 
ديئاران فخرج ثلاثة ؛ ونمو ذلك ما هو خلاف العدد الذي وقع الصرف عليه 
( صمح إن عيّن أحدهما ) قبل أن تغيب الدراهم » وإت أغاب أحدهما قصد 
المشتري الدينار الذي بقى على الحضور أو اثنين من ثلاثة ونمو ذلك مما فيه تعبين 
المصسروف > وإن / تعتين فسد الصرف لاجبل بعين المصروف فلبجدداه على 
معيين إن شأءا , ظ ظ 

( وكذا الدرام ) » و كذا في كل ما يعد جنسا واحدا © وأما إن أَسلْ وه 
الدينار فإنه حرام إلا أن يككون يدا ببد» وسواء كان ذلك بالخلاف أو بالوفاق» 


2 





من الذهب والفضة إذ! كان الديتار الأقل الصرف منما النقصان أن حملا ذلك 
الذي بينها على النقصات أه من « الديران » بافظه , 


ومعنى وجه الديئار أن يصارفه ديناراً بدينار ذهاً بذهب فيتقصضن أحد 
الذهبين من الآنغسر فيريد الذي نقص ذهيه أن يعطي عوض الناقص درام أو 
عروضاكوذ كر الشيخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله - وجه الديئار وفسره 
بالزيادة على الدينار من غير نقصان في الوزن ولا رداءة في العين > قال : وأما إن 
كان النقصان في الدينار أو الرداءة في العين فإئهم يحماون ذلك عليه » وه ذا 
الذي ذكرة أنه لا يحوز إذ! كان هذا بذاء وأما إن ل يكن هذا بذا فبو وجه من 
الرب! » ومنهم من يقول : إن كانت الزبادة على الدينار من غير الذهب والفضة ؛ 
وهي حاضرة فلا بأس بها » وإن لم تحضى تلك الزيادة فبي رباء ومنبم من يقول: 
يجوز ذلك في غير المسحكّك من الذهب والفضة > ومنهم من يرخص ما / تبلغ 
تلك الزيادة مثلا مثلين وإذ! بلغت فلا يجوز ؛ ومنهم من برخص آه . 

ومن أربى في صرف أو غيره وتاب وفد نقصت القمة أو زادت فاله إلا 
رأس ماله ».وإن أبى الآخر أن برد له أخذ ما في يده رأس ماله بتقويم عدول 
على وجة رد ماله من صاحيه وئية الفسخ واعلبه » وإن وجد من ميزه له على الرد 
أجبره » ومن له حصة في دينار أو حلي أو في شيء من ذهب أو فضة ل 6 ز له 
ببعبا بالصرف إلا لشريكه أو يبعا معا لآنه لا مكن قلض التسممة الشائعة لغير 
الشريك و-حضورها على التعمين » كذا قمل . 


ب لم 


النسسة وحضور ما به الصرف 5 موز ف غير الصرف »> وكا تحوز بع اللسمية 
في الجلة » ومن باع ذهبآ وشرط أنه 'زي فظبهر خلافه فسد بيعه » وإن ادعى 
أسمدهما الشرط مخلاف اللون فبو تابت > والشرط باطل ؟ إلا إن صحٌ وعليه 
الأكثر » وقمل : لا يثبت ؛ ومن اشترى ذهباً أو فضة بفضة أو ذهب وبغيرههما 
حاز إن حمر الجنس ولو غاب غيرهما » وقمل : لا إن غاب غير هماءوين اشترى 
مثقالاً ذهيا بعشرة درام مثلا فأعطاه خمسة ودقم له طعاماً أو غيره بألخرى 
يز في الصرف إلا إن كان على جبة المبادلة وحضر الكل» أو كان لكل صنف 
من معلوم » ومن منع ببع جنس بأ كثر منه من جلس صرةا أو غيره » فقيل : 
لا محري تصديقه إن قال : كلثته أو وزنته » ورجحه قومنا » وقمل : 4-زي 
تصديقه © والله أعل , 


شاد 


هو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بعبار وأجل ومكان 
معلومات وإشباد » كذا ظبر لي تعريفه » ومن قال : يصمح بلا إشهاد صم ذلك 
تعريفاً عنده أيضاً بإسقاط وإشباد » وهو الصحمح عندي * وإنها ذ كرته بناء على 
مخثار المصتف كالشيخ ‏ رحمه الله - وعرفهة أبو عند الله خحمد عرو بن ألى سِدَةٌ 
بأنه موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو حد غير مانم لدسخول غير السلم قنه 
من كل بسع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم » ولعله ل برد تعريقه بل بريد 
احم عليه كا تقول : زيد يأ كل ويشرب وينام » ويسمى السّم أيض) سلف 
وسينها ولاعبها مفتوحتان . 


وقال الماوردي ؛ الس لغة أهل المحاز ؛ والسلف لغة أهل العراق ؛ 
وقيل : السلف تقدم رأس المال والسلم تسليمه في الجلس > قبل : فالسلف أعم» 


لبو ا 


صم الس بوزن بنقد في امجلس , الع الع اله 


فتقديمه إلى امجلس سلف» وتقده إلى يد المسلّم إلبه سلف أيضا » وأما السسّم فلا 
يسمى به. إلا تقدعه إلى يد المسل إلبه » فإن أراده صاحب ههد! القول ما ذكرته 
صح” أن السلف أعم » وإن أراد أن السلف اسم لتقدمه إلى المجاس فقط فها 
متغاررآن لا عمزم'و.خصوص بينها وع كل محال قفيه العنى اللغوي فإن تسليف 
الشيء تقديمه » ولذا سمي المتقدمون سلفا » وإسلام الشيء وتسلدمه : تركه 
ولقسضه . 


قال عبد الله السدويكشي : أماء العقود المشتفة من العني ل مسد من تت 
تلك المعالى فسبا » قلت” : و كذا الاصطلاحات والحدود > واتفقوا على أن الس 
شروع يخصوصه من سنة ني مز فنعم بأنه داخل في مموم قوله عز وجل : 
طِ وأحلء الل الببم # 2١‏ إلا ما روي عن أن المسيب من أنه غير مشروع 
أو غير جائز أصد » فإن مس ذلك عنه 4 فإنه ل تصله الأبحاديث الصحرحة 


الواردة قبه , 


صمح السام ) بشروط الببع هن بلوغ وعقل وعدم تحجير ومن رضى 4 
لوأ" وسا في مال مقبور ثم أطلق فنقض السلم انتقض » وقبل : 
١‏ تقض إن كان بسع البلد > وص ( بوزث ) متمئن بمج ( بتفله) متعلسسق 
تحذوف لعث لوزت والنقد الدهب والفضة» ونور أن تكون ٠‏ ألباء » جمنى في 
فتتعلق بصح أن بمعنى «من » فتتعلق بوزن ( في انجلس ) متعلق عنعوث محذوتف 
جوازأ تقديره بنقد م مسلم في الجلس إلى المائع أو عاضر فى المجلس ؛ وسواء كأن 





(0) سورة البقرة ) لاا 


لإ مد 


وبوزن وعبار وأجل ومكان ونوع 


في حال العقد بيد المسل أو بيد المسلم إلبه ذكره في « التاج » » وذ كر فمه عسن 
« الآثر » أن الدراهم تكون عند عقد الس أو بيد المسلم إلبه » اه . 


والذي عندي أن الأصل كونها بيد المسلم » فإذا تم العقد قبضها المسلم إلبه 
الد بن بالدين قبو باطل . 

( وبوزن ) في جانب البائع للا فيه السلم من نحو لحب" وصوف ما يوزن 
( وعيار ) فيا يكال كسب أيضاً فإنه يكال ويوزن » وكل ما يكال يرزن * ولا 
يأخذ بالكيل ما باع إليه بالوزن لثلا يأخذ أكثر من حقه » وقيل : يجوز إردى 
رضي المائع وجاز أن يأخذ بالوزن ما باع إلمه بالكل , 


( وأجل ) يوقى فيه مافيه السم » قال السدويكشي : علة الأجل حصول 
مصلحتين » إحداها للبائع وهو دفع قلمل لمأخذد أكثر منه ؛ والثانية للمشتري 
وهي الانتفاع بالثمن في أجله > قال الشيخ ؛ وإن كان بغير أجل فهو بسع من 
ما ليس معك وهو مشكل لأن المراد بسع ما لدس معك في نحديث النبي عنه 
دبع شيء قسسد قصده البائع وعبنه قبل أن يملكه » وليس المراد بيع الصفة في 
الذمة وإلا فبسع السلم أبدأ بيع ما ليس معك » و كذا ببم النقد » و كذا كل 
ببع بالصفة في الدمة “ ولعله أراد من بيع ما ليس معك الذي لا يجوز 1 
( ومكان ) حلب إلبه ما فيه السم . 
( ونوع ) من المثمنات التي يصح السلم إليها من الحيوب وغيرها مما يوزن أو 
يكال لا مما لا يكال ولا يوزن فإنه لا يصحّ فمه السلم على المشبور > ولذلك قال : 


ل 


وشيود بشرط الع ؛ .0 ...2 .0.0 . 


وبوؤزن وعبار » ولو ا كتفى بعبار لكان كلامه أشد اختصار لآن ف الوزن تعميرا 
فالعيار يشمل الميزان لمن قصد ذلك في كلامه , 


( وشبود ) أمناء أو من لا يتفق على بطلان شبادتهم ‏ والمراه بالشهود 
الشاهدات فعر عن التثنية بصغة المع » وأما المرأتات وشاهد فيمتزلة شاهدين 
لأا منذلة الرجل » وأراد الهم الذي فوق الثلاثة كأربعة وستة ومائية باعتمار 
تعدد بيع الس 0 فإن كل من بسع بيع السلم يحتاج إلى شاهدين » فبؤلام شبود 
كثيرة » والحق عندي صحة السلم بلا شهود و إنما الأمر به في الحديث مخصوصه » 
دفي ل وإذا تدايتم بدين 1 الآية ؛ عموما مدير من ماع المال بالإنكار .حسث 
لا شهادة ( بشرط العام ) » أي العم بوزن النقد والمنقود إليه ؟ وبعيار المنقود 
إلبه وبالأجل وبالمكان وبالنوع وبالشبود » فلو ذكرا. وزنا أو عبار بإمم لكن 
لا يعرقائه أو لا يعرقه أحدهها : 


وكذا الأجل والمكان واللوع لم يحز » فلو جيء شبود غير معروفين أو كانوا 
من وراء ستر ول دعرفوا فكمدم الشبود > وإن عرفوا من وراء ستر فخلاف ىق 
الشبادة على الصوت »© ولو أشبدهم من وراء الستر أحدهما أو غيرهما أو شبدا من 
ورأئه بلا إشباد فشلاف أيضاً » ويحوز أن يككون قوله : بشرط العلم راجعاً إلى 
الشبود معنى أنه لا بد من أن يككون الشبود عالمين بتلك الشبروط » وعلى كل 
حال لا بد من ذلك > ولو قال ؛ معاومّن ‏ بدل قوله : بشرط العم على أنه 
نعت للوزفين والعسار والأجل والمكان والنوع والشبود * لكان جائراً 


)١(‏ سورة البقرة : الا ء, 


- وم - 





فسكون غلب العاقل على غيره فجمع الصفة جمع المذكر السال والعاقل م الشبودء 
ولعله لم يقل ذلك لئلا بوهم أن معلومين نمت شبود فقط . 


ولو قال أيضا : معلومات على أنه نعت لذلك كله لجاز ثم ظبر أن ما صنع 
أولى لأن النعت لا يشمل النقد إلا من حيث مول وزنه فبخفى شرط علٍ النقد 
أو يتكلف قطع النعت © فإن معنى قوله : بنقد عائد إلى قوله ؛ يوزن > ومعنى 
قوله : بوزن وبوزت وعمار الخ » عائد إلى قوله : صح > إلا أن يجعل قوله : بنقد 
بدلا من قوله : بوزن فلا يحتاج إلى القطع © وأو'ضح من صنبعه أن يقول > بعلم 
ذلك » ولعله قال ؛ بشرط العم ليدل على أن السبعة المتقدمة أركان في اسم 
والعلم بها شرط ؛ واحكن الأوضم أن يقول : بشرط عل ذلك » وإفا قلت : 
سعة * لآن الوزن للنقد والنقد واحد والوزن والعمار في قوله : وبوزت وعسار 
واسعد لآن أحدهها كاف , 


وإن / يعرف الكل بطل السم كعمار بد كذا وهو لا يعرقه > والذي 
عندي أن الشبادة أيضا شرط لا ركن » وقد يقال أيضا : إن المكان قرط 
أيضاً » والذي عندي أن الشهادة أيضاً شرط لا ر كن » وقد يقال أيضا : إرت 
المكان شرط أيضاً » والذي عندي أن العلم ر كن لا شرط إلا عم م1 هو شرط 
فإنه شعرط © ولعله أراد بالشرط الركن لحواز إطلاق الشرط على الركن ؛ 
والشرط خارج عن ذات الشيء والر كن جزم ملأ ؛ ولو اعتيرنا السم اللغوي 
لكان الركن ما يجعل مدأ وها يحمل مثمنا وما سوى ذلك شروط ككون الثمن 
ذهياً أو فضة حاضراً بوزن وغير ذلك وهمو اعتبار صحيح © ول يذكر أنه 
يتلفظان بلفظ يكرن به عقد السم مثل أن يقول ؛ أسلمت لك هذه الدتائير في 
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كذا أو اشتريت بها منك كذ! » فبقول الآخر : قبلت' على ذلك » أو ينتدى, 
هو ويقول : بعت لك كذا بككذا » ويذ كران ما مر من عبار أو وزن وأجل 
ومكان > وإن ل يتلفظا ففيه الخلاف السابق في الببع والشراء بلا لفظ» والراجح 

مطلقا المنم» ولا سها السكل؛ فإنه مضيق » و إذا وزن المسلكٌم الدرام ثم دفعها إلى 
السلتم إليه وشرط شروط السسم عليه سكت وقبضها ثم احتج بعد الأجل 
بأنئه لم يقسله ؛ فإن كانت بد المسلتم عند الاشتراط ثم قبضها المسلم إليه تم 
اسم » وإن شرطيا بعدما سارت بيده عليه ين سسا فيج مله على قبوله » 
كذا ذكر في « التاج » وذكر فيه أن اسم ينعقد بلفظ السلم والسلف لآن الشرع 
ورد مهأ . 


: وبعال على الر أ جيح باختاال و أحد ) مما ذكر كله فيرد المسلتي' إليه ما 
سد من المسلكب' “ وإن أخذ المسم شيئاً من المسلنّم إليه رده » ومقابل الراجح 
صحته مع اخثلال واحد ؛ ولا رخص في حضور الدرام لأنه من بيع الل 
بالدابن » ومن اختلال غير ذلك أن يسلَ ذهبا أو فضة بلا وزن كقطعة ذهب أو 
فضة أو حلي منما أو دنانير أو درام مسككوكة ول توزن وقد احتتاجت لأنها قد 
ترود وتنقص »؛ و كالسشكة الى تمري بالمدد كادوار قسطنطيتية وفرانسا 
والأندلس وسكة الجزائر الحائة آخر دولة الترك » وأعني بأدوار الأندلس 
الأدوار المنسوبة إلى مدافم ؛ والصحيح عندي جواز السلم بذلك كله بلا وزن 
لآن المعاملة ءيا تكون بين الناس بعددها بدون اعتمار وزنا.. 


دفي د امنباج ع : ف داثير ودرامم لا بعرف تفضلبا ‏ بلا وَرْن من عدد 
معروف > فض أجاز العدد فيها إذا وقم السلف على عدد شيء منها ولو / 


7]7017 مسم 


وهل جاز بغير النفدين أو لا ؟ خلاف ؛ 


يعرف وزببها معرفة بثنة لثبوت المعاملة فبها بالعدد » وبءض لا فثدت سل ابا 
بعد على حال لآن التعارف فيبها في الببوع إذا وقعت عليها الإجماع فيها على 
الوزن إلا مسا خص" من المواضع المعروفة لا على العموم » من هنا ثبت أنبا 
لأ تكون إلا وزننا في الببوع والسلم والإقرار والوصبة وما يشبت في ذلك عن 
الأحكام > اه . ظ ْ 
وقال : لا موز سلف الدراهم عدد] » وقيل : إن كانت صحيحاً جاز > وبه 
قال أبو عبد الله » ونوقف هاشم اه » وأصل إجازق سابا بذهب أو فضة بلا 
وزن سائر السوع لآن الشيء الحخاضر المرئي يجوز الببع به وببعه » وإنما يندع 
الغش بإيهام أن وزن هذا الدينار مثلاً كذا وكذا » وأما اختلال النقد أشار إلى 
الخلاف قه بقوله : ( وهل جاز بغير النقدن أو لا ؟ خلاف ) بكمل أو وزن 
أو جزافا على القول جواز الببع والشراء بالجزاف © وأما اختلال حضوره ففنه 
خلاف مالك لأنه أجاز تأخير النقدين فيا دون ثلاثة أيام مثل ثلاثة أيام الإشاعة 
كيا ذكره أبو عبدالل أب ستة عن شه السدويككشي »لكن زدته إبضاحا من كلام 
غيره » وذ كر ابن جزي الكلي الاندلسي أنه يحوز تأخيره بلا شرط إلى مدة 
طالت أو قصرت » ومجوز بالشرط ثلاثة أيام أو نحوهما يعني عند المالكمة ؛ 
ويحوز أن يريد السديكشي بقوله : وقال مالك : يجوز تأخيره مدة يسيرة 
كالبوم والبومين ما ذكره الكلبي المذكور من ثلاثة أيام ونهوهاء قال : واشترط 
الشافعي وأبو حنيفة التقابض ف المجلس ؛ وكذا أحمد ا ذكره السدويكئي ' 
وهو مذهبنا » فلا تجوز فبه المالة والحوالة عندنا وعند هؤلاء » وجازة عند 
مالك على حد ما ذكرته عنه » وذلك لآن فيها تأخيرا فلو حضر ذلك نع أيضا 
طرداً للباب على ما مر في المرف.» ولآن محال عليه والحامل يؤديان على رسم 


ر"0 مد 





امحالة والحوالة لا على رمم تقض المثّم ولو أعطباه في المجلس 4 ولأتها يبطمان 
على إبراء ذمتهها ولا سيا امال عليه ؛ ولو قصدا ذلك > وتقيمض السم 0 يجز 
أيضا لأن الشرط قصد تقيض السلم وده ؛ فإن أعطى الحال عله أو الحامل 
ذلك للمسل ثم رد المسم إليها ذلك على وجه الوكالة أو الإمارة أو الخلافة على 
عقد السم له مع غيرهما لجاز كا أعطياه وأسل بنفسه ؛ وكذا الكلام في الحوالة 
والجالة عن المسلم إلبه؛ ومن قال لرجل : اذهب إلى فلان فخنذ من عنده أو منه 
كنذا وكذا وكل درم أغذته منه فبو عليك بكذا وكذا إلى وقت كذا بمقدة 
السلف > فقمل : حاز 4 وإن قال له : اذهب وخذ منه ما شُث قبل أن بعرض 
علبه السلف ويتفقا عليه فذلك مككروه لا نعتمده فمه . 


وف « الأثر» : ولا محوز فبه الخبار ولو ساعة اه 4 ويجيزه مالك على حد 
ما مر عه > ويجوز عندي مالم يفترقا إن حضر ما به السلم » وإن أحضر 
المسلم رأس المال فقال المسلم إليه : سامه لفلان وكيلي أو مأموري أو خليفق 
أو قال : سامه لفلات وقد علم المسلم أن فلانا مأموره أو وكيله أو خمليفته أو / 
بعام فأسلم إلبه ثم تحقق أنه مأموره أو خليفته أو و كبله من حمين الأمر بالإسلام 
إلنه صح 4 وأما إن أمره أن تسامه لفلان في دين أو صداق أو أرش أو غير 
ذلك من الحقوق أو كفار: أو صدقة أو زكاة أو تحو ذلك2أو / يذكر الدين وما 
بعده لككن أراد ذلك ثم تبين / يحز » لآن الشرط تقبيض المسلم إلبه» ولا يليغي 
أن يعطي أن أمره أن يعطي له إلا إن تحقق عنده أنه مأموره على عقد السلم أو 
وكبله أو شليفته أو اطبأن قلبه » وإن أمره بالإعطاء فطاوعه حبث لا يمري 
ء د في الحم متبرعا » ولا يضمن له آمره في الحم لأنه أتلف مال نفسه © ولو 
بأمر الذي أمره ولم يتلفه الذي أمره » ولا يدرك الرد على المعطي في لحك ولو 


1 





علم بأن مرادهما السلم أو شهد به الشبود وإزمه الرد فها بينه وبين الل إذا علم» 
أو شبد الشبود أو صدق القائل أن المراد السلم » ولكن ل يحسناه > وإن أعطاه 
المسلم وقال : أعطيك على السلم لفلان أو أعطبك إن صح” السلم رد في الحم 
أيضاً إذا ثدث أنه فال ذلك » وإن قال له الذي أمره : أعط فلاناً فإنه جائر 
أو لا بأس في إعطائه أو برد السّلم » ولو أعطيته أدرك على الذي أمره في الك 
وفبأ بينه وبين الله » وإن أعطاء المسلم وقبضه المسلم إلبه ثم رده لالمسلم في دين 
أو نحوه بما مر منع عند مائع بيوع الذرائع » وجاز عند مجيزها » وبيان التذرع 
في ذلك أنه لما رده إلمه قبل حلول السلم صار كأنه أخذ السلم بلا إعطاء نقد 
حاضر > وصار كأنه أسلم له با في ذمته له فيكون من بيع الفين بالددين , 


وفي « الث » : من كتب إلى رجل سيسلفه درام بيب أو تمر فأرسلها إلمه 
و كتب إليه : إني قد أسلفتك كل درم بمكو كين فأجازه ابن علي» و يحزه غيره 
إلا إن تسلف أو أمره صاحيه أن تسلف له » والخائر عندة أن يقمضبا الرسول 
على وجه السلف للتسلف لأنه إنما يكون عند قبضها بلا تأخير ؛ وإنماهو 
كالصرف في مقاء واحد ومن عنده لغيره دراهم يسامبا فاحتاج إلى شيء منها ؛ 
فأخذه و كتمه على نفسه » كا يسلم غيره جاز ؛ وأختير أن يعلم بذلك صاحببا 
ومن علبه ديئن ارجل فطلب إليه فقال : تسلم علي" فتسلم من تر > ول يملمه 
عق بلغ الأجل ثم جمع بينه وبين صاحبه قأجاززء موسى > وقيل : إن المتسلم 
في مثل هذا يجمع بين آمره وبين المسلم فإذا فمل وقبلا جاز » وذحكره 
ف « التاج » . 


وفي « الأثر »: إن كان لرجل على آخر درام فأسامها إلبه في مككمل أو 
موزون فلا خير فيه لأنه أسلم دين في شيء إلى أجل ونجاءت فمه الكراهة عن 


.)ا 


ان عباس > ووبجه كلام ابن عباس وأن ذلك كتضاء لا بسم مستأئف»ويحثيل 
أن :بريد أنه مسكروه إن كان معه دراه أخرى حاضرة فيحوز ها للحاضرة هن 
السلم لا ما. لت في ذمته و كرهه لأنه 1 يعمّن ما لما في الذمة وما النعاضرة وفساد 
ما لمأ في الذمة ويحتمل كراهة التحرم , 


[ وف « التاج ؛ : [ قال إبن حميد ] : من تسلف من رجل مائة درم أو شهد 
عليه ثم ردها عليه في المحلس فقد رأى بعض أنه مفسد السلف » وقمل : إدا م 
يكن في عقده شرط يفسده ولو خاضا قبل في كلام ما لو شرط فبه أفسده فلا 
يفسده» ومن سلف بتمر وشرط عليه الظروف» فقمل : تأبث» وقدل : منتقض؛ 
وإن اختلفا في الخوض والقطف انتقض لدخول الجهالة فبه » ومن أسلف غير بالغ 
فأجاز بعد بلوغه ناز ولو م يحضزر ما أسلف بعد الباوغ » وإن ل مز بعد 
البلوخ فللنسلم رأس ماله ذكره: في« التاج »© وأما اشتلال الوزن والعبار ففي 
أثر بعض قومنا الثالث "من الشروط التي اشترى فيها رأس المال ؛ والمسلى فيه 
أن يكون كل منها معلوم الجنسوالصفةوالمقدار إما بالوزت فيا يوزن أو بالكمل 
فيا يكال » أو بالذرع قما يذرع © أو العده قبا 'بسّد" أو بالوصف-فما لا يوزن ولا 
يكال ولا سد" » وأجاز الشاقمي الجزاف خلافا لأبى حشيفة » وق المذهب فيه 
خلات يعني مذهب الالكية » وتصوير المزاف في النمن ظاهر وني الثم امسا 

أن يسلم له إلى عرمة من كذ! مثل هذه العرمة مما أسلم في جنسه أ و من 
را بقع م فيه عادة كعرمة حمى أو يسلم إلى ما يصل 
موضع من المسائط أو من الحواء ببيان الجوائب الأخرى أيضا » وهذا سبي 
الكبل ٠‏ 


وف و الأرع :عن أبى المواري ) أو قصى مستلف ملفا عدوقا م سلف 
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فر عن قفيز جاز إن كان قدر حقه أو دونه » ولا نحوز له أن يأخد أ كثر مد ه 
وذلك إذا اتفقا بعد أن صار قرأ صحكا لا فب ه مسر ولا رطب ولا له أن 
بزداد قرة واحمدة فوق حقه > وأما اختلال الأحل فقد أحاز الشافعي السلم على 
الحلول “ وقال بعض : إذا لم يؤجل كان عاجلا ولو سمناه سلما » وإن أجل إلى 
يجبول كان عاجلاً » والصحبح البطلان» وقيل : إن ل يؤجل أو أجل إلى يجبول 
جازت متاءته بإثبات أجل معمّن بلا إعادة عقد كا بأق إن شاه الله تعالى» وأما 
اختلال المكان فأشار إليه بقوله : وهل مكان قبضه إن لم بعبّن الخ » ويأتي كلاء 
فى ذلك إن شاء أ تعالى . 


وأما اختلال النوع المعلوم فقيل : إنه يتمم بتعبينه قبل الأجل > وإن عسّن 
وبقي إجمال أخذ الأوسط عند بعض » وقيل : ما لاعيب فمه » وقبل : بطل» 
وأما اختلال الشبود فأشار إلى الخلاف فيه بقوله : وفي ببع دين وإت ساما بلا 
شهود الخ » وإن وزنا النقد يزان آلا يعرفان حسايه ؛ ففي الجواز قولان ؛ 
وكذا إن أسلٍ إلى ميزان كذلك أو عبار لا يعرفه » و كذا إلى ميزان لا بعرفه 
أو إلى ميذان أو عيار فبه إجمال » وقبل فيا أجمل أن يأخذ بالأوسط » وقبل : 


وفي « التاج » : من تسلف بالحب أو تسلف بالتمر وم يعيّن النوع فسد الحب 
لنبابن ضروبه © وأما التمر فقيل : إن ائفقا على مر از » وإن اختلفا انتقض ؛ 
وقبل : إذ ل يسم من التمر نوعاً فقسد » وقبل : بأد الأوسط لآن الثمر صنف 
وأحد ولو اختلف جودة ورداءة » وقيل : له ثلث من جمد وثلث من أوسط 
وآخسرا من أردأ إن اختلفا » وإن اتفقا على شيء من ذلك حاز والأكثر على 
فساأده إن اختلفا اه , 


-548- 


وإما ساغ الخلاف مع ورود الحديث لأن مجيز خلاف ما فيه إذا ما وقع ول 
مم بفساده لأنه يدعي أنه بيات لما هو أولى وما لا جوز بوجه أجاز متامته » 
وأيضاً قد احتج من أجاز الس بالعروض فيا ترجاه الشبخ بقوله يِفو ؛« من أسم 
فليسم في مككيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل معلوم » "١١‏ > فلم يذكر الذهب 
والفضة ولا مكانا ولا شبودا وليس استدلالاً صحمحا ولا يمككن الاعستاد عليه 
إلالمن طلم على حديث التقبيد بالدتائير والدراهم مثلآ » لآن الحتى حمل 
المطلق على المقبد تقكام أو تأشر » وأما أبو حليقة فإنه عمل هنا اليد 


كا نحن . 


قال ابن عباس - رضي الله عنها ‏ إن الني َيه قدم المدينة وهم يسامون في 
الؤار السنة والسلتين فقال عليه السلام  :‏ كن أسلٍ فلِيسم في كيل معلوم وضرب 
مساوم إلى أجل معلوم 6 © وي رواية : وثقد حاضر إلى أجل معلوم > قرط 
الدثائير والدراهم وشرط الحضور» بل قوله : أسلم » يدل على الإحضار » وشرط. 
الأجل المعلوم بعدما كانو! يؤجلون أجلا مجبولاً بأن يقولوا: إلى مره العام المستقبل 
أو بقولوا: إلى ثمرة العام الذي بعد المستقبل » وذلك تجبول لأنهم لم يعيدو! شهراً 
أو نوما أو فضلاً من أوله أو من آخمره أو من نصفه أو تمو ذللك . 


وف رواية : وهم يسامون السنتين والثلاث» وفى نقد النعن لملا أو توفمة المسم 
إلبه ليل ما مر في الببع مطلقاً من بطلان وإحازة إن عرف النقد من الدبار و قار 
دلك » ومحوز إن لثار . 

, رواه مسم وأبر داود والترمذي‎ )١( 
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وضعف لا بنقض إن فيل ؛ وؤنها كذا ؛) وصدق / 


( وضعف ) السم بكراهة ( لا بنتقض إن قيل ) » أي قال المسل أو المسم 
إلبه إن كانت بيده ووزتبا » أو قل لأحدها فقال أو قال غيرهما ولو مكثروا 
وكانوا أمناء في عقد الس بدثائير أو درام أو قيل: ذلك ( وزبا كذاء وصدق ) 
القائل » أي صدق واححد من المسم أو المسلم إلبه الآخر أو صدقا من قال لما إن 
كان القائل غيرهما > وإنا الذي ينبغي أن يزئاها في خال إرادة عقد السلم ولو 
وزاها بأنفسها » و كذا غير الدانير والدراهم ؛ و كذا ما يكال عند مميز السلم به 
أو ما يعد أو ما يذرع . 


وفي « التاج » عن أبىي علي : من أسلف درام ول بزنها بسين يدي المتسلف ثم 
أشهد: إني قد أسلفتك عشرة بككذا و كذا ثمدأ » فأنمم ثم طلب أسدهما النتقض 
فبو ضميف لا أبطل » وإن صدقه فلا بأس » ومن أجاز السلم جزافا فلا ضعف 
ولا فساد عنده 85 


وإن قال حال العقد: درأهم وزن كل هنبا كذا و كذ! ذهسا مث ووزن كل ما 
يزن كل واحد من الذهب كذا وكذا ؛ أو قال : دتانير وزن كل منبا كذا وكذا 
درهماً كل درهم منها بكذ! ؛ أو قال: مثاقيل كل مثقال منبا نكذا و كذا درهه) 
وكل درم بككذا وكذا ؛ فلا يجوز لآنه بسع وشرط ؛ والسلم مع الشرط باطل 
اتفاق» لآن السلم باب ضيقى خارج عن الأصل الذي هو مم بسع ما ليس ميك 
فلا يغتفر فيه ما بغتفر في غيره سواء أراد بكذا و كذا في آخر كلامه الوزن من 
عبن أخرى أو قبمته من المسلم إليه » واقتصر عليه في « التاج » » إذ قال : 
وقمل : من أسلف مثقالاً اضرا بككذا وكذا من طعام إلى معلوم جاز لا إن 
فال : هذا المثقال صرفه كذا و كذا من الدراهم وكل منها بكذا و كذا منه ؛ 


1ع عم 


وجاز بغير مسكتك وفي نوع يكال أو يوزن لا ينقطع من أيد 
كالستة والسمن والعسل والزيت والصوف 


أي من الطعام اه » والمسلم إليه لما خرج عن ذلك الأصل وكان لا بد معلوم) 
خصوصاً بصفاته السابقة لخصوصه وشدوذه عن ذلك الأصل كان المسلم لا بد 
معلوما موزوناً حاضراً أل فى الأثمان عملا بتفسق الياب , 


( وجاز بغير مسكك ) من ذهب أو فضة بوزن > وقد مر قول مجواز السلم 
بلاوزن وقول نحوازه بالعروض » وقد أجازه مالك بالجزاف فى رواية عنه 
كمرمة طمام معينة في عسد موصوف في الذمة مثلآ » ومح#وز المنافع 
عنده أيضاً إذا كانت معمنة كساكنى دار معينة مدة معيلة بشيم موصوف 
فى الدمة , 


زو ) جحاز (في نوع يكال أو بوزن ) »2 قلت" ؛: أو يمد أو يذرع ؛ 
قال بعضهم : أو يرصف إن كان مما لا يكال ولا وزن ولايذرع > قال ابن ألي 
أوفى : إنا كنا نتسلف على عبد رسول الله ملف وأبي بكر وعمر في الب والشعير 
والزبدب والتمر فقاس بعض العاء على الأريعة ها يقي من أنراع الزكاة قحصر 
السلم في الحبوب الست © وقاس بعض علبها كل ما يكال أو يوزن > وقاس عليها 
عض كل ما فضيط واو بذرع أو عد وبعض واو بوصف © وعلى كل قول لا جوز 
إلا فبا ( لا ينقطع من أيد ) مثال ما ينقطع اللكاة والجراد (5)الأنراع (السقة) 
وهي الحبوب الست » أو أراد كالميوب الست وأثنت « الثاء » للحذف المعدود > 
( والسمن والعسل والزيت والصوف ) المفسول ا قمده أبو عبد الله مد أن 


اي + به 


والقطئ والخرير بوزن وأونء . : ٠. ' ٠١‏ 





عمر بن أبي ستة ‏ رحمه الله فيا مشى » وفي أجوبته > ولا يكاد بقول إلا ذلك 


والذي عندي جوازه بلا غسل إن قل الغرر كا يوذ من نص الشيخ على 
المساحة في الغرر اليسير » وإن كثر الغرر واعتيد لم مز إلا على فول بعض قومنا 
يحواز الجزاف في المسلم إله كا مر فمصير بوزنه من باب الجراف > وإن عقد على 
أن لا يخلط به تراب أو غيره أو أن ينقص من ترابه حاز ؛ فإن خالف المسلم 
إلمه ما عليه معقد مم يقدح في العقد بل يطالب بالق أو يسامم » وأظن أن 
الشيخ أراد ما ذكرت ©» ولذلك / يقيّده هناولا فيا مفى بالفسل ولا قنده في 
« المنباج » ولا مختصره ولا قمده المصنف هنا وقيده فما مفى » إذ كان ن] + 
وأقرب ما يفعل الفاعل حوطة حمل إطلاقه هنا على تقسسده هنالك مم قباس 
المثمن على الثمن يحامع أن علة المنم واحدة 4 وهي الغور والجبل الحاصلان 


بترأب ونحوه , 


( والقطن والخوير بوزن ) على الصحيح الصواب (و) بيان ( لون ) حيث 
اعتيد مخالف لوذه كساض وحمرة وصفرة وتو ذلك بصبغة أو غيرهاءأما حىث 
م يعند إلا لون واسحد فلا حناج فه إلى السأن كالصوف النسبة إلى بلاد لا رغب 
أهلبا غالبا إلا في أبمضه وبأسضه كثرة المعاملة وتخيير الأسض فلمل أو 
مكون تبعاً , 


وشرط السلم أن لذ مكون الثمن والمثمن من جذس و|حمد وهذ! معلوم بن 
باب الربا » وفي « التاج : إت الربيع كره ثوباً بثُوب نسيثة » وأن أب عمد اش 


ا 


وبأوسط في الستة ) 


حرمه > وجاز إسلام جراب وغرارة ونحوها ممتلثين“أو وأصل ما فبه! إلى عد 


وعن بعض ؛ لا خير فى سلف مكيل فى موزوت كعكسة »2 قبل : وذل.ك 
فيا كان من الطعام » وأما الطعام بغيره وغيره بغيره باختلاف الجنس فلا بأس » 
والحق أن ضابط ذلك اتفاق جنس الثمن والمثمن فينع واشتلافه فبجوز » 
ولا تجوز إلى الولو والماقوت واو بوزتن لعدم الوجود كل وقّت ؛2 وقد_ل : 
إنبما أيضا لا بكلان ولا برزنان » ولا موز فى قديد الظماء لأنه لا سمقى في 
الأيدي . 


( و ) جاز ( بأوسط في الستة ) إذا أسلم إلى واحد هنبا وم يقل يد ولا 
رديء » و كذا غير الستة مما ليس فيه أجنئاس 4 وأما مسا فيه أجناس كالزيتون 
لأنه منه أسود وغيره وكالفول لآن منه نوع يكير ونوع يككون أيدأ صغيرا ونحو 
ذلك مما فيه غلاف . 


بمان الجنس منه إلا إن تعورف نوع واحد في بلد الءقد » وقمل : في يلد المسلم 


والذي عندي : أنه لاابد عن بان في التمر فبقرل ؛ كر دقلة نورة أو تمر 
تحوهرة أو نمو ذلك فأخذ الأوسط من ذلك النوع » ويحتمل أن يكدون هذا 
مراد المصئف ‏ وأما إن أسلم إلى التمر ول يبِيّن نوعه ققبل : بطل » وقيل : 


- 4 


وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وق خاض بتأجيل. 
إليه قولان » ومنع في غير مستقر بذمة كأصل » . 





بأخد الأوسط > وقبل : ثلث من الأعلى كدق نورة وثلثاً من . إل رسط كادالدٌ ع 
وثلثا من الأدنى كالعاري والادقال كا مر . . 


( وفي جوازء في عدب ) طري ( وتين طري وبُقول و)كل (ذي وقت 
خاص ) مما يمكون من النبات وغير ذلك من كل ما يجوز فيه السلم» وهذا عطف 
عام على خاص ( ( يتأجيل إليه. ) » أي إلى لى ذلك الوقت الخاص ؛ (قولان ) 
أصحها عندي الجواز ؛ وكذا قال مالك لقول ابن عباس أنه نه يلقي : قدم المدينة 
وهم بسامون فى الثار الحديث السابق » فأقرهم على الإسلام في الثار » وهي تشمل 
الرطب والعنب الطري و تحوهن » ووجه الأنع أنه غرر أمله لا يجد ؛ وبه قال 
أبو حشفة قال : شرطه أن يوجد عند العقد وعند الأجل وإلا بطل , 


م من أسلم في شيء إلى أجل وذهب ما يوجد فيه فهو مخيّر في 
أخذ رأس ماله أو انتظاره إلى حين يوجد فمه , 


زقال] أ بو عبد الله ؛ له أخذه إن كان هوجوداً يمثي زاأس ماله * يعني و إنم 
يوجد انتظر وجود المسلم إلبه ؛ وم يُأخد مثل رأسن ل ماله ؛ وأقول : إن أسلم 
إلى موجود مطلقاً في العادة وفقد بعد عقد السلم صح وانتظر الوجود » ومجموز 
اتفاقب! على فسخه ورد "دأس لمال إن وجد > وفي مله إن عدم خلاف . 


( وميع ) السلم في غير مستفر بلمئة كأصل ؛ مثل النخسدلة والشجوة 
والدإن والأرض والمثر والغار والمطموررة والاسل ونمو ذلك وأدخل بأداة 


م1 


وش كدئاء وخبار لا لاقي . بصغر وكبر. اتفاقاً ا لس اله 


النشدمه العروض المعينة » فإن المعين لا تقبله الذمة > والأصل لا تقبله الذمة ولوم 
يمثير © لأنه.لا يضيط وما لا يقدر عليه كطير في الحهواء وحوت ف البحر فإنه 
لعدم القدرة عليه لا يستتقر في الذمة » وما لا مكن تملكه » وإن عين الأصل فقد 
عات أنضا أن المين لا تقبله الذمة وذلك حتى متفق علمه ». كا قال أبو سعيد : 
لا بحوز في الأصول إجماع ) ولو معروفة ؛ لكن بنظر ل لا يستقر الأصل غير 
المشخص بذمة فإنه يا مكن استقرار حقبقة غيره فبا يمكن أستقراره فببا 
بالوصف مثشل أن يسلم له إلى تخلة صفتها كذا و كذا » وإلى بشر عرضه وطوله 
كذا و كذا» و إلى بدت كذلك»وما أششه ذلك 4 فإذا جاء الأجل تكلف ذلك له 
إماءأت يمطيه ما له من ذلك وإما أن يصنم له ذلك وإما أن يتملك من غيره 
فبعطية > ولا يقال: إن العلة أنه لا يوصل إلى وصف ذلك لأنه يوصل بلا إشكال 
ألاترى أنه أجسيز تعويض الأصل فى مثله كا مر” ولا سيا مايحفر أو يبنى 
ولو كانت العلة عدم الوزن والككيل لم منع مئعاً أتفاقيا بل مختلف فيه » 
وأها السلم إلى نخة أو شحرة بالصفة على القلم أو القطع فختلف فيه لأنما إذا 
قلنها المسلم إليه أو قطعبا وجاء بها لامسلم أو قلعبا المسلم أو قطعبا كانت من 


المروض . 


( رفي 5 قثاء وخهار ) وبطبخ وقرع ورمان. وسفرجل وأطرنج وجوز 
وموز وبسض وهو ذلك مما يختلف صغرأ وكبزاً ( لاختلاف بصغر وكير ) علة 
لمنع في سنب مثل القثاء والخياز » وحوز أن يقدر له ستع يككون هذابعلة له ؛ 
أي ومنع في 5 قثاء وخمار ( اتفاقا ) وفي نحو الجوز مانع آآر وهو شخفاء داخله 
ولونه » ذكره الشيخ والمصنف في بعض مختصراته » وفي هذه الملة نظر لآنه قد 


0 


وجوز كبيض ورمان ؛ وهل جاز في عروض كثياب بذراع 
وجلس وأون : . 8 # 8 5 : 5 





جاز شراؤه كذلك إلا أن يقال : بإب السلم ضيقى » وإنما اتفقوا على منع الس في 
ذلك بالعدد » أما لو عقدا الس بالوزت فجائز ولو كان ذلك ما ل يعد وزنه 
كالسيض والرمان » قال أن عبدالله السدويكدي : أجاز الشافعي الس فيالبطيخع 
والماذتحان والقثاء والسفرجل والرمان بالوزن » ويصح في الجوز واللوز بالوزن 
في نوع يقل اختلافه » فإن اختلفت قشوره / يجز السلم فيه ء كذا كاله بعض 
أصحابه » لكن الذي تص عليه الشافمي جوازه مطلقاً , 


( وجواز كبيض ورمان ) > أي وأجاز بعض” مثل بيض ورمان مما قل" 
اختلاف وتفاوته » وهذا مث قل ثفاوت رمانه ؛ وإداجاز فمافل تغاوت, 
فإكا بإحضار ما يقاس عليه وإلا أشذ بالأوسط » ويؤشد من هذا القول حواز 
فرض ما بقل تفاوته . 


قال في « التاج » : وأجازه بعض في الجواز والسض عددا لآأنه يتساوى 
غالبا أكثر اه ؛ والذي عندي أنه يمور السلف إلى كل ما مختلف ولو بالعدد أو 
لوصف إذا أحضر مله كبر أو صغراً من جنسه أو من شيء فقيل كبذا » 
وحرز ليعتبر يوم الخلاص ( وهل جاز في ) سائر ( عروض ) تضيط بوزت أو 
كيل أو عدد أو ذرع أو وصف كتصاع بسان لوع ووسمع ووزن إن اتيج إليه 
والحجارة بببان الطول والعرض والغلط؛ و ( 5 ثياب 4 ) بيان ( ذراع وجنس 
ولون ) وصفة وك يكون له من صبغة أو اعلام إن كان نما يصبمَ أو تجمل له 
اعلام ؛ وإن كان مع ذلك وزن مذ كور وقت المقد فأفضل » وتعثير بلد وقام 


وني لحم بوزن بلا عظم ونوع » وفي حيوان بصفة وسن ونوع 
وأون ف ضأن 8 


فبه المقد حصان اختلف فى المكبال أو الميزان أو في الصفة وغيرها من كل مأ 
خالف فيه بد المسل علىالصحيح؟» فلو اختلف هل ثوب ورجلان أو ثوب بككسرة 
حم بشوبها إن عقدا قبا وبئوب ورجلان إن عقدا فيه » وإلا نظر إلى ثوب 
كثر في بد العقد» و كخل بببان أنه من بر أو من شعير أو من ثر أو من عنب أو 
غير ذلك وكالصيغات والرياحين والطيب والتوايبل يببان النوع » والأثهمان 
بالسان كذلك . 

واقتصر فها مفى على منع أن يكرن الثوب ثمنا بالصفة » وفيه قول للجواز 
كا مر" هناك فاللاف في الثوب بالصفة من ا هناك أو مثمناً يا هنا ( وفي لحم 
بوزن ) معاوم ( بل عظم ) بل تازع عظامه ويوزن . 

(و ) بان ( نوع ) بأن يقول : لحم أن أو لحم عتز أو لحم جمل أو 
لحم بقر أو لحم غزال أو نحو ذلك بأن يكون مالا ينقطع عادة أو إلى أجل 
بوحد فمه عادة على الخلاف السابق . 

( وفي حيوان ب ) بان ( صفة ) معلومة كسمّن وهزال رطول وقصر 
و كبر رأس وصغره وحسن حاقر وقبحه , 

(و ) سان ( سن ) كثني وراع ( و ) ببان ( نوع ) كضأن ومعز وجمل 
وبقر وغزال إن كان لا ينقطع * أو إلى أجل يوجد فيه عاده على ما مر وعبد 
أسض أو أسود أو من نوع كذا . 


( و ) بان ( لون ) كسياض وحمرة وسواد ( في ضأن ) لأنه برغب في صوفه 


ؤخ» - 


وى خحشب بلول وعر ص وغلظ؟ خلاف , والختار المنع في 
الحسوان ؛ : . , : : : , ٠.‏ . 





وير واحد من آآخر برغبة و#حبد ؛ وإن رغب فى نبات حيوان كث ذلك ومسز 
ثبات من لخر برغبة فإنه يبين ونه © وإن / تبين صفة أو لون سصث احتيج 
للسان أخذ الأوسط > وقيل ؛ يبطل » وقول بعض المالكية | لا سكين اللو" 
في غير الرقيق إنماهو باعتبار بلاده التي استوى فيها سائر الألوان في ساثر 
الحمواث » وقد ظبر لى أن السدو يرغبون في الشعر الأسود لآنهم ينسجون 
به بمومم ٠‏ 


و ) هل يجوز ( في خشب ) معطوف على في عروض عطف عام على خاص 
كيا أن عطف في لحم على في عروض وعطف في صوان إن عطف على في عروض 
عطف العام على الخاص ( ب ) بيات ( طول وعرض وغلظ ) وكونها من تخل أو 
شحر كذا ( خلافا). 


( وانختار الممع في الحيوان ) ولو عبد] إذ هومن الحبوان التي تباع 
وتشترى » ويعامل ببا لآنه ورد النبي من الني ملل في الحيوان لأنهغرر؛ 
والجواز مذ كور عن الريبع وابن حوب والأزهر > قال أبو الحواري : وبه 
نخد » ولعلّبم حملوا النبي على ما إذا ل ببين السن و وجنه القول بالمدم رهر 
قول ابن مسعود ‏ رفي الله عنه ‏ والثوري وأبي حنيفة وأبي عبد الله - رحمه 
الله - » والظاهرية أن العادة الممايعة في الحبوان بالسن فقد :باهم هع العم بأهم 
دذ كروت السن » وذلك أن الحبوان ولو كانت تضبط في صفات الخلق فإئها غير 
مضسوطة في صفات النفس والقرض »؛ ولو جاز في الحيوات 5 في حديث أبي رافع 
من أنه امتقرض بكرا من الإبل وقد مر » لكته لا يجوز السثّم في السم لآن بإب 
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السلم ضيق غير مبني على على التساهل؛ بل الحاصل أن القرض فى الخنوان جاء جوازه 
من السّنة والسّم في الحسوان جاء منعه من السنة 4وما ذكر قومنا من أنه مَلِته بأع 
بسر بعورن إلى وقت الصدقة غير صحبع عنه ملع بدليل أحاديث الربا ؛ 
وأجازه الشاقعي والأوزاعي ومالك تين بذلك الحديث »> إذ روي أن ان 
عمر قال : أمرني رسول الله مَللا أن احبر جيشا ففقد الإبل فأمرنى أن اد 
على إبل الصدقة ا : إن 
لعش لبعير بن الصد لفق عنده فلا يناف قولحم : لا لحيل" للنظر مم 
وجود الآثر , 


ومذهب الريسم وابن عيد العزيز المنع في النحم لأنه غير معروف..لا يضبط 
واو بين نوعه ووصفه “ واخواز مذهب أبن عباد ؛ ويجوز اسم في أسم .لمن 
والطري لآنه معتاد الوجوه ولو طرياً عندي » و كذ! يجوز أن يكون كنا بالصفة 
في غير السلم والكضور في الس وباك تال بع » وليس متع السلم فيالظري 
متفقاً عليه كا قدل © ولا نسلم أنه غير مقدور عليه لأن العادة الجارية عدم 
انقطاعه من البحر » والعادة الجارية اصطياده فبو بذلك من المقدور علة » فإن 
القدرة مرائب قدرة دون قدرة ولا يمنعه فى النايس إلا مائعه في غسير الحبوب 
الست » ولا بد من نزع عظامه فيوزن بابسا أو طرياً إلا عظاما قلبلة أو زقيقة 
يسامح في الوزن بها . 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله س.: اختلف في السلم في الحم والسمك الطري » 
بعض أسسازه إذا شرط سأماً من العظام بوزت من صئف من الأنعام والسمك.» 


سنس ام سشة 


ومئعه بعض لاختلافه وجبالته » وربما عدم > ومئعه أبو عبد الله في السمك ولو 
مالحا إلا إن كان لا عظى فيه . 


وفي « التاج » : منعه العلاء وعبد المقندر في الطير في الحو والسمك في 
البحر المسبح 4.سمعنا !أجازته في السملك والطير مثله اه » ومراده بقوله : فى 
الجو والبحر السلم إلى حقيقة لوع من الطير والسملك» وجل الطير والسمنك معلوم 
أنه الجو والبحر » وليس مراده ببع الطير في الجو معيتا وييم السيك في البحر 
معيناً لأن كلامه في السلم » والسلم إلى حقيقة إلى حقيقة موصوفة لا إلى معيّن » 
لأن المعين لا تقباه الذمة فبو نص في جواز السام إلى السمك الطري » وإن أسلم 
إلى معلوم من مخصوص مثل أن يقول : من تمر هذا النخل أو من جين هذا الفتم » 
فقبل : بطل 4 وقيل : إن وجد حال الوفاء صم » وإلا رد له الشمن» وله الأخذ 
من غير ذلك إذا وحد إن اتفقا , 


وفي « التاج ٠‏ : لا خير في السلم في الرءوس والكرعان لء.دم الانضباط » 
وقيل : لا بأس به عدداً ومنعه أبو عبد الله » ولا خير فيه في الشحم إن كان 
مختلفا » فإن عرف له وقت فأسلفت فيه وزئا إلى أجل فلا بأس به » وأجازه 
أبو عبد الله في لبن الغم يكيل إذا سمى مخضا أو مخيضا لا إن لى دسم » وحكهذا 
لين البقر واللقاح » ومنعوه في لحوم الظباء والوحش لاختلافها » وجاز في الأدمم 
والخفوف والنعال » وقيل : جوز وزنا لا عددأ » وفي المصحف بشرط الطول 
والعرض والضرب 4 وف المموف والشعر والوبر » كذا منى بككذا » وكذا 
مكوكا حا أو درها » أي أو غير ذلك » وأساز الأزهر أن يأخذ جذعا فى 
حق إذا أسلم إلى حق بطيب نفس دافع الجذع أو يعطمه تمن زيادة الجذع » وأن 


سدم هع " سم 


وعلى الجواز يذرع من رسغ أورك وللناتيء خلف أذنه والعبد منه 


بأخذ مجذع حقا ويبريه من الزيادة ولا يجوز أخذها » وكذا سائر الأنعام وسائو 
الاسنان وغير ذلك مما فمه السلم » وقيل : موز أخذها » وقيل : لا يحوز بحبة 
ولا بالثمن لآنه اشتراك في قضاء السلف مم المبم أو مع الحبة . 


والنحاس لتحول القضة عن جوهر فا أه » باختصار وإيضاح . 


ووز في الشحم إن عسن الصنف وم يشترط شحم الحوايا والغواشي أو 
الكلا لأنه كله شحى » وجساز في جين من صنف من الغثم » واشئاف في أواني 
الزجاج إن عرقت يصفة»؛ قال : وجاز في الجذوع إلى أجل يطول وغلظ وممكان 
ولا خير فيه فيأوفار الحطب والحائل إلا إن عرف طول الحزم وعرشها وغلظها 
كالقصب فلا بأس ومنعه أبو حشيفة في البيض واللحم والروس وال كارع»ومئعة 
الظاهرية فى العروض والحموان » ومثء. ه الشافعي في الدور والفصوص ؛ وإن 
أسام إلى متعدد ولم يين ,م من كل بطل » وقيل : ص من كل على المساواة مثل 
أن يقول : إلى كذا و كذا من بر وشعير » أو إلى كذا و كذا من بن وشمير 
وزيب ونحو ذلك ولو اختلف الجنس »2 فإن ذكر اثنين فنصف من كل أو ثلاثة 
فثلث من كل أو أربعة فربع من كل وهكذا . 

( وعلى الجواز ) في الحبوآن ( يرع ) عرضاً ( هن رسغ ) وهو ما ينصل 
حافره أو خفه أو ظلفه ( لورك ) أعلى رجله المتصل بالصدر إن ذرع من يسده 


وبعجزه إن ذرع من رجله > ( و ) يذرع من طرف عجزه طولاً ( لا) مظلم 
( الداتيء ) المتكعب ( خلف اذنه و ) بذرع ( العيد ) طولاً فقط ( منه )» أي 


عداوخذ ده 


الكعن ء وجاز عبار ب لد مسمى لا معيئاً ولا عباز فلان 2 


من العظم النائيء خلف أذنه ( تاكعب ) © وجوز الكبل بغير الذراع من كل مسا 
بنط به من خبط أو قصبة أو باع ونحو ذلك؟ والمعنى أنه يذرع العبد من رَسْغ 
جل إلى وركه ثم من وركه إلى عظم للف الآلذن» يمني لا من خلف لنتوء 
المقعدة » وإن شاء ففن النظم خلف.الأذن إلى الرسغ فسمى ما وى كمب 
الرحلين رسغاً » ويوبجد في كلام المصنف ها نصه : ويكال رقيق بذراع علىالجواز 
من رسفمه لوركه وللناقء خلف أذنه ومنه للكعب اه أطلق الكبل على الذرع 
تشبسباً لجامع الضمط والببان للنقدار ووجه كمل ذراعمه إذ قال ؛ رسفه أن 
العدل بالمد وهي:القوية فمه فسكال الكتفان ممها » وفى طول 0 
طول الصدر عرضا وهو حمود 4 ثم بزاد كيل آخر من الثاقيء الكعب © و 

أعلى البد ور'كا مجازاً » وأراد بالورك الوركين وأل للحقيقة 6 ودّلِك أنه 32 
كان ذراع أطول من لخر لعل حادثة أو خاقة : 


(وجاز ) في الملل إليه ( عيب أن يلد مسمى ) سواء يلد المسلم' أو يلد 
المسلم إليه أو غيرهما مماكانا فبه حال العقد أو لم يكونا فيه حال العقد وأداد 
الصار ما يشمل الميزان حال كون ذلك السار غبر معين ( ( لا معيئا ) بشخص 
فلا يقال بهذا العبار أو بذلك أو الذي فى بيت كذا أو دار كذا رلك 
فبه تين ال مسار بنفسه لا حقيقته ( ولا عيار فلان ) أو صارك أو عباري أو 
عبار فلانة وتحو ذلك ما فه تخصيص العبار بإنسات » وإن قال ؛ بعمار فثلان 
مثلاً مشيرين إلى عار نسب فلان نسمة السكة ئة المضروية اسلطاما جار | أنه 
يخرج بذلك عن التشخيص ١ ١‏ 


م4 - 


واستظبر فسأدة بذلك ؛ 


( واستظبر-فساده © أ فساد السلم ( بذلك ) المذكوز من تعدين الغبار 
والعقد بسار فلان » ونمو ذلك من التعبينات التى ذكرت أنما لا تحوز» لأن ذلك 
غرر إذ قد يتلف أو ينكسر فيفسد ولو / يتلف معيار ول ينتكسر ». وذلك إذا 
كان غير مساو لعبار البكد » وإن ساواه صحّ السلم ولو ثلف أو اتكسر لأرب 
تعمينه متزلة العدم ليقاء أمثاله ومعرفة ميته بأمثاله»استظبر ذلك كله أو عبدال 


وظاهر الشيخ أنه فاسد ولو ساوى عمار اليك لإطلاقه منم اشتراط عيسار 
فلات » ولعل أب عبد الله استظبر ذلك من تعليل الشيخ نقوله لثلا ينكسر أو 
شلف إذ أفاد التعليل بأنه لا بوجد ما تعرف به كيته » وإذا كان له أمثال من 
عبار البلد أو غيره أو عرفت كميته أن فيه كذا و كذا دره] أو نحو ذلك فقد 
وجد ما تسلم به كليته» وإن عبّن عبارين متساويين أو ثلاثة أو أكثر أو عباري 
فلانين أو عبارات ثلاث أو أكثر فكتصين عبار واحد ؛ وقيل. : إدا عبن ثلاثة. 
جاز > والذي عندي الجواز واوعيّن واحدا لقوله يلم : فليسلم.في كيل 
معلوم » وهذًا المعين الوا د كيل معلوم » واتككساره بعد أو تلفه أمر آخر 
حادث له حكه إذا وقع وهو فسخ السلم إن ل يوجد لذلك العبار مثل . 


وظاهر إطلاق الشخ فساده إن عدم وبقي عبار على تسمية منه أو على مثلية 
أو أمثاله » بل هذا ولو م بعين عباراً معلوماً بنفسبه ولاعبار فلان » مثل أن 
يقول : بمد » ويرجد صاع أو صاع ‏ ويوجد مد أو أمداد ائتي عشر أو أربعة 
وعشرون وأضعاف ذلك؛ ويوجد المكمال الذي نقول له حئئية» والدي عندي 
الشوت إن كان لا يتفاوت > وظاهر « التاج » : المنم ». إذ قال ؛ ومن أسلف 


ع لوق (ج -الثيل - م4 ) 


وأقل أجل يصح ثلاثة أيام » 


يحراب آمر فلا بأد عنه خسة أجربة » وم تعدين الككية ما يكال أو يوزن حك 
تعين العمار إذ قد تثلف , 


( وأقل أجل يسم ) في السلم ( ثلاثة أيام ) والذي عندي جوازه وأو 
ليوم أو بومين أو أقل لأنه قال مي : إلى أجل معلوم > و الأجل يشمل القليل 
والككثير كالزمات » وإنما حب التعبين » وقبل : أقل ما تختلف فيه الأسواق 
كخمسسة عشر يرما ونحوها » ولمل القائل بالثلاثة راعى أقل امم ؛ أو رأى أنها 
تختلف الأسواق بها » ولا حد” لأكثر الأجل إلا إن كان ما ينتبي إل ىالغرر لطوله 
أو إلى ها لا يعتاد حياة المسلم إليه أو المسلي . 


وفي « التاج » : أقل المدة فيه يعني في السلم ثلاثة أيام غير الذي عقد فيه » 
واختار الشيخ أبو مالك أن يكون نصف شبر اه » قلت : بل موز ثلاثة من 
ساعة لها بل فيه الخلاف السابق في الحيض »© وفي غيره مق تحسب بقية اليوم 
يومأ تامأ » ومتى تلغى © وذلك إذا نم يصرحا بإلغام ولا بإنهام » ومن أسلم إلى 
ثلاثة مثلآ فلا يئيت حت يعين الأيام أو الأشهبر من سنة كذا أو من شهبر كذا ؛ 
وإن فال : من شهرنا أو سنتنا هذه فتعبين قاله ابن بركة » قلت : وإن ل يقل 
مذه جاز أيضا » بل الذي عندي أنه لا يحتاج إلى ذكر الشبر أو السئة ويحسب 
من بومه على -حد ما ذا كرته آنفاً , 

ومن نسما أن بوصلا إلا بالسة أنه معروف ذكراه قبل العقد تم إن أتماه و إلا 
انتفض »2 ودلك عند القيض »2 وقيل : إن السلف بلا أجل ربا لا جوز اتامه » 
وقبل : فسخ لا يجوز إنامه فيرجم إلى رأس ماله وتجحددان عقده إلى معروف إن 
ساءا وأثبت المسلم الأجل ونفاه المسلم إليه أو المككس كلها بانا » وإن بِدّنا 


داري سس 


وجاز لليوم الفلاني أو الشبر أو السنة كذلك ؛ وإن عجمية ؛ 


مع قبلت بيئة نثيته لآن المثبت مقدم » ولآن هذا النفي مناقض لى#ا توافق. 

عله من إثبات السلم » فإن م يبينا قبلت دعوى من أثبته مسع ينه لأنه الموافق 
الموافق لإثمات انسلم الذي اتفقا على تبوته » دقل : دعوى نافية مم بميله لأن 
الأاصل عدم الوقوع فاستصحب الأصل » وإن أسلم بلاذك أجل أمة 
لا قبل العقد ولا عنده > ففي « الاج » : قمل : إنه تحوز متاييته إن رضيا » 
وقمل : لا » وقد فسد . 


( وجاز ) السلم ( لليوم الفلاني ) الذي ينغي أن يقول ليرم كذا الآن 
فلانا كناية عن علم عاقل وليس معبودة نسبة أيام الأسبوع من -حبث تكررها 
إلى إسم عاقل ويوم كذ! مثل قولك : يوم المعة » يوم السبت > إلى قولك : 
بوم اميس وبوم عمد الفطر ويوم عبد الأضحى ووم الأضحى ويوم العيد الأول 
ووم العيد الثاني وبوم العبد الذي يلينا » وأيام التشسريق > والممائم والليالي ؛ 
فنكون الأجل عفن أولها » ويوم النيروز يوم المبرجان © ويوم صوم النصارى 
والنيروز والمبرجات » والعند الأول والعيد الثاني والعيد الذي يلينا . 


لد الشبر أو السنة كذلك ) يمنى الشبر الفلاني أو السنة الفلانية » والذي 
1 شبر كذ! أو سئة كذ! ؛ والإختلاف بين العجم والعرب الأسهاء وطازنادة 
والنده » فإن السنة العجسة تزيد بأحد عشر يوم ودخوها ودخول أشبرهما 
بالنيار لا باللبل , 


( وإن ) كات الشبر عجميا أو السنة ( عتجمية  )‏ و كذا النوم كا مر التمشيل 
التيروز والمبرجان » ومثلها العنصرة ويوم العنصرة » ويحتمل أن يريد : 


احص 6 مس 


بذكر أت . . . , . 35 ه ااه 





ون كانت الآجسال التي هي الموم والشهر والسنة عيجمية » فهن أمماء الأيام 
بالعريية : ضن” ؛ وصدير » ووير » وآمر ؛ ومؤّر » ومعلل » ومطفىم الجر 
وأما بالعجمية » فكقول النصارى الفرانساويين 2 واليدء بالأسد ؛ 
ديمائش 4 .لندي » ماردي ؛ مار كردي > جودي > فاندردي.؛ سامدي , 


ومن أسماء الشبور بالعجمية : ينابر » وفيراير » ومارس - إلى -- ديسمير » 
ومن أسماء السنة بالمجمية : أسكس -- بالكاف الممحمة الختصة بالعحمة ‏ وَذْلك 
في لغتنا البربرية » وأن - بتفخي المهمزة والنون مما - وهي ساكنة بلغة 
النصارى . 


وأول حساب البوم والشهر والسنة في العربة : اللمل » وأول حساب ذلك 
ف العجمية : النبار > إلا إن كان عرف العجمية من اللبل , 


رقبل : لا يجوز التأجيل بالالجال العجممة » لأنها مجبولة عند العامة » ولآن 
لله جل جلاله قال في الأشبر العربية : 8 قل هي مواقيت للناس » 23 
( باكر آت ) > بلا تاء تأنيث في التذكير وها في التأنيث » وما أشه » 
لفظ آت و5تبة كستقبل ومستقبلة في ذلك كله لتكرثر أيام الأسبوع وشهبور 
الئئة وأعوام الدهر » فإذا قال مثلآ ؛: يوم الجعة الآ أو المستقبل أو المتصل 
أو القريب أو حو ذلك »2 علسًا أنه الأول ما أت من الأيام المسمأة يوم اللدعة » 
وإن / يقل ذلك بطل وكان بولا » وإذا ذكر الآتي صدق بأول آت ول 





.ا١م4‎ : سورة البقرة‎ )١( 


- +54 سم 


أو لمتتابعين لا لمفترقين ) ٠‏ . . 1 : 


على آنت بعد ذلك تكلف » وقد تقدام الكلام على ترك الأجل وجبله » وهذا في 
الحتم » وأما إن ل يذكر لفظ آت أو نحوه وفهم الآخر أنه الآقي ول يتحاياء 
'فإنه يصح > بل إن جرت العادة في بإد بفيم ذلك حك به أيضا بل هو متبادر » 
والتسادر علامة الحقمقة » وأيضاً فإن العادة إذالم تصادم الشرع أو لآثر معمول 
بها » ففي « الأثر + : مبنى الفقه خمسة -: المقين لا بزيله إلا المقين الضرر يزال» 
العادة نمكة » الأمور بالمقاصد » المشقة تحلب التيسير . 


وإذا ذكر إسم الأجل بالعجمية أو بالعربية ول يعرقه أحدهما أو م يعرف 5 
بينه وبينه » فالصحبح بطلان السلم » وفيه الخلاف السايق في الأجل المجبول » 
وقمل صعحم ؛ ويكتسب معرفة ذلك > وإت أراد ما بعد الآتي قفأل لدم 
الممة الثاني 4 أو قال : الثالث أر ت#و ذللك كأيام التشريق الثاني أو الثالث 
أو نحو ذللك . ْ 


1 ( أو ل ) زمانين نحدودن ( متتابعين ) كر لجسا وسعبان ؛ و كشعسان 
ورمضان > و كيوم الخمدس ويوم الجعة » وكالسنة الثالئة والرابعة » أو لمتتابمات 
كرهب و عبان ورمضان »> وكالثلاثاء والأريماء والخدس والمعة ؛ ويكون 
الأجل أول ذلك كا أنه إذا أجل إلى يوم أو شهبر أو سنة كان بأول ذلك » 
دكذا د جل إل نر أ م الحسوم أو إلى السمائم أو إلى الليالي أ أو الث شبر اللحرم 
السسرد أو شبر الحج أو أيام التشريى . 


( لا لمفترقين ) كيم اليس والسبت » ورجب ورمضان » والسة ااي 
والرابعة » ولا لمفترقات كيوم الجيس والأحسد ؛ لأن التأحمل بمفترقين أو 


-1؟؟- 


ولاافصل, 2 ال الى . 





مفترقات يكون كالتأجمل لأجلين أو لآحال > وإن ذكر متتابعين أو متتابعات 
أو مفترقين أو منترفات » وأراد أن ذلك نفس الأجل لاغايته جاز » فيكون 
حلوله عقب آخرهها أو آلجرهن » فلو قال : الأحل جب وومضاة » سل 
بانسلاخ رمضان» ولا يمنع هذا تعليل الشبخ بأن التأجبل بفترقين كتأجيل أجلين 
خلافا لأبى ستة > إذ قال ١‏ إن تعب يرشه إلى منع ذلك ركثير) ما بذك الله 
كله بذ كر أو له وآخره فقط © كا هو أحد أوجه في قوله تعالى  :‏ 'بحكارة 
وعشنًا # "١١‏ ؛ أي في كل اليوم > فككذا إن قال : الأجل رجب ورمضان » 
كان المعنى حساوله يمضيها مع شعبان بينهها ضرورة أن الآخر لا يوجد 
بدون وسط . 


ولا شك أن مراد الشيخ بقوله:وإن جملوا الأجل إلى شهر شعمان ورمضان 
فذلك حائر > أ ي لاتصافها +. رد مقابلة الملع الذي في قوله : وإن جعلوه إلى 
رجب ورهضات فلا جوز 2 ول برد أنه تجوز إلى شهر شعمان ورمضان بلا ذ كر 
لفظ 1 تبين أو نحوه » بل لا بد من ذ كره أو إذكر مثلل عنده “ ولكن ل يذ كره 
لتقدم ذلك في غيره “ واو أراد أنه يحوز بلا ذكر لذلك (مز > ” الجواز أيضاً في 
غيره بلا دكر , 


( ولا لفتصل ) مثل أن يقول : إلى الشثاء » أو تقول : إلى الريسم * 
أو بقول ؛ إلى الصيف »2 أو بقول : إلى الخريف »2 والحق عندى م وار ذلك ؛ 
أن بيان الفصل كبيان الشبر أو اليوم وإن التبس فيعرفها لفظ الرييم أ وأجل 





)١(‏ سرزة مريم : ١١‏ اعوا, 


ا 


ولا لح ذاد أو حصاد 1 


بين ربيع الأزهار وربيم الأمار فلمبينا ما أراد! » وكذ! الصيف ؟ لأآنه تحساب 
النجوم غيره محساب العرب » لأن الصيف عند العرب شدة الحر ولو من الربيسع 
أر إلى وسط صيف النجوم . 


( ولا لجداذ ): قطنم التمرء ( أو حصاد ): قطع الملر" والشعير أو نموهما 
لجبلي! بالقطم والعجلة وتفاوت أهل الْجداد والحصاد فمبا بالتقدم والتأخر » 
وفي « التاج » : إن سمى إلى القبظ أو إلى الصيف أو إلى قرة كذا جاز » وفيه 
غلان » بعض” أبطلء وبعض أنه إن أتماه » ونقضه إن نقضاه , 


[زقال] أو صفرة: إن أسلم إلى الحصاد أو الدرس أو العطاء أو الرزق قسد 
وكذا إلى الصف أو القبظ أو الشتاء» وجاز إلى النيروز أو المبرجان إن عرف» 
و كذا قدوم الاج وصوم التصارى ؛ وإن ل يعرف ذلك كا تعرف الأهلة م تحر 
قببما. 


[قال | أبو عيد لله : 095 أسلف بدرة وغر و ابر م وحعلا أجل البدرة إلمبا 
والهد إلى الصيف والثمر إلى القيظ لا إلى شهر معلوم » فبعض” أجازه 
وبعض” أبطل . 


ومن أسلف حب أو غيره واشترط أن يعطبه من قطعة كذا » فلا داس 
ادب" مثلاآً تلف فلا بأس > أو يقبض من سوى حبها ‏ قاله أو على» ومنع غيره 
أن يقنض منبسا ؛ وقبل : إن فات الحب بآ فة فله رأس ماله » واختير قول 
أبي على » وقبل : إن حد ثرة معروفة في القطمة ففاته فله أن يأخذ مرة أخرى 
منبا » وإن احتاحت القطعة أشذ رأس ماله وما بقىت فالسلف ثابت» وله ذلك 


لوا ل 





من مرتها » وقيل إنه على هذا منتقض لأن قرتها لا تبقى في الأيدي » وإن دفع 
السلف على غير نأق فمبا انتقض ولو / تتلف القطعة وله رأس ماله » وقبل ؛ إذا 
أخهذه من مر غيرها واتفقا على ذلك سأز , 00 0 


[ و كذا في اشتراطه من قمرة نخلة معينة وشرط قضاؤه في معلوم من الشهر أو 
السنة كتبرطه من قطعة اه » بنصرف وزيادة » ولمل وه منع التأجمسل إلى 
الفصول عند المصنف أن يؤجلاه إلى داخلها بلا قسين » أما إذا عمّن يوما أو 
غيره فمها أو إلى أونها فحائز عنده قطما , ْ ْ 


وتقدام 1 نفأ عن « التاج » منع التعمين لمعلوم من الشهر أو السنة على خلاف ؛ 
والتعيين في أسبوع الجعة كذلك 4 والصحيح وجوب التعبين لأجل ضيق كيوم 
أو واسع كجمعة وشهر فيتحل بأوله ولا ينقضه خروج الأجل بلا وفاء أص_لْ 
سائر الديون » والحديث المتقدم في إيجاب كون السلم إلى أجل معلوم » وقوله 
تعالى : ط أجل مسمّى 2# وقد ذكر الشبخ الخلاف في التأجمل بالأشبر العتجمة 
أو المبئة العتجمية أو. عند النصارى أو الشتاء أو الصف أو الريسم أو الزريف» 
وعلمل المنع بالفصول باختلاف الناس فيها» فالعرب يجعاون حلول الشمس برأس 
الميزان أو الفصول السنة الأردعة وسمره الربسع » وهو الإعتدال التريفي ؛ 
وأما حلولها برأس امل فبعض العرب يجعله ربيعاً ثاثناء وأما العامة والمتقدمون 
فتجّعا أول الفصول فبو عدم أؤل الزمان وشابه , 0 


. وأيضا بناسب ا منع أن العامة لا تعرف.وقت دخول الفصول » ولا موز 
التأجمل إلى المسيرة للجهل > وأجازه مالك إلدما و إلى الحصاد والجذاذ وقدوم 
الحا والأوقات المعظمة ؛ واحتج ابن. خزية الجواز إلى الميسرة بما رواه اباك 
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وهل مكان قبضه إن لم يعين على المرجوح محل دفعه أو بإد 
المستلف ؟ قولان ع 


وصححه وإلنسائي عن عائشة أن رسول الله مَلِتُوٍ بعث إلى بودي أن ابعث لي 
ثوبين إلى المسيرة » والجواب [ أن" ] في رواية الحديث ضعفاً » فإن صح فلمل 
الوقت معلوم كوقت الزكاة من المنة > ويحتمل أن هذا ليس عقد بل استدعاء 
للمبودي أن يدبع له إلى وقت المبسسرة » فإذا أجاب له عبّن وقتبا له » ويدل 
لملا أنه م يصف الثوبين ؛ فإنه يتبادر من عدم وصفها أن ذلك استدعاء » 
فإذا أجاب وصف له ؛ ويحتمل النسخ بالآية والحديث 4 .فإن الشسخ ولو كان 
لا بيت بالإحتال » لككن هذا! الحديث في المبسرة لا يقاوم الآية » ولا حديث 
الباب.» وتعيين الأجل مم عليه في الملة » والمسّم عليه أولى من الحتلف فيه » 
.ونفسن الأحل لا بد منه وأصاه التعسين ولا عبرة للحبل به إلا لدليل واضح قوي» 
وإن قلت :قد حصل الجبل فى الشبور العربية بالنقص والتام و كذا العام بواسطة 
الشرور » قلت : هذا تفاوت يسير والبسير معفو عنه في الشرع . 
ا ما 
يسلى فيه ( إن مم د بعيئن ) مكان القيض ( على ) ) القول ( المرجوح ) 
الدي هو تحدم وجوب تعمين المكان ١‏ حل دفعه ) ؛ أي دفمع ثنه أو و دقم 
النقد والمعنى واحد ( أو بلد ا مستلف ) وهو الذي ترتب الحمب مثلا في ذمته ؟ 
( قولان ) ٠‏ ظ 0 
وار تفوت حل الدقم وبل المتسلف رخصا وغلا في القولين ممت أربكان 
مل مئونة عظممة »> وأما على الراجح الْذي هو وحوب تعينه فسطل الس 
بعدم التعيين > وكذا رجح الشبخ أحمد وجوبه إذ شرطه وقال بعدما شمرطه : 
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فإن بقي من هذه الوجوه شيء يطل الس ويرجم إلى رأس ماله ورخصوا له في 
المكان » التبى . 


والذي عندي أنه يصيم السم بدون تين المكان لأن سائر الديون جكذلك 
مع أنه َي | بكر في حديث السلم تعبيله وذ كر تعنين الأجل والكبل والحب 
بل قال بعض : إن شعرط المكان بطل الس بناء على أشنه يبطل البييع والشرط 
مما لآن هذا شرط / يؤذن فبه في الحديث » وتقدم الكلام على الببسع والشرط > 
وضعف المصنف هذا القول إذ قأل في « التاج » ؛: ومن م يشترط قبضه في موضع 
معين فقيل ؛ فاسد 4 وقيل : صحيم ؛ والقيض حيث حك به »4 وقبل : حيث 
عقد » وقمل : في بلد المتسلف > وقسسل ؛ قي بلد المسلف ©» وقبل : يتم ولو / 
يشترط قبضه فى معروف © وقبل : إن شرط ثم" وإلا فسد » وقمل : عككسه » 
والأقوال كلبا لأصحاينا ؛ والأخير عدي أضعفى| “ اه . 


وفي السابع تكرار مع الأول ؛ قال عن ابن المفضل : لا بأس على من سلف 
رحلا في قرية أخرى وشرط عليه الكيل والخملات ووكله يكيل ويبعث به 
إلبه ؛ قال أزهر : وعليه إذا هلك قبل أن يصل فقد برىء المتسلف > وعد 
مومى مثل > و كرهه غيره > أه., 


قلت" : كلام ابن الحفضل مبني على أن الكيل وامل لازمان لاسم » وهو 
اقول الأسمير الذي ضعفه المصلف ورحّحئته إلا أنفى أقول : إن الككيل لازم لمن 
عليه الحق > وإن ‏ يركله فتلف م ٠‏ دبرأ ولو عند أبن المفضل » فال المصنف : 
وقيل : شرط السلف قبضه في معلوم ولا يجوز إلاحيث شرط > .وكذا إرفى 
شرط بمكيال معروف / يحز أن يككتال إلا به , 
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[ قال ] أبو على : إن / يشترط قبضه في معروف أوفاه حقه مث أعطأه 
إن كان في بلد . 


[ قال ] أبو عيد الل ؛ مم سلف في طعام وم يسم مكان قدضه فالسلف تام 
وعلمه أن بقمضه من يلد اللتسلف » فإن اختلفا فى البلد وكاء عند حا ؟ أوفاه 
عنده » وإن كنا عند غيره كان في بلدهما حيث شاء المتسلف من البد إلا إن كان 
علبه من غير بد المسلف » وشرط عليه حمله إلى بلده » فإن قبضه من باد امتسلف 
فعليه عند مومى ماه إلى بلد المسلف » وإن هلك قبل وصوله قله قيمة الكراء 
على المتسلف . 


[ قال ] أبوعيد الله : إذا قيضه من يلده.ورضي به فلا كراء عليه ولا 
حلان © اه . 

وما يقوي أن القرض من بلد المتساف أو من حبث أدركهالمسلف على ما يأتي 
في باب قيض الدّن لا حبث عقد السلف أنه قد يعقد فيسفئة أو جزيرة ونجوعما 
مما يتعذر » ومن قال ؛ -حمث عقد فإنه يقول : إذا م يكن الوفاء في موضع العقد 
أن يوفيه إلى موضع يلبق بالمسلم عقدار موضع الإسلام » وإن ل يلق لزمته ثبرية 
ذمته بإبصال الحق إلى صاسه حرث كان » وقمل : إن كان المسلم عالما بذلك 
التعذر م يازم المسلم إللمه أن حمل ذلك إلى موضع أو إلى حيث كان المسلم 
إلبه » بل إن شاء مفى إلى المسلم إليه وقبض منه . 


وف ١‏ الأثى » الأحسن اشتراطل مكان الدفع ؛ 4 وأوجيه أنو حشيفة فإن م 
يسنا في المقد مكانا كان العقد » وإن عمناه تعن 2 ولا حوز أن يقيضه بغير 
المكان المعين و باشل كراء مسافة ما بين المكانين لثما منزلة الأجلئن , 


1 مس 


وفي بيع دين ؛ وإن سلا بلا شبود هل بعصي به ؛ 


( وني بيع دن )» أي البيمع إلى أجل» ومثله في المعنى عتدي البيع يعاجل 
غير حاضر »وقد قال منقال: إن معنى قوله تعالى: هل واشهدوا إذا 0 ١‏ 
انه في البسم الحاضر والعاجل والآجل ' فإن الحاضر قد يمكن لمائعه أن يقول 
بعد ذللك : إتي م أبعه لك , 


وفي « التاج » : أجمعوا أنه لا يجب الإشباد على المتنايمين» هذا خبر وميتدأه 
هو قول بعد ذلك : خلاف * أي في ببعه بلا شبود خلاف هل يعمىي به» 
ويصح الخ > فقوله : خلاف في نية التقدم على قوله : هل يعصي ؟ لآن قوله: هل 
بعصي بان الخلاف > أو يعلٌ قوله: :في بسع دن بحذوف جوازا» أي واختلف 
في بسع دين » وهذا ضعيف لتكرر لفظ اختاف »؛ ولو محذوفاً مع قوله بعد 
ذلك: : خلاف؛ أي هذا خلاف . 


( وإن ) كان الدين ( سانا ) غم بالدين لأنه محل التشديد » فإن مقتفى 
المضايقة فيه أن لا يختلف فبه هنا ( بلا شهود ) أو بشبادة أجمعوا على أا 
لا تجزي عائد إلى قوله : ببغ ( هل يعصي ) بالبناء للمفعول معصية لا تدرى 
ما هي ؟ وقبل : صغيرة ؛ وقبل شعرة 4 وقيل : لا معصية ( به ) نائب الفاعل 
أي بترك الإشباد المداول عليه يقوله : بلا شهود » لأن عدم لمعيه ميا 
لتضييع المال » وتضيبع المال معصية » فالتعرض له معصية ضاع أو ل ده 
فالمعصية في الحقيقة بعدم الإشباد لا بنفس البسع لكن ما كان الإشباد ل 


(1) تقدم ذحكرها , 
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ويصح أو يفسد به ويمن لا تصصم » وجا ز وإن بلا أمناء » وبأب 
لين إن لم بقع جحد؟ ٠ : . . . ٠‏ , 


البسع علق بعضهم المعصية بالببع لا بالذات بل من حيث اوه عن الإشهاد» وإن 
ترك الإشباد بلا عمد فلا عصان > و إذا أشبد من له الى من تمري شبادته فلا 
معصية على من عليه اللق * وإلا لمعه الإشباد وعصى بتر كه » و كنا إن أشسبد 
كذلك من عليه الحق فلا معصية على مزله الحق »قال الله جل وعلا: ١‏ وإذا تدايثتم 
بددين إلى أجل "١‏ الآية » قأمر بالإشباد ؛ قال الش : والآمر على الوجوب 
إلا أن بأتي دليل بنقله عن الوجوب كا أمر بالكتابة » قال ابن عباس : من لم 
يفمل ما أمر به عمى . 


( ويصح ١‏ أي اسع »| يسم السلم وغيره ( أو ) بعصي بترك الإشباد 
و ( يفسد ) الببم سما أو غيره ( به ) » أي بترك الإشباد مراساً ( و ) إشهاد 
( من لا تصح ) شبادته كطفل وبجئون وعبد مشسرك » وجه المعصية أرن في 
عدم الإشباد وسيلة إلى تضديع المال » ووجه فساد البيع أن الله جلا وعلا فرض 
فبه الإشباد إذا كان لأجل 4 فإذا م يكن ما فرض فيه بطل . 

( وجاز ) بسم الدأين سلما أو غير سلم ( وإن بل أمنام ) » أي وإن بشهود 
غير أمناء ( وباب ) مع غيره » وجاز أب وجد » وجاز أبوان في المشترك من 
الأولاد (لابن) وإن / يحزه عن نفسه وبككل من لا تصح شهادته له » وقد جازت 
في الجلة كن يحن له و كأجيره ومن يمر منفعة » معني جوازها اتعقاد البيع بها 
عند مشترط الشبادة في انعقاد ييِم الدّين ودفع الإثم ( إن لم يقنع جحد ) أو 


, تقدم ذكرها‎ )١( 
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خلاف » والأصم الجواز عند الأكثر بلا شبود في غير سل , 


نسان أو أراد بالجحد ما يشمل النسبان » وإن وقم ذلك فالسيع قد انعقد فيا 
بينيا وبين الل لا قي الحم > والعصبان -حاصل »© والظاهر أن العصبان حاصل 
ولول يقع إنكار أو نسسان حمث فرط في الإشهاد » وأشبد من لا تجوز شهادته 
فكأنه لم يشبد » ووجه عدم جواز شبادة الابن لابنه ولو كان أمينا وحازه عن 
نفسه وكان الإبن بالغ أنه يحن على ابنه فلو شهد على ابله لازت شبادته » وجملة 
فوله : وجاز ؛ إلى قوله : جحد »؛ معترضة بين قوله : هل يعصى به > وقوله : 
خلاف » أو بين فوله » وفي ببع دين » وقوله: خلاف» ( خلاف ) مشتمل على 
قولين #الثيا صصح" في صحة البيع سانا أو غيره ممع عدم العصيان ولو ل يشهد 
رأساً بناء على أن الأمر في الآية للندب سواء قلنا : إنها في بيع الداين مطلقا » أو 
قلنا : انها في السلم خاصة يا هو قول , 


(و ) رابعها ما أشار إليه بقوله : ( الأسح الجواز ) بلا إثم (عند الأكثر) 
من أصحابنا ( بل شهود في غير مام ) وعدم اتعقاده في السلم إلا بالشبود » أما 
عدم وجوبه في غير السلم فدليله أنه باع رسول الله مَك لأعثرابى بعيراً فصحده 
المن بأن قال له: إنك ل تبع لي شيثا مثلا» أشار إلبه بعض المنافقين أن محده 
فلم يجد يِل ببنة فحاء خرمة بن ثابت الأنصاري فقال : أتا أشبد لك عله 
بإرسول الله » فقال له بعد ذلك : من أبن علمت ذلك ؟ فقال : إنك صادق و إن 
نصدقك في خبر السماء فسمي ذا الشهادتين » فلا لم يشهد الني يله وقد باع له 
غير يد ببد عامنا أنه غير واجب » وأن الأمر في الآي الندب , 


قال في « الضياء » : والآمر في قوله : © واشهدوا إذا تبابعتم ‏ التأديب , 
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وأيضا » رهن درعه عذسى يهودي ول يشهد عليه ؛ ودلمل وجوبه في السلم 
قوله يِلْنُهِْ : وأجل معلوم > والإمتدلال بالحديث إنا يتم إن صم أنه كان يعد 
نزول الآية » وإلا فالآية يحتمل أن تككون ناهبة يلق عن ترك الإشباد > ولعل 
الشيخ صم عن ده ذلك » لككن روي أن أبا سعيد الخخدري قرأ : © فإن أمن 
بعضع بعضاً 4 "١7‏ الآ » فقال : هي نس لكال ما تقدم من الأمر بالإشهاد 
والكتتلب والرهن » فلا جب شيء” من ذلك » إذا أمن من له الحتى من عليه 
الحق > وبه قال أب المؤثر » والاوجب لثُلا يككون تضسعا فإنه ولو لم دكن تعمد 
التضيبع لكن فيه اقتصار » وترك حوطة عن المال فليس كا قبل ؛ إنه ليس فيه 
وقوع في النبي لعدم تعمد التضبيع . 


وبأتي في ياب الدثين من كلام الشيخ : أن من لى يشهد الشبود فححد لدفلا أحر 
له 4 وهذا قياقيل يدل على وحوب الإشباد » فأي مصيبة أعظم عن فوات 
الأجر » قلت : قد يقال : لا دليل فيه لأن عمل ما فيه الأجر غير لازم في 
غير الواجب * ولا عقاب علمه في تركه؛ والواحب ما فى تركه عقاب» والإشباد 
بنبة أنه إن ضاع ماله يئب عليه عمل صالح غير واجب من ميث هذه النية فلا 
يكون عله العقاب إذا تركه من حمث هذه النية » بل قد يككون من حمث أن 
تركه يؤدي إلى التضييم » فافبم © فإن الثواب صل بإنكار الخصم مع تقدم 
الإشباد إذا تقدم فلم يؤئر بوجه ما أو بنسيات > ويفوت بعدم الإشهاد والتعرض 


٠ تقدم ذكرها‎ )١( 


إ؟ - 


ولا يصم لثمرة سنة معينة ؛ 8 ٠‏ : 3 


الفرض كنقض الوضوء المحصل لعدم صحة صلاة النفل إذا قلنا : إنها لا تصمم إلا 
وضوء من قادر عليه » ومثل. كلام الشيخ ما برويه من أنه لا يجاب دعاء من أمسك. 
زوجة وهي سيئة الخلق > وجمبور المفسرين أن قوله تعالى : © يا أها الذين آمنوا. 
إذا تداينتم # ٠١‏ الآية » شامل لبيع الداين سا أو غير سلم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنها - : إثها نزلت في السلم لأنه عليه الصلاة 
والسلام قدم المدينة وهم يسلفون الثار السئتين والئلاث » فقال عليه الصلاة 
والسلام : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزت معلوم إلى أجسل معلوم ؛ 
والذي رواه الشيخ - رضي الله عئه ‏ والبخاري ومسلم : السّنة والسنتان > 
قال القاضي : الحبور » على أن الآمر بالكتابة استحباب » و كذا! الأمدر 
بالإشباد ؛ قال الشافعي : الكثابة فرض كفاية عند الشافعيى» وفرض على الكاتب 
حال قراغه إن" طلب عند بعض أهل الكوفة » وندا'ب عند مجاهد وعطاء 
ومنسوخ عند الضحاك . 


( ولا يصمح ) السلم ( لثمرة سدة معيئة ) متصلة أو منفصاة بسئة أو سنتين 
أو أكثر أو مرة سنة متقدمة فى أؤانها أو بعده ولا لثمرة شبر أو أقل أو أ كثر 
لعلبا لا توجد » وإن فعلوا فسدت ولو وجدت > وقيل : صم إن وجدت ؛ 
وقبل : صيع وإن ل توجد > وعلبه فإنه يأخذ في السئة الآخرى أو الشهر الآخر 
وهو الصحيح عندي لأن المادة أنها توجد في ذلك والغالب وجودها والعبرة 
بالكثير من الأمور لا بالقليل » ولا بالشاذ » وغالب أمور الشيريعة تحري على 


, تقدم ذكرها‎ )١( 


ااا ا 


ولا فلان ولا قرية كذاء ولا في كل معين , 


إلان » والعادة بح أنه إذدا أشد عدلان عندك بشيء فلست على بقين من كلامها 
بل على ظن > فافهم » وقد أجازوا عبار بك كذا وما هو إلا كتمر بد كذا في 
إمكان عدم الوجود إذا حل" الأجل » غير أنه موجود حال العقد إلا إن كان 
لعبار ذلك ضابط بالرطل أو غيره , 


(ولا) لثمر ( فلان ولا ) لثمرة ( قرية كذا ) أو إقلم كذا أو جنان كذا 
أو شحر كذا أو المغرب أو المشرق > وتحو ذلك مما وسم أو ضاق م يدل له 
منعه إلى كرة سنة معينة » فإن كرة السنة المعينة تعم مرة تلك السئة في جمسم 
أقطار الأرض * وكا بدل له قوله : ( ولا في كل معين ) من الثار في زمات أو 
مكان لأن المعان غير مأمون الوجود فنكون غرراً لأنه لا يبقى في الأبدي » 
وقمل : بالجواز في ذلك كله كي يعلم مما مر عن « التاج » » ولا بأس إذا اعتددت 
السلامة وظنا أنها واقعة . 


وقال الشبخ : قلت" : فالسل في الزعفران » ويشترط همذانياً أو عاننا قال : 
لا خير به إذا اغترط من أرض واحدة مثل الطعام والزعفران» لآنه لا يبقى في 
أيدي الناس اه > إذا بي اشترط للمفعول وسكن فيه ضير السل الواقمفي 
الزعفران المذكور ‏ قبل : ازم تشلبه الشيء بنفسه بالنظر إلى الزعفران إن أريد 
بالزعفران الذي ف قوله : مثل الطعام » والزعفران الإعفران المذكور 6 و كذا 
إن حعل خمير اشترظ للزعفرات المذكور قبل أو ني للمفعول وجعل ثائيه مثل: 
وأريد بالزعفران الثاني الزعفران الأول المشروط؛ ولكن لا يازم ذلك بل لمجعل 
ضمير اشترط للسم المطلق أو نبنيه للفاعل الذي هو المسم » ويككون ذلك كلاما 
مستأنفاً وقشلاً مستأنفاً أي لا خير في السم مطلقا إذا اشترط الس من أرض 


م (ج م -الثيل ‏ 8# ) 


وإن نقد الثمن فزيف بعضه فسد عند الأ كثر» وقيل : يبدل ما 


واحدة مثل أن يشترط طعاما من أرض كذا أو زعفراناً من أرض كذا 4 وإن 
عبن له شيثاً يعطبه وكان أقل مما عليه أو سواء ل جز لأن المعين لا تقمله الذمة » 
بخلاف ما إذا كان أكثر ولو بقليل قإنه يموز على قول بأن يقول : أعطيك منه 
لآنه حملئذ يصادم قولنا : الممين لا تقمله الذمة , 


( وأن نقد الثمن )» أي أحضر وأعطي » ( فزيف بعضه ) كشف عليه أنه 
نحاس أو شلاف ما كات العقد به (فمد عند الأكثر) ما زيف وما لم 'بزتف"» حل 
الأجل أو ل يحل » ولو في مل المقد عبّن لكل فرد من أفراد الثمن مقداراً من 
المثمن المسلم فيه أم لم يعن ؛ لآن شرط السلم إحضار الثمن وتقميضه عند العقد 
فلا يجزي أن يؤتى بعد ذلك ببدل ما زيف وم يثبت مال بزف لأنه لم يعقد علمه 
البيع وعده فلم يكن عقد به جزما ؛ وباب السلم ضيق > ول يتبين ما للمزيف 
وما للمصحح ولو تدين ما لكل م يصح أيضا لآنه ل مخلص الصفقة عليه . 

( وقيل : يبدل ) البعض المزيف مثله صحبحاً ( مالم يمل الأجل ) لأن هذا 
التأخير غير مقعمود حال العقد على حد ما مر في الصرف فبأخل. المسلم فيه تامأ ؛ 
لآن المسلم إليه قد أذ الثمن تام) بإبدال الزيف > ( ويأخل ما صح له ) من 
المثمن المسم فيه بصحة مقابله من الثمن ( إذا حل" ) الأجل قبل إبدال الزيف 
وبطل الزيف وما يقابله من الملمن . 

واقتصر الشيخ أحمد على هذا القول » فلو عرف بالزيف ألحدهها ابتدأ بإقرار 
منه حين العقد فسد السل > لآن التأخير مقصود إلبه حمنئدذ » وإن عرفه و 
يطالب بإبداله » بل بإبطاله فسد على قول » وصسٌ ما صح على قول . 


لإا 


وقبل : تمك مأ قابل ازيف » واخثر فساده | ]م لل درم 
كذا من حب فبذلك يفسد ما قابل الرديء » 


( وقيل + يفسمد ) من الملمن ( ما قابل الزيف ) من الثمن » وصح ما قابل 
المحبح واو ام يبمّن عند العقد ما يقابل كل فرد من الثمن © ولا يصح إبدال 
الزيف ولو قمل حلول الأجل . 


ووجه هذا القول إلغاء ما زيف من الئمن حتى أنه صار بمازلة ما لم يعقد به 
ول يحز إبدال الزيف لأن في إبداله تأخيراً للثمن في السل؛ وإحضاره من خطاب 
الوضم > فنفسد الْسلم بعدهه وأو بلا عمد » هدذآ عند صاحب هذا القول » وهذه 
ثلاثة أقوال أشار إلى رابعبا الخئار بقوله : ( وأختير فسادء ) » أي اختار 
الشيخ فساد السلم ما صحّ وما زيف ( إن لم يسم لكل درهم ) أو ككل دينار أو 
نحو ذلك مما يصمح به السلم على ما همر , 


( كذا من حب ) أو قر أو مجوجما مما يصح الإسلام فيه على ما مر لآئه لما م 
يعسن صار مجبولاً إذ لم يتبدّن مأ صح العقد عليه من جملة ذلك المثين فكأنه غير 
معقود عليه » فلا بصم بلا تجديد عقد » ( فبذلك ) المذكور من النسمية حيث 
سما ما لكل درم مثا كذا من حب ( يقسد ) من الملمن ( ما قابل الردي” ) 
من الثين » ويصح ما قابل الجبد وإذا نقص العدد أو زاد أو خلط فيه مالا 
علكه كغصب وسسرقة » ففبه الأقوال الأربعة الم كورة . 


وف بعض الآثار : | إن سمى لكل درم ممروفاً فرد عليه منه زائفا “© فإله 
ينتقض و-مده إلا إن اتفقا أن برده عليه قبل الأجل » وإلا انتقض السلف » 
وقبل : برده فإن أبدله قبل الأجل ثبت السلف فيه وإلا بطل , 


م ب 


ومن أسل في بر وكر ولم يعين ما لكل من نقد فسد » وجوز إنْلم 


بزيشف بعضة ُ 1 24 * 





( ومن أسام في 'بر ور ) أو في ثوب صوف وثوب قطن أو فى بر وخر 
وحسوان أو في غير ذلك من المتعدد الحتلف اثنين فصاعداً ولو اتحد الجنس إذا 
اختلفا بالصنئعة أو غيرها » ( وم يعيئن ما لكل من نقد فمسد ) ذلك الإسلام ؛ 
وإن عبن صح »> وإن عين وزيف بعضه ففيه الخلاف السابق . 


( وجوز ) وإن / يمان ( إن لم زيف بعضه ) » وهذا على قول من أجاز 
شراء مثمئات بثمن ويكون على رؤوس المثيئات فبحم عليه بأن نصف الدرام 
في البر ونصفها في الثمر أو ثلئيها فبها والثلث في الحدوان » وهكذا > وإن ظبر 
ذلك سواء » وإن اتفقا على غير ذلك جاز مثل أن يجعلا ثلثين في البر وثلثا في 
الثمسسر , 


والظاهر أن المراد أنه عبن م ترا وم برا إلا أنه ل يعين من كل » وإن ل بعسين 


وزيف بعضه فسد ؛ وقيل ؛ فا أن يعينا للبعض الزائف من حين ظبر مقداره 
قبل حلول الأجل فببطل الزائف وماله ويصح الباق , 

واقتصر الشيخ أحمد بن مد بن بككر - رحمهم الله -. على حواز السلم إلى 
أشباء إذ قال : ويسلم الدةائير والدراهم في مكان واد ويسلم إلى جلس واحد 


وأجئاس شى فى مكان واحد * اه . 


وفي إسلام أشاء ختلفة في عقدة واحدة خلاف كنقد الدنانير والشعير يناء 


سلفلدة 


ومن أسل لاثين درسماً عشرة لكل أوع كثمر وبر وذرة جاز , 
وإن ل بيزها وإن ذيف منبا درم فسد من كل نوع درثم وأحد؛ 
وإن عشرة فالككل ولو عين لكل ما يخصه لا بعلامة . 


على جواز السلم بغير الدثائير والدراهم > ( ومن أسم ثلاثين ) أو أقل أو أكشر 
( هرهم ) أو دنانيرا أو غيرهما ( عثشرة لكل نوع ) أو خمسة لكل لوع أو سنة 
لكل نوع أو خمسة عشر لكل عن النوعين أو ثلاثة لككل نوع أو إثنان ككل 
وع أو كل واحد لكل نوع » وكذا كسور غير الثلاثين ( كثمن وبل وذارة) 
وكرمز وشاب وحدوات وما أشيه ذلك مما حوز فيه الإسلام ( جاز ) . 


( وإن ل بميزها ) » أي وإن / بمبذ مثلاً العشمرة التي لكل نرع ' ( وإن زيف 
منها درم ) أو ديار أو غشيرهما ( فسد من كل نوع ) من الأنراع المسلم قبه 
( درم ) من5 ( واحد ) أي مثمن الدرهم الواحد فبئبت في مثال الثلائين 
سعة وعسرون درهماً بقدارها من المثمن » ويبطل ثلاثة بمقدارها لأن كل عشرة 
مثلآ حنمل أن يكون ذلك الدرم منها فتخصصه بعشرة تمك > ولو عبن عسرة 
وعادبا بعلامة فكان الزيف منها فسد ما يقابله فيها فقط > وقيل : فسد الكل 
لاتحماد الصفقة » و كذا كلما اتحدت الصفقة » وفي التنديل في هذه المساثل قبل 
الأحل ماهر , 

( وإن ) زيف درام ( عشرة فالكل ) فاسد ؟ لأن كل درم من العشرة جر 
ثلاثة ( ولو عين لكل ) » أي لكل واحد من الدراهم ( ما يخصه ) من النوع لآنه 
عمّن بغير علامة للدرم » أو أرأك إن عين لكل نوع ما مخصه من الدراهم ) 
زلا بعلامة ) للحبل بالنوع الذي أسلم فيه الدرم الزائف © فلو عبن درم هذا 


ب اللا عد 





النوع بعلامة بأن جعله في وعاء أو عقد عليه أو بتار له إذا غاير سائر تاري هيم 
الباقي أو بمداد أو غيرذلك»أو بعض فضة وبعض ذهب و بعص تام وبعض كسور؛ 
فبذ! تيز فخرج زائفا أو ع إن وعلم درهمين أو أكثر كل بعلامة فإنه ينتقض 
الزائف وما يقابله من الللمن فقط » وإن زيف في مثاله درهمان ول يعين فسد 
من كل نوع درهمان > وهكذدا يفسد من كل نوع في هذا امال وغيره مقدار ما 
زيف حت يأل الفساد على كل السلم قبل خام ع. مد الدراهم مثلاً » وإن عين م 
يفسد إلا ما قابل الزيف > وإن أنكر أن يكون الزيف منه فعلى المدعي السان 
وعلى المنكر السمين أنه ما عامه أنه مما أنقده . 


وفى « الآثر » : إن أسلف في أنواع في صفقة وسمى الأنواع يكيل أو 
وزن أو ذرع أو صفة وتسمية وأجل جاز > كأن يقول : عشرة منهسا بث” 
وعشرة باذارة وعسرة بتمر ولو لم يميزما إذا سمى لكل عسرة من النوع ؛ 
وفبل : لا يجوز حمق يقول : ثلثبا بككذا وثلثبا بكذا أو نصفبا أو عشرها أو 
نحو ذلك من الأجزاء » وقيل ؛ حق يز ما لكل نوع بعيله بالوزن وغيره اه . 


وإن أسلم عشرة دراهم في توبّين مستويين من نوع واحد جاز لأنه قد علم 
رأس مال كل واحد منها مثل الآخر > وإن خرج درهم زيف فسد كله ؛ 
إذ تخصيصه بأحد الثوبين تحم > وليس للدرهم الواحد شيء مخصوص له حق 
يفسد هو وما يقأبله فقط » وإن عين خمسة مثلاآ لثوب وعابا وكان الزيف هنبا 
فسد ثوبهاء وقبل : الكل لاتحاد الصفقة» وإن ‏ يستو الثوبإن فقيل : جائز أيضا 
إن )م يخرج زائف > وإن خرج فعلى مامر في الزيف » وإن لم يستويا لكن 
اتحدت صنعتهها وجنسيا وكان أسمدها ضعفي الآشر أو ثلاثة أضعافه أو نمو 
ذلك ما علم وضبط فذلك كالإستواء لعدم الجبل » والله أعلم . 


ام - 


فوائد 


من أسلف إلى ذرة لوقتها وإلى الب للصيف وإلى التمر للقيظ لا إلى شهسر 
معلوم فبعض أجازه وبعض أبطله » وهو الصحيح » و كذا ما أشه ذلك » وإن 
عين الأجل جاز ؛ ومن أسلم إلى شيء واشترط طيباً فل شرطه > وإن رضي أن 
بأخد دونه جاز » والحب إذا أصابه المطر أو الداء فلا يازم المسلف أخذه إلا 
إن شاء » ويجمزي عن زكاة الفطر من يأك : و كذا في التمر » وقبل : يجزي 
ذلك عن كفارة الآعان والظثبار لا إن كان لا ينتفم به وإن كان فيبعضه شديد 
مضرة وف بعض أصاح منه فسخرج الوسط مئه إن" أمكن وإلا فمن الدون بقبمة 
الوسط » وإن أتى المتسلف مب كثير السباس فإن كات دوس الباد كله كذلك 
وعلبه جرت عادتهم في اللحب” فعليه أن يأخد ذلك » وإن خرج من دوس البلل 
إذا نظره العدول العارفون به ل( يازمه أخذه » وإن هاف ظاله وأتكره ححقه 
أذ اكفسة وأصلحه وأعلمه بنقصانه » وكذا الخب” المطمور والمدوي فله أن 
أذ حقه إن قال له : لا يعطه إلا ذلك 6 ويأشد ما بقي عليه شيفة من ماله 
إن شاف ظله وأتكره حقه , 


ومن أعطى حرابا أو ظرفا أو وعاء » وقمل : فيه كذ! وكذا مدا أو 
صاعا أو غيرها من الوزن أو الكل وصدقه جاز » وقبل : لا حت يكليلة له > 
وإذا كال ونواه للسلف حاز عند بعض وثدت له » وقيل : هو وغيره فيه سواء 
إلا إن قنضه هو أو ائبه إن مات أو أفلس وله التصرف فيه على هذا » وإنت 


اا 


ولا نصح في مسلم فيه تولبة » ولا شركة ) ولا حصوالة ع 





أسلف لكيل معاوم فيه أنواع في ذلك البلد بطل » وقيل : إن كان وااحد منيا 
يسلفون إلبه ثبت به » ولا يقال ثبت بالأوسط , 


قال أبو عبيدة الصغير : من تسلف من رجل بتمر فأبطأ عليه وكال له وعزله 
فأتاه فقبضه منه بذلك الكيل جاز له » وقيل: فيمن طلب رجلا من قرية بسلف 
عليه له فوجبه إليه وقال له : كلنه' أنت لنفسك أنه لا ينسد علمه إن فعسل ؛ 
والأحسن أن يأمر من يكمله له » وإن كاله لنفسه جاز . 


ومن له على رجل مائة درهم مثلا فأسامها هي وممائة أشرى مثلا إليه في 
عشرة حنطة | كرار مثلاً جازت له عند بعض خسة لأنه نقد فمها مائة وبطلت 
الجسة الأخرى لآنه أسلم فيها دنا . 


وقال أبو عبد الله : إن جمل لكل مائة كيلا معلوما ولككل درهم كذلك 
م سلف ما نقد وفسد الباقي > وإن ل بعيّن فسد الكل » وال أعلم , 


( ولا تصح في ملسم ) -- يفئح الام - ( فيه ) ثب فاعل مسلم © 
والمسلم فيه هو الثمر أو اتكب أو غيرهما ما يجوز السلم فيه » وهو الذي يكون 
في هذا الباب مثمنأ مؤجل ( تولية ) فال تصح ( ولا شركة ولا حوالة ) ؛ 
أما النولية والشمركة فلأنم! من بإب البسع ‏ فإذا باع المتسلم ما في ذمة المسلم إلبه 
بكل ما اشتراه به مثلآ أو أدخل فيه ششريكا يعطنه نصيياً ما نقد فقد دشل في 
بسع ما في الدمة وهو منبي عنه » سواء يحاضر أو بما في ذمة » وتقدم النبي عن 
بسع الدين بالدين > فإن كان طعاما ففيه بيع الطمام قبل أن يستوفى وهو منهي 


وار م 


وجاز في سل وهو النقد إن حضر تولية .06.0 . 


عنه وفيه يسم مأ تقيض سواء كان طماما أو غيره » وإن كان ربح ففسه أيضاً 
ربح ما ل تضمن > وهو منبي عنه » وإن أدخل الشركة بلا إعطاء نصيب بل 
صدقة أو هبة مث قلا بأس » وأما الحوالة فعلى أنها ببع ففمها المناهي الم كورة 
آنفاً فى التولمة والشركلا:ها ولو جازث في الدبن الذي حل مطلقاً وفي العاجل 
غير المؤجل لكنبا لا تجوز في السلم مع أنه دين من الديون » لآنه باب ضيق »2 
فلا يغتفر فمه ما يفتفر في غيره لم٠‏ رأوه ضيقاً في الحديث بالشروط !ل كورة 
فبه زادوه ضبقاً » فكانوا لا يحميزون فبه إلا ما ورد حوازه في حديث من 
الأحاديث , 


وقمل : تجوز فمه الحوالة إذا حل وهو الظاهر عندي > وأصلى في الملم أنه 
يجوز فيه ما موز في غيره » وإنما أمنع منه مسا مثم في الأحاديث فتجوز فيه 
الحوالة بعد حلوله » كا أنه لو أعطى عن المسلم إلبه غيره تصدقا مله أو هبة أو 
نمو ذلك لجاز قطعا * بل قال قوم : إن الموالة غير يبع فلا تعمها تلك المناهي 
وما هي إلا نقل دين من ذمة إلى ذمة تبرأ منه الأولى » أو طرح عن ذمة مثله في 
أخرى فسميت حوالة لأا تحول ديا من ذمة إلى أخرى 4 وول الطالب من 
طليه لغريمه إلى غرم غريمه » واختلف فيها هل هي مباحة وهو الصحبح وندبها 
إعها بعرض لموافقة طالمها ومندوية وهو المشبور عند قومنا ؟ قولان , 


( وجاز في مسام ) - بفتح اللام - ( وهو النقد ) وهو الثمن الذي يحصر 
في عقد السلم ( إن حضر ) في حضرة مريد نولية أو هريد الشركة فه وسواء 
حضر من أعطى الدراهم أولاً أم م ممضر > وإن / يحضر الثمن أو ضاع أو 
اختلط بغيره ( ثولية ) فاعل جاز ئ ض 


خ ا 


أو شركة ؛ 


( أي ششركة ) وذلك يأن يعقد الإنسان السلم بكذا مع أحد وحضر الآخر 
مثلاً من أعطاك على السلم بقدر ما تعطبني ؛ أو أعطنيها كلها أعطه الب 
مثلاً كله , 


وفي « الأثر ء قال أبو الحسن : اشتلف في ذلك » فقيل ؛: لا تجوز فيه 
الحوالة ولا التولية إلا يمد حلوله وهو المتمد عليه وقبل : تجوز فمه التولمة 
واو قمله » وقمل : لا تجوز قبل فمضه . 

قال أبو الحواري : من تسلف من رجل دراهم فقال له الآآخر : ولنيها أو 
شيئا منها ؛ ققال له : قد ولبتك إياها لا قد أسلفتك > فإن أعامه المستلف بم 
تسلفها من الطعام وعرفه الأجل وولاه إياها ثبت ذلك على المثولي © وإن لم يعلمه 
بذلك فليس له إلا رأس ماله على المتولي . 


ومن أسلف رجلا بطعام ؛ فلما حل" أجل باعه له بدراهم مسياة ل ممز ببعة 
قبل قبضه ولو لغيره » وإن أسلفه خسين درهما مملة ببائة مكوك نحنطة فاما حل 
الأجل سلف إلبه النصف > وأيرأه من الباق » فإت أبرأ كل منبها صاحه ما 
يعطية وضالحهة عليه جاز , 


ومن عليه لرجل سحب سافاً وله على الرجلى حب أجرة وكلاهما معلوم من 
جنس واحد ل مز فيه المقاصصة إلا بقبض وكمل فان إلا إن تصالا على ذلك» 
فالصلم على المعلوم جائز إذا قال كل" لصاحيه : قد صالحتك على كذا وكذا من 
حقي وأبر أتك من الباقي » وقيل : تجوز المقاصصة فيا عله من السلف بما له على 


م 


ومن أسل لاثثين فعمل فسخاً مع أحدهما فسد عليهما وعلى أحدهيا 
في العكس 2 


غيره من سلفم أو بيع أو أجرة مما يمال ما عليه ؛ وقبل : لا رز دلك » 
وجازت ق السلف بالسلف , 1 


( ومن أسم لاثدين ) أو ثلاثة أو أ كثر ( فعيل فسسخأ مع أحدهما ) أو مع 
أحدم مثل أن يأخذ من أحدها أو من أحدم غير ما أسلم فيه على قول (فسد) 
السلم ( عليه ) أو عليبم » لأنه لو أخذ من ل يعمل معه فسخاً لكان قد أخل 
بءض ما أسلم فيه وبعض رأس ماله » وذلك لا نجوز لأن العقدة واحدة فتفسخ 
كلها إذا وقع فببا فسخ > وهذا قول » وقبل : يفسخ سبم من عمل معه الفسخ 
فقط » وقبل : أن يبن مقدار ما لكل واحد فسخ مقدار من عمل معة فسخ 
ولا خير على القولين يأخذ بعض رأس المأل للفسخ وبعض المسلم فيه » وهو ما 
صح” إذ لا يصدق عليه أنه أغذ غير ما أسلف فيه . 


وكذا الخلاف إن عمل فسخا مع اثثين فصاعدا هل يفسخ الكل أو يفسخ 
سهام من عمل معبم على القولين » ( و ) فسد ( على أحدهما ) وهو أحد الإئنين 
الذين أساما تواحد وصح للآخر الذي لم يعلم فسخا مع ذلك الواحد (فيالعكس) 
وهو أن يسلم إثنان أواحد فبعمل أسدهما فسخا . 

و كذا إن أسلم ثلاثة أو أكثر لواحد فعمل أسدم معه فسخاً فسخ سبمه 
فقط » و كذا إن عماه إثنان أو أكثر فسخ سبم من عمله فقط » وعلل الشيخ ذلك 
بأن كل واحد منها لا يقسد سيمة إلا عمل» والمسلم إلبه ليس له في الإنفساس حك 
دون المسلم » وفيه عندي نظر » لآن الإنفساخ إنما كان يعمل دائر بين المسلم 


ب لو 


ولا يأخحذ مس غير مسلٍ اليه أو رأس مالهء فن أسل في شيء فلا 
يصرفه في غيره : 


والمسلم إلبه » وقبل : العقدة واحدة تفسخ كلبا إذ وقع فبها فسخ » وقبل : 
يفسخ سبو من حمل معه فسا إن بين مقدار ما لككل واحد 4 وفسخ الكل 
إن لم فسن , 

وقال بعضهم :لا ينبت أن يسلم الرجل لإثنين أو أكثر كنية واحدة لا تنجرأ 
كدينار واحد و كثلاث دنانير لاثنين أو لأربعة » أو تتجزأ ول يعط لكل واد 
منهم نصيبه ببده أو في بد وصكيل » وف معناه قول بشير : من أسلف ررجلين 
ديناراً بستة أقفزة حي على أنها بينها لم يحز » وإن تسلف ثلاثة أو أكار سلفاً 
بصفقة فزن وكل بعضهم بعضا أو أمره بقبض الدرام از ذلك » وإن أشيد 
عليبم أنه يأخذ من شاء منهم يحقه جاز أيضا » و كذا إن تضامنوا . 


( ولا يأخل مسام غير مسام إليه ) » أي غير ما أسلم فبه » ( أو ) لا يأخذ 
( رأس ماله ف ) إنه » أي لأنه قال مدو : ( « من أسام في شىئء فلا يصو فه في 
غيره » ) » ولأنه إذا أخدْ غير ما أسلم فيه أو رأسن ماله فكأنه ققد باع ما في 
ذمة الملسلف قبل قبضه با أخذ منه وباع ما لبس معه » وإن ربم بذلك فقد 
ربح #١لم‏ يضن 2 وإن كان أسلف إلى طعام فقد باع طماما قبل أن يسثوفى 
أيضاً » وفي أخذ رأس ماله أيضا تذرع إلى الربا لأنه 7ل إلى ببع شيء حلسه 
نسيئة والمسلم فيه حملة بينبها » وإن أذ رأس ماله بعد اتفاقي) على فسخ السلم 
بالإقالة فلا بأس * وها ذكره المصنف هو أن يأخذ رأس ماله على أنه قممة الب 
مثا الذي أسلم إلبه » وما إن اتفقا على الفسخ ففسخاه فحائز » و كذا لا يهوز 
أخذ بعضه على أنه قبمة اكهب مثلاً وترك الماق . 
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وجواز أخذ شعير في بر » وفي نوع من مر غييه إن كن دون 
شرطه :ع 


( وجوز أخل شعير في بر ) بلا زيادة في كيل الشعير من الشعير » ولا من 
غيره » ولا زيادة شيم آلغر > بل يأغد كيل شعير بدل كمل الملر” إن رضي 
المسلم والمسلم إلبه ؛ وعلة ذلك أن الشعير محري مجرى اليل" » ألا ترى أن 
نصاب أ٠عدعا‏ يكل بالآخر؛ وأن أسحد فيا بالآخر نسيئة رباكولى زاد له مما ثقص 
بالقدمة كان ببعاً للا في الذمة بأ كثر منه , 


(و ) جواز أن يؤخذ ( في نوع من ثمر ) نوع منه ( غيره إف كن ) الذي 
يأغذه ( دون شرطه ) > أي دون اشتراطه ؛ أي ل يصل حد اشتراطه أو 
دون مشروطه » أي دون ما أسل فيه » والماصدي واحد » ولا مخفى أن الماثل 
جائر لكنه احتاط من قصد الربح » وذلك مثل أن يسم إلى دقل نورة فمأخدل 
مر غرس مطقين » أو يسم إلى غرس مطقين ويأخذ مر ادالة » وكذا إن أذ 
مادوته بمرتيتين ؛ كثمر ادالة بدل مر دقل نورة » و كثمر سابقة ثلات بدل قر 
دقل نورة » و كذا يأخذ الدنيء من كل نوع بدل عله كلحم معر بدل لحم ضأن 
ولحم بعير بدل لحم ضأن » ولا يأخسد العلى بدل الأدنى لا سواء ولا بالتقويم 


والتقدير » فلا بأخذ برأ بدل شعير . 


وإن قلت“ : تعلمل الشيم بأن الشعير يحري تجراه وأنها جنس واد يدل 
على المواز » قلت” : / برد جواز ذلك ؛ بل أراد أن علة حواز الأدنى بدل 
الأعلى اتحاد الجنس ؛ والجري مجرى واحد > فالعة نص" بها في الشعير وال 4 
ولوئسم بيا تلويما إلى كل ما هو نجنس واحد» وهي واو شملتالعكس وهو الأدئى 


6م - 


لأعى » لكن في المككس مائع فم يمز » وهو أن أذ الزيادة فكون في صورة 
لبي ا في الذمة بأكثر ولا يتهم بذلك إذا أخذ الناقص» وأيضا إذا أخذ الأعلى 

تهم بأنها عقدا السلف على ذلك من أول الأمر » وقبل : :يجوز أخد الأعلى بدل 
فار شك بدل الأردأ من نوغه إذا شرط ذلك في 
تقدة امف بناء على جواز ابيع والشرط » ولا سيا إن قال له : إن ل تجد الأدنى 
اعطبتني الأعلى » إما أن يأخذ من النوع يعيله أجود مما عليه العقد أو أن يأخذ 
الزيادة فنجوز عتدنا » ويسدل الحواز أنه مَيلَِمٍ اقترض .بكرا فرد “رباعا » ولا 
يعد بع لما فى الذمة ولا استبدالاً بل هو من حسن القضاء » وإث أعطاه من نفس 
ما أسل إلبه » لكنه دون ما أسل إليه في الذات أو في الجودة » وقبله جاز » 
وأما أن بأخد عوض ما نقص عرضاً أو درها أو ديثاراً أو نجوه فلا نجرز» 
قيل ؛ لأنه إن أخذ النقص من -جنس ما أسل كالدرهم ففيه أخذ بعض رأس امال 
وبعض المسلم فبه » وإن أخذ غيره ففيه بيع مالم تقبض فبصير المقد بآلغر 
الأمر مشتملا على ما لا جوز فيفسد كله على الراجم » وإن أذ الأقضل وتصدق 
عليه المتسلف بالزائد فيه أو أخذ منه قئمة ما زاد جاز . 


وف « التاج » : أجاز الأزهر لمن أسلف في حق أن يأخد جذعا بطنب نفس 
الدافع أو يعطبه قممة زيادة عن الجذع عن الحق وأن يأخد بذع حقا ويبرىء 
المطلوب من الياقي عليه » ولا موز أن يأخذد الأقل ويطالبه بالباقي » وجاز في 
شقة حرير بذرع وصفة 4 وإن جاء المتسلف بأقصر مما شرط عليه وقبله المسلف 
جاز كا مر » وإن جاء بأطول مئه فأغطاه إياه أو وهبه له أعني الفضل . جاز 
أيضاً » وإن أعطاه به نا جاز أيضا » وقبل : لا » لأنه اشتراك قي السع والشة 
وقضاء السلف . 
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[ قال ] أبو على ؛ من أسلف رجلاً بثوب وسماه اثثي عشير بر بحسا فقباه ثم 
أراد أن يعطبه ثوباً من ثانية برائح وغزلاً بالداق » قال : يوقيه شرطه إلا إرى 
تراضما فلا بأس > وقبل : لا يجوز ولكن له أن يأد الذي من مانية عن حقه 
إن شاء » وليس له أخس#ن الغزل بالفضل لأخذه غير ها أسلف فيه » وعروضاً 
بسلفه ولا يعرف الباق من رأس ماله فبأخد لناقيه 4 اه . 


ومشهور المذهب أن لا يأخذ إلا ما أسلف إليه ولا يأخذد نوعا آخر» وأنجاز 
مالك أن يأشذ كل ما اتفقا عليه بسرط أن لا يكون الس إلى طعام لأنه برى 
منع بيع مالم تقبض مخصوصا بالطعام » وبشرط أن يككون السلم بما يجوز ببعه 
ها يؤخل ببعه بما يؤ لخد فسه مناجزة لا كلحم نحسوان ؛ وعبارة بعض الالكية : 
من أسلم في طعام لم مز له أن يأخذ غير طمام ولا أن يأخذ طعاماً من جنس 
آلغر سواء كأن ذلك قبل الأجل أو بعده » لأنه من بيع الطعام قبل قبضه ) 
فإن أملم في غير طعام جاز أن يأخذ غيره إذ! قيض الجنس الآخر مكانه » فإن 
تأخر القبض عن العقد / مز لآنه يؤول إلى الدّبن بالدين» ومجوز أن يأخدذ طعاما 
من نوع لخر مع أثفاق لجنس كزيدب أبيض عن أسود إلا إن كان أتعدهها أحود 
من الآشر أو أدنى ؛ فسحوز بعد الأجل لأنه من الرفق والسامحة » ولا موز 
قبله لأنه في الدون وضع على التعجيل © وفي الأجود عرض على المان » وإذا 
زاد بعد الأجل درام على أن إن أعطاه في المسلم فيه زيادة جاز إذا عجل الدراهم 
لأنبها صفقتان » ومنعه سحنون ورآه ديناً بدين» وإن دفع المسلم فيه قبل الأجل 
جاز قبوله ول يازم » وأازم المتأخرون قموله في الوم والمومين » وأما غير المسلم 
من بسع أو سلف فمازم قبوله اثفاقاً إذا دفع قبل أجاه . 


- لام ل 


وكذا الخلف في القرض همل يوذ غير ما أقرض أو بمدم ؟ 


وجواز في بر شعير أو ذوة أو دراثم أو غيرها 1 وشدد شه 0 


ومن أسلم في شيء فلدا صل الأجل تعذر تسليمه لعدمه وخروج ابانه 
كالرطب فبو بالخبار بين أحمذ الثمن أو الصير إل العام القابل » ومنع سحنون 
أخذ الثمن ؛ ومئع أشبب الوجبين » وقال : يفسخ لأنه دين © ولايجوز أرف 
يقبض البعض ويقبله في الباق لآنه بيع وسلف © ويجوز العرض بيع السلم فيه 
قبل قبضه من بائعه مثل منه أو بأقل لا بالأكثر لأذه يتبم في الأكثر سلف جر 
منفعة » ومجوز ببعه من غير بائعه بالمثل » وأقل وأكثر يدا بيد » ولا موز 
التأخير للغرر لأنه انتقال من ذمة إلى ذمة ولو كان السع الأول قدا 
لحاز » أه, 


| وكذا الخلف في القرش هل يؤخط غير ما أقرض ) إن اتفقا عليه كبر 
بشعير وشعير بتمر أو مر بصوف بتنقوم وبدونه ويمساواة وزيادة ونقص لأرت 
ذلك غير بسم في نيتها ولا في لفظبا وم ينوياه حين عقد القرض ولا لفظا به 
( أو بمشع؟ ) قلا يأخذ إلا جنس ما أقرض بعينه حق لا يجوز ما نزل منزلته فلا 
تجوز أبر بشعير ولا أب بتمر ولا قر بملح أو صوف وهو ذلك لأنه في صورة بسع 
مالم تقبض ورب مام تضمن إن ربح » وربح ما ليس معك » وببع الطعام قبل 
أن يسوى إن كان طعاما » وأشار إلى القولين أيضاً محكاية كلام « الآثر » ازيادة 
الإيضاح إذ حكاه مختصراً بقوله : ( وجوز في بر ) أو غيره ( شهير أو ذرة أو 
درارهم أو غيرها ) المراد أنه يأخل القئمة أو مأ هو أدنى . 


( وشدد ) > أي وشدد بعض ( فيه ) » أي في أخذ غير ما أقرض إلبه 
والأولى إسقاط ذلك لأنه يفني عنه ما تقدم ولقوله علد : من أسلم في شيء فلا 


غم - 


يصرفه فى غيره © فإنه ولو كان في السلف لككن القرض والسلم مشتيبات به » إلا 
إن أراد بقوله : أو ينم » المنم مطلقا حق منع أخذ غير الدتاثير والدراهم فسبا 
فنكون حكى كلام د الأثر » لاشياله على قول ثالث وهو منع أخمل غير الدنائير 
والدثائير والدراهم فيها كغيرها من كل ما خالف القرض إليه » فإن هذا متبادر 
من قوله : وشدد فيه بعد ذكر الدراهم وغيرها » ولكن الظاهر أنه لا منم في 
أحمذ غير الدرام أو الدناتير فيبا لآن من أخذ غيرها فيها لا يصدق عليه أنه باع 
ما لم يقبض لأنها عن لا مثمن على ما مر > فقد يجوز عود « الماء » من قوله وشدد 
فمه إلى غير » أي وشدد في غير الدرام » ولم يشدد فها » والدائير مثلبا » فبو 
قول ثالث . 


ولنا قول رابع أنه يؤخد النوع الذي ينزل منزلة الذي أفرض برضاهما تمعز 
في ضأن وجاموس في بقر وشعير في بر وما أشه ذلك وعكوس ذلك ؛ وما 
أشببه » واشتلفوا أيضاً فى الأجرة فقيل : لا يو 1 عوضبها ثيء ولو كانت 
بدنائير أو درام فلا يؤخذ أيضا غيرها » وقيل ؛ لا يؤخذد غير ما استؤجر به 
إلا إن استؤجر بدتائير أو دراه قبجوز أخد غيرها فمبا لأنها أثان لا مثمنات 
فلا شال : إثه بإعبا إذا قيض غيرها وعلمه الأكثر » ويألى في باب الدن إن شاء 
الله : أن من كان له على غيره دتائير أو دراهم يتعرض بما شاء إلا النوع الذي باع 
أولاً على الراجح والإجارة كالسم في القولين » و كذا التعويض , 

وقيل ؛ يجوز أن يأخذ غير ما استؤجر به » ولو استؤجر بطعام لأنه / 
يقصد الببع > وقمل : يجوز أذ كل شيء إلا إن كانت يطعام فلا يؤخذ غير 
الطعام الذي استؤجر به » وقيل : إن كانت إلى أجل وم يدخل فيها ما يفسدها 


ةم" ( جم -النيل - 4 ) 


ولا يؤخذ مسلم إلبه وبعض رأس امال وفسد بذلك : 


كالجبل فيها أو في العمل أو في الأجل فلا يأشذ إلا ما استؤجر به بعبته » قيل: 
ذهاباً بها مذهب السلم إِذا أجلت مثلء » وهو تعليل ضعيف لأدافه إلى منع 
التعرض في كل مؤجل من الدين بغير ما وقع العقد عليه » وإن كانت بلا أجل 
جاز له أخد غيرها وهو تفصيل ضعيف والأجرة على هذا القول أيض) من باب 
الببع » وأجازوا أن تأخذ المرأة فيصداقها أصلا كان أو عرضاً غيره» والصداى 
كالأجرة وفبه شبه بالبسع وشبه بكارم الأخلاق » وفيه دلمل على القول الثالث 
والثاني » ولا مانع من إصداق نحل غير معيلة فتتكون فى الذمة على حد سائر 
ها يماع وها يشترى به مما هو في الدمة غير معسن ولا مقصود إلبه فلا إشكال 
كما توش بعض العاماء , 


( ولا يؤخدل ) عند الريبع - رحمه ال - ( مسم إليه ) » أي فيه » فلفظ 
المسلم إلمه تارة نطلقه على البائع في السلم » وهو آخسد دتائير السلم أو دراهمه 
مثلآ » وتارة نطلقه على المبيع المؤجل في السلم كالثار ؛ ويقال له : المسلم فيه ؛ 
وف نسخة بعض : مسلم إليه » وذلك هو المراد ( وبعش رأس المآل وفسد ) 
السلم كله ما أذ من المسلم فبه وما أخذ من رأس المال ( بذلك ) المذكور من 
أخد بعض ما أسلم فيه وبعض رأس المال فيرجع إلى رأس ماله كله فيرد ما وصل. 
من المسلم فيه لآن ذلك ذريعة إلى بيع وسلف > بأن ييكون العقد أولا على السلم 
وكان مرجعه آخراً إلى ببع وسلم فككأنه عقد البيع أولاً بسلم وغيره من البيع 
بأن عد قبض بعض رأس المال بيع به لما في الدمة من بقية المسلم فيه » وكار. 
ذلك في معنى ببع مال تقبض ؛ وببع ما ليس معك »> وبيم الطعام قبل أن 
ستوفى مثلآ » وفي معلى بيع للدراهم مثلا نسيئة وكان مرجعه إلى بسع وقرض 


6. 


ل 
وخلورزر هه 1 0 + 0 « 3 5 + 


فإنه للا رد" بعض رآ س هأله كان من ألم أرجل وأقرض له » وقدنبى ير 
عن قرض_ جر منفعة > ونهى عن بسع وسلف فإما أن يككون ني عن عقد بيع 
وسلم ف عقدة ؛ وإما أن يكون نبا عن بسع مقرون بقرض عطلقاً أو جر نفع 
وهو أوالى إذا لا مانع من عقد بسع وسلم بعقدة واحدة إذا امتاز كل منها . 


وقى « الديوان » : : وبي : عن سلف وبسم وذلك أن يسلف رجل لرجل 
شيئاً على أن بشتري منه شيئاً بذلك الذي أسلف له فإن فمل فاليم جائز » 
وهنهم من يقول : لا يحوز ام > وأما إن أَخذ رأس ماله كله أو أقل لا أكثر ول 
بأخذ بعض المسلم إلبه فجائز » وحاصل ذلك أنه يجوز أن يفسا السلم فيرجع 
له رأس ماله » ول يكن العقد هنا شاملا للبيع » ولا أخذ بعض رأس المال يبعا 
في لفظها » ولا في نيتها » فلا مانع على الصحيح من أخذ بعض السلم فيه وبعض 
رأس المال وهو القول الثاني المشار إلمه بقوله : 


( وجوز ) على فسخ العقدة في بعض وإبقاؤها ف بعض >2 وليس ذلك 
تقوياً لأنه ذكر رأس امال لأن التقوم ببع قبل فبض »© وذلك التحويز هو قول 
ابن عبد المزيز . 

وفي « الأثر » ؛: به نأشذ وعله نعتمد » قال ابن عباس : ذلك المعروف 
الحسن الجمل » يعني أنه من حسن الاقتضاء المأمور به في«جانب البائع وفي جانب 
المشتري > فإن حسن الاقتضاء شاهل لما إذ! أعطى من عليه الحق أكثر مما ازمه 
أو أجود منه أو رد بعض الثمن » ولما إذا ترك من له الحق بعض حقه أو زاد 
بعض الثمن أو أعطى أحود ؛ وما إذا وافق أمدها الأنغر إلى ما يسبل له مثل 


1م 


وإن أخذ رأس ماله » وإن بحبل 


أن لا يجد المسلم إليه وقاء السلم كله فيضيق حاله فيرفق به المسلم بقبول بعض 
الثمن » ومثل أن يرغب المسلم في بعض الدراه لحاجة فيرقق عليه المسلم إلبه 
فبعطبه سمقه بعض مساياً فبه وبعضه دراه من رأس ماله فلا إشكال ك ترهم 
بعض الحققان . 


.وقول ابن عبد العزير : ولو أزم فيه بيع الذرائع لكته لعل لا يمع ببع 
الذرائم » كا يمنمه الشافمي أو يمنعه حمث تقوى التبمة لكثرة القصد » والقصد 
هنا لا يكثر إلى الربا من أول العقد لأنه لل يأخذ إلا بعدما حل الأجل وم يأخذ 
ريحا» وليس أصحابنا متفقين علىمنع الذرائع بل اختلفو! يا مر» وابن عبدالعزيز 
من النكار > وكلام المصنف كنص في تصحمح القول بلع أَخد بعض السلى وبعض 
رأس المال إذ نفى الأخذ ول ينسبه لغيره » وإلا أتى به بصيغة القول مصدراً به 
وعبتر عن القول بالجواز بصغة التضعيف إذ قال : وجوز 4 ووجه تضعمفه أن 
في أخذ بعض رأس المال التذرع إلى الريا . 


ومشبور المذهب مئع يبوع الذرائم » فإنه إذا أعطى الدثاثير أو الدراهم 
حيث عقد السلم وأخد بعضبا حين حل الرقت فكأنه باع بعضها تحنسبا نسيئة» 
وكذا إذا أعطى شعير] أو غيره من العروض حين عقد السلم فاما حل قبض 
بعض جنس مأ أعطى وبعض ما أسلم إليه . 

( وإن الحسل رأس ماله ) أو بعضه > ( وإن بجبل ) بأن يظن أن السلم 
منئقض »> أو يسأل أمدأ قيفت له بنقضه » أو ١#‏ ؟ فبحك عليه بنقضه » أو 
يقول له فائل إنه مننفض © فأخذ رأس ماله » ولس منتقضا فى الحقيقة لكنه 


و4 


انتقض ولا يتعرض به عروظاً من تسلف , 


جبل بما يوصل إلبه بالعلم أو مما لا يوصل إليه به ( انتقض ‏ بإعطاء المستلف 
وقمض المسلف فلا برد رأس هاله إلى المتسلف يعدما رده »4 و كذا إن اتفقا على 
نقضه فنقضاه فلا محدان صحته 6 بل يأخذ رأس ماله وانتقاضه ذلك من 
خطاب الوضعم على هذا > وقيل : لا يتتقض بذلك لأنه غير منتفض في المحقيقة 
وما ذلك إلا من ظن أن وضوءه منئقض لفتوى أحد أو حك بانتقاضه لأمر » 
فإذا هو غير منتقض »© ومن عزم على فسخ وضوئه وأبطل وم يفعل ناقضاً له فإنه 
في ذلك غير منتقض »© وقمل : ينتقض بالقمض ولا ينتقص االاتفاق على نقضه » 


(و ) إذا فسخ السلم بموجب فسخه ولو يأخذ رأس المال أو بالإتفاق على 
أن يقيضه على ما مر" ف ( لا يتعرض به ) > أي برأس اله إن ل يقبقه 
( عروضأً ) ولا أصول مفمول يتعرض لتضمنه معنى يأخلذ أو يطلب ( من 
متسلف ) ) أي من إلبه لثلا يككون ذلك ذريعة إلى ما لا موز » لأنه إن إع 
بأكشر من رأس ماله أخيذ زيادة علىحقه فكأنهأعطاه درام مث بزيادة والعروض 
ذريعة » وإن اع المساوي وإلا نقص / جز أيضا طردا الاب وسداً للذريعة » 
كذا قبل ؛ وفيه عندي نظر من ونجوه الأول: أن ما أحذه لس من جنس رأس 
ماله فلا تضر زيادته بالتقويم على رأس ماله لآن التقوم أمر آلغر > ومن باب أولى 
أن لا تضر زيادة ما أخذ إذا باعه بعدما أخذهء الثاني :أنه قد تقرر أن منله دناثير 
أو درام له أن يأخذ من هي علمه ما اتفقا عليه إلا الريا » فإن الصحيح فيه 
لزوم رد ما أعطى > وقد قمل فبه أيضا ممواز المقاصصة والتقافي بنوع آآخر ؛ 
ودعوى أن المنم #خصوص برأس مال السلف طخروجه عن الأصل لا دليل عليها ؛ 
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دخوز 1 وكذا دثأ نر درأثم 


وما تصح هذه الدعوى إذَا ل يفسخ السلم > أعا إذا فسخ فقد خريجا منه بالكلية 
فكأنه ل يقم » الثالث : أنه لا شيء من الذرائع المنبي عنبا سم بأنه ذريعة وقد 
سبقه الفسخ وتخلل الفسخ الأمر » فإن لفظ التذرع ونحوه دال على التوصل 
والإتصال > أما إذا وقم الفسخ م هنا فقد اتفصل عا قبل الفسخ عما يقع بعده ؟ 
فكل ما يقع بعده » فإنما هو أمر مستقل مستأنف » ولو رأى ما وصله ما قبل ؛ 
الرابع : أن ذلك إن وقع بعد حلول الأجل 2 فالتهمة بعيدة مم ذلك لحدورث 
الفسح » نعم يتبرآن إذا اتفقا على نقضه أو الإقالة فبه وهو صحيم » ويظبر لي 
أن المصلف والشيخ قرضا المسألة فيا إذا رجع إلى رأس ماله بلا فسخ بل بإقالة 
أو باتفاق على نقضه بلا موجب نقض » ونحو ذلك > فلا إشكال حينئد في منع 
التعرض > وإن كات رأس المال غير الذهب والفضة منع التعرض قطعاً سواء 
وقع الفسخ أو الإقالة أو غيرهما لأنه يؤول إلى بيع مالم تفبض وغير ذلك ما 
مر معه مرارا » إلا إن فرض رأس الال كنا لما يتعرض به إلبه وتبيئت ثمنيته 
ففه الخلاف . 


( وجئز ) أن يتعرض برأس مال السلم عروضا أو أصولاً إذا رجع إلبه 
ولم يقبضه ولا إشكال إن قبضه » ووجه ذلك أنه إذا هلك رأس ماله بالقيض 
وكآن في يده محوز له أن يشتري به ما شاء أو ببعه بما شاء » وإن ريم فكذا إذا 
ملك قبضه ول يقبضه» فمكونان قد فسخا السلم فيقيض في دتانيره الت أنقد أو ل 
مأ اتفقأ عليه من عروض > سواء” قل الأجل أو بعده , 


( وكذا ) اختلف في تعرضه ب ( بنائير درام ) في السلم ومثله غير السلم » 
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كفكسه يصرف إنتف رجع لرأس ماله ويتعرض سل بعد 
قبضه ها شاء » وإن من متسلف إتفاقاً . 


وقد كان رأس ماله دائير فبأخد دراه ( كعكسه بصرف ) ويعتبر صرف الحال 
( إن رجع لرأس ماله ) فقبل : يجوز » لكن إن حضر ما يعطبه بدل الآخر 
ولو غاب ما فى الذهمة وهو الآخر تنزيلاآً مجلس التفاوض منزلة يملس حضور 
الشيثين مع لأنما بمازلة عين واسمد» فكانه أخذ رأس ماله لكن كونيا منذلة عين 
واحعدة ينافي الصرف > وقد يقال : لا ينافئه لأنه يجوز صرف سكة كمدرة 
يحنسها من السكة الصغيرة كرياله بأرباع أو أثان > و كدور بريالات أو بأرياع 
ا و أثمان ونحو ذلك “فإن تكلم أحدها في ذلك أو نكاما وم يحضر ما يعطي لم 
حر إلا إعطاء ما في الذمة أو بدله من غير الدتانير والدراهم على ما مر » وقبل : 
لا يجوز ذلك لأنه صرف » والصرف لا بد فبه من حضور > وفيه قول ثالث أنه 
مكروه » والآأول أظبر لظبور أنه لا بأس إذا تقدم ضمان الآآخر في الذمة بلا 
قصد كما مر في حديث أبن مر من إعطاء الدراهم أو الدنائير دل الأخرى إذا 
ثبتت في الذمة من بيع الحبوان . 

( ويتعرش , ) حوب ( سام بعد قبشه ما شاء ) من عروض أو أصول 
( وإن من متسلف اتفاقأ ) ولو واقق رأس ماله أو ما أسلم إلبه ؛ مثل أرن 
يكون رأس ماله برا فسأخذه فيشتري به منه برا تقداً ولو با كثر من البّر 
الأول » وأت يقبض برا مشلا فببيعه منه ولو بأكثر من دراهم السلم الأولى 2 أو 
يشتري يه منه ما كان قد أسلف إلى جنسه , 


وف « الأثر » : من أسلف لرجل سلفا ثم علم انتقاضه > فإن كان بمعنى الرما 


نه سل 


فلا بسعه إلا أن مخيره به »؛ وإن كان مما تموز متامته فقل : بازمه أن بعاه 
بنقضه فيتم أو ينقض © وقيل : له أهذه ما ل ينقضه » وقيل : إت / مخسيره 
وأعطاه وقد على اتتقاضه ثم نقضه » فقيل : له نقضه © و إن نقضاء ثم اتفقا على 
أن يعطيه ذلك الحب مما صار إلمه من الدراه * ولا يذ كران بيع ولا سلفاً جاز 
إن كان منتقضاً » وإن كان فنه ربا ففه خلاف > واخشير إتامه إن كان قد 


فعلا » وإلا اختير أن برد رأس ماله كا سلفه , 


قبل : من أسلف رلا ملفا منتقضا وأوفاه عليه فلككل منبا ما كان له من 
قبل » وإن وسع بعض لبعض فيه يعد الإقرار يه جاز » وقبل : هذا إن كارن 
فنتقضا أو فاسداً » ومسل : حسوز إن كان منتقضا لا إن كان فاسداً » وتروئ 
إجازته ولو كان فاسد] » عن أبىي المؤثر . 


ومن أسلم في الذي يجوز فه السلف ثم إسترد رأس ماله > فإن قبضه فلخل 
هأ سأء به » ورنخض أبو عمد أل وحمان الأعرج أن يأخذ العروض عن رأس 
المال إن ل يمد الدراهم » ومن أسلف سلفاً فاسدا وعلم يفساده وعلمه المتسلف 
أيضاً فوهب له قدر النوع الذي أسلفه من غير إقام متها للسلف وايراء المسلف 
للمقسلف من رأس ماله جاز لما إذا لم يتشارطا » وإذا حل“ السلف وأبى صاحبه 
فأصل ثايت وينتقض ما أربى قبه وبرجم إلى السلف . 
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أخذه انتقض السلف » وقبل : إذا لم بأخذه على قصد منه إلى نقضه »2 وإنما ظن 
أنه لايجوز له » وأخذه على هذا ثم قدم فله سلفه على حاله وذلك قبا ينها وبين 
الل » وأما في الحكم فإذا أخذه عن ذلك فقد ثبت »> وقال هائثم فبعن أسلف 
رجلا ثم طلب حقه فأفلس وطلب منه أذ رأس ماله فإن تفاضلا اننقض ولا له 
إلارأس ماله » وإن قال له : إن رددته إلي" إلى عشرة أيام أخذته وأبطلت 
السلف »> وإلا فسلفي علمك 4 قال : هذا إذا ل يتفاضلا ولا ينتقض في مثل هذا 
بعد عقده حتى يحتيعا على نقضه ويبريه منه ويرجع إلى رأس ماله ثم يتتقض » 
وقمل ؛ لا حتى بقيضه عن السلف »> أو يقول للمتسلف قد أقلتك فيه أو أبرأتك 
منه أو أفسخته عثك برضاها » قال ان سوب : من أسلف رجلا دراه ثم رجع 
إلبه » فقال له : ضع عني من كل منها سدساً ففعل فقد انتقض © واشثير أن 
لا يتنقض إذا تحط له من حقه » وأجازه أبو زياد في مثله » وأثيته حتى 
نقضاء , 


وإن أسلف رجلان واحد] مائة درم مائق مكوك 'بر"! بينها » فأخك . 
أحدها رأس ماله وهو خسون وأبى الآتغر / يحز حت يتفقا على أخذهما معا ؛ 
وكذا إن كان لماعة فنقضه أحدم فلا ينتقض حتى يجتيعوا على نقضه عن أسلف» 
وإن حل" الأجل فعدم القضاء فطلب أن يقمل رأس ماله فأجابه واتفقا على أن 
بأتمه به ثم نقض أحدها اتفاقها وطلب الرجوع إلى الأول » فإن كان اتفاقها 
على فسخه قلا رجوع لأحدهما إليه ولا لمسلف إلا رأس ماله 6 وإن كات على 
رده عليه فأيا رجم كان له » وقبل : له أن برجم على المستلف ما ل يدفعه إليه 
ويقيضه مله > واخثار الشخ خيس هذا القول هال يفسخ المسلف المسلف ؛ 


ايها ا 


ومن له على رجل سلف ثم ذهيت الثمرة مثلا » وقد أسلف إلسبا » فطلب إلنه 
أن يرد عليه شيئاً من رأس ماله ويبقى منه بعضه » فإنه مالم يقبض منه شيئاً ثم 
شرط رأس ماله أو يقلته في سلفه أو يفسخه عنه أو يلفظ بما تنحل به عقدته 
فالسلف يحاله » ولزمه أن برد عليه ما قبضه منه أو يتتاما على ذلك » وقمل : 
إن اتفقا على رد رأس امال بلا فسخ السلف ثم أراد أحدههما اقامه جاز له مالم 
بقضه أو يفسخه © فإذا قيضه فلا رجوع لأحدهما إليه ولو ل يفسخاه > 


نما 


واثله أعلم . 
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محتويات الجزء الثامن من كتاب شريم الثيل 


الكتاب الحادي عشر 3 في البيوع 


أب ؛ في تعريف السبع وفي أنواعه وغير ذلك 
أب : في بسع المحرمات وبعض ما نبي عنه وغير ذلك 


مباحث لبا 


فصل : نبي عن المزابنة 
اب : في الدرائع 
باب : في أنواع من البيوع المنبي عنها 
بأب : في ببع بعض مأ نبي عن ببعه 
باب : في الشرط والاستثناء 
باب ؛ في أنواع من المناهي 

فصل ؛ نبي عن النجحش 


- 144 


زاف 


21 
بف 
531 
١١8‏ 
14١‏ 
انل 
الما 


أب : في ما ينعقد به البيم من الألفاظ وما يتصل بذلك 


باب : في العاقد للبيع 
بأب : في ما يعقد عليه من المببعات والمشتريات 


باب : في بيع الحيوان غير العافل والعاقل 
باب : قْ يسم الثياب والمناع 
أب : في ببع الخبوب © ودخل فيا الثمر 
اب : في بيم الأصول 
أب : في بسم غير الدمئة والنسمية 
باب ؛ في ببع التسمية 
بأب ؛ ازم بائعأ تسمبة سبهمه من مشترك 
باب : فيا يلسع المبيسع 
أب ؛ في الثمن 
باب ؛ في العسب 
ياب : في يبأن همأ هو عبب 
فصل : من عروب بثر ضيقه 
فصل : من عنوب العنيد والإماء 
فصل : فى عيوب الحموان 
فصل : في عيوب الثيابوالسلاح واللباس والإناء وغير ذلك 
اب : في حم اليب 
باب : فى عيب بعض الصفقة وغير ذلك 
باب : في ببع البراءة وغيرءه 


بأب : في حك الميع الفاسد 


بسا ا وثيا بس 


7 
د 
لي 
أم؟ 
34 
1م 
١١‏ 
ع اسم 
ام 
0 
ينانا 
بام 
مم 
0 
1 
1 
زفي 
445 
1 
14 


م1 


أب ؛ فى الإستحقاق 
فصل : لا تجوز لأحد أن دشترى حرام 
فصل : قيل : يأخذ مشتر ما غوض له 4 الخ 
بأب ؛ فى الصرف 
بإب : في اسم 


قوائد 


سس لوليا سم 


:كه 
“ةج 
0 
5 
نشت 


شن 


